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e2 

یم الزواج بایجاب وقبول من الزوجين . والادل في كل عقد 2 
بإرادتينان بنتبي كذاك اذا ما اتفق المتعاقدان على أناء ما تعاقدا عليه . 

اما الز و اج فو وان كان عتدا ولکنه لاس كسائر العقود دا له من صفة 
قدسية حتى ان بعض الامم والشرائع لا تسميه عقدا پل نظاماً له قوانينه 
و تشر بعاته احاصة , 

والاسلام وقد جمل الاصل في انماء اماة الز وجبة هو الطلاق الذي بوقعه 
الزوجبإرادته المنفردة لم يغفل جانب الرأة في هذا الموضوع الطير التي یتصل 
بحراة المرأة ما اعطى للقاضيهذا الى لان الباة الزوجية تتصل بكيانالاسرة 
نواة اجتمع التي تتکون من مموعاته الامة . 

وفضلا عن ذلك كله فقد اباح الاسلام لازو جين اذا ما اتفقا على انهاء الياة 
الزوجية بينها على ان تدفع الزوجة ازوجه! ميلغاً من الال لا بتجاوز ما ساقه 
اليها من مهبر - على ماذهباليه بعص الفقهاء - حينكد اباح له ذلك لثلا تضرر 
ما دفعه وتكيد من نفقات . 

ولا يرد على هذا النظام الاسلامي اعتراض مفاده ان الزواج طالا تم 
بادادتين فرحب كذلك ودائًاً ان ينتبي باتفاق بين الرحل و الرأة » واطواب 
على هذا ا لو حصر نا حق الانفصال رن الزوجين بهذا الشكل ولعت احد 
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الطر فين وغالياً ما بفعل ذلك اضرارا بزوجه الا خر الذي لم يلجأ الى طلبه الا 
وهو في حالة الشقاق والخصام فلا يتحقق طلاق ایدا . 

و مدا حاء الاسلام فجعل الاصل ان تكون الطلاق ديك الرجل واعطاه 
لمرأة في ظروف معيئة سيق أن اشنا اليها يما اعطی القاضي حتى اتفریق في 


حالات خاطة 3 اباح لازو جين ان ينهيا حياتها الز وحبة باتفا هیا : 


دومع - 


الفلاإادل 


الخلع في التسريعة الاسلامية 
ال الاول 


مم الع ومر میت 
تعر يف اطلع : 


قلنا أن الفرقة بين الزوجين في الشريعة الاسلامية تکون باشكال محتلفة 
فتارة تکون بارادة الرحل وتارة تكون ب الشرعوتارة تکون م القاضي 
وتارة تكون باتفاق بين الزوج وزوحته وفي هذه الالة تسمى الفر فة بالخلع 3 

فا هو اغلع 5 

اطلع لفة : الازالة . يقال خلع الرجل ثوبه خلعاً ( بفتح الاه ) 
أي إزالة عن حسده . 

وخلع الرجل زوجته خلعاً ( بضم الخاء ) أي إزال عصمتها . أو هو انماء 
عقد الزواج على بدل زد فعه ااز وحة از و حها ١‏ 


سح 


2 
واظلع شرعاً 9 
ید الاح المتوقفة على قبوها بافظ اخلع او مافي معناه . 
وقد عرف اقا بتعرنات شق نذ كر منها + - 
تعر يف ابن نيم من‌الاعاف و 
1 از ملك النعاح التو فة على فوفا بلفظ اخلع أو ماف معئاه » . 
تعر یف النووي من الشافعية في المنهاج ۱۳ : ۳ 
و فرقة بعوض بلفظ OL‏ ار خلع 0 
تعريف منصور البهوفي من الطنابة في كشاف القناع ٩‏ : 
«فراق الزوجامرأته بعوض بأخذه ت امر أنه او غبرهابًلفاظ عصو صه» . 
تعريف الشهيد العاملي من الجعفربة في الروضة البية 29 : 
«الطلاق بعوض مقصود لازم بة الزوج..» 
وعرفه صاحب اطواهر بإنهإزالة قيد النسكاح بفدية من الزوجة و کر اهة 
ما له خاصة يدون العكس . 
تعر یف ل سن المالكية في مختصره ۷ :د الطلاق لعو ض 3 
(۱) البحر الرائق :/ ۷ روف الزيلمي ۲۰۰/۲ : اخذالمالبأزاء ملك الندكاح بلفظ الخلم مه 


وعرفه ابن ایام 3 الفتح ۳ ۲۰ از ال منك الدکاح بىدل بلفظ الخلع » 7 
وراجم تعريف الصكني في الدر ۹۵/۱ فانه يشبه تعريف البحر - 

وقال في الموهرة ۰۹/۲ عقد بين الزوحین الال فيه من اار أةتبذله فيذاء,ااو يطلقها , 

(۲) مر‌اية اتاج 5 

)۳ وقد زاد الرملي في شرحه : بعوض مقدود راجم طبة الزوج - ااصدر السابق 
وعرفه ابن حجر في الفتح الباري ۳/۶ فراق ارحل زوحته يبدل قابل للعوض 
صل a‏ الزوج ۳ 

)+( ومثله فيالإنصاف ۸ ومنتمی الإرادات ٠۸٤/۲‏ و کشاف القناع ۱١۷/۰‏ . 

)2( الروضة الببية ۱۳/۲ 

(+) حاشية الدسوق ٠5/9‏ ؛ وقال الدرديرتعليقأعلى تعر يفخليل « هذا هوالاصل فیس 


سب > 


تعر نف ابن حزم من الظاهرية في الحلى (۲۱ : 
هو الافت_داء اذ اكرهتالمرأة زوحها فخافت أن لاتوفيه حقه او خافت أن 
يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدي منه ویطلقها ان رضي هو والا لم يحبر 
هو ولااجبرت هي انا جوز بتراضيها» . 

تعریف الشوکاني في ذل الا وطار ۲۳ : «فراق الرحدل زوحنه 
ببدل حصل له ». 

۳) 


تعر ر نف اطفیش م من الإياضية في شرح الكل ١‏ فر فة بان الز و حن‌بردها 


اليه صداقها وقيوله اياه » . 


التعر دف الذي نضعه اخلع : 


اخلع هو ا اء الياة الزوجية بالتراضي دين الزو جين او ك القاخي على ان 
تد و نع الزوجة ازو جما ميلغاً من الال لا بتحاوز مادفعه اليها من مپر ٠‏ 
وقد راعینا في وضعنا هذا التعريف عدة امور : 
- ان الخلع قد يككون بطلب من الزوجة او من الزوج . 
١‏ - وقد تم بالتراخي بين الز وحین والا كان ب القاضي ٠‏ 


وقد رکون بلا عوض اذا كان بافظ اخلم بدونءوض والجواب انه تعريف لا'حد نوعي 
اغلم وترك تعريف التوع الاخر لکونه بدباً » . 

اما انا فأرجحان عدم ذكر (خليل اخلم بلا عوض )ني تمریفه لا للأسباب التي ذكرها 
الدردير والدسوق بل لان في مذهب مالك خلافاً حول هذا ااوضوع فأشبب ینقل عن مالك 
ان العلا یکونالا بعوض فحسماً انز اع‌اقتعر في تعر يذهعلى ذلك . ويؤيد ذلك تعريف ابن 
رشد في المقدمات ۷/۲ كك الخلع :بذ لجيع المال على الطلاق . 

(۱) ال ۲۳۰/۱۰ . 

(؟) نيل الاوطار ۷/31 

6 شرح الثیل 1۸۰/۳ . 


- 


س لايد فيه من عوض زد فعه الز وحهة ازوحها وإلا كان طلاقاً 1 

»مب أن لايتحاوز ما تدفعه الزوحة لقاء ذلك مقدار مپرها للا 
تسف الزوج ف قو له ۰ 

° - ول نتعر ص ك2 تعر يفنا لا الخلع وهل هو فسخ ام 
للخلاف القائ وسيأقي تفصيل ذلك . 


طلای ا 


مه هم ۰ 


)۱( ويلاحظ ان بعش هذه الامور تلف فیپا بين الفقباء انما وضتها حسب المج الذي 
اخترته ورححته في جي اغلم ۰ 


وت 


عهررر الع 
حاعت أحكام الخلع في القرآن والسنة و انمقد الاجماع على ذلك 
-١‏ القرآن الکرم 5 


أما لقرآن : فقد وردت آيات كثيرة أخذ ما الفقباء أحكام الخلع 
واستنبطوا القواعد الفقبية الي سوف نتناوها بالشرح في هذا البحث » وءایجدر 
ذكره ان الآبة التي جاءت بأحكام الطلاق هي الاية التي جاءت بأحكام الخلع . 
قال الّه تمای ۱ : 

« الطلاق مرتان فامساك ععروف أو تسریح باحسان . و لاحل 0 آن 

تا ۱ ها اتيتموهن 0 » إلا ان كافا الا بقع حدود الله » فان خف الابقا 
حدود الله فلا جناح عليها فيا افتدت به » تلك‌حدود اله »و من تعد حدود الله 
فأولئك م الظالمون » . 

بعد ان ذ کر اللهتعالى أن الطلاق مر تان و عقب كل مرة إما امسالعمروف 
أو تسر بح باحسان » ذكر الله تعالى أن أخذ امال من الزوجة ما اعطاها حرم » 
9 استئق من ذلك حالة و احدة هی 0 إذا ما خشی الزوجان د اقامة حدود 
لله فها بين > كبغض المرأة ازوجها أوسوء ساو كما في بیتما أو مع زوجها. ففي 
هذه اطال اي محصل فيها الثقاق بين الزو جين لعدممحب آحدها الاخر أوسوء 
خلقه او سلو که او ارتکابه فاحشة مثلا فأصرحت الطياة پا لابراعى فما 
أحكام الله التي شرعها الزوحين» في هذه اال يوز الزوج ان يأخذ من زوجته 
مالا ليطلقها.ويسمىهذا بالخلع کا جاءت السنة النيوية بتطبيقه وشرح له . 


(۱) سوره البقرة الأية 9؟؟. 
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وهناك آنات اخری جاءت ببعض أحكام الع : 

ول ان تما ۱۲ 

دوإن آردم استبدال زوج مكان زوج رآ تنم احدامن قنطا را فلاتأ غذ وا 
منه سا » اتأخذونه متانا وام ميشا ». 

وهذه الاية قنع الزوج ان بأخذ مالا من زوجته ليطلقها اذا كان النشوز 
من حائيه بدلیل و له تعای .وان اردم استيدال 50 فا لطاب لازو ج ومعئاه : 
اذا رغب اازوج 0 يستيدل زوه او ان يتزوج زوجة اخرى فلا بظلر زوجته 
الاولى حتی تفتدي نفسها فيطلقها , 

وقال الله تعای e‏ 

وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو أعراضاً فلا جناح عليه) أن يصاحا 
يدم 0 والصلح خير 9 

وقال تءالى:ان تفر قا یفن الله كلا من سعته ,۳ 

أي ان امرأة حافت من زوحها اعراضاً 1 زیر او کراهة ۳ او 8 
لغيرها »فلااثئم عليها في هذه اطالة اك يصلح بننیا والصلح خير » أي خير من 
الفراتق ‏ : ولم يذكر الفراق ولكن إذا لم يتم الصلح فلايد من الفراق لتعذر 


استمرار الطياة بين زو جن لايقمان حدود الله في معاشرتم) . 


)۱( سورة النساء آية ۲۰ 

6 سورة النساء آية م ۱۲ 

۳۳ سورة النساء آئة ۱۳۰ 

جاء في تفسير القاعي ۵ ؛ قال بعض مفسري الزيدية : وفي هذه الابة حث 
على السبر على نفس الصحبة لقوله تعالی : والصلح خير اي شير من الفرقة وسوءالمشرة . 

وقال القامي في قوله تعالى : وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته . فيه زحر لما عن 
الفارقة ۳ لصا حبه وتسلیمه هما بعد الطلاق 1۰ a‏ 


AY — 


ذغوى أسخ الع : 

قال ابو عبد الله بكر بن عبد الله الزني ان الخلع لا يجوز لان اية الخلع 
فان خفت الا يقما حدود الله ... منسوخة با بة : وان أردتم استبدال زوج 
كان زوج واتيم احد اهن قنطارا فلا تا خذوا منه شتا ۰۲۷ 

حاء ف تسفير الطبرى ۳ دعن عقية دن ابي الصهياء قال : 

سألت یکر بن عبد الله عن دحل تريد امر أته مه الخلع فقال : لا حل 
له ان بأخذ ما شدثاً » قلت : يقول الله تعالی ذ کره في كتابه : و فلا جناح 
ع( فا افتدت به » قال : هذه نسخت قلت : فاني حفط A‏ فاك مات 
ف سورة النساءفيةول الله تعالى :2 وان اردع استبدال زوج كان زوجواتيتم 
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه سا اتاخذونه مانا وام مييذا » 

ولاحواب على دعوى النسخ نقو ل : 

ان النسخ لا يكون عادة الا حين وجرد تعارض بین حکمین او ايتبن 

لا مكن ا+ نع بدنها فول هذا بشمل موضوعنا ۱۳۶ 

لدینا آیتاث : الاولى تقول : فان خفت الا يقما حدود الله ... فما اباحة 
ازوج كيلك من مال زوحته اذا خذي عدم اقامة حدود الله كأن تکون 
کار هة له او ممغضة او ڌسيء AE EOE‏ 

(۱) او عبد الله بكر ن عبد الله بن مرو بن هلال المزني البمري احد النارمین وهن 
كار فام . روىعنه قتادة توفي سنة ۱۰ . طبقات ابن سعد ۱۰۲/۷ . 

وابو عبدالله هذاغير ااز نی الفقيهالك فعي تلیذ الإمام الشافمي وترجته: ابو ابراهم اعاعیل 
0-6 الز نيا هري ولد عام ۵ ۷ و ااصل بالشافعي سئةوة ۱۹ توفي س ٩۰‏ ۲ فال الشافعى : 
المزفي نامر مذهي . 

وقد ظن استاذنا الجليل الشيخ علي افیف ان هذا هو الذي قال بالنسخ مع انالزد لم 
شا لف استاذه فيا ذهب اليه والقصود الاورل - فرق ال زواج ص SO‏ 

(؟) تفسير الطيري ۵۸۰/۱ . 

(۳ تول احفر ي فى اعول الفته‌س ه :ان ابطال نص لاحق لاس سایق موقوف 


على احد امرين: ١‏ ) ات ينص اللاحق على انه ناست دای ؟) ان کون بين النصين تاقض 
بحيث لا يكن اجمع دا . 
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والآية الثانية تقول : وان اردم استبدال زوج مکات زوج و اغطاب 
هنا ازوج 1 اذا اراد الزوج ان ستيدل زوحته فالسبب هنا لس‌من از وحة 
بل من الز و ج و هذا قال يعض الفقباءلايحوز لازوج ان كانت الاساءةوالکر اهية 
من حانبه » ان يأخذ عوضا على طلاقه . 

وقال مود الفقهاء یکره في هذه الال ۰ 

فالله تعالى اباح اخلع في حال بش الزوحة ونفورها وحظره في حالبغض 
الز وج و نفوره فه) آيتان طکمین وحالين مختلفين فلا نسخ بینها . 

وان اجراع الصحاية ومن رمدم ای عصر نا هذا على ان اطلع مشرو عغير ملسوخ 

قال الطبري في تفسبره ۲ , فاما ما قاله بکر ن كك الله من الك 
هذا الحم في جرع الآية منسوخ 0 فقول لا معنى له 3 

۲- السنة النموية : 

روي عن البي عليه الصلاة والسلام في لت الحديث الصحيحة روايات 
كتيرة في مشر وعية الع سأذكر أمم ما اطلعت عليه منها وهي وان كانت 
تدور حول موضوع واحد بل حول خلع امرأة حاءت تشكو زو جا الى 
الني سا انني اخترت جع الروايات الي منها استمد الفقهاء احكا مهم ٠‏ 

جاء في صحيح البخاري ۱۱۳ 

۱ - عن عكر مة عن ابن عماس رضي الله عنم قال : حاءعت امراة ثابت 
ا الني‌صلی الله عليه وسلم فقالت با رسو لاله ما أنقم على 

٠ ٠۸۰/٤ تضسير الطبري‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري ۳۳/۹ 7 

62 هو ثابت بن قيس بن شاس بن زهير بن‌ما لك ابن امر ی القبی 3 

كان خطیب الانسار ومن صحابة رسول الثهعلى ان عليه وسل ۰ ۸ يشبد بدراً . وشرد 
اد وبءة الرذوان راجع : تاريخ الاسلام للذهي ۳۷۱/۱ . طبقات ابن سعد ۲۰۱/۵ 
امد الغابة لابن الأثير ۳۳۹/۱ الاعا بة في ترجة الصحاية لم ححر ۲۰۳/۱ اعلام 


الشلاء ۰۲۲/۱ 


ديوع - 


َرَت في دی ولا خلق » الا ان احاف الکفر ۲۲ . فقال زسول الله صلى الله 
عليه و سا : أفتردين عليه حد یقت م » فردت‌عامه ‏ فأمرهففارقها . 

و الى اه 

؟) - من طریق عطاء قال : اتت امرأة الني صلى الله عليه و سل وقالت : 
اني ابغض زوجي واحب فراقه » قال اتردن عليه حديقته التي اصدفك 9... 
قالت : نعم وزادة : فقال الني صلى الله عليه و سل ؛ اما الزيادة فلا . 

وروی الطبري پاستاده 9 : 

۳) - عن عات ان حبدة بنت سپل کانت 2ے ثابت ن فسن‌شهاس 
فضر بها فتكسر نغضها ٩!‏ . فأتت رسو لالله بعد الصیح فاشتکته .فدعا دسول 
الله صلى الله عليه و سلم ثایتا فقال : خذ يعض مافا وفارقها . 

قال : وبصلح ذلك بارسول الله 9.. . قال نعم .قال فافي اصد قتهاحد يقتبن 
وھا بيدها . فقال الني صلی الله عليه و سل : خذهما وفارقها : ففعل . 

وروی الا ع فى اترك . 

ب4) - عن عکرمة انه قال : كان ابن عباس يقول : ان اول خلع كان في 
الاسلام و عبد الله بن ابي , انپاانت رسول اله صلى اه عليه و سل فقالت : 


)١(‏ الكفر هنا معناه كفر العشبر ومع كلامها انها تخثی إن بقيت حت عصمته ألا تقيم 
حدود الله في صح تما لانبا لا تستطيعان تؤدي واجباتها غو زوحبها وهذا لا يوز فيالاسلام 
فخشية ذلك طليت الفرقة . ويقسر كامة الكفر رواية اخری قالك فيا لا اطيقه بغضأ . قال 
الث وكاني 1/ى ؛ + اي کفران العشير والتقصير فيا يحب له بسبب شدة البغض له . 

)۲ سان الميهقي ۳۳/۷ 

0 تفسير الطبري ةوه ۲۳ 

)٤(‏ قوله : - فكسر نفضها بغمالنون وسکون الغين - العظم الرقيقءلى طر ف الكتف 

(ه) المستدرك ۲۱۰/۲ - ۲۱۱ وقال اما كر : هذا حديث صحيمالاسناد - ووافته 
الذهي وهو اسناد صحيح متصل- ورواه الطبري وه ِ 


- ۹ = 


ارسول اب لا ی رأسي ورأسه شيء آبدا الي رفغت جانب اطباء فر أبته 
0 سل ف عدة»فاذا هو اد الا و تمرم قامة وام وجرا .فالژو حها 
يا رسول الله الي اعط.ما أفضل ما لى »حديقة . فان ردت على حديقي : 

فال ها | تقو لن ?. الت م وان ساء زدته ل ففرق ۳ 2 

ه - وروی ان عد البو فى الاستيعاب ۲۲ - ات حميل بنت الي سلول 
کانت عند ثابت ین قیس فنشزت لامك دسل الما الني صلى الله عليه و سل 
فقال : : با a‏ با کرت و : والله ا منه دینا ولا اتا 
الا اني کرهت دمامته فقال شا : انردن احدیقه 9... قالت :نعم فر دت اد قة 
وفرق بينها . 

وقد روى هذا الحديث الطبر ی و فال : وقد دا و ان هذه الآبة ات 
في شانه) . 

وروی الدارقطني ۲۲ 


5 - عن اي الزبير إن ثارت بن فسن ين شعاس کانت عنده بنت عيد الله 
ابن الي اين سلول وكان اصدقها حديقة فقال الني على الله عليه و سم اتردين 
عليه حديقته ای اعطاك 9... قالت لت مر . فقال ال ال ي صلى الله عليه به و سلم 
اما الزيادة فلا ولكن حدیقته . قالت نعم E‏ الهوخلى ا ¢ فلا باغ ذلك 
ثابت بن قاس » قال : قد قمات قضاء ر سول اله صلی الله عله به وسم 

رواه الدافطنی باسناد 0 قال : سععه ابو الزیبر من غير واحد ٠‏ 

۷ - وروی امد في مسنده! 


ان حميية بت سهل الانصارية كانت 2 E‏ دن قيس بن ماس ون 


۰ ۷۳۲-۷۳۲ الاستيعاب ص‎ )١ 
. 54/1 منتقی الاخبار من احادیت سيد الاخیار‎ )۲( 
. ۳) - ۳۳/٩ مستد امد‎ (e) 


— 


رول الله رآها عند پابه بالفاس فقال رسول ان : من هذه 9.. قالت آنا 
بات سول 4 cD‏ ولا كارك ادن فقس ۳ E‏ 1 ۳ حاء ثابت قال له 
ی + - هده حسة بات سپل تذ کر ماسْاء ان ان تذ کر الت حييية 
با دسول الله كل ما اعطائيه عندي فقال 2 الله صلی الله عليه 0 
فاحل منها وحاست فى دما . 

رواه الشافعي ف الام : 

N‏ راق سار 

رو اهعبد الرزاقفي الصنف ( وهر من مصورات امطوطات العر بية كن 

رواه الطبري ف تفسيره 5" 

وجاء ایضاً هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : الطلاق مرتان في احكام 
القرآن للقر طي و 

م - وروی الترمذي *' - عن الربيع پنت معوذ اما اختلعت على عبد 
رسول الله صلى الله عليه و سل فأمرها ل ات اك و کی رد 
الترمذي وقال : حديث الر بیع الححیح انا امرت ان تعد حيضه . 

٩‏ - وروی ابو داود والترمذي ١‏ عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زو جما فأمرها الني صلی الله عل ه وسلم ان تعتد يحيضه ‏ 
رواه ابو داوود » والترمذی » وقال حدیث حسن غريب 8 

ما وروی البسهقي رت دبع لت معوذ حاءت هی وعما ال عيد 

(۱) الست الكبرى لبقي ۳۱۷۲/۷ - عم . 

(۲) مصنف‌عبد الرزاق معطوط ءصور ج ٤‏ ص ۱۷ معبد الخطوطات,. 

(۳) تفسير الطبري :/۰۵ه وانظر التعليق فانه مفید وغریج‌هذا الحديث في هامش 
التفسير للاستاذ شا کر . ورواه السيوطي في الدر الثور ۰|۱١‏ . 

(ه) القرطي ۱۳۸/۳ . 

(؛) منتقى الاخبار 5:57 . 

) <) منتقی الاخبار . المصدر السابق . 


- 1۵۷ - 


في الطلاق (۲۲) 


الله بن عر واخيرته انما اختلعت من زو جما في زمن عغان فبلغ ذلك عمان فلم 
ينكره فقال عبد الله اين عمر : عدتها عدة المطلقة ۲ . 

۱ - وروی الحاری ١‏ د ف مه فق ان عاس الف ام ران اريك 
ابن قبساتت‌الني‌صلی الله عليه وسلم فقالت بارسول الله ثابت ین قس‌مااعتب 
عليه فيخلق ولا دين . ولكني | کره الکفر فيالاسلام » فقال رسول اللهاتردين 
غليه حديقته 9...قالت نعم > قال رسول الله دلى ال عليه وس : اقبل الد رقة 
وطلقها تطليقة ۲۲ . 


(0) الك الکبری للبييقي ۳۱۰/۷ . 

(؟) صحيح البخاري ۳۲۹/۹ . 

(۳) وقع خلاف حول نسبة امرأة ثابت بن قيس هل هي بنت ساول ام بنت عبد الله بن 
ابي ام بنت اني - فقد جاء في رواية ابن عباس انما نبت سلول .وفي حديث اليالزبير انها بنت 
عد الله بن ابي سلول . وفي رواية لبخاري انما بنت ابي . قال بن الاثير والنووي : انها 
اخت عبد اش وحزما بذلك . 1 

ونقل ابن سعد في الطبقات : جيلة بنت عبد الله بن ابي - وقال الدمياطي والاي وقع في 
البخاري من انها بنت ابي وم قال ابن حجر : : جيلة هي اخت عبد الله . لکن نب اخوها 
ال ابي يا نبت هي الى حدتها سلول . 

و كذلك وقع خلاف حول ابا هل هي جيلةأم حبيبة بنت سبل 3.. قال البيهقي : اضطرب 
الحديث في تسمية امرأة ثابت وعکن ان يكون الخلم تعدد من ثابت ٠‏ قال ابن عبد الير : 
اختلف في امر أةثابت بن قو . فذ کر اليعريوت انا جيلة بنت ابي وذكر الدنیون امباحبيبة 
بات سبل .وقال الذهي في اعلام التبلاء : اعا : جيلة بت عبد الله بن أبي سلول .قال ابن 
حجر : الذي يظبر لي انها قصتان وقعتا لامر أتين اشبرة الخبرين وصحةالطريقين واختلاف 
السياقين - طقات ابن سعد ۳۲۰/۸ - فتح الباري ۰۹۲۷/۹ اعلام النبلاء 1۹/۱ نيل 
الاوطار ۲۸/۰ . 


- AA — 


الاجاع : 
اجمع اون على مشرو عة اخلع و الف الا بکر دن عبد الله الزنی 
ولکن الاجاع انعقد قبل خلافه . 


قال ما لك ۱۱۱ ؛ 


لم ازل اسمع ذلك من أهل العلم الا اجتمع عليه عندنا وهو ان 
الرجل اذا لم يضر بااراة ولم بسيء الما ولم تؤت من قبله واحبت فراقه فانه 


حل له أن بأخذ منها کل ما افتدت به کا فعل الني على الله عليه و سل . 


وقال ابن قدامه 3 اطلع : 

وهوقول عر وعغان ... و تعر ف الهم ف عمر هم مالفا : فيكو ناجماعا!", 

وحاء ف فتح الياري : واجمع العاماء على مشر وعته الا بکر إن عسد الله 
الزیی التابعي ال ا 

وقد ذكر الشوكاني في فتح القدير بعد ان حتكى رأي الزني قال : 

وهو قول خارج عن الاجماع 08 

و فال این عبد البر و۷ نع احدا خالفه الا بن عد الله ا مزلي 1 
فالاجاع مدعقد عل مشر وعية اغلع 3 


(۱) الدونة ۲۲/۵ تفسير القرطي ۰۱۳۸/۳ 
(۲) الي ۰۱۷/۸ 
(۳) فتح الباري نا 
۳ تفسير الثوكافي : فتح القدير ا جامع بين الرواية والدراية ES‏ 
6 ۱۷/۲ ۰ 
E AAS,‏ 


صة: للع 

نريد ان نبحث هنا الاصل فى الع وهل هو مکروه ام مباح بعد ان 
تتوفر شروطه . 

هل الع میاح ام مکروه ?.. به‌رف النظر ما یعتریه من حالات 
الوجوب کا لو حک به حکیان اوامر القاضي به . 

لم آر من الفقباء من محت الع بصرف النظر عن انه طلاق فكل من بحث 
في هذا الوضوع قال انه طلاق والاصل في الطلاق الاباحة او اظر . بل 
بعضهم علل ذلك بأن کل ما ذ کر من کر اهة أو ريم هو فيا يتعلق بالعوض . 
أما الع فتسري‌علبه احکام الطلاق . و لکني آری ان قباس الطلاق على الع 
ف الظر والاباءة غير دفق . فالطلاق هو فرفة تم بار ادة الزوج اة 
أما الخلع فمو اتفاق بين الزو جين على ااء الياة الزو جبة فالفرق بننها واضح . 

واطالة الي بکره فيها اخلع هي حين تطلب الزوحة من زوجم ا الطلاق 
يدون سيب ستوحبه . وم‌ذا جاءت الاحاديث الي تدم اغلع ۰ 

فاذا طلبت الزو جة اخلع وكان ذلك بدون سيب فهذا مکروه ولکن 
بالندية لازوج اذا ماطلقما مل هذا يعتبر عظوراً لانه طلاق بدون سيب 9.. 
اعتقد ان طلب المرأة من زوجها ان يطلقها يعتبر سبباً يبح له الطلاق لان 
من تطلب الطلاق يصعب الياة معا وان استمرت فالى امد قريب . 

اما آزاه ونصوص المقهاء التي اطلعت عليها في هذا الموضوع فأفي اثبتها هنا 
لعل القارىء يحد فما بعض ماو جدت او خالفني ولكل رأي فيا يفهمه وراه . 

اف ی پر ار ال اك ا ان 


لأن الني صلى الله عليه وسلم واصحابه لم پنتشوا عن سيب الاختلاع من‌جانا». 
(۱) الروضة الندية .0د . 


O 


و لکني أقول ان النى عليه السلام وان لم ار عرق هيب 
بعضما زو جما فاا هي ت له ذلك بقوها : لا اعتب على ایت في 
خلق ولادی و لكني لا اطيقه بغضا ٠‏ مادا سا بعد ذلك ٠‏ 

و استشهد من قال بكر اهية اطلع باحادیث عن الني عليه السلام منها : 

مارواه ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : اما امراة 
سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها راتحة اعنة ۲۲ : ولکن هذا 
الدیث عریح بان کر اهية اخلع اذا لم يكن هناك سيب يدعو اليه 

وما رواه اسن البصري عن الي هريرة عن الني عليه السلام . النتزعات 

وا ات هن م لفات ۰۱ 

ولكن ابن حزم رد هذا الحديث وقال : قال اطسن : لم اسعمه من اي 
ورو لل ا ات 110 

وفال ابن حجر : اخرجه احمد والنسائي وفي صحته نظر لان امسن عند 
الا کثر لم سمع من الي هربرة ‏ , 

وجاء في فة احتاج ۳ + واصله مکروه وقد سحتب کالطلاق . 

وقال في مغنى احتاج ۲۳ ۽ ولکنه مکروه لا فيه من قطع النکاح الذي 
هو مطلوب الشرع . 

اء في فتتح الباري ۷ : وهو مکروه الا في حال مخافة الا بقها حدود 
الك ار و اعد متا ما آمر ب 
)١‏ تفسم الشوكاني ۲۱/۱ جاء في ان ۱۷/۸ ونال رواه ابو داود . 
) الستن الکیری لبقي ۷/ AS‏ 


( 

( 

۲ ای را د 

:) فتح الباري ۳۳۲/۹ . 
( 

( 


۳ 


ه) خفة احتاج 4۵۱۷/۷ . 
د) مغني ات ج ۲۱۳/۳ . 


1 
) 
) 
) 
) 
) 
١ 


۷ فتح الباري ۳۰۱/۹ . 


زوم 


وقد 6 ذلك عن کراهة العشرة اما لسوء خلق او خلق . 

وقال الدسوقي"' : ان الخلع جائز على المشهور ولاس عکروه . 

وقيل یکره . وهو قول ابن القصار / واعلم ان اغطلاف فيه من حيث 
المعاوضة على العصبة واما من حت کونه طلاقا فمو مكروه بالنظر لاصله 
اتفاقاً ١‏ لقوله عليه السلام : ابض اللال الى الله الطلاق . 

9 قال في امحتصرالنافع : لو خالعها والاخلاقملتئية لم يصح ولم علكالفدية"" 

وجاء في الغني '"" : اذا خالعت المرأة زوحما واطال عامرة والاخلاق 
ملتئمة فانه یکره ها ذلك . 

وجاء في الانصاف : واذا کانت الرأة میفضة للرجل او عدن ان 
لا تقم حدود الله في حقه فلا بأس ان تفتدي نفسها منه ۰ فیباح لاز وجة ذلك . 

والمالة هذه على اصح بح من المذهب ٠‏ وعليه | کثر الا صیعاب ٠‏ وجزم 
الحلواني بالاستحياب . 


(۱) حاشية الدسوق ۰۱/۲ . 
(؟) الغتمر الناقع ۲۲۷ . 
(۳) الي ۱۷۰/۸ . 

(4) الإنصاف ۳۳/۸ ” 


— ۲ 


اران فلع 


من التعريف الذي وضعناه لاخلع ری انه لا ند من توافر الارکان 
التالية لتحققه : 

- صيغة 

2۳ 

۳ - زوحة 

۽ عوض 


ثم نبحث اخيراً هل بشترط ان یکون الع لدى القاضي . 


الفرعارژرل 


الطلب الاول ‏ العاطاة 


هل بصع الع بالعاطاه ام لا بد من الايحاب وااقبول اي هل بشترط 
للخلع صيغة يتلفظ با الزوح والزوجة ينها ?... ام ان اي فعل منهیا دل على 
ذلك جاز الع . 

و العاطاه مي مبادلة فعلية تدل على تادل الارادتین دون تلفظ باحاب 
وقبول" م لو دفعت الزوجة ازوجها مالاً فاخذ الزوج الال ثم فارقبا او 
فارقته دون تلفظ بايحاب او قبول فبل نصح الخلع09) 

حرم الفقهاء التعاطي فيالنكاح لانه عقد بردعلی المئعة المنسية اذ لا فر ق‌حینتذ 
بين النكاح والسفاح في هذا الا ان النكاح له آثاره وخطورته ونتائحه الفعلية . 


. راجم المادة ه ۱۷ عة الاحكام المدلية‎ )١( 
-: قال ابن تيمية في الاختيارات العفية ۲۱۸/۳ للفقباء في العقود ثلاثة أقوال‎ )۲( 


دعوم 


فلو جاز التغاطي في النكاح بان يدفع رجل لامر أة ميلقا من الال دون انف 
يتلفظا رعقد وتعدش معه کز و حة م يكن هذا دليلا على زو اج ميزه عن السفاح 
الحرم وهذا قالوا لابد من الايحاب والقبول اللفظيين . 

يقول استاذنا الیل فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء : 

فاو جاز التعاطي في عقد الزواج بان يدفع رجل الى امرأة مبلغاً من المال 
0007 بقصد الزواج » فتتابعه دون ات بتلفظا بعقد » وتعيش معه ویتعاشر | 
كالازواج لما كان فيهذا التعاطي دلالة ظاهرة على ١‏ کثر من الثر اضي على المعاشرة 
و الاستمتاع وان عرد التر اذي على ا لاستمتاع ۷ كفي في تيز الشکاح عق 
السفاح کا يفي في تبادل الاموال » بل لا بد من ظبور الئراذي على غرض 
الزواجالمشروع وتحمل نتائجه الشرعية ولا يظبر هذا الغرض بصورة لا استیاه 
فيها الا التعبير الافظي . 

فلذلك احمعت الا حترادات الاسلامية على تدم انعقاد الذكاح بالتعاطي دون 
الايحاب والقبول اللفظيين ...9" 

فمل يجوز التعاطي في الع 9... كأن تدفع له مالا معيناً وتفارقه دون 
تلفظ باحاب او فبول ام لا بد من الامجاب والقيول صراحة 9... 


-۱) - ان الاصل في القود انها لاتصجالا با لصيفة كلا .اب و التبول ۲) - انباتصح بالافعال 
فيا كثر عفده کالبیمات بااما طاة وکلونف . وكءض نواع الاجارة لان الناس تعارنوا على 
ذلك يلاف العاطاة في الاهوال الجللة فانه لاحاجة اليه ول جر به عرف ۳) اما تنعقد بکل 
مادل على مقصودها من قول اوفعل فكل ماعده الناس بيعاً واجارة فمو بيع واجارة ٠‏ 

. ۲۳۰ اادخل الفقبي الاستاذ مصطفی الزرقاء ص‎ )١( 

(۲) يقول القرافي في کنابه الفروق بعد ان ساق الادلة على 2 انمقاد النکا 

) یقو را : 50 

بالتعاطي: فبذه نصوص العماء على اختلافبا لم يفل يها احد بالا طاة في النكاح كا قالوه في البيع 
ی 


- ۰5 = 


لم اجد من اجاز ذلك صراحة الا الالكية وبعض الطنابلة وبعض الذاهب 
نصت على تحرعه » و بعضها الانغر سكت عن ذلك . 

الماطاة في الع عند الا لکية 

اجاز المالكية اخلع بالمعاطاة اذا قام العرف دلیلا على فصد كل من‌الزو جين 
بالفرقة ٠‏ فقالو | لابشترط في هذه الال الاحاب والقبول صراحة . 

جاء في شرح اطرش : 

« وكفت المعاطاة : اي كأن تعطيه شا على وجه يفهم منه انه في نظير 
العصمة ويفعل فء_لا يدل على قمول ذلك ٠.‏ كأن تکون عادتهم اذا خلعت 
سوارها من بدها ودفعته له او خرحت من الدار و عنعها انه طلاق .» 

و قال الطاب"۳ : 

« ولا يشترط ان یکون بصيفة خاصة بل تكفي العاطاة . » 

وقال الدردیر : ۳ « و کفت الماطاة في الع عن النطق بالطلاق فیین 
عرفهم المعاطاة .» 

و قال الدسوقي : ۲ و ان الفعل لا بقع به طلاق ولو فصد به الطلاق مالم 
ير عرف باستعاله في الطلاق والا فیقم به الطلاق ٠‏ فان صاحبه عوض فهو 


بان والا فبو رحعي . » 


(۲) شرح احرش ۰۱۱۳/۳ 

(۳) مواهب الجليل ۰۳۷/۵ 

٠ ۱۹/۲ شرح الدرص‎ )٤( 

0 حاشيةالدسوقي المصدر السابق ۰۱۹/۲ 


وا 


العاطاة فى اظلع عند الشافعية : 

لا جوز الع بالعاطاة عند الشافعية بل لا بد من ايجاب و قبول بین الزوج 
وزوجه وما عدا ذلك من فعل فلا يدل غلى التراضي با . 

قال في مغنی الحتاج « ويشترط قبوها فتقول قيلت او اختلعت او وه 
فلا بصح القبول بالفعل بأن تعطيه القدر ٠»‏ 

المعاطاة فى اللع لدى النابلة : 

اختلف الطنايلة : هل بقع اطلع بالمعاطاة ام لايقع ٠وكل‏ فريق دوى عن 
الامام احمد ما يؤيد وجهة نظره . 

قال ابو حفص وابو علي بن ساب : ان الخلع بالمعاطاة حائز ٠‏ لما روى 
اسحاق ابن منصور عن احمد قال : قلت لاحمد ل الخلع 9 :اذا 
اخذ المال فبي فرقة . 

وعنءلي رضي الله عنه : من قبل مال على فر اقفهي تطليقة بائنة لارجعة فيها. 

وف تال و كرون د لقا سل اسر الك 
بل قد نص على ان الطلاق بقع بالفعل والقول0© . 

وقال القاضي ابو يعلى وابن حامد لا تقع الفرقة الا بايحاب وقول باه 
على أن الفرقة فسخ النكاح والشکاح يفتقر الى لفظ فكذا فسخه ٠‏ 

وقد ايد ذلك ابن قدامه فقال : لا حصل الخلع مجرد بذل الال وةبوله » 
من غير لفظ الزوج 9 ۰ 


(۱) مغن اشتاج ۰۲۹/۳ 


(۲) الاختبارات العفية ۲۱۸/۲ . 
)۳( ای ۰۱۸۲/۸ 


- ۰۷ 


وقال صاحب الشرح الكبير م ولان الم ان كان طلاقاً فلا بقع بدون 
صرمحة او كناية وان كان فسخاً فهو احد طرفي عقد النکاح فيعتبر فيه الافظ 
كابتداء العقد او ۰ 

وجاء في الانصاف"' « لامحصل الع بورد بذل المال وقبوله من غير 
لفظ الزوج فلا بد من الامجاب والقبول في اجلس .» 


المعاطاة في الع لدى الزيدية : 


لاجرز الخلع بالعطاة في المذهب الزيدي . ولكني وجدت : في الروض 
النضير" قولاً في صحة الع بالمعاطاة فقد جاء فيه : 

واعلم ان الفقهاء شرطوا في ويحة اطع الايحاب او مافي که ف عاس 
العقد اواخبر به قبل الاعراض وليس في الا دلةمايفيده. وقد اشار المحقق اطلال 
الى ذلك فقال ظامر حديث اختلاع امرأة ثابت يقتذى بعدم اشتراط العقد وان 
المعاطاة كافية في صيحة الخلع لان رواية الموطأ والي داود والنسائي ان رسول 


الله صلى الله عليه وس قال : خ-ذ بعض ماها وفارقها . 


جد د بد 


(۱) الشرح الكبير ۱۸3/۸ 5 
0 الانصاف ۳۹۷/۸ 
(۳) الر وض التنضير ۰۱۰۹/۶ 


- وم — 


المطلب الثاني الصیغه التي ينعقد بها املع وتتكبيفها الفقبي 
الصمعة عند الاحناف ۰ 


الفرقة على مال‌عند الاحناف تکون امابلفظ اخلع | و مافي معناه کالباراة 
او تکو ن رافظ الطلاق على قال . والفرق بهاان الخلع او 


الباراة من الفاظ 
الکناية واما الطلاق على مال فمو 


من إل ناكل الصرحة . فاذا خلت الفرقة عن 
امال »فان كانت بلفظ اماع كانت طلاقاً باثناً لان الكناية بقع بها طلاق بائز 
واما الطلاق على مال فيصبح رجعياً اذا خلى عن العوض7) 


على ان الامام مدا لم يفرق بين الع والطلاق على مال وجاءت بعش 
5-2 الا ات دون ان تفر ق دا 8 


قال القدوري'"' : الفاظ الم خخ 


خالعتك ‏ بارأتك ‏ فارفتك - باينتك - طلقى نفك على الف . 
ونا ات اغا ع من الک نابات فاذا خلا عن العوض ۰ اصبح ا على ما 
ا بان لاه رلفظ اللكناية وتسري عله يه احکام الک E‏ 


نستطیع ان نوفق دين رأىالا<ناف فى ان اخلع كناية ودين من يقول أنه 
صرح .ان الاحناف يقولو ناذا افترنت ديغة الام بالعوضكان مرياً لاان 
الموض يقوم مقامالنية - فعلى آشهر الرو اياتااثلاثعن أبي -نيفة ااني تقو ل ان اماع 


(۱) و كذلك الحكم مالو ظبر العوض فاسدا کا لو كان مالا غير متقوم وقع الطلاق 
بائنا ولاشيء لزوج ان كن بلدظ اخلم اما لو كان طلاقاً على مال وفد الموض 
فالطلاق رحمي 

6 القدوري ۰۰/۲ - وجاء في تنوير الابصا 


ر : انالام يكون بلفظ اليم وااشراء 
ا lars‏ 5 
والطلاق 


والمباراه كبعت نفسك او طلقتك على كذا . 
(*) وقال صاحب الدر بشرحه ۳۹۰/۱ والخلم في الکنایات.,,فمتیر فيه مايعتر فيا 


= E 


اذا ل يكن على مال كان عرد طلاق بائن توحد العنی واصبح اخلع دائماً 
مقروناً بالمال وهکذا صبح صرماً لا کناية . 


التحكريف للفقهي : 


ان الخلع وان كان لايم الا بایجاب وقبول الا ان ابا حنيفة لم يعطه كم 
المعاوضة من الانيين » بل اعطاه ك الیمین من جانبالزوج » وح المعاوضة 
من جانب الزو جة. فاذا قال الزوج لزوجته خالعتك علىالف فكأنه قال لها ان 
اعطيتني الف فانت طالق » والتعليق عند الاحناف في حي الاان » فان قبلت 
والتزمت بالا لف وفع الطلاق ۰ 

وذمب الصاحبان ابو بوسف ومد الى ان الخلع من جانب الز وجة ین 
أيضاً لانبا بقبوها تكمل بين الرجل فلا فائدة من تعلیق الزوج کلامه اذا لم 
تواقق الز وحة فيحصل جو اب الشرط . و لهذا قالوا انه ين من اطانبین. وع ىكل 
فان الراجح في مذهب الاحناف هو القول الاول الذي ذهب اليه ابو حنيفة ٠‏ 

وقد وضع الفقباء ما يترتب على کون للع مین من جانب الزوج‌و معاوضة 
من حانب الز وجة احکاما عدة تلخصها فا بای : : 

ما پترتب على کون اغلع ا من حانب ازوج : 

١‏ - اذا اوجب الزوج الع ابتداء بأن قال لزوجته خالمتك على الف 
مثلا فلا ماک الرجوع عن ايحابه قبل قبول الزوجة . لان ایجاب الع من 
الز وج معناه تعلیق الطلاق على قبو ها فهو مين من جانبه فلا يماك الرجوع عنه - 
اما لو كان معاوضة لصح رجوعه قبل قبو ها . 

۲ - لاجوز لازوج ان يشترط لنفسه خبار الشرط فان شرط ذلك : 


(۱) السوط /۰۱۷۳ 


(۱ 


لا الشرط وصح العقد .يا لو فال لها خالعتك على الف على أفي بالخيار ثلاثة آیا 
وقبلت وفع الطلاق ولزمما المال ولا عبرة بالشرط . 

اما لو كان معاوضة في حقه لصح خيار الشرط وكان له ما فرط . 

م اذا اوجب الزوج الخلع »وقيل قبول الزوجةقام من جلسه‌فلا ببطل 
ايحابه بقيامه . ولو کات معاوضة لبطل بقيامه لانتهاء المجلس قبل قبول 
الطرف الآخر . 

+ - جوز لزوج ان یعلی ايحايه على شرط او ضیفه الى زمن مستقبل 
كات بقول ها . ان E‏ عليك فقد <العتكعلى الف او ان حاء اخوك فقد 
خالعتك على الف او العتك على الف بعد شهر » فالاحاب صحیح . فان قيلت 
الز وحة بعد حقق الشرط او وجود الزمن الضاف اليه وقع الطلاقوتم اللع . 

فلو كان اطلع معاوضة من جانب الزوج لا صح تعلیقه على شرط ولا اضافته 
الى الستقیل . 

و لس الزو حة ان تقبل قبل تحقق الشمرط او محي» الز من الضاف اله" . 

اما ما ترتب على کون اغلع معاوضة من حانب الزوحة :۳ 

اعتبر الع معاوضة من جانب ااز وجذلانها تعطي از وج مالا نظيرطلاقها 
وهذه هي معاوضة بين طرفين بایجاب و قبول احدها يدفع الال والثافي يعطيه 
بدلاً عن ذلك الال ليك نفسها اي طلاقبا . 


(۱) نقل ابن ایام عن التجئيس رواية انه يجوز قبول الز وحة قبل تةق الشرط وقال : 
من صور تعلیق اغلم ان يقول ان دخلت الدار فقد خلمتك على الف فتراضيا عليه فقعلت مع 
اخلم » - فتح القدیر ۰۲۱۰/۳ 

(۲) السوط ۰۱۷۳/۰ 

(۳) المصدر السابق . 


- 6٩۱ 


ا- بشارط ف فول الز و حة الع ان تکرن عالمة و يكرت على 
ذلكمنالئر امات. اما اذا لم تعلم کا لو خاطما بلغة لاتفهمها مثلا فلا يصح قبو ها. 
ولايازمها المال» و لايقع الطلاق. لانه يشرط في العاوضات العلل ععنی‌الامحاب . 

۲ - ها ان الشلع معاوضة من دانب الزوجة فلا يد ان يتم قبو۸ا في>اس 
الامجاب فاذ! قال ها الزوج خالعتك على الف ثم خر جت من اجلس وقبات بعد 
ذاكفلايعتير. لان الايحاب بطل حينئذ و لايد من احاب وقول من جديد . 

اما اذا كانت غائية عن حلس الايحاب فيعتير قرو لهافي حلس علهها بالايحاب. 

م اذا آوجبت الزوجة الع ابتداء ثم قامت من الجاس او قام ااز دج 
قبل قبوله بطل الاحاب ولايد من احاب حدید م هو ۶ المعاوضات ٠‏ 

۽ - للزوجة ان تشترط لنفسها امار" في مدة معنة لتقبل أو ترد فاو 
قال ها خالمتك على الف فقالت قيات على ان لى اخبار ثلاتة ايام فقيل الزوج 
صح هذا الشرط۱۳» لان اشتراط البار في المعاوضات جائر'؟' . 

5 ولايحوز لازوحة ان تعلق ايحاها على قرط ولا ان تضیفه 0 زمن 


مستقبل »لان المعاوضات لاتقیل التعليق ولاالاضافة. 


(۱) ومن البدي اث نقول انه يشترط ان تکون كملة الاهلية للتصرف وسنبحث هذا 
في هه حاص - جا ان شروط التعاقد ایضاً عب أت تتوفر فيرب الرضا اذا شابت ارادة 
احد الاءاقدين وخاصة الز وجة فلايمح المقد کا في حالة الا کر اه . 

)غ2 يقول الد کتور ل كور في تاريخ التشريع الاسلامي ص ۹۱ وخیار الشرط شرع 
في الواقم خماية المتماقد من التزامه بعقد يكون الرضا فيه غير موفور والرغبة فيه 
۳ 
لم تتا کد 

69 وقال او یوسف و ا لا عوز الزوحة ان تشرط الخيار فاذا مااشترطت اا 
الشرط ووقع الطلای وسبب خلافها مع ابي حنيفة انما يان ان الخلع ين من حا 
الز وحت اما ا.وحئيفة في قلنا بری انه بين من حانب الزوج ومعاوضه من حانب ااز وحة. 


(:) ويبري حکم شرط ایا ر کا في ساثرالنقود الي تقبل هذا الشرط. 


- 5۱۲ = 


الصيغة عند المالكية : 

لفظط الع :و اغلع عند المالكية لاختص بلفظ معبن فیقع بالفاظ محتلف 4 
كالفديه و الصلح والاراة وکا تؤول ای معنی واحد.وهو بذل المرأة المال ف 
سييل طلاقها 5 

وقد فرق المالكية في هذه الالفاظ تفر يقاً يتصل بالعوض الذي تدفعهالمرأة 
از وجها فقالوا : 

ان امم اطلع مختص بیذل الرأة جمیع ما عطاها . والصلح ببعضه . 
والفدية بأ کثره . و الماراة ١١‏ باسقاطها عه حقاً ها عله © . 

وحاء ف 1ن 2 امحتاعة الي تختلع من كل الذي ۹۳ والمفتدية التي 
تعطيه بعص الذي ۳ وعك ببعص 5 

قال ابن العربي في احكام القرآن : ۲٩‏ قال مالك : المبارثة هي الخالعة ماما 
قبل الدخول . و امالعة اذا فعات ذلك بعد الدخول . والمفتدية هی الخالعة 
يعض ماها . 

وقال القرطي : ۱۹ اختلعة هي التي #ختلع من كل الذي لها » والفندیه أن 
تفتدی ببعضه و تا عد بعضه» و البار له هي التي ارات زوحها قبل أنيدخل د 
ما تیان ای 

وروی عسی بن دیناد عن مالك: الارلة هي الني لاتأخا شنا ولاتعطي 
واشتلعة هي التى تعطی ما اعطاها وتزید من مالحا . و الفتدیة هي التى تفتدي 

(۱) يقول الاحناف ف الب-وط ۱۷۲/5 وااباراة بزلا لعف جيع ذلك لانه «شتقمن 
البراءة وهو ادل على قطع الوصلة من اغلم 

۲ بداية احترد ۲ 5 

(۳) الدونة ۲۸/۰ . 

(؛) احكام القرآن 44/۱ 


(ه) تفسير القرطي ۱۰/۳ 
- 6۱۳ - 


في الطلاق (۳۳) 


بيعص ما اعطاها وك بعضه ۰ وهذا كله كرون قبل الدخول أو بعدة 0 
والمصاطة مثل المارئة . 

MN OEM Se MEMEO 
: صفاما من حبة الایقاع و هي طلقة باننة اه‎ 

ويحوز في الغ التعليق على شرط الاضافة الى زمن مستقبل . 

فاذا قال ها اذا اقيضتني كذا فقد طلقتك . لم ختص اقباضها بنفس ایجلس 
فت اقيضته ولو بعد المجاس طلقت . وهنا علق الزوج الا بحاب عل‌الاداء . 

و كذلك اذا قال لها طلقتك غداً بألف فقبات فى الال فانها تطلق في الال 
وبلزمها السمی . و مثله اذا قالت له طلقتی غداً و لك الف فاذا طلق ف الغد او 
قبله استحق الالف اذا فهم من مقصودها الطلاق. و ان فم منها تخصيص اليوم 
لم يازمها ان طلقها قبله ولا يازمها ان طلقها بعده . 

العوض : بجوز الع بدوت عوض عند المالكية ويقع به الطلاق بائناً 
سواء أ كان بصريح لفظ الع اوأي لفظ آخر معناه. والطلاق على مال بقع بان 
آضاً ولو نصفيه على الرحعة . 

هذا ماحاء ف شرح اعرشی 4 و لصه 
f‏ طلاق الع المدنو نهو لوو قع بغير عو ض يعني اذا صرح يلفظ الم او مافي معناه 
منلفظ الصاح او الابراءاو ا او اذا نصعلىالر جعة مع العو ض بأن أعطته 
سا و قات له طلقني طلقة رجعية فا خذمنباو طلقها فانه بقع بائنا لان <> الطلاق 
مع الموض الب تة فلا خر جه عنما النص على الرجعة . و مثل نصه على الرجعة 
26 العوض لصه عليها 1 لفظ اخلع ‌ 

غير اني وحدت رواره عن مالك رواها اسب ۶ ان اخلع بدون عوص 
بقع به الطلاق رجا . حی ان عمد البر قال : أن هده اصح قولى مالك 

)۱( اخرشي ۱۰۰/۳ 5 

(۲) يقول استاذنا الشیخ علي افیف ص ۱۳۲ واخلم عند المالكية قد یکون نظیرح 


ل 6۱ سا 


قال القرطي" - و فیل‌عنه ( عن مالك ) لایکون بائناً الاو جو دالعرض 
قال ا : لانه طلاق عرى عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا کا لوکان 
بلفظ الطلاق . 

قال ابن عبد البر : وهدا أصح قو له عندي وعند اهل العلم : 

وقد اثبت الروايتين معاً صاحب البهجة فقال : ۲۳ اذا قصد ابقاع الخلع 
من غير عو ضكان خاعاً عند مالك لانه طلاق قصد ان يكون غلعاً فكان على 


ماقصده كالذي معه العوض . وقال اشپب يكون رجعاً ٠‏ 


التكييف الفقبي اخلع : 

برى المالكية إن الخلع معاوضة من اطانبین » و مقتضی ذلك ان الم فيه 
من حيث الاعاب والقبول كا طم فيساثر المعاوضات 200 

)١‏ فیعب ان يكون القبول في اماس فاذا قام تمن حلسها بطل الايحاب. 


= عوض وهو الكثير الغفالب وقد يكوت بلا عوض اذا کات بلفظ الخلع او مايدل على معناه 
ویقم به في الخالين طلاقبائن . ولا يفرقون بین فرقه بلفظ اخلع من غير بدل وفرقه اخری 
قا الطلاق بائناً من حيث الحكم . 

ويقول استاذنا الشيع مد الزفز اف في فقه القرآن والنة ص ١44‏ عند المالكية اغلع 
على نوعين : طلاق على عوض وطلاق بلا عوض وني كاتا الخالتين طلاق بائن . 

اقول : ان التفرقة على الرواية الراجحة ان الع بدون‌عوض رحمي لاباش. 

(۱) تفسيرالقرطي ۰/۳ ١ ٤‏ وصدر كلامه: اختلف قول مالكفيءن قصد ايقا عالطلاقءلى 
غير عوض فقال عبد الوهاب : هو خلم عند مالك وكان الطلاق باثنا . وقیل عنه:... 

(۲) المحة للتولى ٣٤١/١‏ 

(۳) راجع تاريخ التشريع الاسلامي للدكتور مد كور بحث مطابقة الا اب اقبول في 


انعقاد العقود ص هه" . 


- ۵۱۵ - 


وان یکون الابحاب موافقاً لقول فاذا فال ها خلعت ثلاثاً بألف فقاأت 
قبات بواحدة بثلث الا لف 0 بلزم طلاق ۲۲ , 

شرط الرحعة 2 الخلع عند الا لكہة 
هذا الشرط ويقع الع طلاقاً رجعياً آم لايصح؟... 

روابتانعن مالكرواها اين وهب : الاولى: وقال ما سیعنون أنه لصح 
الط و تلت للزوج الرجعة 3 وعلل ذلك سحئو ن رقو له أت الاتفاق بين 
اازوجين تم على طلاق رجعي أي على ان تنقص الطلقات طلقة واحدةو هذاجانژ 
فالعرض یکون في مقايل هذه الطلقة الرجعية . 

والروابة الثانية: انه لايجوز ذلك لانه شرط فيالعقد مامنع المقصود منه» 
فان المقصود من الخلع هو لينو نه بن الز و حین . وما دفعت الزوحة هذا 
العو ص الا لتتخاص من زو جما » فشبوت الرجعة بنانی مقتضى العقد ما لوشرط 
في عقد النكاح ا 


(۱) تفسير القر طي ۱۰/۰ 
(۲) ومذا بمکس مالو قالك له طلقني ثلاثاً بالف طلقا واحدة بااف فان الطلاق يقع 
والعوض يازم وذلك لاا قلك نفسها بهذا وتبین به . 


— 07 = 


الصيفة عند الشافعية : 
اللفظ : 

ان لفظ الخلع او الفاداة صریح في الطلاق فلاحتاج معه لنية » و ذلكلان 
لفظ الع تکرر على لسان ج الشرع وجری به العرف على ارادة الفر قة بين 
ااز وجن . و الفاداة لورودها في القرآك . 

وفي فول ان اخلع والفاءاة کنایة لاصریح ! 

اما لفظ الفسخ فعلى القول بأن الخلع طلاقو هوالصحیح فان لفظ الفسيخ كناية. 

ذکر العوض : اذا كان اطلع بعوض وقبات الزوجة وقع الطلاق بائنً 
والتزمت الز وحة بالعوض . 

اما اذا کان اللع بدون عوض فله حالتان : 

)١‏ اذالم ينف الزوج الع والتتمس قبول الزوجة كأن بقول ها خالعتك 
او فادنتك » وانوى الئاس قبوها فقيلت بانت منه وو حت علمها مر الال لان 
العرف يقضي بذلك وتأخذ هذه اطالة حي اطلع على يحبول . 

۲) اما اذا نفی الخلع عراحة كأنيقول ها خالعتك يدون عوض فالطلاق 
بقع رجا ولاتلتزم الزوجة بشىء . 

هذا ماذ کره النهاج وشراحه ۱۷ . 

وقال بعضهم ٠:‏ إن لفظ الخلع صر بح اذا ذ كر المال»فان م یذ کره فکنارة 
علی الاصح ۳ . 

(۱) مغني اغتاج ۲۱۸/۳ . 

اق الكل ااه 

(ع) فيصيغة الخلع عند الشافعية : جاء في الاشیاه اسيوطي ص٩‏ ؛ »: ان قلنا:انه‌طلاق 
- وهو الاظرر - فلفظ الفسخ كناية فيه . قال في اصل الروضة : واما لفظ اخلع فله قولان 


- قال في الام : کناية , وف الاملاء عریح . ولفظ الفاداة : کلفظ اخلم ف الاصح. وقيل: 
کناية قطماً , 


وجاء في النباج : ولفظ الم صريح . وفي قوله كنابه . فعلى الاول » لو جري حت 


— 6۱۷ 


التتكييف الفقهي ایخلم عند الشافعية : 

وقد اختاف الشافعية في تحكييف اللع بناء على اختلافهم حول طبيعة 
الخلع هل هو فسخ ام طلاق ? فن ذهب الى انه فسخ قال : إن الع معاوضة 
عضة من:اطانيين » ومن ذهب الى أنه طلاق ‏ وهو الراجح ‏ قال : هو 
معاوضة فيها شوب تعليق : معاوضة لانه بأخذ منها بدلا في مقابة الطلاق » 
وسوب تعليق لتوقف وقوعالطلاق فيه على اخذ المال . 

جاء في مغني احتاج۱:واذا بدأ الزوج نصيغة معاوضة كطلقتك او خالعتك 
بكذافقيات» وقلنا الخلع انه‌طلاق- يا هوالر اجج-»فپو معاوضة لا 'خذهعوضاً 
في مقابلة ماخر جهن ملکه» وفيها شوب تعليق لتو قف وقوع الطلاق فيه على 
قبول امال . 

آما اذا قلنا اناغلع فخ » فو معاوضة محضة من اطانبین » اذ لامدخل 
للتعليق فيها بل هو کابتداء الببع . وعلى المعاوضةفانهله الرجوع قبل قبوها لان 
هذا أن المعاوضات » و شترط قيوها فتقول : قبلت او اختلعت . 

و شترط ان يتكون القبول أو الإيحاب متطابقين وإلا فلا نصح . 

وبناء على ذلك قال الشافعية : بسري على الع أحكام العقود من حیث 
انه یکون منعزا و معلقاً و مقترتاً شرط . 

. فالنحز تسري عليه احکام المعاوضات من حيث ال يجاب والقبول‎ )١ 

فإذا كان الزوج الوجب : 

۱ - فلس له حق الرجوع قبل قبوها . 


= يفير ذکر مال وجب مبر مثل في الاصح . فظاهر ماجاء في النماج انه لافرق في لفظط 


الم بين ذ کر العوض ام لا في ان كلا منیا صريح لاجتاح الى نية . وهذا حالف )ا جاء في 
الروضة من كونة كناية على الاصح . وقال البلقيني : الحق انه لامنافاة بینها فانه ليس في 
المنباج أنه صريح مع عدم ذحر الال . فامل مرده انه جرى بغير ذكر مال مع وجود 
مصحح له وهو اقتران النية به . مغن احتاج ۲۸/۳ 

(۱) مغنی احتاج ۲۹/۳ 


- 6۱۸ 


م 


۲ - و يشترط ان تقبل الزو جة في الجلس ؛ آما اذا انفض ال جاس فلا قبول. 

۳ - کارشترط مطابقة الامجاب اقبول . فاذا قال ها : خالعتك على آلف» 
فقالت : قبات على مائثين 2 ۳ 

0 يصح اذا قالت له : قبلت على ألفين عند الشافعية ۲ 

ما اذا كانت الزوجة هي الوحبة » 5 لو قالت ES‏ خالعني ولك مني ألف 
فقبل » صح الع . فبذه معاوضة مع شوب حول لها تبذل ماما في مقابل 
غرض معين هو الطلاق الذي ينفرد به الزوج » وهذا كان لها الاحکام التالية : 

۱- ها حق الرجو عقيل قبوله . 

۲- ويازم ان يكون فبوله فی علس الإيجحاب > فلو قال لت له : طلقني ولك 
مني ]الك » فاذا طاقها وقع الطلاق وازم | العوض . ارس 7 طلقها بعد انتباه 
الجاس فلا بقع اخلع ولا يازم العرض بل 0 طلاقاً رعا . 

م مطابقة الامجاب للقبول . أما لو قالت : طلقني بألف فطلقها على خسمالة 
وفع الطلاق و وحب له حمسمائة فقط » 1 ما | طلمته من العو ض داخل تن 
ما التزمت به » بعكس ما لو وجب الزوج فلا تجوز الوافقة الضمنية . آما لو 
قالت : طلقني بأاف فطلقها على ألفين فلا يصح لخالفة الایجاب لاقبول . 

قال ابن حجر في تحفة الحتاج ‏ : ولو ضهنت ألفين طلقت بألف لوجود 

( ۲ )"فة اتاج ۷۹/۷ 

(۱) يقول استاذنا الشيع علي الخفيف في فرق الزواج ص ۱:۱ « لست آری للشافعية 
وحاً في عدم اعتبارم الوافقة الضمنية فلا يتعقد البيع عندم اذا او جب البائع بألف فقيل 
المشتري بألفين او اوجب بثمن مؤجل فقبل الثتري بنفش الثمن حالا - وعلى ذلك كان 
اج عندمفي اخلم | ايضاً . في حين أن من رضي بألفين فهو بالالف أرضى 

« راجم نباية الحناج۲۳۲/۴ الدخل‌النفي‌الد کتورهد كور ه ١ه‏ الدخل الفقبيللاستاذ 


مصطف ی يو ٩‏ الدخل الفقبي للاستاذ مصطفی الزرقا ۰۲۲۲ 
على أن رأي الاحناف کا ۳ رد اشتار ۱۹/۶ ان العقد وان كان ينعد صحيحاً 


لان فيه موافقة ضنية غير ان الزيادة لاتزم الا بعوافقة الطرف الاخر فلو قال له بتك 
هذا جاثة فقال لداشتر يتهبياثة وعشرن اند البيع وتوقف قبول مازاد على الائة على رضا البائع ‏ 
)۲( غفة احتاج ۹/۷ 1 


N 


المعلق عليه في ضمنها مخلاف : طلقنك على الف فقبلت بألفين لار تلك صفة 
معاوضة تقتضي التوافق . 

i (‏ المعاق : اذا كان الع من جانب الزوج بصيفة التعليق فلا 
يعتبر من المعاوذات بل تعلق عص من حانبه . 

قال في مغني احتاج ': لو بدأ الزوج نصيغة تعلیق في الاثبات كتى او 
متى ما اءطيتني کپذا : فأنت طالق » فتعليق عض من جانيه ولا نظر فيه الى 
شهة المعاوضة لانه من ألفاظ التعليق > فيقع الطلاق عند تحقق الصفة كسائر 
التعليقات » وحينئذ فلا رجوع له قبل الاعطاء كالتعليق الغالي عن العوض في 
نحو : ان دخات الدار فأنت طالق . ولا يشترط في القبول لفظاً » لان الصيغة 
لا تقتضيه > ولا الإعطاء فوراً في علس التواجب . 

وقال : اما لو بدأت الزوجة بطلب طلاق سواء أكان على حهة التعليق 
نحو : ان او متی او لم يكن على جبة كطلقني على كذا فأجاب الزوج قوفا 
فوراً » فعاوضة من جانيها . لاما تاك البضع ما تبذله من العوض > ففيها شوب 
جعاله » لاا تبذل الال في مقابلة ما يستقل به الزوج وهو الطلاق فذا ألى ره 
وقع الوقع وحصل غرضها كالعامل في العالة .فلا الرجوع قبل جوابه » لان 
هذا حي المعاوضات والمبادلات جيعاً . 

ويشترط فور طوابه في حل التواجب في الصيغ السابقة القتضية فوراً 
وغيرها كالتعليق مى تغليباً امعاوضة من جانبها يخلاف جانب الزوج » فان 


طلق متراخياً کان‌مبتدناً لا يستحق عوضاً. وبقع الطلاق حينئذ رجعياً . 


٠.٠١. 


ET 


سا 


اذا شرط الزوج في صيغة الخلع ان یکون له عليها الرجعة کقوله : خالعنك 
بألف على ان لي عليك الرجعة فقبات » ففي المذهب الشافعي ثلاثة اقوال : 

۱) بقع الطلاق رجعياً . ورد المال.كاجاء في فتاوى ابن الصلاح. 

وعلاوا ذلك ان ششرطي الال والرجعة متنافيات فيتساقطان وييقى الطلاق 
على اصله . وعا ان الاصل في الطلاق عند الشافعية أثر رجعي فسقی على ادله » 
أي لا عبرة ما شر ط » لان الرجعة تثدت بالاصل لا عا شرط . 

قال السبوطي في الا شاه والنظائر في القاعدة الخامسة والعشرون 9 : 

« ما ثبت بالشرع n‏ ات بالشرط » فلو قال : طلقتك يألف 
على أن لي الر جعة » سقط قوله : بالف » ویقم‌رجعیا » لان المال یثبت بالشرط 
والرجعة بالشرع » فکان اقوی » . 

۲) وقال بعضیم بعدم الوقوع في حالة ما لو برأته من مبرها » لانه لا 
سلبل لوفوع الخلع الا لصحة البراءة »> وصحتهاتستازم الیو نة » وهی تنافي 
هو له 0 انا رحعبة ۰ 

۳) والقول الثالث ان الع شرط الرجعة طلاق با بر الثل لاف 
شرط الرجعة اما افسدالموض و اخلع لا يفسد فساد الموض فلا سقط في هذه 
اطالة بل يقوم مهر الثل مقام بدل الع الفاسد . 


)000 الاشیاء النظائر ص وعم . 
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الصفة عند اطنابلة : 

الفظ : آلفاظ اخلع عند الطنابة ثلاثة الفاظ صرمحة وما عداها كناية 
كناية » فالالفاظ الصرصة في الاع : الع والمفاداة والفدخ . وقالوا الماع 
ورد به العرف . والمفاداة حاعت ف القرآن . والفسخ حقيقة فيه . 

واما بقية الالفاظ التي تدل على هذه المعاني كالمبارأة والبدنو نة فيي كناية 
۳ تقع الا بالنية . 

العوض : لا خلاف في الع بعوض انه بقع به الطلاق بائناً » وتلتزم 
ی ال 

أما اذا كان اظلع بدون عوض : فعند اعنابلة روايتان عن أحمد بصحة 
الخلع بدون عوض : احداها جوز اخلع بدون عوض ویقع الطلاق بائناً . 
والرواية الثائية لا بصح اخلع بدون عوض ویکون اللفظ کناية » فان كان 
قد نوی به الطلاقوقع رجعياً » و اذالم ينو فلا بقع شيء . 

هذا مایذ کره اطنابلة ؛ ولکنی وجدت ان الروايتين كلا منهما في حادثة 
معينة ختلف حکمپبا ۰ وتبین لي ان الم عند النابة بدون عوض اذا کان 
يطلب المرأة وسواها جائ ویقع به الطلاق پائنا ٠‏ اما اذا كان الع يدون 
عوض من جانب الرجل دون ان تطلبه الزوجة كان اللفظ فيه كناية لا بقع 
الا بالنية وبقع رجعبا ان نوی الطلاق . 

والروايتان في المغني في حواز اخلع دي بدل ۱ 

١)الرواية‏ الاولى رواهاعيد الله عن ابه قال : قات لالى : رح لعاقت به 
امر أته تقول اخلعني قال : قد خلعتك : قال : يتزوج بها ويحدد نكاحا جديدا 
وتكون عنده على ثنتين . من هذه الرواية استدل اطنابلة على أن الخلع يدون 


عرص جائز وضع به الطلاق . 
(۱) الي ۱۹:/۸ . 


-۲۲ - 


وعلل ذلك ابن قدامه : بان الاصل في مشروعية اللع تحقيق رغبة المرأة 
بانفصاها عن زوجها طاحتما الى فراقه فتسأله الطلاق فاذا احاما حصل القصود 
رت اخلع سواء أ کان لعوض ام لغیرعوض. 

۲) الروابة الثانية ۱۱ - لا یکون خلع الا بموض . وه ده رواية عن 
الامام احمد ايضاً رواها مهنا قال : اذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت 
نفسي لم يكن خلعاً الا على شيء الا ان یکون نوی الطلاق فبکون مانوی . 
استدل النابلة بهذه الرواية عن ان الع بدون عوض لا يتكون خلعاً . 

ومن هاتين الروايتين نلاحظ ان الرواية التي اعتبر فيها الع بدون ءوض 
غلعاً كانت يناء على طلب المرأة الع ٠‏ والرواية الثائية التي اعتبر فيها الخلع 
بدون عوض كانت بناء على طلب الزوج ٠‏ والفرق واضح فدين تطلب المرأة 
الطلاق فائما ذلك لماجة في نفسها الىمفارقة زوجها واطلع شرع لهذا اذا ابغضت 
الزوحة زوجبها ما روي عن الامام ا 

وأما في المالة الثائية فالرجل هو الذيطلب الع وهوعلك الطلاق سواء 
رضبت الزوجة آم م ترض . 

ويؤلد تفسيري هذا ما رواه ابو بکر من انار له قال : دلا خلاف 
عن الي عبد الله ان الع ما كان من قلى النساء . فاذا كان قبل الرجال فلا 
نزاع في انه طلاق يلك به الرجعة ولا یکون فسخ" . » 

و بهذا يتضح لنا ان مذهب النابلة بشابه مذهب الشافعية .ففي الالفاظ 
الصرحة والکنائية لا ختلف الذهبان . وفي وقوع اخلع بدون عوض آری 


ان للذهین متشاهان فالشافعي یعتبر الع بدون عوض اذا التمس الزوج 


(۱)الصدر اسابق ۰۱۹۰/۸ 
0 الانصاف ۳۹۰/۸ . 


۲و 


موافقة المرأة فهو خلع .و الناللة بعتبرون الع بدون عوض اذا كان يطلب 
من المرأة. فکان الراد في کل من الذمبین القول بان الع بدون عوض اذا 
كان يطلب المرأة او رغبتما او لتحقيق حاجنما بالفرقة فلا خلع ولو كان بدون 
ءوض مع فارق من حيث وحوب مور المثل فىهذه اطالةعند النشافعية ٠.‏ امااذا 
كان علىغيرذ لك فلا يكو ن لع ابل الفظ فيه لفظ کناية لا رقع الطلاقبه الابالنية. 

ويتفق المذهيان في ان لفظ الکناية بقع به الطلاق رجعياً . 

وختلف الذهبان في ان الراجح او الصحيح عند الشافعية ان الع طلاق 
والصحیح عند انار ازه فاخ ۳ 

التکییف الفقبي لالع عند انا بلة 

واطلع معاوضة من آطانبین مالم يكن الامجاب بالخلع صادراً من الزوج 
بصورة تعليق فانه حيئذ یکون تعلقاً . 

واحکام العاو ضة ف اال الو لسري علا احکام الاجاب والقبو ل 
و توافقب| والتراضي"" ۰ 

۱) فلکل من الزوجین الرجوع عن ایجابه قبل قول الاخره 

؟) ويتقيد القبول بالمجلس ۰ 

م) بشترط موافقة الاب قول هذا اذا كانت صيفة الع غير معلقة 
بأن كانت منحز 5 8 

وأما التعليق فعلی الرأي الراجح بأن الخلع فسخ ففيه خلاف حول قابلية 
الفسخ للتعليق ارحیحها انه لا جوز" ۰ 

(۱) اشنم ۰۲۱۰ 

(۲) جاه في الانصاف ۱۳/۸ + لایصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي کذا لقد خلمتك 
وقال في باب الشروط في البيع . ويصح تمایق الفخ بشرط . وقال ابوا لطاب و ااشیغ تقي الدين: 
لا ۰ قال ابن نصر في حواشيه : عدم‌الصحة اظبر لان اخلم عقد مغاوضه يتوقف على رضا المتعاقد 


به فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع : 


۶ - 


وعلى القول رصح تعلرق اخلع : 

0۱ لا يرز لاروج الرجوع قبل فبول الزوحة . 

۲) ولا يتقيد القبول باحلس 5 

۳( ويشترط مو افقة الا بحاب لقبول 1 

جاء في اغى" : و تعلق الطلاق على رط تعطيه او الضمان او التيليك 
لازم من جمة الزوج ازوماً لا سبیل الى دفعه . فان الغالب فيها حج التعليق 
احض بدايل صحة تعليقه على الشر وط ويقع الطلاق بوجود الشرط سواء كانت 
العطية على الذرر او على التراخي . 

وقال في الشرح الكبير'"" : وكل موضع علق طلاقها على عطيتما اياه فى 
اعطته على صفة عکنه القيض فيه و فع الطلاق . 

صيفة الع عند الزيدية : 

ذهب اازيدية الى ان الخلع یکون صريحاً فيالطلاق ويكون كناية لايقع 
الا بالشة لانه حتمل ١‏ كثر من معنی . 

ففى الروض النض_ير ۳" : انه لو قال لها خالعتك فکنارة خلع 
وقل صیح . 

ومثل ذلك في المنتزع الحتار“ - فقد ذ کر ان لفظ الخلع كنابةوالطلاق 
على مال صریح و لکنه قال عن بعض فقباء الزيدية ان لفظ اطلع والبساراة 
2 لا کنایة 5 

وامام هذا الا غتلاف حول صيغة الخلع هل هي صر كحة ام کنارة فقد 
رتعمت ال | کترمن لكان فرعدت ها في البحر ااز خار يوضع ذلك قال : 

(۱) اي ۰۳۰۰/۸ 

)۲ الشرح الكيير ۲۰۷/۸ 9 

(») الروض النضير ۱۱۷/۶ . 

() النتزع الختار ۵۰/۲:. 

(ه) البحر الزخار ۰۱۷۹/۳ 


6۲۵ — 


ولفظ الم كناية فيقيل قوله انه اراد غير الطلاق لاحتاله إذ الظاهر 
خلافه » وان اق به عقرب ذ کر العوض لم يقبل قوله اذ هو قريئة للطلاق . 

والذي فهمته من هذا النص ان الاصل في الع انه كناية فلا يقبل فيه 
الطلاق الا دالنية لانه تمل | كثر من معنی الا أنه اذا اقترن اخلع بالعوض 
اصح مرا ولا بقبل احقلاً آخر » فمکان الال قام مقام النية و اعتبر 
فر نة علمپا . 

و الفرق دين اخلع والطلاق على مال أنم-م الوا : ان وفع بلفظ الطلاق 
صحت الرجعة لعمو م و له تعالى + وبعو لمن احق بردهن » وان كان بلفظ 
الخلع او ما في معناه كالممارأة فلا رحمة لاقتضامًا عدم الرجعة'" . 

نوعا اطلع : 

يقسم الزيدية اخلع ای فسین : اخلع لعقد واخلع E‏ 

۱ - فاطلع بعقد : 

هو عقد بين الز وحن على حل عقدة الز و اج ببدل تدفعه الزوجة زو جبا 
کقوله خالعنك على الف فتقول فلت وشترط فيه ما شترط في سائر 
العقو د من حست الا بحاب والقبول ف علس العقد او عاس العم به . وعلى 
هذا فشروطه : 

(١‏ ۷ رد فيه من الا بحاب والقبول توا | ان الز وج هو ا مو جب أم 
الز و حة ویغنی فيه السوال اذا تقدم عن القرو ل“ ۲ 

( رط فيه مطارقة الا بعاب للقبول فلو قال لها طلقتك ثلائا بالف 
فقالت قبات واحدة يثلاثة لم يتعقد اذ لم برض بسنونتا الا بالف . فان قالت 
طلقنى ثلاث بالف فطلقها واحدة وقعت ولزمه الا لف . 

٠ ٠١۷/٤ الروض النضير‎ )۱( 

(۲) البحر الزخار ۰۱۷۹/۴ 


- 6۲۲ - 


8 


سم) واما من حيث رجوغ احدهما قبل اجاب الاخر : فان كان الوحب 
هو الزوج فلايجوز له الرجوع قبل ايحاب الزوجة لانه لايجوز له الرجوع عن 
الطلاق » !۱ فیه من معنی الرجوع عن الطلاق . 

وتردد الامام يحبى في‌جواز رجوعه عن امجابه لا فيه من ممنى العاوضة". 

وان كانت الزوجة هي الموجبة فلها ان ترجع‌عن ايجابما لان الخلع بالفسبة 
اليها معاو ضة والطلاق ليس بيدها ٠‏ 


۲ اظلع شرط : 

هو آن بعلق احابه او طلاقه على حصول امر قلا عدار فيه فقو ها بالافظ 
لصو ا وشن لوا 

کان بقول ها : ان اعطبتنی او متی اعطتی الفاً فانت طالق او تقول له 


ان طلقتني او متی طلقتني فلك مني e‏ 


وشروطه : ان كان الزوج هو الوحب : 

۱) فلايقع الطلاق الا حین وجود الشرط سواء كان في بحلس القبول او 
بعد ذلك . وفي روابة عن الاهام جى : 

« يشترط وحود الششرط العلق عليه في محلس الايحاب . » 

والرواية الثانية : انه لابشترط ذلك وهو رأي مور الزيدية . 

؟) ومتى علق اازوج الع على شرط ما فلایجوز له ان برجع عن ذلك. 

کا لو عاق الطلاق بدون عوض على شرط . 

وان كانت الزوحة ھی الوحب واخلع من ناحتما معاوضة وليك »حاز 
ها الرجوع قبل ايجاب الزوج سواء في نفس الجاس ام بعد ذلك لان الجلس 
لايتقيد الا في الخلع بعقد . 


(۱) النترع اختار ۳۸/۲ . 
— 6۲۷ وج 


وجاء في البحر الزخارا" : - 

« ولا يصح الرجوع فيه من الز وج کالطلاق المطلق لاف المعقود . و فا 
الرجوع قبل القبول في الشرط والعقد جميعاً . فاو قالت : ان طلقتني فقد 
ملکتك هذا ثم رجعت قبل الطلاق صح اذ ليس برجوع في الطلاق بل في 
التمليك قبل ابرامه فصح . 

قلت : بل المذهب ان لارجوع لازوج مطلقاً اذ هو کالرجوع في الطلاق 
واما هي فلبا الرجوع في العقد قبل قبوله اذ ليس رجوعا عن مال فأشبهالبيع 
لاف الشر ط اذ ليس بعقد الا بالفعل فلم پشبه العقد بالبيع . 

والفرق بين اللع بعقد والع شعرط فاني الخصها من التاج الذهب ۳ : 

)١‏ انه لايد في اطلع رعقد من القبول في عاس العقد او علس العم ره 
والالم يصع خلاف الشرط . 

۲) انه يعتبر نشوز الزو جةفي الع بالعقدحال القبول اما الخلع بالشرط 
6 ال ل 

۳) ان الع بالعقد تلحقه الاجازة .فلو قام فضول بالا جاب نيابة عن 
الزوج او الزوجة فأجاز هذا فقبل الطرف الاخر وقع الطلاق . 

؛) انه يصح الرجوع للتزم ال هي ام غيرها في العقد 
قبل الطلاق من الزوج اذا تقدم هنما او من غيرها الطلب . مخلاف الشرط 


فلا صح الرجوع فيه من ملتز م العوض واما الز وج فلا يصح رجو عه فيها . 
شرط الرحعة فى اللع عند الزيدية 
ور ا الزيدية شرط الر حعة في اغلع لا به يتنافى 2 المقصود من 
(۱) البحر الز خار ۱۷۷/۳ ۰ 
60 التاج الذهب ۱۷۸/۲ ۰ 


— 6۲۸ = 


اخلع وهوالستونة وفذا فالوا اذا شرط الزوج الرجعةفي اطلع بطل الثر ط. 
وفر قوا بينحالتين: أذا اتبع الصيغة بالشر ط فلا خلاف ان الشرط لاغ وأما اذا 
اقترنت الصيغة بالشرط ففي الغاء الشرط اختلاف . الصحیح انه بلغو الشرط 
۳ ولصح الخلع : 

قال في النترع الختار ۲۱ : 

اذا شرط في عقد الع ان یکون له الرجوع عليها » صح الخلع ویلفو 
شرط صحة الرجعة اي ببطل . فلو قال : خالعتك على الف فقبلت ثم قال ولي 
عليك الرجعة ايضاً لغا الشرط بلا خلاف . 

واما اذا قال خالعتك على الف على ان تكون لي الر جعة عليك فالصحیح 
انه يلغو الشرط أيضاً ویصح اللع . وقل يكوت تطليقه رجعية . 
والاصح الاول ٠‏ 


صيغة الع لدى العفرية : 


الذرقة على مال عند المعفرية تکون بالفاظ عدة تلف احكامما في بعض 
السائل بعضها عن بعص وهي : اخلع والمياراة » وهايشتق ما . والطلاق 
على مال . 

فاخلع یکو ن حن تنفر د الز وحة بکر اھا لارحل ُ 

و الباراة حين تكو ن الکر اهبة من حانب الز وجین . 

اما الطلاق على مال فلایشترط فيه الکر اهبة . 

واما من > ت انعقاد اخلع رين الطر فن ففيه افو ال و احکام ع . 

۱) فل انه عقد معاوضة بنعقد بايحاب وقبول في نفس امجلس ومقتفی 

(۱) المنتزع اختار ۸/۲ . 

)۲ الاستیصار ۳۱۹/۳ التبذيب ۲۷۰/۲ الذي ۰۱۲۳/۲ 

9۳۹ 


في الطلاق (:۳) 


ذلك ان تسري عليه أحكام العقود في الماوضات(۱ . 

؟) وقيل بکفی سؤال الزوجة زو جما الطلاق فيحيما ألى ذلك . 

۳) وقال يعضوم ان الخلع لاوز ولا يتعقد الا بعد ان تقول الزوحة 
لزوچها لا اغتسل لك من جنابة ولا اقم لك حداً ولأطتن" فراشك 
من کر هه : 

(٤‏ وقال يعضوم لامحوز ان بکون الموجب ف عفد اخلع الز وج بل 
لايد ان تكو ن الز و جة هي التي تطلب منه ذلك من غير ان يضر ما . 

وعلى هذا القول اذا خالعها دون کراهة هنا لا رصح الخلع . ولا E‏ 
الموض ٠‏ ويقع الطلاق رجعياً . وسأقي محث شرط الكراهية . 

هل بقع اطلع محر د الاحاب والقدول ام لادد من اتماعه بالطلاق : 

اختلف اطعفر بة فيو جو ب اتباع عقد الع بينالز و جين بلفظ الطلاقعلى قو لين : 

۱ - قل انه بقع بلفظ اما لعة اذا ماتم قبوها . 

7 - ؤقل لايقع الا اذا اتيعه بطلاق مادامت الز وحة في المد۳. 

و حاء ف امجتصر النافع !۱۳ وق و فوعه گر دا لان : 

(۱) وعقد الم في رأي انه عقد غيرلازم عند امغر بة مادامت فی‌العدة لان للزوحة ان 
ترجم في البذل مادامت فى العدة . 

)۲ لم احد تعليلا لما ذهب اليه المعفر يةفي و<وب اتباع لفظ الطلاق بعد الام الا أنه من 
اامکن أن نقول أنصيغة التعليق في الطلاق عندم لاغية لاتصم؛ذا لتعايق باطل لايقم به طلاق 
واعل في صيغة اغلم عرداً بعش التعليق . فمو تعلیق‌الطلاقعلی دفع الال . 

وهنا أشير الى ناحية هامة لم احد احداً تعرض اليها وهي هل تسب هذه الطلقه في العدة 
طلقة ثانية ام ل91. .قدیظن لاول وهلةانها طلقة ثانیق اکن الشيعةالطعفر يةلايوة.وت الطلاق في العدة 
ذهي طلقة الخلع ولذلك فهي طاقة واحدة, اذ لم يمتيروا الخلع طلقة الا في اتباعها برذه الطلقه . 

وى اختعر النافم ص ۲۲۷ . 


= لھ 


ال عل ادى : نعم وقال الشيغلا حتى يتبع بالطلاق . راو 2 ان 
طلاقاً عند الرتضی » وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه جردا . 

جاء في ختاف الشيعة''' والصحیح من مذهب اصدابنا انالطلع محرده 
لايقع ولا يد من التلفظ بالطلاق . 

وفي اصیحاینا من قال : لاحتاج معه الى ذلك بل نفس الخلع كاف 00 

وقال في السرائو''' : فاما ما ذهب اليه بعض اصحاینا الى انه تقع الفرقة 
محرد اخلع دون ان بتبع بطلاق فغير معتمد لان الاصل الزوحية فمن ابانما 
مدا حتاج الى دليل ولا دلبل له من کتاب ولا سنة أو اجماع . 

و قال في اللمعة الدمشقية!"" : وصيغة اخلع ان یقو ل ااز وج خلمتك على 
كذا تم يتبعه بالطلاق على القول الاقوى . 

وقال صاحب الروضة اليية':وذلك لرواية مومی بن بكير عن الكاظم 
قال : الحتلعة يتيعها بالطلاق مادامت في عدا . 

« وقیل بقع بجرده من غير اتباعه به » ذهب اليه المرتفى وابن اطنید 
وتبعهم العلامة في اختلف لصحيحة مد بن اسماعيل بن بزيع انه قال لارضا في 
حديث قد روى اما لاتين حتی تتبع بالطلاق قال : ليس ذلك خلعا . 

فقلت تبين منه قال : نعم ۰» 

a‏ اخلع متبوعا بالطلاق ام لا. اي على كلا القولين لابد من 


قبول المرأة عقبه . 


(۱) تلف الشيعة ص 4 . 
(۰) السرائر ص ۳9۰ 
(۳) الفعة الدمشقية ص ۱/۳ 7 


(:) الروضة الببية ص ٠١۲/۲‏ 


— إخم — 


ملاحظاتنا على ماحاء فى الروضة الهة : 

ان ملخص ماحاء في هذا النص : ان لدی احعفرية قولان بوجوب اتباع 
الع بالطلاق . 

١‏ - فبعضهم قال لابد من ان يتبع الع بالطلاق لرواية موسی بن 
بكير عن الكاظم . 

۲ - وبعضهم قال بقع مجرد ديغة الع ولا حتاج الى طلاق لصحيحة 
مد بن اسماعيل بن بزيع . 

ومن ذهب الى هذا الرأي العلامة في امتلف . 

۱) وقد رجعت الى كتاب تلف الشيعة فل اجد رأي الشيخ کا نقل 
صاحب الروضة » بل جاء فيه : والخلاف الصحرح في مذهب اصحاينا ان اخلع 
عجر ده لا بقع » ولا بد من ااتلفظ بالطلاق . وفي اصحاينا من قال : لا يحتاج 
معه الى ذلك بل نفس الع كاف فيه ۳ . 

ثم رجعت الى كتب الا'حاديث فوحدت الحديثين اللذين اعتمد عليها 
في نقل الذمب : 

أ الاول وجدته في التهذيب''' » ونصه : الختلعةبقيعما الطلاق مادامت 
في عدمما . 

ب رالنان وجدنه ق الا ر »وه 2و دای 
اسماعيل بن بزيع قال : سألت آبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبادي 
زو جما او تختلع منه بشهادة شاهدين على طبر من غير حماع » هل تبين منه 


بذلك ? او هي امرأته ما م بتیعها الطلاق ٩‏ فقال : تبين منه » فان شاء ات 


(۱) تاف الشيعة في مخطوطات الامعة المر بية ویوحد نسخة منه في دارالتقریبس: 1. 
)2 التهذيب ۲۷۲/۲ وسنده : مارواه على بن الحسن به عليعن على بنالحكم وابراهي 

بن الي بكر بن أب عاك عن موسى بن بكر عن آي اسن الأول عليه السلام قال : ... 
زع) الاستبصار ۰۳۱۸/۳ 


- ۵۳۳ - 


برد الما ما اخذ منها وتکون امرأته فعل . قلت : انه قد روي أنها لا تبین 
حتی يتبعها بالطلاق . قال : ليس ذلك خلع . فقلت تبين منه 9 قال : نعم . 

والشيء الذي لفت نظري ماعلق به الطوسيعلى هذا الحديث حيث قال" : 

« فالوجه في هذا ابر ايضاً ما قدمناه من له على التقية » ویکون قوله 
ليس ذلك اذا خلع ‏ يعني عندهم - ولا یکون الراه بذاك ات ذلك لبس 
مخلع عندنا . 

ولکن آتهم المعاصرين قالوا : يجمع بين صيغة الع وصيفة الطلاق معاً . 
فقد جاء في المذاهب اة :ر ان شاء ا بواحدة » فتقول : 

ات کذا لتطلقني » فيقول هو : خلمتك على ذلك فأنت طالق . وهذه 

ا هي الاحوط الاريك عند جميع الإمامية » . 


7 
البارا : 


وأما المارأة : فلا رد فيها من اتباعالطلاق ¢ ودمغتها ان بقول الزوج : 
بارأتك على آلف . فتقول : قبلت . وهي تترتب على کراهية كل من الزوجين 
تصاحبه ¢ حلاف اخلع حيث تشرط زر تكون الکر اهية من الزوحة 1 


جاء ی ختلف الشیعة "۲ : 


قال الشيخ في التبذيب والاستبصار : الذي أعل عليه في المبارأة انه لا 


NRE الاستيصار‎ )۱( 

6 المذاهب اة ده 

(۳) وجاء في مختاف ااشيعة ص ۳؛ وروی الصدوق في المسيح عن جاد عن اللي 
عن الصادق عليه السلام قال : عدة اختلعة عدة المطلقة وخلما طلاقها . وهي تجزي من غير 
أن يسمى طلاقا . 

(:) اختصر النافع ص ۲۲۸ ۰ 

۰( مختلف الشعة ص ٤ ٤‏ 


— oF — 


بقع بها فرقة ما یتبعپ | بالطلاق » وهو مذهب جیع اعیعابنا الحصلين من 
تقدم منهم ومن تاحر . 

وقد رحت ال ا ا فوحدت حد تا عن الي عبدالله عليه السلام 
قال ؛ الميارأة تبين من غير ان يتيعها الطلاق . 

كم رجعت الى الاستیصار "'» فوجدت اضاً e‏ عن الي جعفر عليه 
السلام يقول : البارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا مبراث بدنهما » لأن 
العصمة بدنها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج . 

وقد وحدت يعد هذا تعلقا اثيته بنصه » لعل اخواننا الثيعة يحدون فه 
پعض ما وجدت » فیعیاون على ما أرجوه هم ویرحوه كل عاص لهذا الترات 
العقبي الثمين : 

بن ی فده الا ار ا درو را الال 
علىظاهر ها » لان الميارأة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق » وانما تؤثر في ضرب 
من الطلاق في ات بقع بائناً لا پاک معه الرجعة » وهو مذهب جميع فقباء 
اصحاينا المتقدمين منهم و التأخرین لا نعلم خلافاً بینیم في ذلك , 0 د 
هذه الاخيار ان حم لما على التقيه لاما موافقة لمذهب العامة و لسنا تعمل به ' 

وعلی کل فوذا الذي جاء في کتب الاحادیث الي اشاروا اليا کتب 
الفقه عندم » و تلك افو اه م التي نقلوها الينا » » على ان لاه جمع عليه تقر ۳ في 
اه ا يت ان ای 


(۱) التهذیب ۷۸/۲ وسنده التهذیب : عن جعفرية تمد بن حکم عن جيل بن دراجعن 
ابي عبد الله قال وی 

)۲ ۳ ۲۳ وسنده الاستبصار: عن مرو بن عانعن الحسن بن عبوب 
عن علي بن راب عن مر ان قال جعت ابا جعفر عليه السلام يقول : . 

09 الاستیصار ۳۲۰/۳ ومذهب العامة عندهم : مذاهب جاهير السلین ویشوت خاصة 
«ذاهب آهل السنة واجاعة , 


نت عمق — 


وقشياً مع القواعد العامة مذهيهم فالعبرة ا جاء في کتب الفقه لا ما جاء في 
کتب الاحادیث » وخاصة اذا کانت کتب الفقه تأخذ عن کتب الاحادیت 
وتستتبط احكاهها . ولا ننا لانستطيع ان تقول : انم لم بطلعوا على هذه 
الا حادیت حتی ترجح في مذ ھم ماجاءفي ا طدیث )علی اعتيار انه الاصل ف استنماط 
الفر وع . ولسنا في حال الا حتهاد في مذهيهم حتى نصحح هم ذلك :كنا ذاني 
اعود الى ما جاء في كتب الفقه المتداولة عندم . 

قال في الحتدر النافع'1 : و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الا كثر. 

والفرق بين الخلع والميارأة عندم , 

. لا يجوز في المبارأة ان بأخذ الزوج منها | کثر ما اعطاها‎ )١ 

۲) يحب اتباع المبارأة لفظ الطلاق على قول الا کثر . 

م) لا محوز المارأة الا حن وجوه الكر اهة من جانب الزوجين » أما 
الع فيشترط ان نکون من جانب واحد . 

ويتفقان + 

)١‏ من حيث ارك ششروطهما ثم وط الطلاق ر القصد والاخثيار والطهر 
والشبود  »‏ وقد مر معنا ذلك في داب الطلاق بالارادة التفردة - 

؟) في كل من الع والمبارأة جوز امرأة ان ترجع عن البذل ما دامت 
في العدة » فيراجعها زوجها ان شاء . وسيأقي شرح ذلك , 

مانقله الاستاذ الشیخ على اظفيف في هذا الموضوع : 

يقول الاستاذ افیف ۲۳" فاذا خلت صيغة المبارأة من لفظ الطلاق م بقع 
ما شيء اجاعا . 

ولعل استاذنا اكتفى ما جاء في كتاب الشسرائع : وتقفالفرقة في البارأة 
على التلفظ بالطلاق اتفاقاً منا وفي الع على اللاف . 

(۱) اختصر النافم ص ۲۲۸ . 

(۲) فرق الزواج ص ۱:٩‏ . 


ل 6۳ — 


ان سیب اللاف في النقل عن الذهب العفري بعود الى الذهب تفه » 
والى ميدأ النقيه» الذي سیر عليه الفقه الجعفري . وقد تتبعت هذا ااوضوع 
فأسفت لا وصلت اليه من أن اخوانتا الشيعة بذکرون الاحادیت وسمونما 
الا خبار ن » لام لا پروون عن‌غیرم » فاذا ماتعارض‌حدیثان فسرعان 
مابردون الدیث الذي رو اه ابقبود جهور اهل السنة ويسموم العامة . وفي 
هذا منتهی الغراية » فان الصحة يحب ان تکون عردة » لان الاحکام بأداتها 
وححيتها و مصادرها > لا عخالفتها اذهب العامة . 

واسوق على سبيل الال بعض ما جاء في داب الع والبا و أة : 

جاء في الاستيصار فيا اختلف من الاخيار في اطزء الثالث القسم الاو ل!۱۱» 
وفي التهذيب ۰۱۳ ون الکانی ۳ » عن علي بن ابرأهم عن ابيه عن ابن الي مر 
عن الى ارات عن عمد بن مل عن الي عبد الله عليه السلام قال : 

امختلمة التى تقول ازوجها : اخلعنی وانا أعطيك ما اخذت منك . فقال : 
لا حل له ان یذ مها شنا حتی تقول ۰ واث لا بر لک قسباً ولا آطسم لك 
أمراً ولاأذنن" في يبتك بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك فاذا فعلت ذلك 
من غير ان‌یعامها حل له ما اغذ منها » وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها » وكانت 
بائناً يذلك » وكان خاطياً من الخطاب . 


EG 


ماه ق نهد ES‏ 


ما رواه علي بن اخسن عن علي بن الک و ابراهم 0 ابي بکر أبي 


. ۳۱۵ الاستصار ص‎ )١( 
. ۲۷۰/۲ (؟) التهذیب‎ 

(۳) الكافي ۱۲۳/۲ م 
)٤(‏ التهذیب ۲۷۰/۲ ۰ 

(۰) الاستيصار ۴۹۷/۲ : 


- ۳/۲ 


سالک عن موه‌ی بن بكر عن ابي الحسن اول عليه السلام ال 

الشتلعة تمعها الطلاق ما داعت في عدا . 

و هنایقو لالطو مي :فإنقل : ما لو جه في الا حاديت التي ذ كر تاو ما ا 
من ان الم تطليقةبائنة » وانه اذا عقد علها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين 
وانه لا حتاج ال ان يشبع الطلاق وما حری يحرى ذلك من الاحكام » قيل 
له : الوحه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية » لأنها موافقة 
اذهب العامة . 

وفي المماراة : جاء في التهذيب اف مكار 

عن حعفر بن مد بن حکم عن هبل بن دراج عن ابيعيد الله عله السلام 
قال : الممارية تبين من غير ان يتبعما الطلاق . 

وفي عبارة : جاء وبا رواه مد بن ايوب عن ابن بكر عن عبيد بن زرارة 
0 ابي 16 الله عليه ااسلام قال : 


ا فعا دشه درل التاس ف اله » ومامععت هی لا بشبه فول 


» "مالك اماه الخلع يقع في بينونة بشبه قول الناس‎ AOS 
مو آن مرق ول عل الي‎ 
ومرة ثانية تقول لاخواننا الشيعة المعفرية نقحوا کتیک من هذه الامور‎ 


فلم بعد للتقه موضماً بعد ان ژالت اسیایا ۰ 


(۱) التبذیب ۲۷۸/۲ . 
69 الاستیصار ۰۳۱۹/۳ 


— ۳۷و — 


شرط الرحعة عند اطعفرية : 

ان عقد الخلع عند اطعفرية وان ل يكن لازماً بالنسية اازو جة الا أنهعقد 
لازم بالندية لازوج فاو شرط في الع على أن یکونت لسن الرجعة بطل 
الشررط لاه وان كان وز له الرجوع و لکن هذا مقيد با بعد رجوع الزو جة 
يا دفعته . و ذا قال ف‌اطو اهر 

لو العا وشرط الرجوع ‏ بصح الشرط لکونه مالفا للدئة المستفيضة 
لکون الخلع طلاقاً بائناً . 

وعناك قول بالجواز . 

جاء في تلف الشيعة في باب الع وقال ابن مزه : يجوز ان بشترط 
الزوج الرجوع'" . 

ی 0 3# 

شرط الاشهاد عند الشيعة العفر بة : 

لایقع‌الطلاق عند الجعفرية الا يحضور شاهدين عداين کاسیق و ذکرناذاك. 
و اطلع فرقة بين الز وجین و قالوا انه طلاق و ذافقد أوجبوا فیه‌شر طالاشهاد 
ما أو جبوا في الطلاق وقالوا لايقع الع الا آمام شاهدين عدلين . 

جاء في امشتصر النافع ۳ : ويعتير في العقد حضور شاهدين عدلين . 
وجاء في جواهر الکلام*: لایکون خلع ولا مياراة الا على طبر من 
المرأة من غير ماع وشاهدين یعرفان الرحل ويريان المرأة وحضران التضیر 


واقرار رأة انها على طهر من غير جماع يوم خيرها . 


جواهر الكلام ۳۱۳/۵ . 
۲) مختلف الشيعة ص ٤6٤‏ . 
9 اختعر النافم ص ۲۲۷ . 

6 ) جواهر الکلام ص ۳۵۵/۵ . 


) 


- 6۳۸ — 


الصيغة والتتكييف الفقهی عند الظاهرية : 

الع عقد دين الز و جين ع الظاهرية قرحب آن تتوفر فيه سائر الشروط 
في عقود العاوضات من حيث التراضي و مو افقة الابحاب لاقبول . 

على ان الظاهر بة اشترطوا شرطین لابصح الطلع بدونما : اذا خافت ان 
لاتوفيه حقه او افت ان يبغضها فلا يوفيها حقها . 

و يفرقوا في الالفاظ بين لفظ الخلع او لفظ الفاداة فكابا الفاظ تعبر عن 
معنی وود هو آن تدفع الز و حة برضاها اذا كرهت زو جما ا من الال 
أقاء طلاقها ١‏ 

جاء في امحلی۲۲ : اطلع وهو الافتداء اذاكرهت الرأة زوجها فخافت 
آن لاتوفبه حقه او حافت ان بسغضها فلابوفپا حقپا » فلپا ارت تفددی منه 
ويطلقها ان رخي هو والا لم يدبر هو ولا آجبرت هي انما موز بتراضها » 
ولامل الافتداء إلا بأحد الوجبين المذكودين او باجغاعهما » فان وقع بغيرهما 
فهو باطل ورد عليها ما خن مها وهي امرأته م كانت » ویبطل خلافه »و نع 
من ظلمپا فقط وها ان تفتدي جع مالك . 

3# 2 و 

شر ط الرحعة عد الظاهر بة 0 

ان الخلع عند الظاهر بة طلاق رحعی 1 لاعال للنص على هذا ا 
ار E‏ < الشرع .فاذا راجع الزوج زوجته بعد الخلع وهي في 
العدة فعايه انيدفع لها عوض الخلع كاملاء الا انم قالوا آن‌اازوج ان يشترط على 
زوحته دين اخلع ان لارد لاعو ض فيا لورا<عها » فاذا قيلت بذاك فلا برد 


للعو ضص لوراجعها والشر ط ص 5 


(۱) اغلى ۲۳۰/۱۰ 
)۲ الصدر السابق ۲۰/۱۰ . 


ارت - 


الصغة والکسف الفقبي عند الاباضة : 

الفرقة بين الزوحين على مال تم عذك الاياضية بالفاظ متعددة كا للع و الفد اء 
والباراة وااصلح » وقيل آما كلها ععنى واحد وقيل آنا تتاف باختلاف کل 
لوخ عن الآخر من حيث اعافد 3 

و اخلع هذا اتفاق بين الزوجين يتم بایجاب و قبول فلابصح مععدمالتراضي 
يدن ودشترط موافقة الا یاب للقبول 

قال في شرح E‏ وان اپرأته منه فقام ول یقبل ثم قبل فالا كثر على 
جوازه. وقيل بالنع يعد ان و عليه قلا يكون ذلك فداء. والصحيح درل 
وان رحعت فبل أن قيل فللا قول له يعد ول ل واذا قام ول يقبل فقيل 
يحبر على أن يقل أو برد وقيلفاته القبول . 

والفرقة بين الز و جين طلاق با اذا كانت على عوض ٠‏ ولکن اذا اتفق 
الزوجان في العدة على المراجعة صح الاتفاق وعادت الزوجية. ان لم تكن 
الطلقة الثالثة او كان قبل الدخول فلاوز المراجعة . 

حاء في شرح ا 7 

وصحت مر احعة الفداء باسپاد 3 عدة على رد صداق ها وقول ودخی 
منها عند الا کثر يأي لفظ مفهم لهراد يلا امال » ولا الياس مثل ان يقول : 
هذه امر أي من قبل قد افترقنا بالفداء امبدوا اني رددت ها مالحا على الرجعة. 
وتقول اشهدوا افي قبلته عليها ويقول اشهدوا اني رجعت الما أو راجعتها ٠‏ 

(۱) جاء في شرح النيل ان الفداء : فرقة بين الز وجت بردها اليه صداقها وقبوله اياه 
والخلم فرقة بينه) بردها بعضه وقبوله . وقيل : الخلع والقداء والفدية والصلح والمباراة سواء 
تقع با لبعض والکل وا کترمنه. وقیل ون عمق واحدوهویذل اأرأة العوض على طلاقها ج30 
ان اسم الخلع يختص بیذها جیع ما اعطاها والصلح پیعضه 7 والفدية والفداء بأكثر والباراة 
اسقاطها عنه حقا لها عله 1۸۰/۳ . 

(۲) شرح النيل 1۸۳/۳ 9 

(۳) شرح الیل ١+‏ وداه 3 


e 


ویعلل الاباضية استراطرضا الزوجة بالاراجعة مع ان للزوج الق الطلئی 
في مراجعة زوجته اذا ماطلقها طلاقاً رجعياً دون ان يأخذ رأي الزوجة في 
الوضوع بقوام : 

دوانما اشترط فى مر احمة الفداء رضا الرأة دون مر احعةالطلاق لأن الفعل 
في ااطلاق من اال وحده فكان كذلك في المراجعة عليها مخلافها في الفداء 
لانه اما وقع ما معا فکانا مشتر کین فا أيضاً ٠‏ » 


= اوه - 


المطاب الثالث ‏ رأينا في صيفة املع ۱۲ 
من حمث الافظ : 
الذی سدو یل ان الداهت الق 8 لاخلم الفاظا فقالت EOS‏ 
ES‏ 2 5 الحا 9 

الا ۳ » قد حا نيت الصو اب #۰صادر الخلع کاحاعت 3 القرآن الكرع و 
النبوية ليس فیها ما يدل هی لفظ معين .بل ان القرآن‌الکرم ‏ يأت بلفظ الع 
رل 9 المفاداة , والاحاءيث ىو حاءت عن ا ثارت بن فاس 5 على 
الفاظ ختلفة فر و ایةتقول: خل سباهاه‌ورو ایة تقول طلقها »و آخری :ففارقها - 
وهكذا فتقہہد الع يلفظ 3 لفظن لا معنی له . هذا من جهة المنقول ومن ج 
المعقول فان العبرة في العقو د للمقادد والعانی لا للالفاط E‏ 

من حيث العو ض 5 

ثم الذين اجازوا الع بدون عوض فبذا أيضا الف حكية التشريع 
من الم لان الع کا فهمنا من مصادره انه عقد بين رجل وامرأة على ناء 
الا الزوحية لقاء بدل تدفعه الزوحة از و جما 5 

فاذا خلا اللع عن ءوض کان طلافا فذرج عن اسم الخلع لون ابه 
نقول: خلع بعوض وخلع بدون‌عوض لان اخلع فيه مشاركة بين رجل وامرأة 
على أمر ۳ هو الطلاق فحسب > لان هذا علکه الرجل بدوث رضا الزوحة ۰ 
فالقرآن الك ريم میاه افتداء و الافتداء لا بكو ن بدون عوض ۰ وال سول 
الكرع ا ام ثارت ات ترد لزوحها حديقته فن ان انوا محو از اغلع 
يدون عوض . 

6 أطلت قليلا في بحث صيغة اخلم لا ني وجدت النقول مضطر بة کر في هذا الموضوع 
امام > حت ان المؤلفات القدية غير عررة إذ يختاف بعضها عن بعض في الصيفة التي ینعقد ما 
اخلم .وف تحريرنا هذه النقول وخاصة في التكييف الفقبي لاخلم مایسپل علینا استنباط كثير من 
الا حکام الفقبية التي ترتکز على الصفة الشرعية لخلع . 


= 6 سم 


آم ما ده اله الاحناف من لت قة وا مال و الم جا ا 
به امور فلا ند هذه التفرقة مبرراً فكل فرقة على عوض باي امم كانت هي 
خلع . و مدا فقد و حدنا بعض ابو لفات في الذهب اطنفي ل دد هذه التفر فة 
يا ان الا مام مد بن احسن قال لا تفر قة دنا ٠‏ 
والىهذا ذهيت محکمةالنقض السورية في قر ارها دم ۳۳۹ تاریخ ۱۹/۹/۱ 
حبث قالت فيه : اذا كان الطلاق مقابل مال » كان ذلك عالعة . 


التكييف الفقبي : 


وما ذ کره الاحناف من ان الع ين من جانب الزوج ومعاوضة من 
جانب الزوجة هبني على أساس صبحة تعلیق الطلاق ٠‏ ون نری عدم ضرورةهذا 
التعليق لا ذهينا اليه في حث التعليق في الطلاق . 

وهذا فاني ارى انه لا موحب للتفرقة بين لفط الخلع او غيره من الاافاظ 
كالمفاداة أو الباراة فكلبا الفاظ تعبر عن معنى واحد . 

و كذلك فان المدل ضرودي في الخلع لان اخلع هو اتفاق بين رجل 
وامرأة على أنهاء حياتم| الزوجية لقاء عوض تدفعه له » فاذا خالع الرجل زوجته 
بدون عوض ۸ یکن هذا خلما بل كان طلاقا لهسم الطلاق لانه لفط کنایة 
بقع به الطلاق وهو طلاق رجعي خلافا لما ذهب اليه الاحئاف . 

واخيرا فانی ارى ان یکون تكييف العلاقة بين الزوج والزوجة في عقد 
اخلع عقد معارضة محضةپین الطرفين ) ذهب الى ذلك المالكية وفريق من ٠‏ 
الشافعية و اطنابلة ٠‏ وهذا يتفق مع ماسوف نرجحه من ان الع فسخ لاطلاق 
اذ لادخل للت ليتق فيه ٠‏ 


د ۳ا6۵ - 


الشع الا 


الدع 
شروط الخالع : 
من داز طلاقه جاز خلعه لان من جاز طلاقه بدون عوض فطلاقه بعوض 
موز بالاوی ولا عال للاطالة في هذا البعث فقد سبق أن ذکرا 
MSE‏ 
غير اننا نستعرض بايجاز خلع الصي والجنون و احجور عليه والمريض 


مرض اموت . 
امطاب الارل > خلح الصي وامحنون والحجور عليه 


0 يفرق جمهود الفقهاء دين الطلاق واخلع من حیت اهلية الزوج وها حن 
كل سرون ام ای E‏ 
المالكية : 


قال اطرشي ۲۳ - ولو کان الزوج سفيها فلع جائز وطلاقه نافذ لانه 


)۱ ) قال في الانصاف ۳۸۰/۸ وبحوز اخلم ھن اکل زوج يصح طلاقة . 
وقال الجعفرية في الذاهب احسة : يشترط البلوغ والعقل في الزوج الخلم, وقال في الواهر 
۰ يشير في الخلع شروط اربعة : البلوغ وکال العقل والاختیار والقصد . 
وقال الشافية في مغن احتاج :ور كن الم : زوج يغفذ طلاقه بأث يكون عاقلا تارا . 
(۲) شرحالخرثي ۰/۲ ۰ وقال: و يوز صدور الطلاق منولي الصغير سواء كانأباً او 
وصياً او سلطانا او نائياً على وجه النظر في ايع . 


— ۵٩ 6 لا‎ 


اذا كان له ان بطلق يغير عرض فيه او . .ولا بحوز طلاق و امه عله ولاأن 
مخالع عنه : 

وقال الدسوقي 9 : فان خالع جاع ال فالامر ظاهر وان خالع بد و نه 
كان خلع المثل . ولا يبرأ اختلع باسلیم المال للسفيه بل لوليه . 

5 ص خلع الصي وامحنون عند الماللكية : 


وقد نص الدردیرعل ان مو حب اخلع دج مكلف لا و oes,‏ 
انا بلة 35 


جاء فی الا نصاف ۳ : 

فان كان محجوراً عليه : دفع الال الى وليه » هذا الذهب . 

وقال , وفي صحة خلع المميز وجهان : احدها يصح وهو المذهب . 
والثاني لا يصح . واللاف هنا میتی على الخلاف في طلاقه . 


الأحناف : 


قال في المسوط 13 ۱ 
«و خلع الصي و طلافه باطل لا نه لاس له فصد معتمر شر عا خصو صا فیابضره ۰4 

)۱( حاشية الدسوق ٩۱۳/۲‏ . 

(۲) الدردی ۱۲/۲ 

۳ الا نصاف ۳۸3/۸ ۵ 

)+( السوط ۱۷۸/٩‏ وقال السرخبي: و کذاك فعل ابيه عليه في الطلاق باطل لأن 
الولاية إنماتئيت على الي لمعن النظر له ولتحقق الاجة اليه وذلك لا يتحقق في الطلاق . 
هذا بعکس اذا كانت الزوحة صبية : واذا اختلعت الصية من زوحبا الكبير فا لطلاق وافم 
عليها لأن الزوج من اهل الايقاع . وایجاب الخلع تعليق الطلاق بشرط قبوها وقد ةق 
القبول منها فيقع کا لو قال ان تكامت فأنت طالق فتكامت ۰ ولكن لا يإزمبا الال لانه 
التزام الال من الصبية لا يصح خصوصا فيا لا منقعة لحا فيه . 


ههه 


في الطلاق (۳۰) 


الشافعية , 


قال في مغني احتاج ۲ دلا يصح خلع الصي واللجنون م لا بصح‌طلاقرم 

اما احجور عليه بسفه فخلعه صحيم باذن ودونه » بر الثل او أول » اذ 
له ان بطلق محانا فمعوض او . 

00 العوض الى وليه فان سامت العوض الى السفیه بغير اذن الولي و هو 
دين ل تبرأ ويسترده منه ». 

الزيدية : 

قال في التاج المذهب ۳« ولايصح من الصي والمجنو نولو اذن لها وليها»: 

وقال في النتزع انار ۱۳ د ويصح الخلع من احور عليه » . 

اطمفرية : 

قال في جو اهر الكلام في بحث شرائط الخالع : 

دولا يقع من الصغير و ا لجنو ن الذين قد عرفت الاحماععلى ساب عبار تيم ©. 

الاداضية : 

قال في شرح اليل '*' : ولا يازم طفلا وعنونا فداء ولا يصح منها قبول 
ولاطلاق ولو بولي». 


(۱) مغن احتاج . 
(؟) التاج المذهب ۱۷/۲ . 
(») المتزع اغتار ۳۳/۲ . 


(:) جاء في جواهر الام ص ۳۵۵/۰ - : ولو خالم ولي الطفل بموض صم 
ان ۸ يكن طلاقاً مع ااصلحة او مع عدم الفسدة وبطر القول بکونه طلافاً العدم صحته 
من ولي الطفل . 


(5) شرع اليل 27 1 


س 85م - 


۸ 


مه 
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الطاب الثاني خلم المريض مرض الموث 


قال جمهور الفقهاء ان خلع المريش مرض الوت صحيح ونافذ قیاساً على 


طلاقه . وقال يعضوم ګرم ديانة لا قضاء . وهده آزاء المذاهب : 


قال الشافعية : يجوز اخلع في مرض الوت . لان الرجل ملك الطلاق 
يدون عرص E‏ ای رو a‏ ترد ف ول الاو 
ما دام غلك طلاقها . 


جاء في ع وجوزاخلع في امرض کا يحوز في البيسع . فان 
كان الزوج هو المريض ؛ فخالعها باقل من مبرها ثم مات فحاز لان له ات 
يطلقها من غير ی ۰4۶ 

وقال في تحفة احتاج ۳ : « ويصح شلع المريض بأقل شيء لانه يصح 
طلاقه مان نأوی بشیء ولو قلبلا . » 


وقال الا اكية : لامجوز خلع الریض لان فيذلكاخراجوارث فيمرض 
موته . فان فعل ذلك نفذ ووفع الطلاق لان اطرمة ديانية لاقضائية . 


قال اخرشي: «لاحوز لمر يض مرض ا موتومنني حکیهان مخالع ز وجته 


لان فيه اغراج وارث . فان فعل فانه ينفذ ويقع عليه الطلاق "۰0۲۳ 


(۱) تمر المزني ۱۷/4 ۰ 

(۲) غنة احتاج ۶۱۰/۷ . 

(۳) شرح الخرثي ۱۵۰/۳ وقال : واذا طلق فيمرضه الخوف ثم ماتت فيه فاٍث الرجل 
لا رثبا ولو طلقبا مر دضة , لانه هو الذي أسقط ما کات بيده . ولو مات فان المرأة ترثه لانه 
فار بطلاقبا حبایذ من الارث سواء كانت مدخولاً بها أم لاء انقضت عدتما وتزوجت ؛ أم لا . 


— 66۷ - 


وقال اطنابلة : جوز خلع الریض‌مرض الوت اذا لم يكن هناك غاياة. 
فاذا ظبرت ماباة الزوج في هذا الخلع ما لو اودى ها بياغ من الال > ينظر 
فيه فان كان اقل من میرائبا منه صح و از م وان كان | کثر ع و تلغو الزيادة 1 

قال ار قي ١‏ : وولو خالعها في مرض موته واوحی لا با کثر عا كانت 
ترث فللورثة أن لابعطوها | كار هن میرائپا » . 

وةل ابن قدامه في الفنی : ۲۳ اما خلعه لزوجته فلا اشکال في صحته سواء 
أكان عهر ملا او !| كت انا اقل . ولا يعتبر من الثاث لانه لو طلق دغر عوص 
وله امر اة ليانت عوته ول تنتقل الى ورثته فاما ان أودى ۱۵ عثل ميراثها أو 
أقل صح لانه لاتهمة في انه ابانا ليعطيها ذلك فانه لو لم بینها لاخذته يراثا » 
وان أودى ها بزيادة عليه فللورثة ملمعها من ذلك لاه اهم ف أنه فصد ابصال 
ذلك اليما » لانه لم يكن له سبيل الى ابصاله الما وهی في حباله فطلقها ليوصل 
ذلك اليها فنع مه لو اوصی اوارت ۰ 

ول يقيد الجعفر ية خلع الر يض بقيد بل الوا جوز خلع الریض‌مرض الموت 

جاء فی الذاهب ار 
عو ص لصح فالطلاق بعوض او . 

آما الزيدية فقدقدو! عوض الع بالثلث دفعاً لهمة الحاباة . 

قالفيالمنتزع الختار“ : ويصح اطلع اذا كان مريضاً . وافا ينقد اخراج 
عوض الم في حال المرض الحوف من الثلث اذا وقع الموت فيه . 

(۱) المغني ۲۲۳/۸ .وجاء ی الانصاف ١5/6‏ ؛ وان طلقا في مرض موته . وأوعی 
ها با کثر من مبرائها وان خالا في مرضه أو حاباها : فبو من رس امال . 

(۲) الي ۳.۳/۸ 

(*) الزواج والطلاق في الذاهب اة ص ۱۰۲ . 

(؛) النتزع اختار ۳۳/۲:. 


- oA — 


واحاز الاحناف أيضاً خلع الریض مرض الوت . 

رای خی مه راز بر وم با 
لالس دل او الى 

اما الظاهربة 5 فيحيز ون اخلع عرض‌الوت لانم لايفر قون بين تصرفات 
مر يض مر ص آلو ت أوغيره. و قد انتقد ابن حز م حجج قو بةمن قال مر ض الوت 1 

وقال الااضة 17 وان مرض فافتدت منه قات ف مر ضه م ترثه وحاز 
عليه الفداء. أن بر ی۶ لان افتداءها اسقاط لبرانها باختبارها ول و کانت فيالعدة ٠‏ 


لديا در بر 


(۱) البحر ارائق ۰۸۰/5 
(؟) يراجع احکام طلاق الریش مرض الوت قي هذا الکتاب . 
(۳) شرح الثیل ٩۰۱/۳‏ . 


هون - 


A ۰‏ 
۱ لمع انالك 
الزومٌ 

الزوحة : 
يشترط في الزوجة الخااعة أن تکون زوجة للمخالع في عقد صحیح ۰۲۲ 
والاصل ان ام العة لا تکون الا دين زو دين ولكن هناك بعض حالات 
تكو ن فيهاالز وجة غي رکاملة الاهلية لصغر أو سفه فیتولیعنباو ليهاالماليو قدتكو ن 
مر يضة مرض الموت فتخالع زوجها . کا يجوز انیتوی اشالعة اجني‌عن الزوجة. 
وسنیعث هنا خلع الریضة مرض الوت ثم من تول االعة عن الزوجة فى 


المطاب الاول : خلع المريضة مرض الموت 


اذا اختلعت الزوجة في مرض موتا وماتت وهي في العدة فبل بصح‌اخلع 
و یستجق الز وج‌بدل الاع الذي دفعته له ليطلقها فيبقى ملكأ له ام يسترده ورثة 
الختلمة دفعاً لتهمة التواطؤ بين الزوجين طرمان بعض الورثة . 

لاخلاف بين الفقهاء في صحة خلع ار بض مرض الموت غير عقدار الميراث 
الذى ترثه الزوحة من زوحها » ولا كات لهذا صلة اتا ببدل اخلع الذي هو 
ر كن من اركانه فاني انقل راء الفقباء بايحاز . 

(۱) جاء في المادة ۲۹۰ منتموعةالاحكام الشرعية قدري باشا : اذا خالم‌الز وج امرأته 
واخذ منها بدلا بغيرحقبأت کان النكاح فاسداً من اصله لایقبل الخلع فلبا ان تسترد مااخذه , 


0ن 


قال الزيدية , اذا خالعالزوج زوجته ا لمر دضة مرض الموت علىعو ض معين 
ثم ماتت وهي في العدة فانه بأخذ الاقل من شيئين : عوض الم والميراث فيا 
لو کان يرئها . فاذا كان عوض الم اكثر من الميراث استحقه كله وان كان 
اكثر ذلا ستحق ما زاد على الميراث وان كان الميراث الذي يرثها به أقل من 
الخلع اخذ ما يعادل ميراثه من بدل الع ورد الباقي للورثة . 
۲ + و اذا طلق المراضة على عو ضهنا » أومن مر دض 
غيرها ولو كانت صحيحة » سواء كان الموض قدر الثلث ام اكثر منه ول جز 


جاء في التاج الذهب 


الورثة »فلا بنفذ ذلك العوض في حال المرض الخوف اذا وقع الوت منه الامن 
الثاث فقط . ويعتبر الثلث ووحود الوارث وعدمه في العقد حال العقد . 

وقال الاحناف  :‏ بأخذ الزوج الاقل من ثلاثة اشياء : بدل الخلع . 
ثلث التركة بعد وفاء الدبون . ميراثه منها . 

فاذا زاد بدل الع على ثلث التركة ننظر فان كان بدل الع هذا اقل من 
میراثه منها اذه كاملا اما لو زاد بدل اخلع على ميراثه منبا كان يحي الوصية 
لا تنفذ الا باجازةالورثة . فاو كانبدل الع اقل من ميراثه منها استحق بدل 
الخلع لانه الاقل والفرق بین بدل اغلع وميراثه يعتبر م الوصية . والوصيه 
لوارث لا تجوز" . 

جاء في البحر الرائق؟" : 

« واذا اختلعت مريضة من زوحها عپرها ثم ماتت : ينظر الى ثلاثة اساء 
الى ميراثه منها والى بدل الخلع والى ثلث ماها . فيجب اقلها والزيادة هذا لو 


(۱) التاج الذهب ۱۹۱/۲ ۰ 

)۱ غبر انه يلا حظ انه في القوانين التي تجيز الوصية لوارث یستحق الزوج الزيادة في 
هذه الخال على ان لاتزید عن الثلث بحال . ومن هذه القوانين قانون الوصية الصري رقم۷۱ 
لسن ۰۱۹۱ 


(۳) البحر ارائق ۰۸۰/4 


ازج 


مانت فى دات امرض ولو برنت منه سلم الزوج کل البدل ها فده . 

وخالف بذلك زفر وقال رج من جيع الال » ۰ 

وفي المالكية . خلاف في الذمب بين مالك وابن القامم . و اهب ان 
لاز وج الاقل من الميراث 1 بدل اخلع اذا مانت و هي ف مر ص الوت سواء 
كانت فى العدة ام Ob‏ 

قال مالك : من SAH‏ فيءر ضما وفوا د یج ج ماما جز و لابرثهاء 

وقال ابن القاسم : وأنا أرى انها اذا اختلعت منه پا کثر من ميراثه منها فل 
قدر ميراثه وبرد الزائد وان اختلعت منه بقدر ميراثه فأقل » فذلك جائز 
ولا بتو ارئان۳ 5 

وحمل بعضهم قول مالك على انه لا جوز اذا كان بجميع الال . اما اذا كان 
باقل من ميراثه فبحوز'" . 

وقال ابن ناس اذك : وازوای ابن نافع عن مااك : انه يحول خلعبا 
بالئلك کله۲۲ . 

وقال الاباضية ۱۳ : فان ماتت في مرضها اغذ الاقل من صداق وإرث . 
دلا بأغذ ا كثر ما اعطی . ولان الفاداة فى الرض شبه بالوصة . غبر ان 


رجوع الصداق فيه عوض من خر و جما من ملكه لا عرد عطبة . وغير أنه 


(۱) البوط ۹/1 وقال زفر : من جميع الال . واعتبر الخلع بالشکاح فا نالريض 
لوتزوج امرأة يهر مثبا اعتبر من جیم ماله لان ذلك من حواثه وكذلك الریضة اذا 
اختلعت لان ذلك من حواغبا لتتخلص من أذى الزوج 4 

(۲) شرح الخرشي ۰۱۰۸/۳ 

(۳) حاشية الاسوقي ٤١٠١/۲‏ . 

. ٩۱/۲ بداة اجتبد‎ )٤( 

(ه) التاج الذهب ۲۹۱/۲ وجاء فيه : اما اذا كان الخلع على شرط فیمتبر الثلث عند 
حصول الشرط . 

الماح ل ل 


9= 


ليس وارثاً ومع ذلك حك عليه يحي الوارث لانه لولا الفداء لكان وادثأ وان 


تساویا اخذ احدهرا . 


وذهب‌الشافعدة واطعنوية الى ان خلع اار بضة مرض الوت صحيح الا 
انه ف‌حدودمپر المثل او ثلث التركة . الا قل من مذن الششن. فاذا خالعته على 
الف و کان مپر مثلبا ذلك استحقه بعد موا اذا کان ثلث تر کنها | کثر من‌الف 
وان کان اقل من الف استحق ثلت الترکة . 

قال ابن حجر في تحفة الحتاج" : 

«و نصح اختلاع الر يضةءرض الوت لان ها صرف ماما في شهواتها خلاف 
السفيبة ولا حسب “اتلك بر ارات e‏ ال سا لان الز ائد عليه 
هوالتبرع۳» 5 

و قال العفر یة۳) : 

و فان خالعته عبر مثلها جاز و نفذ من الاصل » آما اذا زاد عن مهر الثل 
فتخر ج الزيادة من ثلاث الال . 

وروی في جواهر الکلام رواية اخری : ولو خالعت في مرض الوت 
صح وان ادلا اكثر من ا 

ثم قال : وفيه قول آخر مشهور بان الاصحاب و العیول به بدنهم و هو ان 


ارات من ار اميل من لت 


(۱) غفة الحتاج 13/۷ 6 مغن الحتاج ۳۰/۳ ۲ 

(۲) قال في هغنى الحتاج ۲۱۰/۳ لأ التبرع انما هو بالزاند فو كالوصية للاجني 
ولایکون کالوصية للوارث ر وجه باغلم عن الارث الا ان یکون وارثا عة اخری غير 
الز و حبة كان عم مثلا . 

(۳) الزواج والطلاق في الذاهب اخمة ص ١١١‏ ۰ 

(:) جواهر الکلام ص ۳۵۰/۰ 


معو - 


وقال اطنابلة ما قال به المالكية على العتمد عند : ان الزوج يأخذالاقل 
من‌بدل الم او من ميراثه منها . 

قال فى الغتی ۲ : اذا خالعته المر دضة عبراثه منها مادو نه صح“ ولارجوع. 
وان خالعته بزيادة بطلت الزيادة . 

وحاء 3 ارات 3 | وان حا له أ مرض موا : فان الافل من 
سس ار ميراثه ما وهذا المذهب | ۵ 

أما الظاهرية :فلا يفرةون دين الصحیح و ار يض فتصرفات ار يض مرض 
ات روجا أم زو جة صحيحة عندهم وعلى هذا فلو خالعتهعلى مبلغ مام ماتت 
فله العرض كاملا سواء كان اقل من البراث او الثلث ام اکثر ۰ 


ود عر 


(۱) الغتي ۲۱۱۰/۸ وقال ابن قدامة : وهذا قول الثوري واسحاق . 
69 الانصاف ۱۹/۸ 


سووهم 


المطاب الثاني خلع غير الزو جة 


هل لصح اللع من غير الزوحة ?.. 

اختلف الفقهاء في غلع غبر الز وحة سواء أکان ا اام 
کان ولا ما . 

قال الظاهرية و اطعفر نة واللنابلة ذا و بعص الزيدية i:‏ يحول اغلع 
0 

وأجاز ذلك الاحئاف والشافعية والمالكيه وحمهور الزيدية : 

اول : من قال انه لا حوز خاع غير الزوحة : 

قال ابو و ان خلع الاجني غير کچ اك بذل العرض في مقايلة 
ما حصل لغير ه من تفع سفه فلا لصح 1 

حاء في الغلى!"" : خلع الاب و الوصي باطل ٠‏ ولا يحوز ان خالع عن 
ا ا - «ولا تکسب کل 
نفس الا علیها » ٠‏ و قوله تعالى : ه ولا تأكلوا اموا بين پالباطل الا ان 
تکون شارة عن تراض منک 3 

فمخااعة ا لاب»اوالوصي او السلطان عن صغيرةاو كبيرة كسب علىغيره وهذا 
لا بحو ز ٠‏ و استحلال الز و ح ماما بغیرر ضاها مما اکل مال الياطل وهو حرام ۰ 

وعند انا بلقرو ایتان۲۳ : اه ف الا تصاف : وفل :لا صح من 
الاجنبى اذا قلئا انه فسخ ۰ 

وقيل : لا نصح مطلقا ٠‏ ذ کره في الرعايتين ۰ 

(۱) على السحیح من الذهب ان اغلم فسخ ولیس بطلاق م 

(۲)الانصاف ۰۳۸۹/۸ 


جه ۵ 6 - 


وقال : ولس له خلع اپنته الصغيرة بشيء من ماما - هذا الذهب . وعايه 
ال سای , 
وجاء في الفنی '"' : وليس لولي هؤلاء ( احجود عليبن ) الحالعة بشيء 
من مافن لانه انما علك التصرف ماما فيه الحظ وهذا لاحظ فيه 1 
فيه اسقاط٩‏ , 
اما عند العفو ية فلا جوز الع من غير الزوجة الا باذنها فاذا لم تأذتف 
لايصح خلع الاجني ولياً كان او غيره ٠‏ 
اء في الروضة المية'؟' : وفي صحته من المتبرع باليذل من ماله قولان : 
اقرب المنع لان الع من عقو دا لمعاو ضات فلاو ز لز و م العوض اغيرصاحب المعوض 
كالبي.ع »و لانه تعالی اضاف الفديةاليها في قوله : فلا جناح عليها فا افتدت به . 
وفالوا ( : « لایصح خلع الاجني E‏ يحب عليه اه يدفع 
شتا . ویصح ان يضمن الاجني الفدية باذما فقول لازوج طلقها بکذا 
وعلى تمان البلغ بعد ان تأذن هي بذلك . فان طلق على هذا الشرط وجب 
على ااضامن أن يدفع المبلغ للمطلق وبرجع به على المطلقة .» 
وقال الزيدية في النتزع الختار": وحي فيالكافيعن القاسم و الهادي والناصر 
ان ءوض الع لايصح من غير الزوجة بل بقع الطلاق رجعياً ورد العوض 
على الذي اخذ منه ٠‏ 


۱۸ المرجع السابق ۳۸۸/۸ ۰ 

(۲) اي ۰۱۹۰/۸ 

(۳) قد يفبع من قوله من مان انه يجوز الخلع اذا كان من‌مال‌الاب او الوليوقدذ كرنا 
ان اذهب عندم على ان الخلع فسخ ولايوز الخلم الا من الزوجين اما على الرواية التي 
تقول ان الع طلاق ففيها كلام . 

(4) الروضة البيية ٠١٤/٣‏ . 

(۰) الزواج والطلاق في المذاهب اة س ۱۰۷ 

)3 المنتزع اختار 7 


.مم 


ثانياً - من قال انه يجوز األع من الاح : 
قالوا جوز الع من الاجني سواء أكان ولياً ام يكن وسواء أ كانث 


الزوجة صغيرة او محنونة او كانت كييرة بالغة راشدة . 

ولا كانت احكام اغالعة من الاجني متداخلة حتى أن الشافعي لابفرق 
دين خلع الأ جنبي و خلع ولي الز و جة" ۲ ف جیملقر وم توس ی ادن 
بعض السائل فقد قسمت البحث الى خلع غير الز و جة على الكبيرة سواء أ كان 
اجنیا معا ام ولا ها وخا 0 له الولاية عليها . 


خلع الاحني 3 
اذا خالغ اجني عن الز وحة و یکن وكيلا عا ولا ذا ولایة صح اخلع 


نی هذه الذامب . 


وها اني اورد نصا للشافعية فيه بعض التعلیل اذههم : - 
قال في مغني احتاج له ويصح اختلاع اجني مطلق التصرف بلفظ 
خلع او طلاق وان كرهت الزوية » ذلك لان الطلاق > يستقل به الزوج » 
والأجني مستقل بالالتز ام » وله ولل الا ل» والتزامه فداء . لانالله تعالممى 
فداء فحاز کفداء الاسير » وقد يكون للاجنی فيه غرض دين بأن بر اهما 
لا بقمان حدود ات آو يجتمعان على ڪرم » والتفريق ع بنقذها من ذلك 
فيفعل طليا للثواب . 


. اقصد بذلك من لبس له ولاية على الزوجة سواء أكان وليها ام لم يكن كذلك‎ )١( 

(۲) جاء في مغى احتاج ۲۷۷/۳ وابوها کاحني فا ذ کر فيختلم ها عاله اي يو زلهذك 
صغيرة كانت او كبيرة . 

)۳ الصدر السابق INS‏ 
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واختلاع الاجني كأختلاع از وجة في میم الاحكام . 

واما عند الاحناف فقدجاء فيالبحر الرائق نقلا عن البزازیه 37 ؛ 

اذاخلعها ابو ها او اجنی‌باذنماجاز» و المال علبهاءوان كات بلا اذنها لم تحر » 
وترجع با لصد اقعلی الزوج. و ااز وج على الاب انصن الاب وان يضمن فاخلع 
يتوقف على قبولها » ان قبات . ثم الخلع في حق الال وهذا دلیل على آن‌الطلاق 
واقع . وقيل انه لابقع الطلاق هبنا الا باجازم) . 

وقال الز بدبة نالتاجاذهب۲ , و اذا قال الغعر طلقماع ی الف من أو على مبر ها 
صح ولز مه ذلك . 


عوض الع" : 

اذا خالع الاجني فاما ان يضيف يدل اخلع الى نفسه واما لافعل ذلك . 

؟) فان اضاف بدل اخلع الى نفسه : صح الع ووقع الطلاق والتزم 
بالمال ولا حق له الرجوع على الزوجة لانه متبرع . 

۲) اما اذا لم يصدر مته ذلك : 

7 فان لم يضف البدل الى احد : 

قال المالكية والشافعية ان هذا في حک 8 لوضكن الال . فيصح اغلع 
ویلزم الال وقال الاحناف لايكون ضامنا بل يتوفف الخلع على قبول 
الز وجة . فاذا قبلت صح الخاع و لزمها الال . 

اما وقوع الطلاق ففيه قولان : قبل بقع وقيل لايقع . 


(۱) البحر الرائق ۰۹۷/6 
(۲) التاج الذهب 2-۰۲ 


(۳) قرق الز واج ۱۰۷ ۰ 


— ۵۵۸ 


ب - واما ادا اضاف البدل الى غيره : فتتوفف صحة الع على أجازة 
من اضاف اليدل اليه فان اجازه صح الع ونفذ وان م يحره لم نصح ٠‏ 

وقال اطنابلة الذين الوا ان العم طلاق : اذا اضاف البدل الى مال 
الزوجة فلايصم الع . 

وقال الاياضية ۱ : ومن قال لرجل ابرأتك من صداق امرأتك فلانه 
سواء قال على الفداء ام لا » لکن الزوج قبل على الفداء فقيل ذلك منه بدلاً 
طلقت فان اجازت لزمها وكان الصداق له بالفداء ولا بقع عليه الا طلاق 


واحد ٠‏ ولزمهالطلاق وان لم تيز . 


(۱) شرح النیل ۸۳/۳ . 


ال 


خلع الولي 
شترط في الزوحة امالعة ان تکون الا تصرف المالي ۲ , اما اذالم 
تكن كذلك فمنوب عنما وليها المالي فى الخالعة . 
خلع امنونة۳: والصغيرة" : والسفبهة © : 


بری‌الشافعية والزيدية واطنابلة "- ان خاع الحنو نة والصغيرة باطل 
مطلقاً لأن بذل العوض تبرع .ولاتصح ته‌رفات الحنونة ولا الصغيرة حتى 
بصح تبرعپا . 

اما خلع السفية عند الشافعية والنابة على القول بأنه طلاق : فهو 
صحيح ولکن لاتلتزم بالال سواء اذن ها وليها ام لم تا 
ويقع الطلاق رجعياً . لان الخلع بدون عوض يعتبر عند الشافعية طلاقاً 
رجمياً فإقدام الزوج على خالعة زوجته السفيبة وهو بعلم انما لاتلتزم بدفع 

0 سن الرشد کا حاء في قانون الولاية على اال ااعري في المادة ٠٠۸‏ هو ۲۱ 
سئة ميلادية , 

)0 عرف القانوث فاقد التمييز م هع لایکون اهلا لباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد 
التمييز امغر فيالسن اوعته او<نون . 

(۳) مغني احتاج ۲۹6/۳ بدا امحتهد ؟/١‏ ؛ البحوط ١6١/5‏ البحرالر اثق:/۱۸۰ 
المي ۰/۸ 9 الانصاف ۱/۸ وم مختصر ااز نی | ۵ النتزع الختار Fe‏ 

(؛) السفهكا عرفه الد کتور مد كور في کتابه مما حث الحكم عند الاصوليينص ٠٠۸‏ 
عبارة عن التصرف بالال خلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذیر فيه والاسراف مع قيام 
حقيقة الفعل . 

(۰( هذا عند النابلة على الصحيح اما على الر واية التي تقول بأن الم طلاقفيقع في هذه 


الحالة طلاقاً رحمياً . 


2-5 


الال بعتبر كأنه خالعها بدون عوض") هذا اذا كان بعد الدخول .اما قبل 
الدخول فر اتا . 


مذهب‌الاحناف : 

اا لع اجنو نة والصغيرة غير المميزة باطل ولا يقع به طلاق ٠‏ 

اما 00 المميزة و السفمة الي تعقل معنى النكاح والطلاق اي تفهم ان 
الاکاح عبارة عن اجماع دحل وامرأة وان الطلاق فراقها عن بعصم وا لوا 
بقع الطلاق باع لکن لا باز مہا الال لاا اليب من اهل التبرع ۰ 

اما لو داشر اغلع عنم ولمها : 

ذان كان اليدل من ماها 2۸ ب الال وی وفوع الطلاق رؤايتان : 


. الاصح ان الطلاق بقع لانه معلق على قول الولي وقد قبل‎ )١ 

؟) والرواية الثائية انه لابقع لان الزوج انما علق طلاقه على استحقاق 
المال فاذا لم يتحقق اختل الرضا فيجب الا بقع . 

۳ - اما اذا كان اليدل من مال الولي فاخلع صحیح واليدل لازم 1 
ولا دجوع للولي على الز و حة لانه متبرع ۱۲ 

(۱) جاء في مني امحتاج ۲۰6/۳ وان خالم بعد الدخول سفیهه بلفظ اخلع طلقتر جہ.اً 
ولا ذكر الال لامها ليست من اهل التزامه وان اذن شا الولي . وليس لواما عرف مالا في 
مثل ذلك . 

)۲( حاء في الفتاوی الدية ۱۵۲/۱ - فتوی : في رجل بافه ان اپنته حاصل ها ضرر 
من زوحبا فتوجه اليه وطلب طلاق ابنته وخلاصبا من الفرر فامتنع الروج فأبرآه من مؤخر 
صداقها وغيره ما هو في ذمته والتزم الاب بذلك فطلتبا في نظير ذلك فبل يقع 00 
ج : نعم يقع في مقابلة الوض طلاق بان . ولا يسقط حق الزوجة اذا لم يكن بآمرها او 
اجازتها وا الطالبة بهعلى الزوج او الاب . فان رجعت ما ذكر على الزوج یکون هار جوع 
ها يؤديه على الاب اللملتزم . 


۵١ - 


في الطلاق (<۳۲) 


مذهب الز بدرة۱) : 

ولا يصح الع من ولي مال الصفيرة الا اذا كان لها فيه مصلحة ولايصح 
مع المصلحة الا اذا كان العوض من غيرها لعدم اعتبار نشوزها قبل التكايف . 

فاذا خالع عن الصغيرة أبوها يهر ها لزمه فا ذلك سواء صح املا. ویکون 
الطلاق خلعاً لانه يصح الموض فيه من الغير وللهرأة ان تطالب الزوج برها 
او پرجع الزوج بالبر على أبيها . 
مذقب الالکية ۱۳: 

ان خلع الصفيرة والجنو نة غير جائز . ویفرق الالكية بين حالين : 

۱) اذالم يعلق صفة الع على استحقاق المال فيقع الطلاق وعليه رد الال 
ان فضه . 

؟) أما اذا علق الع على استحقاقه الال فلايقع الطلاق ولايحب المال . 

اذا خالع الاب عن اينته الصغيرة او السفيبة: فلو كانت في سن تحبر مثيلاتما 
على الزواج بولاية ابيهم » فاخلع صح سواء اکان من ماله او من ماها » 
وسواء كان باذنما ام بدون اذنها"۳ . 


اما السفيهة ال لاس له عليها ولا أجيار 0 (١‏ فاذا کان العوض من ماله 
فيجوز اطلع ولو لم یکن باذنبا )١ ٠‏ اما اذا لم تأذن له وخالعها من مالا ففى 
ذلك قولان عند المالككية فيل لاوز وقبل‌جوز ويقع الطلاق رجعياً . والى 


هذا ذهت الكافقة 0" 


۱۷۰/۲ التاج المذهب‎ )١( 
. بداية الحتهد ۱/۲: وقال مالك : يذالع الاب على ابنته الصغيرة کا ينتكحا‎ )۲( 
, ان غير الاب من الاولياء ليس له حق انخااعة الا بأذن الزوجة‎ )۳( 


- 6*۲ 


مذهب الشافعبة۱ : 

ولايحوز خلع اجنوانة ولا الصفيرة غير المميزة . آما الصغيرة المیرة 
ففيه حلاف . 

وأما السفيبة احجور عليها فلابصع الع عليها ويقع الطلاقرجعياً بدون 
مال ٠‏ والسفيهة يعد ارفك و فبل الجر يصح تصرفها على الاصح"۲ : 

مذهب الاناضیة۱۳ : 

حاء في شرح النيل : وان افتدى لطفلة 0 عنو نة ابوها ره آي بالصداق 
و خالع عليها ببعضه فلم تجزه بعد البلوغ او الافاقة اخذته من زوجها ودجع 
الز وج به على الاب ۰ 


(۱) مغني الحتاج ۲۱/۳ . 
(۲) الام ۰۱۸۱/۰ 
(۳) شرح الیل 1۸۳/۳ . 


- 67۳ - 


المطلب الرایع ۲ هل هدر ای ار شاد 
في طبر لاجماع فيه ؟ 


هل بقع الخلع في کل وقت ۰۰۶ ام ان له و قتأخصوصاً كالطلاق فلایجوز 
إلا في وقت طبر الزوجة کا مر في يحثالطلاق المشروع9.٠‏ 

اختلف الفقباء في الخلع و كان من البديپي ان تقول كل ماقيل في الطلاق 
يقال في الخلع قياساً »لولا ان الآراء اختلفت قلبلا فیعض من قال أن الطلاقفي 
ایض لايقع قال أن الخلع في ايض صحيح و بعض من قال أن الطلاقفيالخيض 
بدعي قال ان الع في اطض غير بدعي و4ذا اختلف الرأي . 

وهانحن نذ کر ل الاراء ف الو ضوع 5 

۱ - من ال انه لا سح اطلع في اطبضش : 

قال المعفرية أن الم في الحيض او في طبر مسها فيه لابقع لأنه طلاق . 
والطلاق في هذه اطالة لابقع : 

جاء في الحتصر النافع''' :بشترط في الختلعة مع الدخول : الطهر الذي ۸ 
يحامعها فيه . 

وفي الاستبصار في باب اغلع ۳ ولانکون الا على موضع الطلاق 
اما طاهر و اما حاملا بشهود + 

وحاء في جواهر الكلام'""ان الخلع لاككون الا على 1 


)۱ اختصر النافع ۳۷ 
(؟) الاستبصار ۳۱۷/۳ . 
(۳) جواهر الکلام ۳۰/۵ 


- ۵۲۷6 مت 


وقال في السرالو: واطلع لایقع الا ان تكون المرأة طاهرة 
طبرا مقر ما فيه اع او کون غبر مدخول مااویکون غاثباعنپاز و جها. 
واللاصة : فقد"' اشترط الامامية في الختلعة جميع ما اشترطوه في 
في ااطلقة من ا ف طبر لم يواقعها فيه اذا كانت مدا ما وغير اد 5ه 


ولاحامل ولاصغيرة دون التسع ۰ 
۲ - من قال انه بدعی : 


وقال الاياضية : أن الذلع في ایض بدعي لايجوز . 
جاء فى في شرح ال وسن الفداء كالطلاق و احداً في طبر مقس فيه 


وغير ذلك فداء بدعة . 


وجاء في الديو ان١‏ :من أراد الفداء مننا.ئزة فلیصبر حتى تحيض ثم تطور 
ففادیها يلا ار ولااستثقال لمكانها ولاظم ها ولا عرص على ذراقها ولا 
ملك اعا فهذا هو الذي بحوز له ان بأخذ منها ما أعطاها . 


وقال‌الز دبة :ات الخلع في ایض بدعي 
جاء نی لبحر الز ازا" وتدخل الستة والیدعة کالطلق . 


وقال في الر وض النض بر" : وتد خا السنة و البدعة كالطلاقاطاليعن العوض 


(۱) المرائرص ۳۰۰ . 

(۲) الزواجوالطلاقفيالمذاه الخمسةص ۱5۱ ۰ 
(۳) شرح الثیل ۵۰۰/۳ . 

(؛) ااصدر الابق ۰۰۰/۳ 

(ه) البحر الزخار ۱۷۹/۳ ٠‏ 


(1) اروض النضير ٠١١/٤‏ . 


-- وده - 


واختلف الاحذاف في کر اهية اخلع اثناء ایض : 

قال القدوري'"" :واللع ف حالة ایض مکر وه في رواب الز بادات .وق 
المنتقى لايأس به في حالة ایض اذا رأى منها مايكره . 

وال الشلي على ا : روى عن ابي حنيفة لایکره حالة ال ميض 0 


۱۳ 


ونقل ابن عايدين عن امحبط ان الع لابکره في حالة طیض‌بالاجاع 


م واختلف فریق آغر من الفقباء اختلافيم حول ماهية اخلع فن 
قال انه فسخ قال لابدعة في الع .ومن قال انه طلاق قال ان الخلع في 
ایض يدعي ٣‏ : 

وفرق الشافعية في الع بين أن یکون بين الزوجین فقالوا ان اطلع في 
ایض لابدعة فيه » أما اذا كان الخلع مع احنی فتدخله البدعة والسنة . وهو 
تفريق حسن منني على ان الخلع بين الزوجين تم بالتراضي فلا جال لاتأجيل 
حى الطهر ٠‏ 

اما في حال خلع الأجنبي فقد تکون في حالة ایض بحالة تشابه علا منع 
الطلاق في ايض قاماً ٠‏ 


قال في نهابةامحتاج"* :و يجوز خلعها في اطیض لاخلع اجنبي في الاصح . 


(۱) عتصر القدوري ۳۳/۲ . 

62 تبين اقا ثق الز يلعي ۱/۳ ۹ 

۳( حاشيةابن عابدين |۸ 2 

(:) يقول ابن تيمية في فتاویه۴/ ه ]جاز اكثر العماء الخلع في ایضلانهعلی قول فقباء 
الحديث ليس بطلاق بل فرقة بائنة ,.وهوفي احد قوطم تستيرأ بحيضه لاعدة عليها ولانها قاك 
نفسها بالاختلاع فلبا فائدة في تعجيل الابانة لدفع الشر الذي بینها بخلاف الطلاق الرجعي فانه 
لافائدة في تمجيله قبل وقته بل ذلك شر بلا خير . 

(ه) نباية احتاج ۱۰۹/۰ 


س 


اما الموطوءة في الطهر فهو و ان كان بدعياً الا انه يحل خلمپا»و قیل يحرم . 
لان المنع هنا لرعاية الولد فلر يؤثر فيه الرضا مخلافه ٠‏ 

وذكر الزني في متصره :و انالخلع جائز في ایض لانه على الله 
عليه و سل لم بأل امرأة ثابت بن قبس حين خالعها من زوجب" . 

واختلف المالككية في الم هل يدخله بدعة ام لا نظراً لاختلافیم في 
عة منع الطلاق في ایض ۰ 

فمن قال ان علة 0 هي لعدم تطويل العدة اي هي حى المرأة قال انه 
لابدعة في الخلع لأن الخلع تم برضاها ٠‏ 

ومن قال ان عل النع ه ي للتعید قال ان اغلع في ایض لا بحوز لا 4 
بدعة ولا اثر لرضا تروق دور 3 

قال ا د من قال ان علة منع الطلاق في الیش هي للتعيد » مضع 
الخلع في ایض وان رضت الرأة لآن الى ها ولأنها اعطرت عليه مالآويازم 
عليه ان يحبر الطلق على ان براجعها وان م تقم المرأة بذلك ۰ 

و قال انا بلة ان منع الطلاق في ایض كان انع الضرو عن المرأة و مادام 
الخلع ثم برضا الز ون ورعد ان وافقت الزوحة فلاضرر عليها ۰ 

جاء في الفنی"۳ : لابأس ر في ایض والطبر الذي اصاما فيه لان 
النع من الطلاق ف ایض من أ جل الضرر الدي باحقها | بط ول العدة واخلع 
لازالة الضرر الذي باحقها سوء العشرة و القام مع من تکر هه و تبغضه وذاك 
اعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع اعلاهما بادناها . ولذلك لم بدأل الي 
صلى الله عليه سل امختلعة عن حاها'؟' ولان ضرر تطویل العدة عليها و اخلع 
۱( ختمر المزني ۱/۶ ان 
۲ شرح ار شي ۴۳ 2۵ 
۳) الفي ۱۷/۸ o‏ 
3 


) يقول ابن حجر في فتح الباري ۳۳۱/۹ : لکن يوز ان یکون ترك ذلك لسبق 
الم به أو کان قبل تقر بره فلا دلالة فيه ان يخصه من منم طلاق الخائض . 


1 
59 


9 


حصل لسو الها فيكو ن ذلك رضاء منها ره ودليلا على رححان مصاحتها فيه ۰ 

وقال في کشاف القناع ٠١‏ : لا بأس به في ایض والطمر الذي اصابافيه 
اذا کان سؤاها . 

اما ابن قيمية فقد ذهب منیحی ۳ فقال بأن اخلع لس مکر و ها في 
الأصل كالطلاق وهذا أببيح في حالة الحيض ۰ 

قال ابن تة ۱۳ : « ولاس هو من الطلاق اللکروه في الأحل . ولهذا 
بباح في ایض لاف الطلاق » . 

الاشهاد في اظلع : 


هل بشترط الاشهاد في الخلع ? .. ام لايشترط ذلك باعتبار أنه 
ااب وقيول 0 

0 احد ‏ فها اطلعت عليه من اسشترط ذلك إلا الامامية المعفرية حيث 
قالوا : لابصح الم الا امام شاهدين . 

حاء ف حواهر الكلام”" و بشترط ان بکون امام ساهدین امان صيغة 
الایعاب والقيول . 

وفي رأينا أن الخالعة اذا مت امام القاضي أو بناء على قرار الحكمين ينوب 
هذا مناب الأشهاة الذي شرع للتوثيق والتروي . 


هم ۰ 


(۰) كثاف الفناع ۱۹۸/۰ وقال شارح الاقناع : لاا رضبت بادخال ضرر تطويل 
العدة على نفسها . 
(۲) فتاوی ابن تيمية ۰۳/۳ ۰ 
(۳) جواهر الکلام ۰۳۱۱/۰ 
5۸ - 


الفرع اراح 


العو 
سنبحث في هذا الفرع ثلاثة أمور : 
۱- مشر وعة أخذ العوض عل الطلاق . 
۱ مقدار هذا العوض . 


۳ - نوع الموض الذي يتم به اخلع . 
امطاب الاول مشر وعية از العوض 


جاء تشریع اللع في القرآن الکرم بقوله تعالى : دولا حل لک ا 
تأخأ وا ما أتيتموهن شْيئاً الا ان مخافا الا يقيا حدود الله » فان حَفتم الا بقعا 
حدود الله فلا جناح علبها فیا اا به » تلك حدود الله فلا و » ومن 
بتعد حدود الله فاو لك م الظالون ». 

لا خلاف بين السامین على من آراد أن خالع امرأة على عرض فذلك جائ 
له » اذا خيف عدم اقامة حدود الله برنم) . أي اذالم براع احد الزوجين 
ما أوحبه الله عليه من واجيات و زوجة الآخر ١‏ 

آما لاف بينالفقهاءفمو حول حوازأخذ الال من الزوجة هل هو مشروط 
أم غير مشر وط 9 


(۱) قلنا في بحث مصادر الخلع ان هناك من ادعى نسح الخلع ولکن لم يتاببع احد هذا 
ارأي فلا عبرة به , 


= 58م - 


قال بعض الفقماء أن أخذ الال مشروط بوحود الشقاق بين الزوجن أي 
سا را را ۱ 
الشريعة الاسلامبة على کل منیا نحو شریکه الآخر وذلك بقوله تعالى : دالا أن 
افا الا بقع حدود الله 4. 

وقال بعضمم أن هذا وان ذكر في القرآن الكريم و لکن ليس على سبل 
اقرط بل عل الك الما صن ام ۱ 

والذين قالوا بشترط الشقاق اختلفوا فيا بم هل هذا يحب ان يكو نمن 
احد الزوجین آم من کلیها . واذالم یککن کذاک فل بصع اعلع ویقمالطلاق 
رجمیاً غير بان ام ان الم فيه هاطالة غير صحیح و الزوجية قائة دون‌طلاق. 

سأذ كر هناحججج من اشترط وجود الشقاق و از الع و أخذالز وج الال ثم 
أذكر شرطین من الشر وط التي وضعها الفقباء فياطلع وهي :شرط الکر اهية 
من الزوحة . وشرط عدم المضارة من الزوج ٠‏ 

: شرط الشقاق واللاف بين الزو<ين لواز اطلع‎ - ١ 

قال الجمهور: لو خالع الرجل زو جته والاخلاق ملتثبة صح الع ولكن 
ذلك مکروه ودليل ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : « فان طبن لک عن شيه منه نفساً فكاوه هنيثاً مر ياه 
فهذا صریح باباحة وطيية أخذ المال من الزوجة اذا كان ذاكبرضاهادون أن 
کون مناكأي اترظ مق وموم اناق ان ات ایو 

۽ - وقالوا !ذا جاز للزوج ان يأخذ المال من زوجته على طلاقبا في حال 
الشقاق والنزاع ومي غالبا اطالة التي نکون فيها مضطرة الخلاص من زوجها 
افلا موز لازو آن با خذمن ماما لطلاقبا وهي فيحالة الرضاء و الاخلاق‌ملنثمة. 


)00 احکام القرآن للجماس </١‏ ؛ احكام القرآث لابن العری ۰۱۹۳/۱ 
(۲) تسير الرازي ۳۷۰/۲ . 


- ۷۰ 


وقال الزيدية والظاهو بة و اطعفو بة : 

لايجوز للز وج أو الال الا بوحود الشقاق» و استدلوا : 

١‏ ) ان الاأصل عدم‌حل أخذ مال الغير الا يحق وفي موضوع اطلع‌حرم 
الله ذلك واباحه في وضع معين حيث قال :و الا أن افا الا بها حدود الله بعد 
أن ذ كر التحريم بقوله :ه ولا يحل لک ...»ولم يكت القرآن بذلك بل مدد 
من خالف هذه الاحکام بقوله: «تلك حدود الله فلا تعتدوها ..» 

۲ ) وقوله تعالى : «فان خفت سقاق‌بد|فابعتوا .. »اشترط اللهايضأ وجود 
الشقاق بين الزوجين لبعث الحكمين لاصاح أو التفريق. فاذا ما فرق فقد محم 
بعوض على الزوجة تدفعه لزوجبا ولهذا اشترط الشقاق . 

س ) أن السنة النيوبة پینت احكام الع في حادلة‌ثایت بن قاس اثر کی 
امرأة زوجها منسوءمعاملتما فدل على أن مشروعية الل ع كانت بعد ان وجد 
اخلاف والشقاق بين الز وحن ٠‏ 

وردوا على ححج امور يقوهم : 

١‏ - أما قوله تءالى : فار طبن ل . . فهذا في غير موضوع الخلع فلا 
علاقة له ما نحن فيه . ما ورد فيا اذا تر کت‌الز وحة مپرها لز وحما بطيبة من 
نفسها والز و جبة قائة لاحين انفصالما فالقياس مع الفارق . 

رانا قوهم انه لما جاز في حال الشقاق أخذ مالحا فيح ان يجوز في حال 
رها بالاول فغير صحبح . لا نالله نص في الع على اخذ الال مع الظر بقوله: 
وان أردتم استبدال ۰. وقوله : ولا يحل لع .. ونص على الاباحة في عل 
آخر وني موضوع آخر وهو قوله : فان طبن ... 

قال اصاص : فقول القائل لا جاز أن أذ ماما بطمية من نفسها منغير 
خلع جازفي الع »قول عالف لنص الکتاب "3 . 


)۱( احکام القر آن الحصاص ۱5/۱ ٤‏ 1 


— ۵۱۷۱ 


- شرط الكر اهبة من الزوحة : 


وسنبيدث الآن شر ط الکر اهية من الزوجة فقد ذهب فریق كبير من 
النقباء الى انه لا جوز اغلع الا بوحود الک ر اهمة من الزوحة لملا يتخذ 
الا زواج طم زوجاتهم ذريعة لسلب آمواهم حتى تفتدي الزوجةنفسها عاقلك. 
وقد برد على هذا الشمرط ان الله تعالى لم خص المرأة بذلك بل قال دالا أن افا 
الا ما حدود الله » فا وف من عدم اقامة حدود الله لس من الزوحة فحسب 
بل من الز وجین . 

وقد أجاب الطبري على ذلك احسن حواب فقال : ان الز وجة حينتكره 
زوحها قەر ف اداء واحماتا ففى هذه اطال دی من ااز وج ان بقایل اساءتها 
بنفور وكراهية مثلبا . 

وهنا جاء آمرالشارع فأوجب على المامينالتدخل للصاح يدها . فامااذا كان 
التفر يط من كل و احد ۳ في واجب حق صاحمه قد و جد وسوء الصيحية والعشرة 
قد ظهر لسامن فلاس هناك للخوف مو ضع » اذ كان اوف قد وحد ٠‏ و انا 
مخاف وقوع الشيء قبل حدوثه فأما بعد حدوثه فلاوجه الخوف منه ولا اازيادة 
مک رو هه ۷ 5 

و آما اراء الذاهب فقدذهب حهور الفقهاء الى عدم اشتراط الکر اهية من 
الزوجة بصحة الع وخالف في ذلك بعش الذاهب : 

۱ - فال الظاهر رة والزيدية واطعفربة : اذا خالع الز وج زوحته ولتکن 
کر هه له آو ناشزة فاطلع باطل لاانه لا بحوز أخذ مال الغير يدون حق »وال 
حين أباح الع وأخذالفدية انما اباحة يشرط ان تکون الز وجة ناشزة آ و کارهه 

(۱) تفسير الطيري ۰۰۲/۸ ویفسر الاية بقوله : فان خفت ايها اأؤمنون ان لایقم 
الز وحان ما حد الله لكل واحد منیا على صاحبه من حق والزهه به من فرض » وخشيتعاتها 
تضییسم فرض الله وتهء‌دتی حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ علیها فيا افتدت به المرأة نفا 
من زوجبا . 


<< 


فاذا قعل ذلك وجب عايه رد الال الى زوحتة ۰ 
ولکن احتلف الظاهر بة ع الزيدية واطعفربة في و فوع الطلاق . 
قال الظاهر بة لا بقع والزوحية على حاها . 


و قال المعفرية والزيدية بقع الطلاق رحعيا . 
الطاهرية : 


جاء في اللحلى : « فان‌وقع پیر اء اذا خافت ان لا توفیه حقه‌او خافت 
ان يبغضافلا يوفيها حقها فهو باطل وبرد عليها ما أغذ منها وهي امرأته کا 
کات ويبطل طلاقه ويلع من ظامها » . : 

وروی ابن رم عن طریق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : «لا نيحل 
له أذ شىء من الفدية حتی بکون النثوز من قياها .ان تظهر له امفضاء وتسىء 


عشرته وتعەي امره 9 

العفربة 5 

اما العفرة فقالوا في اللمعة الد عة :وولا پمج اطلع الا مع کرامیتا 
فلو طاقها وم تکره بطل اليذل ووقع الطلاق رحعبا 1 

وقال شارح الامعة ف الروضة اة :فاو طلقها والاخلاق ملتئمه بطل 
اليذل ووقع رجعيا . 


e. الى‎ 00) 

(؟) اللمعة الامشقية ۱۰/۲ . 

(۳) الروضة المبية ۱3۰/۲ 

ومن الجدر بالذ کر ان اشير الى انالطلاق يقم ر میامن انه يأخذ حك الطلاق کا لو كان 
بدون مال يمن انه لو كات قبل الدخول او كانت الطلقة الثالثة اكانبائناً بدون خلاف . 


- مياه — 


ومثل ذلك جاء في امختصر النافع ۲۳ لو خالعها و الاخلاق ملتشة لم يصح > 
و ملك الفدية ۰ 

وجاء في جواهر الکلام ۳ لو خالعها وال خلاق ملتثمة اي لا كراهية 
پینها لم يصح اخلع ولا علكالفدية پلاخلاف ولا اشکال ۳ . 


الزيدية : 


وقال الزيدية في النتزع احتار © . لا يصح الم الا بشرطين : ثانيها 
أن تکون ناشزة عن سيء ما بازمپا له من فعل او ترك . ومن النشوز أن 
تؤذيه بلسانا بشت او غيره . 

وقال بعض الزيدية : يصح الع بتراضيها واو لم يكن منها نشوز او من 
غبرها حتی لو كانت صغيرة متى كان العوض من غيرها . 

وقال في #روض اك واعد الال حرم الا في حال و احدة هي 
قوله تعالی : «فان خفتم ألا ةما حدود الله فلا جناح عليها». 


(۱) الختمر الاقم ص ۲۰۷ , 

63 حراهر الكلام أن 

(۳) پلاحظمن‌هذه التصوص ان بعضبا بشثرط کر اهبة الزوجوبيضها بشقرط الكراهية 
مها دون غخديد. والصحيماك الكر اهية يب ان تکون من الزوجة وسبب التفرقة امهم 
يفرفون بين الم والباراة ولكن الراجح انه لافرقبينه) . 

قال في السرائر ۳۸٩‏ : الخلعلايكونالا بكر اهة من حبة المرأة دون الر جل والمباراة 
تكون الکر اغة منما . وقال: 

اما اذا كانت الخال بين از و جين عامرةوالاخلاق ملتثمة وانفقا على اخلم فبذات له شیا 
على طلاقبا لم يحل ذلك وكان عظور] لاجاع اصحابنا . 

)4( المنتزع اختار ۳۰/۲ والشرط الاول هو ان تكون صحيحة التمرف . 

(ه) ار وصةالندية 1۲/۲ 2 

(د) الروض اللضب ١١5/4‏ . 


ج دب < 


0 


وال في التاج المذهب "۱ و بشترط لصحة الم : ان تکون وفت اطلع 
ناشزة ولا نشوز مع سره اللضیرخ من آو اضر ارت 

وعند اطنابلة : قول للامام امد حتمل التحر يم اذا لم يكن الذثو ز من 
الزوجة فقدجاء في الغنی ۳ 

وحتمل کلام الامام احمد تحرعه ذإنه قال : الم مثل حديث سهلة 
تکره الرجل فتعطيه المهر فهذا اطلع ۳ . 

اما الاباضية : فلم يشترطوا ان تکون الک راهية من الزوجة بل لوا 
بوحود النشوز من احدها لواز الخلع . 

قال في شرح النیل : ولا يجوز لأحدهما الفداء الا بنغوز من الاخر 


أو باس )£( ۲ 


وقال ابن ححر من الشافمية'*' : ان الشقاق اذا حصل من قبل المرأة فقط 
حاژ اخلع والفدية ولا يثقيد ذلك بو حو ده ما حميعا وان ذلك یشرع اذا 
کت اا عشيرة الرجل واو ل يتك رهها ول بر منها ما پقتفي فراقها .. 


)۱ التاج الذهب ۱۷۹/۲ ۷ 
(۲) اي ۱۷۱/۸ . 
(۳) ولکن حاءفي الانماف ۸۳/۸ فان خالمته بنیر ذلك وقع مع استقامة الخال 
وهذا المذهب . 
)٤(‏ شرح اليل 1۹۸/۳ . 
(۰) فتع الباري ۲۰۱/۹ . 


- ۵۱۷6 


۳ - شرط عدم الضارة من از وج : 

لا محال البعت في الذاهب التي استرطت الکراهة من الزوج في الع 
بت لو لم تكن كذلك لكان الع باطلا وهي الظاهريةو الزيدية و اطعفرية ۳, 

أما المذاهب التي أجازت الع مع الکراهة في حالة عدم نشوز الزوجة 
اشترطت الا یکون ذلك بتضديق وارهاق الزوج اتفتدي نفسها منه ٠‏ فهذه 
المذاهب اختلفت أيضاً في حال عضل الزوج واخراره باازوجة هل بقع أم 
لا بقع ? 

قال اطنايلة : إذا عضل الزوج زوحته لتفتدي نفسها منه فلا حوز اخلع 
وان كان بالتراضي ويقع الطلاق رجعيا ويرد لها ما أخذ مها . 

جاء في الانصاف '" : فاماآن عضاما لتفتدي نفسها منه ففعلت فاطلع‌باطل 
والعوض مردوه والزوجية يحالها . إلا أن يكون طلاقاً فيقع دجمیاً ۳ . 

وقال في الغنی :۱ اذا عضل الرجل زوجته و ضار"هابالضرب والتضييقعليها 
أو متعپا حقو قبا 0 النفقة والقسم و حو ذلك اتفتدي نفسها منه ففعلت فاطخلع 


باطل والعوض مر دود . 


(۱) اجاز اعفرية العضلفيحال واحدة وهي اذا اتت زوحته بفاحثة وهي الزنافیجوز 
العضل لتفتدي نفسها لقوله تالى :« ولا تعضلوهن فتذه وا ببء ض ما آتبتموهن‌الا آن بان 
بفاحشة مبينة » وقيل لايصح ذلك . الروضة اليية ٠١١/۲‏ . 

) ۲) الانصاف ۳۸۳/۸ . 

(۳) في وقوع الطلاق رجا او بائناً خلاف منثأة الحلاف حول وقوع الم بدون عوض 
فن قال ات اخلم بدون عوض يقع بائناً قال هنا بقع بائنا ومن قال يقع رحماً قال‌ایضاهنا 
يقم رجعيالآت الخلم في حال المضل ورد الال يأخذ حكم الام بدون ءوض فلراجع في عله. 

(4) اي ۰۱۷۸/۰ 


یل جع 


وذمب الالكية لأكثر من ذلك فقالوا اذا تم الم وقيض الزوی 
الموض ثم تبين أن سیب الخلع اضرار الزوج پزوجته أو أن به عيباً يحيز ها 
طلب الفرقة قالوا برد عليها ما أخذه منها ٠‏ 

قال الرشي ': اذا ادعت المرأة بعد الخالعة انها ما خالعته الا عن ضرد 
واقامت بننة اع على ذلك وان الزوج برد ما خالعها به وبانت منه. و لا دشترط 
في هذه الببنة السماع من الثقات. و القصود بالضرز : الضرر الذي ها التطلیق‌به. 

وجاء في الدونة ۲ قلت : آرأبت او کاٹ النشوز من قيل المرأة امحل 
لازوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع قال : نعم اذا رضيت بذلك ول يكن 
ف ذلك ضرر مئه لها . 

وقال القرطي ۳: وان كانالنشوز من قبل الرجل بأن يضيق عليماو بضرها 
رد عليها ما اخذ ما . 

وقال الدسوق ٩۱‏ وقال عبدالملك: اذا ظهر العيب باز وج رد ما اخذ من 
لا ما كانت مالكة لفراقه . 

وحاء في )رط 

قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجما أنه اذا علم ان زوحها ضر 
ها وضیّق عليها و عم انه ظالم لها » مضى الطلاق » ورد" عابما . 

وقال مالك : فبذر الذي SET‏ اسع والذي عليه امر الناس عندنا 

وقال الأحناف:انه لا يجوز لازوج ان يعضل زوجته و ان يؤذيهالتفتدي 
نفمها منه وان فعل حاز قضاء ولکن لا یجوز ان E‏ ما اعطاها سا ديانة 
وکل هذا ايضاً بينه وبين ريه اما في القضاء فالکل جاتر . 

(۱) شح حرشي ۰۱۰۸/۳ 

) ۲) الدونة ۱۷/۰ ۰ 

(۳) تفسيرالقرطي ۰۱۳۹/۳ 
) 


ء) حاشية الدسوقي على الدردر ۲۹۰/۲ . 
(ه) ااوطاً ۱۹۹/۳ 


— ۵۱۷۷ 


في الطلاق (۲۷) 


ويبدو لي ان سیب ما ذهب اليه الاحناف رغم انالبي صريح بقولهتعالى: 
« ولا تعضلوهن فتذهيوا ببعض ما آتت‌وهن »: ان النهي عندم لايقتضي فساد 


المهى عنه اذا كان النهي لا لذات ایی عنه . 


اما ,نا بلة ذا انبي عندمم يقتضي فساد ا !نى عنه و لذ لك قالو ابيطلان الع في هذه ا طالة . 
و لهذا فان ابن اهام وات مالالىرآي الظاهر بةفيعد م حل آخذ الال في حالعدم 
النشو زو ا نكاذبر ضاهاعادفقال الان الع صحيح لا آن‌النهي لايعني الماع بل الأمر 
خارج عنه كالبيع وقت النداء ۰۷ 
قال في البعر الرائق ۰۱۳ ويكره لازوج أخذ شيء منها اذا كان النشوز 
من قبله . والمراد بالكر اهيه كراهة التحريم ا.نتمضة سيا للعقاب . والطق ان 
الاخ في هذه الالة حرام و۳1 لقو له تعالى وفلاتأخذوا منهشْيئاً» ولا يعارضه 
الآية الا خری « فلا حناح عليها فا افتدت‌به » لان تلك فيا اذا كان النشوز 
من قبله فقط والأخرى فيا اذا خافا الا قيا حدود الله فليس من قبله فقط 
نشوز . على انها لو تعارضا كانت حر مة الأخذثابتة بالعمو مات القطعية فان‌الاجماع 
على حرمة أل مال السام بغير حق . 
وفي امسا کہا لا لرغبة بها بل اضرارا لها و تضسقا ليقتطع ماها في مقايلة 
خلاصما من الشدة التي هي معه فما ذلك. وقال تعالى : دولا سکوهن‌ضرارا 
لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ». فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ 


(۱) فتح القدير ۲۰۳/۳ 

ر۲) البحر الرائق :/۸۳ .وقال في البسوط : الاصل في اخلم ان النشور اذا كان من 
الز وج فلا يحل له ان يأخذ مما شيا بازاء الطلاق بقوله تعالى : وات اردتم استبدال زوج 
واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذو منه شيئاً . ثم قال هذا ديانة . امافی الحكم فاطلع صحيح 


والال واحب . 


— ۵۱۸ 


ماما فیکون حراماً > الا أنه لو أخذ جاز في الک وان كان بسبب خبیث + 

وقال الاياضية له : ومن تغلب على زوحته فحملها مالا تطيقه من لضيو ع 
حقوق وضق معسمه و سوء معاشرة حى افتدت منه لمحل له اخده فها عند الله 
وان جاز في اک . ولزمه الرد ان تاب . وها أن تأخذه من ماله خفية . 

وقال صاحب الروضة الندة ۲۳ :اذا اذاها منع بعض حقو قبا حتی ضحرت 
فاختلعت نفسها فبذا الفعل منه حرام ولکن اخلع نافذ - 

ویبدو لي ان الرجل اذا عضل زوجته لبأخذ منها مالا على طلاقها مر 
منهی عنه بنص‌القرآن بقولهتعالى : «ولا تعضاوهن . . . »والنهى بقتضي فساد 
المنوى عنه لدی ا عذایلة و الا لکة و اطعفر بة . و مدا وجب عی‌الز وج آن‌برد ما دفعه 
ای‌زوجته فان لم يفعل فعلى الزوجة أن ترفع امرها الى القضاء وعلى القاضي 
ان يحم ها بذلك . 


(۱) شرح الیل ۹۸/۳ . 
() الر وضة الندية ۰۹/۲ : 


- 0۹ - 


ااطلب الثاني - مقدار العو ف 

قلنا ان بعض الذاهب لا تجبز الع الا اذا كان النشوز من جانب الز وجة 
وأما إذا كات من جانب الزوج فیبطل اخلع ويرد الال » وفي وقوع الطلاق 
خلاف . وقد اجازتبءض! اذاهب الخلع ولو كان النشوز من جانبالزوج . 
اما فيا يتعلق عقدار الموض فقد اختلفت الاراء في حدیده . 

قال الفخر الرازي "۱ : قال بعض لا يحوز ان يأخذ اكثر ما اعطاها .. 
وفال آتغرون بل دون ما اعطاها . 

واما سائر افقهاء فاتهم جوزوا باالعة بالأزيد و الا فل و الساوي . 

و قال الطبري۱۳: « غير افياختار للرجل استحیابالاحتما اذا تبين من امر أته 
ان افتداءها منه لغير معصية لله بل خوفاً منها على دينها ان يفارقها بغير فدية 
ولا جمل فان شحت نفسه بذلك » فلا يبلغ ا بأخذ مما جميع ما آتاها » . 

وهذا فسنقسم هذا الیعث ای سعبتان : 

. اذا كان النشوز من جانب الزوجة‎ ١ 

۲ اذا کان النشوز من جانب الزوج 6 

ولا : فاذا كان النشوز من جانب الزوجة فهل بحل الزوج ان يأغذ 
منها ا کثر ما اعطاها ام لا يجوز ذلك 9... 

الفقباء في هذا الوضوع على ثلائة أقوال : 

. كثر ما اعطاها إذا كان النشوز من جانها‎ ١ لابدوز أن بأخذ الزوج‎ ) ١ 

۲ ) بحوز له أن بأخذ أقل أو كثر ما اعطاها . 

۳ ) لايجوز أخذ الزيادة ديانة وتحوز قضاء . 


)۱ تفسير الرازي ؟ لاه 
ر۲) تفير الطبري ٠۸۰/٤‏ . 


RG 


۱ - قال الزيدية لا يجوز الع با کثر ما دفع الز وج از و حته من مهر 
وما لازوجة عند زوحها من حقوق نفقة لها ولا ولادها ٠‏ فلو خالعبا على ا كثر 
من ذلك بطلت الزيادة ٠‏ 

جاء في النتزع التار ٩۱‏ : دولا بحل ما ا کثر ما از ءبالعقد ها و لاو لادها 
منه ٠‏ أي مهرها و نفقتما ونفقة عدتها واجرة ترببة الاولاد الصغار ونفقتهم » ۰ 

وقال في التاج الذهب() : «وان كان النشوز من الزوجة فلا يحل ازوج 
ان بأخذ منها غير تبرع » اكثر ما لزم عليه وجوباً بعقد الشکاح الذي خالعها 
فيه من مپر و نفقة و كسوة مأ هو واجب لما من يوم تزوجها الى يوم الخلع 
وما ازم لها من نفقة العدة الى يوم انقضاما و كذا ما لزم لها من تردية وحضانة 
لا'ولادها الى سن الاستقلال » . 

و فال في الروضة الندیة۳ : و ویحوز بالقلیل و الکثیر مالم بحاوز ماصار 
الما مه 6 

۲ - و قال الظاهرية و اعفر ية والشافعية والمالكية يجوز انيأخذ مها ١‏ کش 
ما أعطاها مادام ذلك بالتراخي بين الز وجین ٠‏ 

جاء في ا حى : «وها أن تفتدي بجميع ماقلك» . 

وجاء فيالروضةاليهية'*». «ويحوز ان بأخذ منها زائداً عا وصل اليها منه». 


وقال في السرائر ۲ م وحوز آن بأخد مما مر مثلبا وزیادة » . 


(۱) المنتزع اغتار ۰4۲/۲ 

(؟) التاج المذهب ۰۱۸۰/۲ 

(۳) الروضة الندية ۱۰/۲ وقال الشوكاني فيتفسير الفتح الغدر : وظاهر الفرآت جواز 
الزيادة على دفعه لعدم تقييده بمقدار معين ۰۲۱۳/۱ 

. ۲۳۰/۱۰ ا حى‎ )٤( 

(ه) الروضة الية ۰۱۱/۲ 

(1) السراثر ص ۳۶۹ . 


> ON 


وجاء في مغنى امحتاج : اصح العوض قليلا ا 

قالابن دشد فى بداية اند : وجائز عند مالك ان مختلع باكثر ۶ يصير 
ها من الزوج في صداقها اذا كان النشوز من قيلما""" ٠‏ 

وقال مالك في الموطأ : لابأس بأن تفتدي المرأة من زوحها کنر 
ما اعطاها" 

م وفال الف رال لامموز ان اعد | كثر ما أعطاها فان فعل 
ذلك ام ديانة واخلع سستم| ۲۳ 1 ما اعد فضاء لا دیانة 

وفي رواية عد انار عن اد انه برد الزيادة 3 

قال الجصاص : وقال أبو حنفة وزفر أبو بوسف ومد : اذا كان النشوز 
من قيلها حل له أن بأخذمنها ما أعطاها ولا بزداد . فان فعل جازفي القضاء' . 

وجاء في الانصاف : ولا ستحب ان بأخذ منها اكثر ما اعطاها- فان فعل 
كره وصح . هذا المذهب . وقال ابو بكر لايجوز ويرد الزيادة . وهو رواية 
0 اجردة) 
ما تراه في ديد عوض اخلع . 


والذي آراه ان قوله تعالى : دولا يحل لک ان تأخذوا ما أتيتموهن شْيئاً 
الا أن خافا الا بقما حدود الله . » فيه مايدل على حظر اخذ اكثر ما أعطاها 


(۲) مقن اتاج ۲۱۰/۳ ۰ 

(۲) بداية اشتهد ۰4۰/۲ 

(۳) الوطاً ۱۸۵/۲ ۰ 

(؛ ) احذم القرآن‌لحصاص ۰1۸/۱ 
(۰) الانصاف ۳۹۸/۸ . 


وفذا فیعب تحدید يدل الم ۽ ا دفعه ها لا اکثر من ذلك فهوم الآية 
الكرعة بقوله تعالى : «ما آتتموهن ...» 

وهناك امر آخر وهو اننا اذا اردنا عدم تحديد مقدار العوض » تعسف 
الزوج في عرض الع ويذلك لايتحقق . 

ودليلنا في هذا قوله صلى الله عليه ول ازوحة تا بن ی ۱ اها 
الزيادة فلا . 

وعلى هذا فانتا نوی ان ينص الشرع على دید بدل اخلع ملغ لايتحاوز 
الصداق الذي ساقه الزوج ازوحته للأمور التالبة . 

0 لدلول الانة الکرعة : ولاحل ع‎ - ١ 

۲ - ولاحديث النبوي في قصة ثابت بن قاس ... 


م و للمصلحة 2 تؤمن تحقيق اخلع شکل لايتعسف الز وج ف قبوله 5 

ثانا : اما اذا كان النشوز من حانب الزوج والک راهية منه : 

ان المذاهب لو م ر الخلع الا اذا كان النشو ز والكراهية من جانب 
الزوجة فلا حال للبحث فما عن مقدار العوض ۱۲ . 
اما المذاهب الأخرى فقد اختلفت 

قال الاحناف : اذا كات النشوز من جانب الزوج فلا يصح ان يأخذ 
على خلعماشيئاً ابداً اما انفمل ذلك واخذ بدلا عن اللع جاز قضاءو اثمديانة . 

قال احصاص , وان كان النشوز من قبله لم حل له ان بأخذ منها سيا فان 
فعل حاز في القضاء(۲۲ . 


(۱) يلا حظ في اذهب الجءفري ان الذين فرقوا بين الخلع والباراة قالوا في الخلع 
لاوز ولايقع الا اذا كانت الكر اهيه من الزوجة أما في امار اة فیجوز أن تكون الكر اهية 
منیا ووز أن يأخذاكثر من البر . السراثرص ۳:۱ . 

(؟) احکام القرآن لحصاص ۱:/۱ ۱۷-6 . 


- ۵۸۳۲ - 


وقال : اذا خلعها على كثر ما اعطاها او خلعها على مال‌والنشوز من قله 

وقال الثوري : اذا کان من قبل فلا يحل له ان يأخذ منبا شيئاً . 

وفال في جمع الأ نب ۱۳ :دو کره تحرهاً وقبل تنزيهاً از وج اخذ شيء من 
البر وان قل لقوله تعالى « فلا تأخذوا منه شا » ان نشز الزوج و کرهبا 
وباشر أنواع الأذى . و كره اخذ اكثر ما اعطاهامن الهر ان نشزتالمرأة». 

وهنا نری انه لايجوز لازوج ان بأخذ في حال نشو زه شا ما اعطاها 
والاكان ذلك سبيلا لارهاق الزوجات في سبيل التخلص من حياتهن الزوجية 
بدفع اموالهن لازواج فسدت اخلاتهم وضاعت ضائرهم وهذا يخالف مذهب 
الاحناف فانم قالوا لاوز ديانة . واي مانع لدى القاضي ان ب بالديانة 
البس العمل الديانة هو الأوفق لامصاحة والاكثر عدالة . 


© © 


۱۱) ع الانهر ا . 


ح و۸ سس 


الطلب الثالث - نوع العوض الذي يتم به الخلع 


كل ما صح ان یکون مبراً صح ان یکون بدل خلع بين الزوجين . 
سواءاً كان قيمياً ام مثلياً او منقعة مقدراً يمال ۱۷ . واذا مافسد عوض اخلع 
انقلب الى خلع يدوت عوض فيأخذ حكمه . 

ولا خلاف بين الفقباء في انه جوز ان یکون بدل الع نفقة الزوجة على 
زوجما او نفقة ولدها الصغير أو أجرة حضانته على ان تکوت المدة 
محددة معلومة(۱۲ 

فاذا لم تقم الزوجة بالانفاق على ولدها في المدة المقررة او مات خلاا یمود 
ازوج على زوجته بالنفقة عن المدة المتبقية في ذمتبا۳ و كذلك لو أعسرت 
بالانفاق على طفاها تعود على زوحبا بالنفقة وذلك اصلحة الصفیر!؟ 


)١(‏ الال فيالاصطلاح الغقبي كل مايمكن قلکه وادخاره لوقت الحاجة . تاريخ التشريع 
الاسلامي الد کتور مد سلام مد كور ص ۰۱۹۵۹۲۷ 

00 جاء في الفتاوي المبدية ۳۷۹/۱ سثل في أهرأة أبرأت زوحبا وتحملت نفقة اولادها 
منه وارضاعبم في نظير طلاقبا على طلقة بائنة فبل يكون ها الرجوع عليه ومطالبته باجرة 
احضانة والنفقة حيت لم یقم تعيين لدة التحمل الذ كورة . اجاب ف التنوير : شرط البراءة من 
من نفقة الولد ان حددت له وقتاً کنه صح وازم وإلا لا . 

انظر حكاً حکمة مصر الابتدائية الشرعية ١545/١١/5‏ 

(۳) وخالف بذلك الاباضية فقالوا لايرجع الوالد على الزوجة بشيء اذا مات الود . 
شرح النيل ۸۱/۳ :۰ 

(؛) جاء في حكم حكة اماليةالشرقية مر: المنصوص عليه شرعاً ان المرأة اذا اختلعت 
من زوجبا برضاع ولدها الذي هي حامل به الى سنتین جاز وعليها اذامات او ۸ يكن مت 
في بطنبا ولد او ماتت هي » قيمة الرضاع‌واجرة رضاع سنة اذا مات بعد سنة من تاريخ 
ولادته الا اذا استثنت حالة الموت عند اشتراط ذلك فلاتضمن . احاماه الشرعية س ٠١‏ ع4 
۰ نوقير ۱۹۲۳ ۱۲شعان ۱۳۲ ۵. 


و - 


الع على اسقاط حق احد الزوحن في امساك ولده مدة الضانة : 

اذا خالعت الزوحة زو جما على أن سک اينما بعد تحاوزه سن الضانة الى 
آن يبلغ الل او اتفق على ان تسقط الزوجة حقها ازوجها في امساگ الطفل 
فبل يجوز الع و سح الشرط 99 . 

اختلف الفقهاء في هذا الشرط وسيب اخلاف في نظري يعود الى حق 
الضانة نفسه هل هو حق خاص للحاضنة يسقط بالاسقاط يحيث جوز ها التنازل 
عنه ام هو حت لاطفل تلزم به الأم او الوالد ولا محوز لاحدها التنازل 
للاخر عنه 9 . 

ذهب الاحناف الى ان حق الضانة هو حتى الطفل لايلك احد الأبوين 
التنازل عنه فاذا العا على ذلك صح الخلع وبطل الشرط . 

جاء في البسوط ۲ : 

لايحوز الخلع على أن تتنازل عن حضانة ولدها لأبيه لأن هذا حتى للولد. 
وبقاؤه عند امه انفع له. وهذا لو تزوجت شخصاً آخر عاد الى ابيه لا نماتشفل 
مخد مة زو جما الثاني . وطالا انه حت للولد فليس ها ان تبطله بالشرط فاذا 
خالعته على ان تترك الولد عنده فاخلع جائز والشر ط باطل) 

جاء في حي لحكمة القاهرة الابتدائية ۳ : اذا اختلمت المرأة من زو جما 
على ات تترك ولدها عند الزوج فاطلع جائز والشرط باطل اذ ان الأم 
تكون أحق بالولد طق الولد فان حكون 'لولد عندها انفع له . . . واذا 
ثبت ان هذا من حق الولد فلس ها أن تمطله بالشرط . 


(۲) السوط ۰۱5۹/۰ 

6 هذا خلاف ماذا اختلعت على امساك ابنتها عندها الى ان تبلغ الحم 2 فان ذلك صحیح 
لان من الفقباء من حمل الام هذا كله ٠‏ فرق الزواج الشيخ على الحفيف ص۱۷1 . 

(۱) محكمة القاهرة الابتدائية ۱۹۰۱/۳/۱۸ ٤‏ 


لمم - 


حاء في الفتاویاطيرية :سثل فيرجل سألته‌زوجته أن بطلقها على ارضاع 
ولدها الذي هي حامل به وعلی امسا که مدة سنين معلومة فطلقها على ذلك هل 
يازمها ذلك ویکون حكمه حي اطلع ?. 

فأجاب : نعم يازمها شرعاً فقد صرحوا بصحة الع على اماك الولد 
مدة معاومة وعلى ارضاعه اذا كان رضيعاً وان لم يبين المدة وترضعه حو لین . 

المالكية : 

اما المالكية فالعروف عندم انه جوز لازوجة أن تتنازل عن اأضانة 
لزوجها. ولكني وجدت ان‌هذا الق مقيد بعدم الاضرار بالولد لان ولدحقاً 
في حضانته فاذا تضرر الولد لم يحز هذا التنازل اتفافاً . 

وقد نص الدردیر فيشرحه مختصر خليل على ان الع مجوز باسقاط حضانة 
ولكن الدسوق قبدذلك في حاشته‌بقوله « هذا مقيد بان لا خشى على ا حضون 
ضرراً اما بعلوق قلبه يامه أو لکون مکان الام غير حصين والا فلا تسقط 
الحضانة حينئد اتفافاً ‏ 

الامامية : 

وقال الامامية موز للزوجة أو الزوج التنازل عن حضانة ولدهما 
اذا تم الاتفاق على ذلك لأنه لم بد نص في وجوب هذا الق لأحد الابوين 


دون الآخر ۳ 0 


(۱) الدردير علي خليل ؟//م١٠؛‏ ۰ 
(؟) الزواج والطلاق في الذاهب اة ص ۱۱۲ . 


- 6۸۷ = 


الع الاس 


اخلع لری القاضى 

هل بشترط ان يكو ناشلع لدى القاضي ام انه كةي فيه تراخي الزوجين 
ES‏ ی OE‏ 

روى السن وابن سيرين , ان الخلع لا يحوز الا عند السلطات . 

وقال سعدن جر : لا یکون اغلع حتی بعظهپا فان اتعظت والا هدر ها 
فان اتعظت والا ضربما فان اتعظت والا ارتفعا الى السلطان فسعث حکیا من 
اهله وحکیا من اهلها فيرويان ما سیعان الى السلطان فان رأى يعد ذلك ان 
فرق فرق وان رأى ان يجمع جع . 


ودوي عن علي وعر وعغان وان مرو وشر يبح والزهري ان اغلع 
جائز دوت السلطان"۱ . 


وجمهور الأمّة والفقباء على ان الع يجوز بدون القاضي . 


وخالف بذلك بعض الشيعة المعفرية فقالوا لا بد من اذن القاضي . امأ 


حور اطعفرية فلا يشترطون اذن القاضي و لکمم فالوا ستحب ذلك . 


(۱) احكام القرآن لحصای ۱۸/4 . 


= ۵۸۸ 


و فده 1 مور الفقهاء 6 

جاء في اليوط : و اطلع جائز عند السلطان وغيره لانه عقد بشید 
التراضي كساثرالعقودوهو علزلة الطلاق بعوض . ولاز وج و لایة ابقاعالطلاق. 
وها ولابة التزام العوض فلا معنی لاشتراط حضرة السلطان في هذا العقد ٠‏ 

وقال ابن قدامه : ولا يفتقر الخلع ایحا ۲۳۶ . وقال بعد ان ذكر رأي 
من استوط اذن الساطان , و لنا قول‌ر وعغاث . 

ولاه اوه فلم بفتقر الى السلطان کالبیع والشکاح . 

و لا نه فطع عقد بالتراضی ايه الا ال . 

وروی الويقي : عن ابن سهاب عن عروة بن الزبیر ان رجلا خلع امرأته 
في ولاية عم رضي اك عنه عند غير الساطان فاحازه عئان رضي الله عنه(۱۳ . 

وقال لمر م يعد ان 5 اقوال اسن و این دیری قال ,2 وهذاكاه 
لا ححة على تصحیحه ؟' ۰ 

وقال خليل ۰ «وحاز الخلع وهوالطلاق عرض بلا ا ۰1 

وقال الطحاوي بعد ان ذحكر رأي من اشترط اذن السلطان : انه شاذ 
مالف لا عليه ام الغفير ,۲۱ 


و عند اطعفر بة فولان جاء في ا والاستيصار E‏ يكون ذلك 


- ۵۸۵ - 


الا عند السلطان۱۳ . ك وحدت نصا معللا فی کتاب مختلف ا بقول 
فيه اذا : الشهور عند عنما ننا : آن الخلع لا يفتقر ای السلطان بل جوز لغبره. 

وقال ابن انيد : ولا یکون ذلك عند ساطان قم بأمر السامین . 

ولنا : انه عقد معاوضة ف یکن من شرط اطا 0 ا اتود 

ولانه طلاق فلا ال فيه السلطان . 

سم : (ابن النید) ما رواه زرارة الى آن‌قال‌و لا یکون 
ذلك الا عند سلطان ۰ ولانه تعالى قال : فان خفم ألا بقما حدود الله فلا جناح 
عليه) فما افتدت به . وهذا خطاب الحا ع والجواب على الاول : باعل على 
الاستحياب . وعن الثاني ان الخطاب 2 الازواج وعلى اله لا بحوز التتخصيص 
الدلیل . 

ادلة اور 

۱ - عمو م آیات القرآت الي جاءت 2 الخلع حيث لم تشتر ط اذن‌السلطان . 

۲ - ازه فول ھر وعغان و مور الصحاية ۰ 

م ان الخلع عقد معاوضة فلا فتقر الا الى التراضي فهو کسائر العقود 
ا تم بدوث حضور القاضى ٠‏ 

ادلة الآخرين : 


ذ کر ابن الام في الفتح القدير انه لم بحد ان قال بوجوب اذن السلطان 


)00 التبذيب ۳۷۹/۲ 3 والاستصار ۳۱۹/۲ وسند الحديث في الاستصار . رواه 
احمد بن مد بن عيسى عن ند بن اسماعيل بن بزيع عن صفوان عن موس بن بكر عن زراره 
عن الي جعفر عليه السلام قال . 

(؟) تلف الشيعة ص » ؛ مخطوط 

(>) يبدو ان ابن الحنيد احتج بالحديث الذي رویناه في التبذيب وسنده 6 ذكرن في 


الاستبصار عن زراره .. 


۳ 9۰ 


في الع حجة لرأيهم و لکنه استظهر لهم دلنلا فقال : واما وجه من‌فال لا بد 
من ادن الامام فل آره ٠‏ وبظمر ان قرله تعالى : «فان خفتم ألا بقپاحدود الله 
فلا جناح عليهافها افتدت به»فانه تعالى شرعه مث روطاً خرف الائّة واطکام 


۱ 


اذ م امخاطیون بقوله تعالی , فان خفتم » وهذا فرع الترافع المي" ۰ 

ومعنى ول ابن الهم , وهذا فرع الترافع اليم . أي لا معنى للترافع 
اذا لم يكن الاذن ضروريا » فلو لم یکن اذن القاضي شرطاً في الع ا كان 
هناك معنی لثر افع الذي استازمه استراط خوفه۲ . 

و وحدت ححة من قال باسْتراط اذن السلطان نقلها اين حجر في 
لا د 

قال بعد ان ذ کر رأي اطسن الله ري أنه لايحوز الع دون السلطان 
قال : واختاره ابو عبيد و استدل بقو له : 

. قوله تعالى : فان خفتم الا يقما حدود الله‎ - ١ 

۲ - وبقوله تعالى: وانخفتم شقاق پدنیا فایعثو احتكماً من هلو حكياً 
من آملپا . 

قال : فحعل اوف اير الزوجين ولم بقل فان خافا . وقوىذلك بقراءة 
حمزة الا أن مخافا (بالضم) قال : والراد الولاة . 

وجاء في معاني القرآن للفراء وهو مخطوط بدار الکتب ااصرية : قرأها 
حمزة على هذا المعنى : « الا أن مخافا » ولايعجيني ذلك و قرآها يعض أهل الدينة 


(۱) فتح القدیر ۲۰۲/۳ . 
(۲) رسالة خطوطة الشيخ عبد الله العشبري في المكتبة الازهرية, 
(۳) انتح الباري ۲۲۰/۹ . 


< ۵9۱ 


کا فر آما جز :۲ . 

ويبدو لي أنه يجب ان نفرق بين حالین : حال التراضي بين الزوجین على 
امخالعة فلانشتر ط اذن القاخي . وبين حالة اخرى هي الفالية وهي حال النشوز 
والکر اهية من احدهما للآخر فیعب ان یکون ذلك بأذن القاغی ليتحقق على 
الأقل من شروط الاع والذي منها على رأي فريق من الفقباء کر اهية : 
كر اهية الزوجة ازوجها وعدم ظلم الزوج از وجته وعدم جواز اخذ أكثر ما 
اعطاها . کل هذه شروط وضعبا فريق كير من الفقهاء . أفلا ستحسن ات 
بكرن كل ذلك باشر اف القاضي وحضوره ل ر على تطريق احكام الله في 
امالعة بين الزوحين 9 . 

وخلاصة القول الذي تراه بأنه اذا تم الاتفاق بين الزوجين بالرضا التام على 
الخالعة فلاحاحة للقضاء » والا رفع الامر للقاضي . 


(۱) وقال الفراء : وف قراءة ابى : الا ان يظنا الا یقما حدود الله واخوف والظن 
متقاربان في كلام العرب : 
قال ابو عجن الثقفي : اذامت فادفني الى جنب كرمة تروي عظمي بعد موي عروقها 
ولاتدفنني في الفلاة فأنني ‏ اخاف اذا مامت ان لاآذوتبا 
والخوف في هذا الموضع كالظن لذلك رفع اذوتبا . 
معاني القران ١له؛ ١‏ وقد تم طبع از الاول في مطبعة دار الكتب المصرية . 


- ۵٩۲ - 


لحك الثالث 
آثار افلع 


ان الاثر الذي تبه الع بين الزوجین هو الفرقة بينه) ۰۰ فمل هذهالفرفة 
طلاق ينقص عدد الطلقات ام هو فسخ 9.. واذا كان طلاقا فبل هو طلاقبان 
ام طلاق رجعي ? 

ان الاصل في کل فرقة نت بين زوجين ان تكون طلاقاً . الا ان الخلع 
نظراً لما برافقهمن ءوض وما اشترط بعض الفقهاء فيه ان یکون لدى القاخي. 
وأنه غالبا ما يتكون بطلب من الرأة . ڪل هذا كان سبباً للاختلاف 7 
الفقباء حول الاثر الذي حدثه بمذه الفرقة . 

قال ذر يق من الفقباء ان اخلع طلاق وذهب فريق آغر الى اله فسخ . 
و الذن قالوا انه طلاق على ثلاثة آزاء : 

۱ - منم من قال انه بائن . 

ا دمم من‌فال انه رحعي . 

۴ - ومنوم من قال انه بائن وینقلب الى رجمي في حالات . 


(۱) وقال بض الفقباء : من [ ثار الخلع ايضاً اسقاط القوق الزوجية . 
- ۵4۳ 


في الطلاق (۳۸) 


الخلع طلاق بائن 


روی هذا الرأي عن عغان وعلی وان مسعود وبه قال مالك لكر كفا 
واو حئيفة واصحايه والاوزاعى ورواية عن احمد والقو ل الصحیح لاشافعی . 


ک روى عن عطاء وشریح و الشعبي و ابراهم النيخعي 
تفصمل آراء المذاهب : 


فالالا تاف انال تطلقة بائنة۱۱) لان الک لامحتمل ال تعدالجام. 

4 اح لا حتمل‌الفسخ بعدالام 

جاء في البسوط۳ :الخلع تطليقة بائنه والممنى فيه ان النكاح لاحتدل 
الفسخ بعد نامه . 


و قال المالكية في بدابة جمد" : ان الفسوخ هي التي تقتضي الفر قة الغالبة 


(۱) جاء في حکم لحكة منفلوط الشرعية جصر ات الطلاق على البراءة يقع بائناً لأنه طلاق 
بەوض ۱۷ مارس سنة و ؛ ۱۹ الحاماة الشرعية ع ۹/۸ 

اما اذا ادعى الزوج البراءة ول يثيتها فبل يقع رجعياً ام بائاة اختلف الأثمة والقضاء في 
«صر في ذاك . 
ففي حکم حکة ابو قرقاص الشرعية يعتبر الطلاق بائناً مى ادعی الزوج حصولعلی 
البراءة ولو لم يثبتها . ۲ شوال سنة ۱۳۵۲ ۵ ١6‏ فبراير سئة ٠۹۳٤‏ احاماة س ۲ 
ص ۱۷۳ 

وني حكم لحكة الفشن الشرعية - ادعاء الروج الطلاق مقابل البراءة مع عدم بوتا يله 


رحییا . ۱ صفر سنة ۱۳۵۰ ۷ يوليه سنة ۱۵۹۳۱ - اشاماة الشرعية العدد ۱۰ . 


(۲) السوط ١۷۷/١‏ . 
69 بدابة اتيد 4۱/۲ ۰ 
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+: 


للزوج في الفراق ما ليس برجم الى الختياره . ومذا راجع الى الاختيار . 
فلس بفسخ واذن هو طلاق . 

وحاء في امحمو ع للزيدية 3 : حدئني زید بن علي عن ایبه عن جده عن علي 
عليمم اكلام قال اذا قبل الرجل من امر آته فدية فقد بانت منه بتطليقه . 

و قال اعنابلة في امحرر/۳ و املع طلقة بائنة . 

وهذهرواية عن احمد . - وسأقي معنا ان المذهب على ان الع فسخ - . 

وجاء في الوجيز للشافعیة ۳ : الصحيح انه طلاق - . 

وقال الزني ‏ : واذاكان الفراق عن تراض ولا يكوت الا بالزوج 
و العقد صحیح ليس في اصله علة » فالقياس عندي انه : طلاق . 

وقال الاباضية في شرح النيل “ : والفداء بأنواعه طلاق عند الا کثر . 


وقال ساذ منا انه غير طلاق . 


)۱( الجموع الفقبي ۱۹3/۹ .وروی ابنحزم هذا الحديث عن ماهد وقال انه لايصح 
لأت حاهداً لم يدرك علياً إلا انه في هذا الحديث اتصل السند بعلي بن الي طالب , 

(۲) احزر ۰/۲ وقد قدم رواية ان اخلع طلاق ثم ذ کر أن الم فهر الأصح . 

(۳) رلوجیز اغزال 21۱/۳۲ 

0 مختصر الز نی ۰/۶ 5 

(ه) شرح النيل ۸۱/۳ . 


هوم ب 


ارد ی وال ارہ فلع طمری, باس 


١‏ - مارواه ابن عباس عن الني عليه السلام انه قال لثابت ؛ اقبل الديقة 
وطلقها تطليقة. وان كان افتی بغير ذلك فالعيرة بروايته لا يفتواه 

وقدروىايضا مالكعننافع في قصة خلع الربيع بنت المعوذان عدة الحتلعة 
عبرةالطلقة . 

۲ - مارواه سعيد بن المسيب : ان الي جعل الع 3 تطلقة ۱ .و هذا 2 
كات مر سلاو لکن مر اسيل سعيد لها f>‏ الو صل الصیعلا نه‌من کیارالتایءین۱۳ 

م« لو كان الخلع كا لا ديح بير الصداق كالاقالة في البيسع ا 
غير جائزة بأقل من الثمن '"" 

وا أن املع جوز بأقل من الصداق وبأكثر منه لم يكن فسخاً فمو 
اذن طلاق 0 


(۰) قال الزيلعي ۲۱۸/۲ : وهو مروي عنتمر وعلي وابن مسود «وقوفا وهرفوعاً. 


وقال العيني في دة القاري ۲۱۱/۲۰ رواه الدارقعيي والبييفي »> ولکنه اعل بساد بن كثير 
احد رجا . 

(۷) قال این امام فی الفتح القدير : ومر اسیل سمید ما حکر الوصل لانه من کبار 
التابعين و کبار التابمين قل ان برسلوا عن رسول الله الا عن صحاي وان اتفق غبره ادرا 
هن ثقة هکذا تتبعت مر اسیله ۲۰۱/۳ . 

)<( احکام العرآن احصاص 1۷/۱ 

)٤(‏ ذكر صاصب الدر الغتار في هذا الموضوع انه لو قفى بكون ( اخلع ) فسخاً نفد 
لأنه حتېد فيه . وقال ابن عابدين :لأنه موضم احتهاد صحیح يعن انه بسوغ فيه الاجتباد لأنه 
لميخااف حتهداً فيه حى لو حكم به حا کې يراه لا ينفذ ولا يخفى إن اار اد بقوله نفذ هو ها لو 
حکم به حلي بخلاف اطنفي فإنه وان صح حكه بغبر مذهبه على احد القولين لكنه في زماننا 
لا يصح اتفاقاً لتقييد ات تضائه بالحكم با اصحیح من مذهبنا فلا ينفذ حکه بااضمیف فضلا 


عن مهب الغير ْ 


- ۵6 = 
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ء - ماروى هشام بن عر وة عن أبيه عن جپان أن ام بكرة الا سم 


کات 2 عرد الله 


ذلك وفال : هی و 


ابن اسد فاختلمت منه » فقدما الى عغان بن عفان فأجاز 


احدة الا آن تکون عات سنا فپو على مامعست ۲۲ . 


ه - ماروی عن ابراهم الیخعی عن علقمة عن ابن مسعود انه قال : 


لاتکون تطليقه بائئة الا في فدية وایلاه ۳ . 


(۱) ای ۲۳۸/۱۰ ۰ 


(۲) زاد الماد 
بل مر اده ان یقول 
تأويل بعيد . 


۳ ولکن ابن الق قول : لیس ممى کلامه أن الم طلاق با 
: ان الطلقة في ا للم تقع بائنة لا ان اخلم یکون طلاقاً بائاً ‏ وهذا 


— 6۵۷ — 


الخلع طلاق رجعي 

قال سعید بن السیب والزهري : الزوج بالخيار بين امسالك الموض ولا 
رجعة له وبين رده وله الرجعة ۲۲ . ومذا الرأي اخذ الظاهرية فقالوا ارت 
الع طلاق لجعي . 

قال ابن حز م۲۳ : «وهوطلاق رجعي الا ان بطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث » 
او تكون غير موطوءة فان راجعها في العدة جاز ذلك أحبت ام كرهت » 
ورد ما اخذمنها اليها.» 

ودليل ابن م في آن الطلاق رجعي : 

. هو مانقل عن سعيد بن السیب والزهري في الختلعة‎ - ١ 

۲ - وان الطلاق البائن الذي لارجعة فيه هو الثلاث وقبل الدخول فقط 
وما غيرهما فهو طلاق رجعي . 

وقد يرد على هذا ان الع شرع لتنخاص الزوجة من زوجما على ان تدفع 
له مالا لقاء ذلك فكيف تجوز مر اجعته . 

ويقول ابن حزم : واما رده ما اخذ منها فافا اخذه لثلا تكون فيعص.ته 
فاذا لم یم لها مر ادها فاا الذي لم تعطه الا لذلك مردود عليها . الا أن يبين لها 
انا طلقة له الرحعة فما فترخى فلا برد عليها شي ء 008 

أي ان الزوج يحوز ان يشترط أن له الرجعة بدون رد المال فتصيم الرجعة 
بدون ان برد اليما مادفعته اله وهذا برضاها طبعاً . واما الرجعة فثابتة على 


ا 


(۱) الي ۱۸۲/۸ . 
(۲) ای ۲۳۰/۱۰ . 
(۳) الرجم السابق ۱:۹۰ 
- ۵۸ - 


الود على ابن حزم : 

وقد رد جمهور الفقهاء على ابن حزم فيا ذهب اليه ان الع طلاقرجعي . 

قال ابن تة :وهذا خطأ فانمقصود الافتداء لايحصل الا معالبينونة 
وهذا كان حصو ل البينو نة باخاع ما لم يعرف فيه خلاف بين المسامين . 

وقال ابن قدامه في الفنی۳: وانا یکون فداء اذا خرجت به عن قيضته 
مداه , واقتواق ل جسفن E‏ 11 

. ولنا قوله تعالى : فها افتدت ره‎ -١ 

؟ - ولأن القصد ازالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتعاعپا لعاد الضرد . 

م واطلم طلاق بائن لان الزوج ماك البدل عليها فتصير هي عقابلته 
أملك لنفها ولان غر ضما من التزام البدل ان تتخاص من الزوج ولا حصل 
ذلك الا بوقوع البمنونة . 

وقال في الروض اانضير ۳ : ولاانه معاوضة ولا شت في المعاوضات 
استيداد احد المتعارضين بكلا العوضين ضرورة . 


وجاء في البعر الزخار:ولا رجعةمع الع اذ فرته سلطانالزوج علا . 
مناقشة ابن حزم والظاهر بة فيا ذهيوا اليه : 
انا مع ابن حزم فيا ذهب اليه ان الاعل في الطلاق انه رجعي ولا طلاق 


ا اک الاملامة الا ما کن ل الدحول لانه لاعدخ دعوم کان 
مككملا للثلاث لان الزودة تين به بسنو نة كبرى 5 


3 «۳/۳ فتاوی ان تيمية‎ )١ 


0) 

(۲) الي ۰۱۸۲/۸ 
(۳) الروض النضير ٠١١/٤‏ ۰ 
(؛) البحر الزخار ۱۸۰/۰ . 
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غير اني اقول لابن حزم ان للعقود والتصرفات في الشريعة الاسلامية هدفاً 
وغابة فكل تصرف اذا جرد عن هدفه وغایته كان عيثاً والشريعة منزهة عن 
العبث ٠‏ فالمرأة حين تطلب االعة اما ترمي الىغاية معبنة هي ان تتخلص من 
حياتها از و جية بعد ان يئست منا ویعد أن فشلت جميع عاولات الصلح پیت 
وبين زوجها فآ ثرت ان تدفع له هذا العوض للتخلص من زوجها بل للتخلص 
من الشقاء الذي ادمح بجوم حوفا في پدتما وبين اولادها . 

فاذا جاء الزوج وراحعها بعد أن تم الخلع وقبض الال . فمل محقق الخلع 
هدفه بهذه المراجعة ? پل ما الفائدة من ذلك؟ ان الرجعة شرعها الاسلاملاز وج 
ليتدارك خطاه حيث يندم في فترة العدة أو قد يطلق لسيب قد يبدو له تفاهته 
أو لذنب اعتقدهفي زوجته فتيين له خطأه فيهذه الاحو ال وتلافياً هذه المفوات 
شرع الله الرجعة لاز دج ما دامت زوجته في العدة . 

آما هنا فالوضوع مختلف لأن المرأة هي التي طلبت الفرقة وقد ڪون 
ذلك بدون موافقة الزوج م لو کان مک القاضي بناء على تحكيم اطکبین 
فاعطاء جتى المراجعة للزوج ينافي الغرض الذي لاجله شرع الخلع . 

لو كان الخلع بطلب من الرجل - وهذا لايجيزه ابن حزم - وم 
يكن للمرأة دور فيه لقلنا انه يحق له المراجءة ولكن طالا ان المرأة هي التي 
سامت ای حد کبیر آن اتن انبا کل فى الم فبي الو ل زوجم 
او القاضي بالفرقة وهي التي دفعت العوض بعد ان تعذر عليها است‌رار العدشة 
الزوحية المشتركة . 

ولهذا فيبدو لي ان رأي ابن حزم لا یتفق مع الغاية المرجوة من آشریع 
الخلع لانه يحقق للزوجة اخلاص الذي شرعه الله لها . 


هه <- 


مع ابن القم فيا فهمه من کلام سعید بن السمب والاقالة في الع : 

جاء في زاه الما : وف تسميته على الله عليه وسلم الخلع فدية دليل على 
ان فيه معنى العاوضة و فذا اعتبر فيه رخا الزودين . فادا تقايلا الخلع ورد 
عليها ما اخذه متا وارنحعها 3 العدة فمل مالك ?.. 

منعه الائّة الاربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الع . 

وذ کر عبد الرزاق عن معمر عن فتادة عن سعد ا انه قال 
الختلعة : ان شاء انر احعپافلیرد عليها ماآخذه‌منها فيالعدةو لاشهد على رجعتا . 
قال معمر وکان الزهري بقول ذلك . 

ویقول ابن القع : 

ولقول سعيد بن السبب والزهري وجه دقيق من الفقه لطیف الأخذ 
تتلقاد قو اعد الفقه و اصو لهبالقیول .ولا نكارة فيه غير ان العمل على خلافه. فان 
المرأة مادامت في العدة فبي في حيسهو یلحقها طلاقه النحز عند طائفةمنالعاماء . 

ذاذا تقابلا عقد الخلع وتراجما الى ما كانا عليه بتراضيها لم منع قواعد 
الشرع ذلك وهو يخلاف ما بعد العدة فاا قد صارت منه اجنبية عضة فهو 
خاطب من الطاب . ویدل هذا على ان له أن يتزوجها في عدجا منه 
يخلاف غيره . 

ملاحظاتنا حول هذا النص : 

١‏ - الذي فته من هذا النص ان ابن القم يريد ان بأتي يح الإقاله في 
الخلع وهل تجوز ام لا لاه جاء يحي الع منحيث انه فخ ام طلاق فيفصل 
آخر ود کر رأي من قال انه رجعي . ورد عليه بقوله'" : و وفي الآبة دليل 

(۱) زاد العاد :/۳۰ . 

(۲) زاد الماد ۳:/6 . 


۰۱ 


على حصو ل البيئوئة به لانه سبحانه ماه فدية ولو كان رجعياً کا قاله بعض 
الئاس لم حصل لامر أة الافتداء من الز وج ها پذلته له» . 

فان الق لا يبحث هنا ه ل ان الخلع رجعي ۱ ام بان بل ببحث في جواز 
التقايل في الخلع وقد بدأ به عبارته وختمها به و استشهد بکلامه على رواية 
سعيد بن المسدب . 

۲ - اذمارويعن سعيد بن المسيب هو حق الرجل باار اجعة لاالتقايل بين 
الزوجين أي ما نقله سعيد لا يفيد اشتراك الروحة مع زوجها في الراجعة بل 
هو حق لازوج ولاس لتراضيه) معا مفو م في كلامه م ذهب اليه ابن الق 5 
وعلام سعید صریح بقوله : فاث ماه ان براجمها, 

۳ - والذي يمكن ان نقو"م به هذا النص ان نحذف منه عبارة سعبد أي 
آن لا نستشهد عا يريد ان تقو له عن الاقالة عا رواه عن سعد . فان القم بريد 
في هذا الفصل ان يبحث هل لاز و جين التقايل في عقد الخلع فيجيب ان له ذلك 
من قواعد الشرع واصوله . 

وقد سبقه الى ذلك شبخه ابن تبسه دون ان اصرح فيا اطلعت عليه فقد 
حاء في فتاوب۱۱: والمبور انه لا ولك الز وج وحده ان يفسخ 30 ولكن ار 

اتفقا على فسخه كالثقايل فهذا فيه به نزاع ا 


)۱ فتاوی ان تيميه ۳۳/۳ وقد حاء في مختاف الشیعة ص ؛ 4 وليس عقد النکاح 
قابلا لتقایل . 


E 


الخلع طلاق‌بائن وينقاب رجعيا 


الزيدية 2 


قال الزيدية ان الخلع طلاق بائن واحكنه پنقلب الى طلاق رجعي اذا 
اختات بعض شرائطه . 

جاء في الیعر الزخاد۲" : ات الخلع طلاق بائن عند الزيدية و صرمحه 
صريح الطلاق . 

وقال صاحب الروض النضير'"' : والجة بانه طلاق حدیث ثارت : اقیل 
الطديقة وطلقها تطليقة . وهو نص في کونه طلاقاً . 

وقال صاحب التاج الذهب ۱۳ 

واذا اختل قيدمن القيود التي اعتبرت في الع بعد أن و قع‌القبول ووه 
فانه يصبح رجعياً . والأمثة كثيرة : 

وخ ان بطلقبا ر عرض واه کان عقدا آو تر 7 

۲ اه بکوان الموض قر مال . 

۳ ان یکون اخلع بعوض صائر كله الى غير الزوج لابعضه فيصبح 
خلعاً بقدر ما صار اليه . 

۽ - ان یکون العوض من الزو جة وهي غير ناشرة ‏ وکان عقداً فیصیح 
بالقول دجم . 


(۱) البحر الزغار ۱۷۹/۴ 

(؟) الروض التضير ٠١١/٤‏ . 

)2( التاج الذهپ ۱۹۳/۲ وحاء فيه : هذا بعد تام ارکانه ول يكن ثلثاً ولا 
قل رل 


ربا 


وقد اضاف صاحب النتزع الختار حالتين 2 

. اذا خالعها وهي غير ضحيحة التصرف فيتقلب الع رجمياً‎ - ١ 

۲ وكذلك اذا كان العوض اي بدل الخلع | کثر من N‏ ۳ 

هذا هو مذمب الزيدية لم اجد فيه خلافاً سوى ماذ کره صاحب الروضة 
الندية : ان الشوكافي ذهب الى ان الع فسخ . ثم ذكر له رأياً آغر ان 
الخلع طلاق و فال؛ وهو الصحرح لكر 

العفر بة 5 

الخلع عند الامامية طلاق و لاس بفسخ روت کر کتمم ذلك دون 
الاشارة الى انه بان او رجعي غير ان الكتب الحققة تخیر الى ذلك وان 
الطلاق البائن هذا بنقلب الى طلاق رجعي . 

فاخلع اذن طلاق بان وینقلب رجعياً اذا رجعت المرأة عن پذها مادفعته 
ازوجها بدلاً لاخلع . مادامت في العدة . ولايحوز رجوع الزوج قبل 
رجوع الزوجة . 

اما من لاعدة ها خغير المدخول ما والصغيرة والمائسة فلا دجوع 
الا الام د 

اخوج الكليني في الکانی ۳ : اذا قالت المرأة ازوحما جلة لا أطبع لك 
اما .. حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة ٠‏ 


(۱) الختزع اقتار 1۰۰/۲ . 

(۲) الروضة الندية ٩۱/۲‏ ذكر الشوكاني في الدرر البهية ان الخلع فخ وقد علق على 
ذلك صاحب ار وضة الندية بقوله : قال : وهو فسخ ولوس بطلاق . ولكن قال الاق رح الله 
في حاشيته الشفاء جلاف ما قال هنا ورجح ان الخلع طلاق وايس بضخ وهذا هو الق . 

(۳) الكافي ۱۲۳/۲ وسنده عن جيل بن دراج عن تمد بن مم عن ابي جعفر عليه 
السلام واخر جه الصدوق في الفقة ص E‏ 


هله - 


وجاء في الذي اطلع تطلیقه بائنة و لس فما رجعة . 
وقال في امختصر النافع ۳ لارجعة للخالع . نعم لو رجهت في البذل دجع 
ان شاء » و یشترط رجوعها في العدة » ثم لارجوع بعدها . هذا اذالم يكن 
الزوج ود تزوج رابعة فانه يحرم عليه مر اجعتها . 

وقالوا"" : ولو علم برجوعها بالبذل ول برجع بالطلاق يتحول الطلاقمن 
لبائن الك الرجمي . 

وني اللمعة الده‌شتیة* : اذا تم الم فلارحمة لازوج ولازوجة الرجوع 
في البذل ما دامت في العدة . 

وقال صاحب ارو ضة الهية'*' :هذا اذا كانت ذات عدة اما من لاعدة لها 
كغير المدخول بها والصفيرة واليائسة فلارجوع را 

وقال : وجواز رجوعه مشروط بتقدم دجوعما. 

اما من تقل الأحاديث في التهذيب علىأن الع خلعة بائنة فییدو انه دجم 
عن قوله أوان في المسألة قولان : 

فقال في مختلف الشيعة ۲" وهو ستعرض الآراء الحتلفة في الذهب 
وبقنة المذاهب : 

الشپور أن لهرأة الرجوع في البذل مادامت في العدة فاذا رجت كان 
لازوج الرجوع في النكاح . 


(۱) التذيب ۲۷۷/۲ ومروى عن ابي عبد الله عايه السلام وسنده عن زراره 
ومد بن مسا 1 

(۲) اغتمصر الثافم ۷ ص .۰ 

(») الزواج والطلاق في المذاهب الخسة ۱۸. 

(ع , المة الدمشقية ۱۱۷/۲ . 

(ه) الروضة المية ۰۱۰۷/۲ 

(1) تلف الشيعة. 


عاو" — 


ویقول : فان اراد مراجعتها قبل انقضاه العدة اذا لم ترجع هي فيا بذاته 
او يعد انقضاما كان ذلك بعقد ل و مهر حدید . 

و قال‌صاحب جو اهر الکلام ۲ : اذا صح الخلع لم يكنله الرجعة يلا خلاف 
احده فيه بل الاجاع عليه .. وان شاءت ان برد اليها ما اخذ مها وتکون 
امراته فعلت . 

وقال في السراثر۳" : ولا رجعة للزوج على المرأة في المدة الا أن ترجع 
فا بذ لته و افتدت ره قبل خرو جما من العدة فله حينئد الرجوع في دعضبا 5 

هذا حل ماحررته في هذا الموضوع ف مذهب الشيعة الامامية ويه تہین لا 
ان اخلع عند الامامية للق بائن و لکن از وحة لا للز دج حق الرجوع فيا 
بذلته فصیح الع ر جیا فان شاء ااز وج راحمپا فبي زو حته مادامت فى العدة , 

ویبدو لي ان في الأخذ بهذا الذهب تدارك لا اغذناه على مذمب الظاهر یة 
من ازه بعطي بيد و ساب ديد اخرى طلما ان المر اجعة بيد الزوج ١‏ 

و ما قلتههناك ان الز و حة هي الي دفعت‌العوض للخلص‌مر زو جما فراجعة 
الزوج هاتفويت لفرضها الشروع في اطلع ۰ وقلت ایضاً ان الرجعة شرعها 
الله في الطلاق لاز دح ليحرب نفسه فقد یندم فير اجع وهو الذي اقدم الطلاق . 

وهنا ستحقق کل ۳ ذ کرناه هناك فالمر اجعة بيد الزوحة فيها کل الا مور 
الي شرعت في الطلاق مر اجعة 3 وفيها عدم تفو مت فرص الز و حة لانه 9 
برضاها لا بإرادة الزوج . وفيه ايضاً معنى جميل جداً وهو مساواة المرأة مع 
الرجل فالرجل يطلق ويراجع والزوجة تخالع وتراجع مع فارق بط" 
وما دام الا'مر احتهادياً فهذا الذي نيل اليه . 


(۱) جواهر الكلام من انفس الكتب إنغطوطة لدی الجعفرية وفيه جع لا”قوال التأخرين 
والتقدمين وهو ايضاً ما اعتمدت عليه في ب هذا ص ۰۳۲/۵ 

. . ٠٤۹ المرائر‎ )۲( 

(۳) ف الذ.ب اطنفي ات الز و حة اذا لامست زوحبا او قباتهبثبوة وهي في عدةر جعية 
تعتبر مر اجمة على مذهب الصاجبين . 


تاه نس 


4 


الخلع فسخ ولیس بطلا 


ة واسحاق واي ثور. وهو 
5 طاوس وعكر مة واس 6 
هو مأ هب ابن عباس 3 : 
Cs‏ اطنايلة واحد فول الشافعي ۰ 


النارلة : 


نبلي روایتان في ان الع فسخ 
ات ا انال ان امات 
نقل بعض المؤلفين على أن في المذهب بلي د ش الكتب لم تم الى 
دم 9 اک توب 
بقل 7 مارو اقيق ودب قاك الك بعص 5 ۳ 
ق دون ترسح بين الروايتين وسيب 5 عق اف ال ای كد 
ی المذهب وهذا فاني اسوق بعض النقول التي تب 
اي الروايتين اصح ب 1 ۲ اا 
فسخ لدی اناد 
الصحیح هو أن الحلع فسخ ذهب : ان اطلع فسخ ٠‏ 
8 ۱۳ من الذهت : 2 
حاء ف الا نصاف 0 E‏ 
ERS E‏ ۱ ۰ 
قال ف اخلاصة فهو فسخ على إلا 2 
.- الا 0 
وقال في احرر : وهو الا صح تین عن اد دون ان برجم ينا 
۱ نی * فقد 3 کر الرو ت ار 
ام ا لعنی 5 اره ال د و اها ود هي آن 
2 ة الفح ولکن الذهب الرو ی و 
وان کان قدم رواية aT?‏ 
اطلم فسخ ۰ ۱ N‏ الم طلاق فقال : لکن 
قد ذ کر ن ارال ف ل E‏ 
وقد ذ كر ابن 0 من حدیث ان عباس 
کرم وا ۹ ابس ولي الاب ری ضع مرق حدر 
و اجر اطديث عمم 8 


انه فسخ 0 


و فال۱ ان 1 الخلع فسخ وها ثابت عن ان عباس باتفا اهل 
المعرفة باطدبث ۰ 


وقال ان القے lal. ٠‏ الخلع فالتحقيق انه فسخ لاطلاق . 


الشافعية : 

احد اقوال الشافعي ان‌الخلع فسخ وان كان الصحيح عندهم هو انه‌طلاق. 
والقول بانه فسخ منسوب الى الشافعي في القدم"۳ . 

وذهب الى ان الخلع فسخ . الشو کانی فى اللأرر الي" کا ذ کرنا . 


(۱) فتاوى ابن تيمية ۰۳۱/۳ 
(۲) الدرر الببية ۰۱/۲ 

(۳) مغ احتاج ۷/۳ 
)8( 


؛) الارر الببية ٦١/١‏ . 


راد 


ارك می قال انم الخلع فی 


١‏ - قوله تعالى١١'‏ :« الطلاق مر تانفامساك ععروف او تسریح‌باحسان ۾ 
ولا حل لک ان تأخذوا ماآ تیتوهن شيئاً الا ان يخافاالا انيقيا حدود اّ» 
فان خفتم الا بقماحدود الله فلا جناح عليه فا افتدت به » ٠‏ الى ان قال : فان 
طلقبا فلا تحل له من بعد حتی تنكم زوجا غيره ٠‏ 

ذذ كر الطلاق ثم الخاع ثم الطلاق اي ذكر الخلع بين تطليقت-ين وتطليقة 
بعدها فلو كان الع طلاقا لكان في الاية اربع تطليقات . فقوله تعالى: الطلاق 
مر تان يفيدطلقتين ثم ذ كر اخلع يقوله فلا جذاح‌علسهیا ثم قال فان طلقها. فلوكان 
الع طلاقا لكانت الآية مشتملة على اربع تطليقات وهذا قطعا غير دحيح اذن 
لم یکن بد من ان نعتبر الخلع فسخا ولیس بطلاق ۰ 

۲ - ماروى عن ابن عباس انه قال : الخلع تفريق ولیس بطلاق'" . 

وما رواه اين جريج عن ابن طاوس قال : كان آلي لايرى الفداء طلاقاً 
ويحيزه بينها ٠‏ 

وما دوى عن عرو بن دینار انه سمع عکرمة مولى ابن عباس يقول : 
ما احازه المرء فليس بطلاق”" 

م ان النبي عليه السلام امر امرأة ثابت بن قيس ان تعتد يحيضه ولو 
كان طلاقاً ما أمرها بذلك ۰ 


۽ - ان الع بين الزوجين يتم بايجاب و قبول بين الزوجين على انهاء عقد 


(۱) سورة البقرة اية ۰۲۲ 
(۲) راجم تفسیر القر طي ۱۳/۳ 
69 الى ۰۲۳۷/۱۰ 


— ٩۹ 


في الطلاق (۲۰) 


الزواج فا بينهم فهو كالافالة في الببع بين المتعافدين . فهو فسخ اذنلاطلاق. 

ما براه استاذنا اطفيف : 

بذ كر استاذنا الیل الشيخ على افیف من ححج من قال ان اخلم فسخ 
وليس بطلاق'٠'‏ : اختلاف اثر كل من الطلاق واغلع : ذلك ان الله سبحانه 
وتعالى قد رتب على الطلاق بعد الدخول اذا لم يكن ثلاثاً : ثلاثة احكام كلها 
«نتقية عن الع : 

احدها : ان الز وج احق فيه باارجعة مادامت الزوجة في العدة ٠‏ 

الثاني : انه عسوب من الثلاث ٠‏ 

الثالث : استتباعه للعدة النى ذ كرها الله في كتابه . 

وقد ثبت بإلنص والاجاع , انه لا رجمة وا وثبت بالستة واقوال 
الصح_ابة : ان لا عدة فيه » وائا تستبریء الختلعة بحيضة واحدة » وثيت 
في النص حوازه بعد طلقتين و و فوع ثاثّة مد حدوثه » وهذا كله يدل على انه 
ليس بطلاق ٠‏ 

هذا النص الى له ابن الق ۲ ليدعم مذهب انار بان اخلع فسخ وود 
وجدته ايضا في مذكرات استاذنا الیل الشييخ عد الزفراف" ٠‏ 

ملاحظاتنا على ما حاء به ابن القم وما نقله استاذنا الشيخ علي افیف 
واستاذنا الشيخ عمد الزفزاف : 

من القواعد العامة في الناقشاث لدعم اية فکرة كانت هو ايراد 20.1 ملم 
بها من الطر فين حتى يقنع الطرف الآخر بها. فلا يجوز ان تأي مجة لا يسلم با 
ا لصم ثم نستشهد بها على صحة اقوالنا ٠‏ 

(۱) فرق الزواج ص ۱۸۰ . 


(۲) زاد الماد ۳۰/6 . 
(») مذ كرات في فقه القر ]ت والسنة ص REE‏ 


A 


وقد جاه ابن الق بثلاثة احكا م كلها تختلف ما ذهب اليه الطرف الآخر 
وذلك ليبرهن على ان الخلع فسخ ۰ 

يقول : ان الزوج يلك الرجعةفي الطلاق ولا يملككها في الخلع فدل على ان 
انه لا رجعة في الخلع . 

فنقول له : ان ابن حزم قال ان لازوح حق الراحعة في اخلع فلم يثيت 
الاجماع وخاصة ان ابن القم متأخر عن ابن حزم فلاف في هذا الذي قال عنه 
اماع قات قبل عصره ۰ 

۲ - وقوله ان الطلاق محسوب من الثلاث واغلع غير سوب فدل على 
انه فسخ » هذا تلم بالنتيحة قبل المناقشة فلو كان سوبا من الثلاث لما کات 
هناك حال لاخلاف . 

و لوصح ماقالدابن لقم انهذا ثارت بالسنة و أقو ال الصحابة لم ينازعه في ذلك مئازع . 

س ‏ وقوله ان عدة امحتلعة حيضه فبذا قول من قال انه فسخ ولا يصلح 
دليلا ولا برهانا على انه فسخ لا طلاق . لان الطرف الاخر غير مسلم به ولو 
كان مساما به فلا يحال للاختلاف ٠‏ 

بل ان الامام احمد وهو القائل بأن الع فج قال ان عدة اشتلعة ثلاث 


OE E EE 


a 
۰ ۳۳۱/۹ الفتح الباري‎ )۱( 


اا 


منافشة من قال ان الع فسخ ومن قال انه طلاق 

ان الا دلة الى ا ما الطر فان هی القرآن والسنهة و آزاء الصحاية ۲ 

اما القرآن : 

فقد قالمنذهب الى ان الخلع فسخ أن آنة: الطلاق‌مرتان ... دلت على أن 
الخلع فسخ ولس بطلاق لانه لو كان طلاقا لدلت الآنة على أربع طلقات وهذا 
غير معقول 5 

وقال الاخرون ات قوله تعالى « الطلاق مرتان » افاد > الاثنتين اذا 
اوقعى) على غير وجه الع أي اذا طلق الرجل مرتين جاز له ان يراجع اثر 
كل تطليقة . ثمذ كر القركن > الطلقتين ايضأ على وجه الع و أبان عن اباحة 
أخذ المال من الزوجة » ثم عطف على ذلك قوله تعالى : « فان طلقها فلا تحل له 
من بعد حى تنكم ور غبره» فعاد ای الائنتن معا اأتقدم 5ا على و جه 
الخلع تارة » وعلى غير وحه الخلع تارة ا 

فقوله تعالى : « الطلاق مرتان » افاد حم الطلاق بدون عوض » ثم افاد 
حك الطلاق بعوض > وأخيراً قال : «فان طلقها . .. » فبذه الطلقة الثالثة اما 
يعد الطلقتّین او بعد الخلعين : 

واما السئة : 

فقد احتج كل فريق بروايات مختلفة فبعضها يدل على أت الخلع فسخ 
ودعضها يدل على له طلاق . و الذي آراه ان ۱ کثر الرو ایات الي حاءت عن 
رسول الله 9 لس فيها صر احة لفظ الطلاق الا ما ندر منها وا كثرها بالفاظ : 


فارقها . خل سييلها . ففرق بدنها . 


(۱) فقه القرآآن والسنة للشيخ علي قراعة : 


- ۷۱۲ - 


> 5 


وأما قرام بأن عدة امختلعة حيضة واحدة فاطلم اذن فخ . فلا دلالة فيه 
ايضا لاأن الشارع الذي جعل عدة المطلقة ثلات حيض بنص القرآن يجوز ان 
عل عدة الختلعة حرضة واحدة پالسنة الكرعة وتکون السنة خصصت موم 
1 :3 و الطلقات بار يصن بأنفسین ثلاثة فروء 4 

قال صاحب الرو ضة ۲۲ : ولاملاز مة دن‌الاعتداد مضه وبن‌الفسخ بل اذا 
ورد في بعض الطلقات ما يدل على خالفة عدتهن لعدة ساثر الطلقات الصرح 
ما في القرآن كان ذلك عصصا لعموم العدة » . 

و بدو كه ان صحت الروايات على ان عدة التلعة حيضة 4 و الرو ایات 
ص ا فاا حكمة المشرع اليا لع ای فر فت بين من يطلقها زوحها فأعطته 
فرصة اراجعة نفسه مدة ثلاثة قروء لعله يندم فيراجع زوحته فڃعلت عدة 
الُتلعة حيضة واحدة لبراءة ربا حبت لا فائدة من اطالة العدة ولاه 
۷ رحعه لازوج 5 

وأما فتاوی الصحا ية : 

فقد افی الصحاية کل حسب احتهاده ولا ححة في فتوى احدهما على الآخر 
حى رجح فتو اه ¢ و کذاك E‏ التایعون فما يعد 5 

الاقالة : 

واما قولهم ان الخلع كالاقالة فهو فسخ اذن لاطلاق. فلو كان هذا صحيحاً 


لا جاز اطلع الابالمهر الذي تزوجها عليه مع ان الخلع يجوز على اقل منه وعلى 
| کثر وحوز يدوث مال فدل على انه طلاق لا فسخ الا 


)۱ الر وضة الندية ۱۰/۲ . 
(۲) احکام القرآت لجصاص ۱۸/۱ . 


۱۳ - 


هل بنقلب الع الى طلاق اذا تغيرت صيغته ٠.‏ 

قلنا ان الصحيح عند النايلة و مذهب ابن عباس واي ثور على ات الخلع 
فسخ ولكن اذا نوی الطلاق او كان الخلع بلفظ الطلاق فمل يبقى الع فخا 
ام يصبح طلاقاً ۰۰۰۶ 

قال أبو ثور ١١‏ : ان كان الم بافظ الطلاق فله الرجعة لان الرجعة من 
حقو ق الطلاق فلا تسقط بالعوض کالولاء مع العتتق . واذا لم يسم الطلاق فالخلع 
فرقة ولدس بطلاق . 

وذكر ابن حجر :ان اللاف اذا لم بقع الع بلفظ الطلاق ولا بنيته ٠‏ 

وقال في مغني احتاج اي : وخرج بلفظ الخلع الفرفة بلفظ الطلاق اذا كان 
بعوض فانه يكو ن طلاقا قطما » و كذا ان قصد بلفظ الع الطلاق » واقترن 
بلفظ الع طلاق كخالعتك على طلقة يألف ۰ 

وفي الروض النضير (؟': ان كان بلفظ الطلاق فهو طلاقوان کات بلفظ 
المفاداة فهو فسخ . 

وقال ابن قدامة في المغني : 

هذا اخلاف فما اذا خالعپا بغير لفظ الطلاق أو لم ينوه » فأما ان بذلت له 
الموض على فر اقها فهو طلاق لا اختلاف فيه » وان وقع بغير لفظ ااطلاقمثل 
كنايات الطلاق أو لفظ الع و الفاداة ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق 
ايضاً لا'نه كناية نوی بها الطلاق‌فکانت طلاقا کا لو كان بغيرعوض »عفان لينو به 
الطلاق فهو الذي فيه الروايتان 9 , 

(۱) تفسير القرطي ١4#‏ . 

(۲) فتح الباري ۳۳۱/۹ . 

(۳) مغی احتاج ۲۱۷/۳ ۰ 


(4) الروض النضير ٠١۷/٤‏ . 


NS 
- 1۱۵ 


۱ 


أي انه لا خلاف في ان الم یکون طلاقا في حالتین ؛ 

و - اذا نوی به الطلاق ٠‏ ۲ - اذا کان بلفظ الطلاق ۰ 

وما عدا ذلكاي اغلع بغير لفظ الطلاق او بدون نة الطلاق ففيه اغلاف 
بين الفسيع والطلاق ۰ 

ملاحظاتنا على ما جاء في هذا النص , 


ليس الامر لا اختلاف فيه کا ذكر ابن قدامة وان كان هو الصحيح من 
الذهب ولکن هناك من اطنايلة من فرق في الافظ ولا في النية بل کل خلع 
تم بين الزو جين بأي لفظ كان فهو فسخ لا طلاق ۰ وسندم عدا عن القواعد 
العامة الى تقول ان العبرة بالعقود لمقاصد و العاني لاللألفاظ والمباني» ان هناك 
رواية ل احمد بن حثيل تقول يعدم التفرقة ۲۱۱ ۰ 

قال ابن تيمية في فتاويه ۲۳: ثم تنازع اصحاب القول بالفسخ : هل يشترط 
ان یکون الع بغير لفظ الطلاق او لا يكون الا بلفظ الع والمفاداة . 
ويشترط مع ذلك ان لا ينوي الطلاق ٠‏ 

ولا فرق بين ان ينويه او لا ينويه وهو خلع ( لعل الصواب فسخ ) باي 
لفظ » قع بلفظ الطلاق او غيره على أوجه في مذهب امد وغيره » أصحها 
الذي دل عليه کلام ابن عباس و اصحابه و امد بنحنيل وهو الوحهالا ځیرو هو : 
ان الخلع هو الفرقة بعوض » فتى فارقها بعوض فبي مفتدية لنفسها به » وهو 
خالع ها بأي لفظ كان وم ينقل احد قط لا عن ابن عباس واصحابه ولا عن 
امد بن حنبل انهم فر قوا دن اخلع بلفظ الطلاق وبين غيره » بل کلاممم لفظه 


)۱( يقول الاستاذ الخفيف فيفر قالزواجس ١٠١‏ اتفق جميع الفقباء -عد اآائور- على ان 
الفر قةاذا حدثت بلفظمن الأافاظ المشتقةمن مادة الطلاقأو بلفظ ]خر يدل على الفرقة ولا يفيد 
مم الخلع و كانت نظير عوض فان الوافع مها يكون طلاقاً بائناً . 

(۲) فتاوی ابن تيمية ۰۳۲/۳ 


--6 32 


ومعناه بتناو ل ايع 2 

ویقول : لکن تنازع اهل هذا القول هل مختلف اک باختلاف الا لفاظ 
والصحيح : ان المعنى اذا كان واحدا فالاعتبار بأي لفظ وفع ذلك لان 
سار عقاصد العقود وحقائقها لا بالافظ وحده فا كان خلعا فهو خلع بأي 
لفظ كان » وما كان طلاقاً فبو طلاق بأي لفظ کان» وما كان ينا فهو مين ٌي 
لفظ كات» وما كان ايلاء فهو ايلاء بأي لفظ كان وما كان ظهارا فهو ظهار بأي 
لط کات ۰ 

مناقشة ابن تيمية فيا ذهب المه : 

هذا ما جاء في فتاوی ان‌تسبة» وفيه نری أن ابنتيمية ينكر من قول ان 
الامام احمد فرق بين اطالين في الع بصورة جازمة لانه لم ينقل قط عن احمد 
هذه التفرقة ٠‏ 

و لكني بالرجوع الى کتاب‌الانصاف - وهو مؤلف متأخر عنعصر ابن قدامة 
وابنتيمية - وجدت انالا'مر لا جا ذهب اليهابن قدامة بقوله : لاخلاف فىان 
الخلع بلفظ الطلاق»طلاق. ولا ما قال ابن تيمية: أنه لاخلاف في أن الخلع بأي 
افظ كان فو فسخ . 

قال في الانصاف ۱۳ : 

من شرط وقوع الخلع فسخاً : أن لاينوي به الطلاق . 


(۱) قال ابن تيمية: والشافمي لا ذكر القولين في الم هل هو طلاق املا قال:واحسب 
الذين قالوا هو فسخ ( في النخة المطبوعة طلاق وهو خطاً فلتصحح ) هو فيا اذا كان بغير 
لفظ الطلاق . ولهذا ذكر تمد بن نصر والطحاوي انهذا لانزاع فيه . والشافمی لم جك عن 
احد هذا بل ظن انهم يفرقوت . وهذا بناه الشافمي على ان العقود وان كان معناها واحداً 
فان حكما تلف باختلاف الالفاظ وفي مذهه نزاع في الاصل. واما احد بن حنيل فان اصوله 
ونصوصه وقول اصحابه : ان الاعتبار في العقود بمعا نيبا لا بالالفاظ وفي مذهبه قول آخر انه 
تختلف الاحکام باختلاف الا لفاظ . 

63 الانصاف ۳۹۳/۸ . 


فان نوی به الطلاق وفع طلاقاً على لصحیح من الذهب ۲ وعليه جماهير 

الا صیعاب ۰ و فطع به کثبر مهم ۰ 

وعنه (عن الا مام امد ) هو فسخ ولو نوی به الطلاق . اختاره الشيخ 
تقي الدين ( ابن تيمية ) . فاث اوقعه بصریح الطلاق : كان طلاقاً . 
على الصحیح من المذهب وعليه جماهير الا صحاب : و فطع ره كير منم . 

وقيل : هوفسخ » ولو الى ير بح الطلاق ايضا اذا كان عوض . واختاره 
الشیخ تقي الدين . 

وقال في الفروع ۱ : وهو صریح طلاق أو بنته طلاق با . وعنه 
مطلقا . وقيل عحکسه . قال سنا ) ابن آمہ4 ( وعليه دل کلام 
مد و قدماء آصحابه : 

ومراده بذلك ماقال عید ا راك 3 كان يذهب الى قول ابن 
عياس : وابن عياس قد صح أ قال و ماآحازه الال فلاس بطلاق » وصح 
عنه وآن اخلع تفر دی و لاس بطلاق» . وعئه :أنه لصر بسح الخلع فسخ لانقص 
عده أو عکس بنية الطلاق . 

ونحن فيل الى ما ذهب اليه ابن تيمية وهو أن اخلع بأي لفظ وقع يحب 
ألا يصر فه عن حقيقته فان كان الع طلاقاً فيحب ألا يتغير بتغير الا لفاظ » 
واذا كان فسخاً فيجب ايضاً ان یکون كذلك . وما اننا ميل الى ان الخلع 
فسخ فاننا نقول لاعبرة بالألفاظ فاطلع فسخ بأي شكل كان . 

واطلاصة فان الخلع هل هو فسخ أم طلاق هو موضوع اجتهاد ليس من 
السمل ترجيح أدلة احد الطرفين على الاخر لقوة جع الا دلة غير أننا رجح 
الرأي القائل بأن الخلع فسخ للأسباب التالية والتي سنبحثها في بيان رأينا 
في آثار الع : 


(۱) الفر وع ۱۹/۳ 58 


اراد 


EEG‏ الخلع 


١‏ - إت الطلاق دق بنفرد به الرجل لان الله أعطاه لازوج لعموم 
آیات القرآن الكر م . و لقوله عليه السلام « اما الطلاق ان اخذ بالساق » . 

يبنا نحد الخلع عبارة عن‌عقد فيه ایجاب و قبول» و يشترط فيه التراخي بين 
الز وحن على يدل معلوم . اما الطلاق فبو من‌الاسقاطات الي تقع بارادة منفردة 
فخالف الع الطلاق بهذا الاأمر . 

ثم قد يكون الع بيد الحكيين نتيجة قر ارها فيح القاضي بالفر قة نتاء 
على أنه لم بعد هناك من أمل لعودة الياة الزوجية بين الرجل والمرأة . وهذه 
حالة اخرى تخالف الطلاق الذي لاشريك لارجل فيه . 

ثم ان الا'صل في الطلاق ان يكون رحمباً » بل كل الطلاق رجعي 
الا ما كان قبل الدخول وما كان مکملا للثلاث ‏ وهذا مذهب الظاهرية ‏ 
وم على حق بذلك وأقرب الآراء الى القرآن الكريم بل هذا هو الطلاق 
الذي ذكره القرآن . 

وفي اعتبار الخلع طلاقاً رجعياً تنافياً مع الغرض القصود منه اذ تخالع 
الزوجة اليوم او بصدر الکیان قرارها او القافي حكمه بالتفريق اليوم 
فيأتي الزوج باليوم التالي فيراجع زوجته » وهذاما بتنافى مع حکمة 
مشر وعدة اخلع 5 

سم اذا اعتبرنا الع فسيذاً كان في هذا حسماً لخلاف حول تكبف 
الخلع الفقبي اذ بعتیر حیندد معاوضة محضة من اطانبین وفي هذا تسهیل کبیر 


في احنكام الخلع الذي اعتبرما الفقباء مينامن طرف و معاوضة من طرف آخر . ٠‏ 


- 1۱۸ - 


۽ - ان في اعتبار الع فسخاً توسعة لعدد الطلقات التي هلکها الرجل فقد 
يعود الزوجان الى حاتها المشتركة يعقد حديد و مر حدید » وقد تكو نهذه 
الفرقة قد سبقها طلاقان فاذا كان الع طلاقاً كان تلك الفر قة الطلقة الثالئة اما 
لو كان فسخاً لاز رجوع الزوجین الى بعضم) . وهذا اقرب الى المصاحة» وما 
كان اقرب الى المصلحة كان اقرب لروح الشرع وحكمته ‏ . 

ه ‏ إن في اعتيار الع فخا قضاء على تعدد الطلقات في العدة على رأي 
الذامب التي تييح ايقاع الطلاق فيالعدة . اما في الفسخ فلايجوز ذلك . وهذا 
ارفق بالزوحة وابعد ضررا عنها . 

٦‏ - واخيراً ترجح ان یکون الع فسخا لنمنع أي شخص من‌ان‌بتدخل 
بين زوجين فيفرق بدنها عن طر يق الخالعة اذا دفع لازوج مبلغا منالمال ليطلق 
زوحته کا اجازت ذلك اكثر المذاهب التي اعتبرت الع طلاقا وهي الاحناف 
والشافعية وبعض الزيدية » لاأن يعضهم مدع خلع الا جني . اما نی اعتباره 
فسخا فلايحوز الفسخ من أجني . 

الآثار التي تترتب على اعتمار اطلع فخا او طلاقاً : 

الفرق بين الفسخ واللاق : 

١‏ اذا اعتبرنا الع طلاقا حب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج اما 
ان كان فسخا فلا سب . فمن طلق مرتين وخالع فان كان اطلع طلاقا لم يعد 
ملك الرجوع الى زوجته‌حتی تنکح زوجا غيره . اما لوكانا لع فسخافیسکن 


ان بعود الى زوحته يعقد حدید . 


(۱) سألني طالب في كاية الحقوق يجامعة القاهرة احاله الى استاذي الد کتور مد كورعن 
رحل طاق امرأته مر تين في وقتين مختلفين بينها هر اجمة ثم خااعها فبل يوز ان يعود اليها 
بدوت ان تتزوج بآخر 7.. فأجته ان الخلع فسخ لايحسب من الطلقات ولتعد اليه زوحته بمقد 
حدید ولينقذزها من احلل والتحلیل . 


- ۱۹ - 


6 اذا کان الخلع طلافا كان الزوجان يعدد | كثر من طلقة فيقع ماعدده 
على رأي من بحیز تعدد الطلقات اما لو كان الخلع فسخا فهو طلقة واحدة ولو 
نوی | کثر من و احدة ۲ . 

۳ - من قال ان الخلع طلاق فعدته عدة الطلاق ومن قال انه فسخ قال‌ان 
عدة الحختلعة حيضة واحدة. الا ماروى عن احمد انعدة امختلوة عدة المطلقة مع 
ان الصحيح في مذهيه أن الخلع فسخ . 

هذا هو أثر الخالعة بين الزوجين حيث تتم الفرقة بينهها طلاقاً او فسخاً على 
الخلاف الذي ذ کرناه 9 , 


(۱) جاء فيالبحر الرائق ١/4‏ لو قال لحا قد خلءتك على ألف ثلاث مرات فقبات وقع 
طلاقاً ثلانا , 

وحاء في شرح الدردر ۲۰/۲ انه لو قالت له طلقني واحدة بالف فعلقبا ثلاث فالزمبا 
الالف لصول غرضبا وزيادة . الا ان الدسوتي تقل عن ابن عرفة ۲۱/۲ : الذي 
استظبره ابن عرفة رحوعبا عليه ا اعطته , 

(۲) الاثر الثاني : اسعاط اوق الز وحية: اذا تم اغلم بين الز و جین‌و استحق الزوج 
العوض التفق عليه في المقد . قال ابو حنيفة : یسقط بالخلع کل حق لأحد الز و جین‌علی الآخر 
ترتب بسبب عقد الز واج من صداق موّجل أو نفقة ماضية لان اخلم اغا شرع لقطم کل علاقة 
مالية أو غير مالة بين الزوجين . 

أما ابويوسف فقال اذا كان اخلم بلفظ الباراة فالحكم كذلك لان الباراة تفيد الخالعة 
بين الزوجين اما اذا تم بلفظ اغلم فلا يسقط شيءمن اطقوق الزوحة. 

= ویقول ابو حنيفة ان الطلاق على مال بلفظ اغلم لاتقط به حقوق الزوحية 
بل يستحق ماسياه فقط . المبسوط ۱۷۲/5 فتح القدير ۲۰۰/۳ ۰ = 

ويرى د وبقية فقباءالمذاهب اناطقوق الزوحية ثابتة ولايزيلها الخلع لانه عقد تم بايجاب 
وقبول على مبلغ معين فلا يتعدى رضا الطرفین مااتفقا عليه فالزوج يستدق بدل اغلم فقط. 
والکل منیا على الاخر حقوقه كاملة لأنه ۸ ينص علیبا في عقد الم . 

والقانون رقم ه ۲ لسنة ۱۹۲۰ في مصر على مذهب محمد وامبور حيث اعتير النفقة دینا 
ثابتا في ذمة الز وج لابسقط الا بالاداء او الابراء . 


۰ - 


2 


الك اد 
ازا طلبت ال وم لالم می زوعرا 


فهل يحب عليه ان بلي طلمها فيطلقها ۰۰۰9 

قال مود الفقباء باب ع الز وج ان بحيب زوحته ای ماتطليه من 
عالعة غير انه يندب اله ذلك ٠‏ 

وقال يعضوم لحب عليه ان بلي طلب 3 فيطلقها 3 

قال ععر بن اطا ب کا حاء فى ف سنن الييوقي 0 

اذا اراد النساء الخلع فلا تکفر وهن ۰ 

وقال عطاء بن ابي رباح ۱۳ : يحل الع والاخذ ان تقول الرأة ازوجها 
ای | بر هك ولا الكت 

وقال الطيري!؟): غبر اني ا لارجل استحیابا لا اذا تبن من امر أته 
ان افتداءها منه لغير معصية لله بل خوفا منها على دینها أن يفارقها بغير فدية 
ولا جمل ٠‏ 

(۱) تمر بن الطاب بن نفيل القرشي العدوي . ثاني اخلفاء الر اشدين واول من لقب 
بأمير المؤمنين . كان في اللاهلية من ابطال قريش وأشر افم . اسل قبل الحجرة بخمسسنين 
بويع بالحلافة يوم وفاة ابي بكر (سنة ۱۱ ه) وف انامه تم فتح الشام والعر اق وافتتحتالقدس 
والدائن وهعر وال+زيرة وهو اول من دون الدواوی‌ف الاسلام.واستشید على يد ابولؤلؤة 
فيروز الفارسي غيلة فماش بعد الطعنة ثلاث ليال . 

الاعلام للزركلي ۰۱۹۲۷۷۱/۲ اشبر مشاهير الاسلام ۰۱۸۰/۲ 

(۲) سنن البييقي ۳۱۳/۷ 

)+( تسیر القر طي rar‏ 

۳ تسیر الطبر ي ىه‎ )٤( 


۱ 


ول الطبري عن بعش الفسرین وکو الا ان فا الا بين 
ره الله E‏ 

قال : الموف ان تقول له انها له كارهة ٠‏ 

جاء في كشاف القناع۲۳ : 

اذا کرهت اا أة زء حها لخلقه آو خلقه و کرهته لثقص دینه آو لکره 
أو ضعفه او نحو ذلك و خافت اما بترك حقه ٠‏ فبباح لها ان تخالعه على عوض 
تفتدي به ذفسها منه لقوله تعالى , «فان خفتم ان لابقا حدود الله فلا جناح 
عليه فيا افتدت به » ٠‏ 

ويسن له اجايتها ۰۰۰ الا أن يكون الزوج له الما ميل وعبة فيس_تحب 
صبرها وعدم افتدائا ٠‏ 

قال امد : بيغي ان لاتختلع منه وان تصبر ٠‏ 

قال القاضي قول احمد ينبغي ها ان تصبر على سبیل الاستحباب والاختبار 
ولم يرد م‌ذا الكراهة لاأنه قد نص على جوازه في غير موضع'" ۰ 

وقال في الغنی!* : ومن المندوب اليه الطلاق في حال الشقاق وني الال 
التي تخر ج المرأة الى الخالعة لتزيل عنما الضرر ٠‏ 

وجاء في الانصاف"* : واذا كانت المرأة ميغضة لارجل وقخشی أن لاتقم 
حدود الله في حقه فلا بأس ان تفتدي نفسها منه ۰ فيباح لازوجة ذلك و الالة 
هذه - على الصحيح من الذهب - وعلیه اكثر الاصحاب ۰ وجزم اعلواني 


(۱) ااصدر السابق ۰۰۷/6 . 

(۲) کشاف القناع ۱۱۷/۰ 

6 اطت‌في نقل هذا النص لأويد ماسیق ان استظر ته أن الم يختلف حکمه ان كان 
بناء على طلب الز وجة ام الزوج من حيث الكر اهية او الاستحباب . 

. ۲۳۰/۸ اي‎ )٤( 

(ه) الاتصاف ۰۳۸۲/۸ 


هد 


و 


الا ستعباب واما الزوج فالصحيح من المذهت : أنه اسب له الا حابة اليه : 
يطب ما 


واختلف کلام الشبخ تقى الدين في وجوب الاحابة البه والزم به بعض 
حکام الشام القادسة العذلاء ٠‏ 

وجاء في فتاوی ان تیسه : والمرأة اذا بفضت الرجل كان ها ان تنتدي 
نقسها من , 

وقال بعض الائْة في المذهب اطعفري : اذا طلبت الزوحة من زوجما ان 
مخالمپا فرحب عليه تلبية طلها وجوباً اذا تحقق موضوع الع وشرعيته . 

جاء في السر او( : 

وقال شیخنا ابو جعفر في نهایته : و انا جب الع اذا قالت المرأة لزوحها 
اني لا اطبع لك امراً ولا اغتسل لك من حنابة ولأوطئن فر اشكمن تکرهه 
ان لم تطلقي » فمتى ممع مما هذا القول او عم مما عصمانه في شىء من ذلك 
وان لم تنطق به وجب عليه خلعها . 

وقال عل ابن ادريس تهيذ الي جعفر : قوله وجب عليه خلعبا علىطر بق 
تأكيد الاستحباب دون الفرض والايجاب لأن الشيء اذا كان عندم شدید 
الاستحياب انوا به بلفظ الوحوب"۳ . 

و فال صاحب حواهر الکلام انه بوجد رواية 58 الذهب احعفري تقول 
بالوجوب ذ کرها صاحب شر انع الاسلام و لکنه ‏ يعثر علا . 


)۱ فتاوی ابن تيمية ۰۳۱/۳ 

(۲) السرائر ض ۳۵۰ . 

(۳) اتيت برأي مد بن ادریس للامانة العلية الى التزمتها في بمشي وقد كان من السبل 
علي والکتاب من نوادر الخطوطات ان لا آشبر الى ري يالف رأياً ارجحه ولکن شرعالله 
فوق الأراء . 

— ۳ — 


وفال :۱۷ کی عل الشیخ و ابو الضباح وان البراج وان زهرة وحوب 
اخلع عند تحقق موضوعه 
وقد علل العلامة ای ما ذهب اليه الشيخ آبو جعةرفقال في کتاب مختلف 
الشيعة بعد ان د كر آزاء من قال بالوجوب : « واحتج بات المي عن النکر 
2 


واجب وافا یم ذا الم فیسب"». 


مانراه في هذا ا موضوع : 

من هذه النصوص التي تقلناها عن مختلف الفقهاء نرى ان احابة اازوج 
طلب زو جته باالعة ام مختلف في وحوبه فيعض الفقهاء قال : يندب الىذلك 
و يعضوم قال بالو حوب وم من ا i‏ ذلك اشارة خفيفة 5 

وعلى كل حال فان اجابة الزوج زوجته «لخالعة امر مأمور به . ولکن 
صفة هذا الامر مختف فما دن الندب والوحوب ۰ 

والذي اراه في هذا الموضوع وانا انظر الىالميادىء العامة وروحالتشريع 
الاسلامي في نظام الزو اج القائم على حرية الاختيار الطلق على ما منجه‌الشرع 
لاز و جة من طلب التفريق لاشقاق و الضرد ومع ما حوز لها ان تطلق نفسها اذا 
ما شرطت ذلك حبن العقد او فوض الزوج اليها هذا الامر بعد ذلك . 

اقول وأنا انظر الى موضوع الزواج على انه عش سعيد يضم زوجاً وزوجة 
ضبن شا الاسلام کل وسائل الا ستقرار والسعادة واهناء 3 

فاذا ما فثل ذلك فاستحال العيش الکر في هذا الیت ححما لا بطاق » 


(۱) جواهر الکلام س ۳۰۰/۰ وعلق صاحب الواهر على رأي اليجعفر بأناضيف 
لنافاته اصول الذهب . 

(۲) تلف الشیمة ص ۳: « کناب مختاف الشيعة في احكام الشرزءة للامام حسن بنيوسف 
بن مظبر الشتهر بالعلامة الحلي . 


- و۲ 


فان لا احد الا القول بان الزوحة اذا طلست اما لعة من زوحها واصوث 
على ورك مس رغم محاولات الاصلاح والتوفيق فيحب على الزوجاحابة طلا 
کا في حادثة ثابت بن قس . 

ما برد من اعتراضات على ان اللع واحب اذاما طلمته الزوحة : 

واني افترض عدة اعتراضات على هذا الرأي وأجيب عليها لعل فيها القاء 
ضوء على هذا الو ضوع . 

١‏ - ان امر الني عليه السلام في خلع امرأة ثابت بن قدس كان امر ندب 
واستحباب لا امر وجوب ٠‏ 

؟ ان عمل النى كان بصفته ولي امر المسامين لا صفته مشرعاً ومعنی 
ذلك انه ليس له صفة الدوام ٠‏ 

م قد کون سيبطلاق ثابت هو خوفه من رسول الله واطاعة لامره 
حشية مخالفته . 

۱-أما عن الأمرالاول‌فقد قال ١‏ كثر الاو لان ان الا لاز جوب . ون 

قال ان حجر !۱۱ : و وهو امر ارشاد و اصلاح ۳۷ ايماب 9 

وقد تعقمه الش وكاني فقال 9 م یذ کر انن حدر ما يدل على صرف الامر 
عن حققته(۲۳) . 

بل اني اقول لو كان الامر امر ندب واستحباب هل کان ثابت يطلق 
زوحته وهو الذي کرت الروايات العد رد5 عنه انه كان ها حما ا 0 
فكيف من يحب زو حته هذا الب بقار فما وله في الامر خياد 8 لو عرف ثایت 
ان امر الني كان للندب والاستحياب ا طلق زو حته ۷ 

وهناك | کثر من هذا ففي رواية الد ار فطتی تاسناد صحمح ورواهالشوكاني 

(۱) الفتح الباري ۳۲۹/۹ . 

9 نيل الاوطار ۰۲۸/5 


- ٩۷و‎ - 


في الطلاق (۰؛) 


في ثيل الاوطار أن الني عليه السلام حا شکت البه‌زوجة ثابت ما تعانية من 


زوحیا فراق دعا وإثادت ق ننه ولا دغه ار فال : رضت نقضاءر سر لا 
سر سوه 2 ف ابد 5 یج 9 


۲-واما الامرالثاني فمو ۶ الني عليه السلام بالتفريق هل كان هذا بصفته 
مشرعاً ام بصفته ولي امر السامین فان كان الاول فمو تشریع دام لكل من 
طليت زوحته الخلع ذعليه ان بطلقها وات کان الثاني فهذا مخضع لتقدير القاضي, 
او الخليفة لا براه في من «طاب المخالعة هل يفرق ام تصلح يدتي) ?.. 

أن عمل الني عليه السلام الاصل فيه انه تشريع فكل ما يقضي به ويقوله 
ويفعله هو تشريع الا ما قام الدليل على خلاف ذلك . وهنا لا دلیل لصرفه 
عن صفة التشر يع . 

ودايلنا على انه تشريع اجماع الفقباء على ان احد مصدري الخلع هو هذه 
الادثة التي طلق فيها ثابت زوحته بعد ان امره رسول الله يذلك وما جاه في 
القرآن ‏ يكن فيه من التفصيل ما في هذا الحديث فاحکام الکر اهية وعدم 
اخذ ١‏ كثر ما اعطاها وغيرها من الاحكام كلما اخذها الفقباء منهذه الحادثة 
فعمل التي عليه السلام كان تشي بعأ له صفة الدوام والاستمر ار . 

۳- واما ان طلاق ابت كان خوفاً من خالفة امر الني عليه السلام او 
كات طاعة واجابة لرغيته ففي هذا يحب أن نبحث في حباة الصحاية رضوان 
الله عليهم هل کانوا يناقشوت الرسول الكري فما يأمرهم به وفيا بفعله فا كان 
من عند الله نفذوه دون تأخير وان كان امور الدنيا ناقشوه فيه . ام 0 
كانوا مخافون اوامره فينفذوا دون اي اعتراض . 

اذا صح ان اوامر النبي وأفعاله كانت تنفذ دام دون اي اعتراض من 


(۱) تيل الاوطار ۲۷/۰ ٠‏ 


۳۹ = 


e... 


اد لا بناله من السخط والعقوبة ما بناله نقول حبنگذ ان 0ا طلى روه 
لا امره وسول ال تنفرذا لامرء الزي لامرد له ولا مخالف . 

اما اذا صح ان الصحابة کانوا يناقشو ن النبي الکرم فيا يأمرهم به فا كان 
رأيهم صرعاً فيه فاما فعلوه و اما تركره . ورأينا بعد هذا ان ثبتاً طلق دون 
تردد خلافاً لارادته حيث کان یجب زو جته »قو ل انه طلق وهو بعلل انامرالنبي 
عليه السلام من امر الله وهو تشريع في هذه الالة لاحرز له ان مخالفه فيه 
کاس جه فا مر 

اذا رجعنا الى تاريخ السيرة النيوية لوجدنا حوادث كثيرة لانحصی كان 
الصحابة يناقشون فيها رسول الله فا کانمن امور دنام نافشوه فيه وماکان 
من امور ديهم تفدوه دون منافشة . 

فقصة تأبیر النخل حينا مر عليه السلام على قوم يؤبرون النخل فأسار عليهم 
خلاف ما الفوهوما يحب ان يكو زعليه فقالوا له : من عند الل9. .قال لا ... 
فقالوا له ماهو الأصلح هذا العمل فقال لهم عليه السلام : انتم اذن اعلم مني 
رآمود دنا £ ۰ 

وحينا آمر عليه السلام ان ينزل الصعابة في غزوة بدد في مكان بعيد عن 
الاء قالو له أمنزل أنزلك الله اياه آم هو ارب والرأي فقال هم بل هو الرأي 
فأشارو | عليه بالتژول في مكان قرب بثر بدر فنزلوا فيه . 

ووحه الاستدلال ف هذه الوادث واضح صر دح ان الصحانة كانوا 
يفرقون في أوامر الني عليه السلام ما کان هم فيه الخيار ومالم حكن لهم 
فيه اخيار : 

وفي موضوع مثنا هذا رأبت حديثاً في دحيح البخاري نستأنس به على 
أن الرحل أو المرأة كانت تناقش دسول الله فيا بآمرها به وليس الطلاق من 


SINT 


الا مور البسيرة والسهة التي اذا طلب من احد الئاس ان بطاق امرأته فعل 
نك سال عن السبب ویدافع عن وجبة نظره . 

عن عكر مة عن ابن عباس ان دودح بررة کات ا بقال له مغيث كأفي 
انظر اليه يطوف خلفها ببكي ودموعه تسيل على يته. فقال النبي صلى الله عليه 
وسم لعياس :اعباس الا تعحب من حب مفیث بربرة ومن بغض بربرة مفيثاً » 
فقال النبي 01 الله عليه وسلم : لو راجعته . قالت بارسول الله اتأمرني : قال 
اغا أنا اشفع . 6 لت فلا حاحة لي فيه . 

وهذا دلیل جدید على ان الناس كلهم کانوا بنافشون ومحادلون فا هم فيه 
الخيار » فاو کات ثابت 0 بعل ات هر النبي عايه السلام امر ندب 
واستحياب » وان له فيه اخہار من امره الم ع من السهل المستطاع لديه ان 
بقول له بار سول الله اني احا ولا اطلقها . 

والذي يبدو من حادثة ثابت وحادلة بريرة امر ظهر لي في أثناء مقارنتهه) 

ی حادثة ثابت قال له عليه السلام : طلقها . وفي < حادثة بريرة 5 قال له : لو 
1 : والفرق واضح . فحان کات لبريرة الا ار لم يأمرها لصيغة ا مر بل 
قال لها لو راحعته : وحين كان لاخيار الاريك فيا امره ره فال له طلقها 
بصفة الا 2 

بل ات أن افو ل ار ثابت طلق زوحته لا اه عم أن النبي عليه 
السلام يأمره باحكام الخلع وهي واجبه ٠‏ دبريرة لم تراجع زوجبا لا نا تمل 
احكام خياد المعتقة وان ۱۵ اخہار فا تفعل . 

وحرية الرأي والمناقشة لولي الا "مر لاتحتاج الى بیان في تارمخنا التشر بعي 
ومن قر تاریخ مر بن الطاب رى كرف ان ضعاف النساء ۱ نا فشنه 
بکل جرأة وهو على المنبر ۰ 

رفي موضوع الطلاق فاني أشير إلى فصة ذي الرقعتين فانها مشهورة في عهد 


- ۱۲۸ = 


عمر اذ قالت له زوحته : اذا قال لك عر : طلی امرأتك . فقل لا وال 
لا أطلقها . فانه لابكرمك ۲ . 

من الناحدة الواقعية : 

تم نحن اذا عاطِنا الوضوع من ناحية واقعية نجد ان الله شرع الزواج 
لیعقق ديلا في هذه الحياة قال الله تعالى , ومن آیاته أن خلق لک من آننسک 
آزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بين مودة ورحمة . وال النبي الكرم : 
معشر الشیاب من استطاع منک الباءة فليتزوج فاي مبامي < الا'مم 
يرم القيامة ۰ 

فالزواج في الاسلام شرع ليحقق المودة والرحمة والتناسل و بهذا يام 
الاسلام في خلق جيل قوي متاسك پزداد مع الايام قرة وعدداً . 

وقد وضع الاسلام في تشریعه الخالد قواعد لبناء الا سرة المسهة فأوجب 
حقوفاً وواحات غل کل من الزوعن نو الاخر » فاذا ما اختال ‏ احدهنا 
بواحبه نحو شريكه كان الآخر ان بطالبه بذلك . ولقضاء ات ینصف 
المظاوم مها . 


)۱( روى او حفص باسناده عن مد بن سيرين قال : قدم مسكة رحل ومعه اخوة له 
صفار وعلیه ازار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة فسأل تمر فل يعطه شیناً . فبينا هو كذ لك 
اذ نزع الشیطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقبا ثلاثاً فقال : هل لك ان تعطي ذا 
الرقعتين شا ويحاك لي ? ... قالت نعم ان شثت ء فاخبروه بذلك . قال نعم فتز وجا فدخل 
با فا اصبحت دخل اخوته الدار فجاء القرشي يوم حول الدار وقال یاویله غلب على 
امرآته ؛ فاتی تمر ففال ياأمير الومتین غلت على امرآن.فقال من غليك 7 . قال ذو ارفعتین 
قال ارسلوا اليه فلا حاءه الرسول قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك (... قال ايس 
بوضمي بأس .قالت ان ابر ااومنین يقول لك : طلق امر آتك فقل لاوالله لااطلقها . فانه 
لايكرهك ؛ فالسته حلة فلا رآه مر من بعيد قال المد لله الذي رزق ذا الرقعتين . فدخل 
عليه » فقال اتطلق امرأتك ٩‏ قال لا وا لااطلقبا قال عر : لوطلقتها لاو جمت 
راسك بالوط ‏ 


- ۲۹ - 


ولکن هناك حالات لاتطوها بد القضاء لاأنها خارجة عن الارادة » 
هناك حالات بقف الرء اماما مکتوف البدی لاانه لاعلک لها حلا لقد كان 
عليه الصلاة و السلام يتناوب الست عند زوجاته ویقسط بيهن في الکسوة 
والافقة بل كان یضرب الثل الا علی بالعدالة والاواة بين زوجاته ومع هذا 
كله كان دام بقول : اللهم هذا قسمي فيا املك فلا تحاسبني فيا لا أملك ٠‏ 

ان الماة لت طعاماً وشراباً ومليساً ومسكتاً » انا وراء ذلك كله » 
فوذه فتاة من الا عراب تزو جما معاوية واسكنها قصراً له في دمشق وقدم لها 
مايقدم الملوك ازوجاتهم » وكانت تحب ابن عم ها يرعي الابل فرفضت ان 
تقترب من معاوية امير المؤمنين وبقيت مدة طويلة في قصرها وحيدة تعيش مع 
من تحب في خياها حتى دنا منها مرة معاوية فسمعها تنشد وتقول : 


لبت تخفق الا "رواح فيه احب الي" من قصر منيف 
و لیس عياءة وتقر عمنی احب ای" من ای الذفوف 
وخرق من بني *ي حرف اجب 1 من علج علف ٩۱‏ 


ان الزوجة انسان من م ودم تشعر با بشعر به الرجل » فاذا وجدت في 
زوحها مالو وجده فيها لطلقها فاذا تفعل 9 . 

اذالم تجد الزوجة في زوجها السعادة التي حققها الزواج بين الناس كأن 
تمد فيه بمض العيوب خلقية كانت او جسمية وتأبى كراهتها ان تثير هذا أمام 
القضاء ناذا تفعل ?!! 


(۱) هذه الفتاة هي میسون بنت بدل الكلبية ام يزيد, ولا مع منها معاوية هذا الكلام 
قال : حملتني علجاً فطلقها وقال ۱۵ : كنت فبنتفاحابته : ماسررنا اذ كنا ولا أسفنا اذ بنا . 
توفت سنة ۸۰ ۾ . الاعلام للز ركلي ۸ ط الثانية 5 الكامل لابن الاثر 1۹/۰ شرح 
شواهد المغني ص ؛ ۲۲ طء الببية صر ٠‏ 


۰ 


لقد حاءعت زوحة ثابت 3 فیس الى رسول الله وقالت له كلمتين لاثالثة ۳ 
قالت له : بارسول الله افلا أحبه ففهم النبي عليه السلام ماوراء هذه المكلمات . 
لقد ض ان وراء ذلك حباة تعيسة مظلة لا بحوز السکوت عنها والا كان ول 
الاأمر في السامین سااكتاً على ظلم أطلع عليه » وحاسا للاسلام أن يرضى أو 
eR‏ بذلك 0 

نعم قالت له لا آحبه ولم تشکو امراً آخر بل صرحت بأنها لا تعتب عليه 
في خاتی ولا دين ولكنها لاتحيه . 
وضنك العدش فنزلت الآبة الكر ية : يا آیها الني قل لأزواجك إن کنتن تردن 
الماة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأمرحكن مراحاً جميلا » وان کنان 
تردن ال ورسوله SNS‏ فان اك آعد للمحسنات ا ] عظما . 

حینثذ خير الني عليه السلام زوحاته بين البقاء أو الفراق فاخترن البقاء . 
فقالت السيدة عائثة رضي الله عنها يارسول الله : لاتخبر آزو اجك الي اختارك. 
فقال عليه الصلاة والسلام : « إنا بعثت م و أبعث متا ۱۰ 
وهذا لعمر ي الفقه الى الذي يدخل القالوب بدون اسان .۱ 

ألا فم من هذه الآنة الكرية وفعل الني ان شکت من زوجها أمراً 
وتعذر عليها المبر فلم تعد تحتمل حاتم ااز وجبة الا على ألم لاتطيقه فعلى 
الز وح أن برها رین اد الأمرن :5 

حتى ان الذين قالوا لادلالة بالاية على التخبیر بالطلاق قالوا : اذا اختادت 
المرأة الدنیا فيح طلاقها , لأن الله امر نميه صلى الله عليه وساي ان يطلق 


زوحاته اذا Na‏ 


(۱) احکام القرآث اجصاص ۳۹/۳ 
(۲) الصدر السابق ۰/۳ 


١ 


بل ان في التضیر اعطاء حر بة مطلقة از وحة حث تطلق نفسها دون حاحة 
لار جوع الى الز وج اکثر من اخلع حيث الطلاق من الر حل . 

فاذا بعد ذلك ؟ آهل يقال أن هذه من خصوصیات الني الكرم ؟ .. 
لا.. لأن تشريع التفوبض والتخيير أخذه الفقهاء من هذه الآية الكرعة ومن 
فعله عليه السلام في هذه الادثة . 

وبعد فإن الله شرع الطلاق بيد الرجل لا على طريق الحصر يحيث لايجوز 
لغيره أن يفرق بدنه وبين زوجته وشرع لاز وجة حق الع من زو جما فالطلاق 
و اطلع حقان مترادلان لايحوز لكل منها أن يتعسف ما منحه الله ٠‏ 

قال ابن رشد في بداية الجهد ۲ . 

ان الفداء انا حمل لامرأة في مقابلة ما بيد الرحل من الطلاق » فانه لا 
حعل الطلاق بد الو جل اذا فر ك المرأة حمل اغلع بيد المرأة اذ فركت 
الر حل ۲ اي اذا بغضته » . 


وجاء فى الانصاف ۱۱ : 


اذا ترك الز وجحق اه فالمرأة في‌ذلك کالز وج‌فتتخلص منه باخلع و نموه ه 
واخيراً فاني اری ان الزوحة اذا ما طلست امخالعة من زوجها فعليه ان بعظها 
ومرف سيب نشوزها او كراهدتها فلعل أمراً طارئاً سبب هذا النور 
ll‏ ما پزول وعلى الزوج ايضاً أن يحاول الاصلاح ما آمکن وذلك کا 
ساق معنا في حث التفریق للشقاق والضرر فان تى ذر عله ذلك فالواجب 
عليه ديانة أن يطلقها . وفي هذا الرأي جع لاراء لفقباء ,الذين قالوا بالندب 
أو الاستحباب أو الوجوب . 


(۱) بداية احتبد ۰4۱/۲ 
(۲) الانصاف ۳۰/۸ . 


اورسك 


فإن لم يستجب الزوج لطلب از وجة بالحالعة فا على الزوجة الا أن ترفع 
آمرها لاقاخي فیفرق بينم مالعة ٠‏ 

على ا بحت في جميسع اعالات آلا يزيد ما تدفعه الزوجة 
للخلع على ار الذي دفعه زوحها ها . 

و ذا تنال الزوحةحقاً مفارقة زو جهاإذا ما تعذر استمرار الباة الزوجية. 
و نتخلص بذلك من انتقادات مربرٍة بوجهها امنا أصحاب الأغر اض السيئة الذين 
بریدون أن ينالوا من هذا الدين الكريم . 


— تست 


ااك ا 


ا خلع في قوانی اررمو ال اشْهُعٌ في البمز ر العربیز : 
مور 4 


لا يوجد في مدر نصوص صرمحة في موضوع الخلع سوی ما جاء في المادة 
الخامسة : ان الطلاق نظير عوض طلاق با . 

وماجاء فيالتفر بق للشقاق والضر ربعدالتحكم لم يذ کرالقانون رقم ۲۵ سنة 
99و التفر بق‌علی مال.وهذا وأمام سكو ت القانون كان لامناص من الرجوع 
الى المذهب اطنفي حسب ماجاء فيالمادة ۰ من القانون رقم ۳۱ سنة ۰۱۹۱۰ 

وفي جموعة الاحكام الشرعية نصوص كثيرة في اخلع مأخوذة من المذهمب 
اطنفي ويمكن الرجوع اليها وان لم يكن فا صفة رمعية . 

فن ذلك مثلا م ۲۷۳ : اذا تشاحن الزوجان وخافا ان لا يقوما مابازمها 
من حقوق الزوجية و موجیانها جاز الطلاق والع في النكاح الصحیح . 

م ۲۷ : يشثرط لصحة الخلع ان یکون الزوج الحالع اهلا لا بقاعااطلاق 
وان تکون المرأة علا له . 

م ۲۷۵ : العوض ليس شرط في الع فيقع صحيحاً به ویدو نه سواء 
كانت المرأة مدخولا با ام لا . 

م ۲۷۹ : موز فضاء از وج‌ان مخالع زوحته علوعوض ١‏ كثر ما ساقداليها . 

م ۲۷۸ : بقع بالخلع طلاق بائن سواء كان مال أو بغير مال وتصح فيهنية 
الثلاث ولا يتوقف على القضاء . 


ré — 


ملاظاتنا : على ماجاء في هذه الواد : 

١‏ الأصل فيهذه المجموعة المذهب النفي وهذا يجوز ال بنية الثلاث 
فتقع ثلاث طلقات . و لکن مفعول هذه المادة ملغى بالمادة الثالثة الصر»ة يعدم 
وقوع | کثر من طلقة واحدة ولو تعددت الطلقات . 

۲ - جوز الخلع بيدل و بدون يدل ۰ 

۳ - بقع بالخلع سواء ذ کر البدل ام لیذ کر طلاق بائن . اي ان انتقاء 
عوض اغلع لا بغیر من زد و 

و لايحتاج الخلع الى القضاء بل يتم بالتراذي بين الزوجين . 

سوواا : 

مض القانون السوری فقد نص على بعض احكام الع في المواد التالية : 

م ٩0‏ : ف . يشترط لصحة الخالعة ان یکون الزوج اهلا لايقاع الطلاق 
والمرأة علا له . 

E‏ التي لم تبلغ سن الرشد اذا خولعت لاتلتزم يبدل الخلع 
الا موافقة ولي المال . 

م ٩٩‏ : لكل من الطرفين الرجوع عن ابجابه في الخالعة قبل قبو لالآخر. 

م ٩۷‏ كل ما صح التزامه شرعاً ديح ان یکون بدلا في الم . 

م ٩٤‏ کل طلاق بقع رجعياً الا الکمل للثلاث والطلاق قبل الدخول 
والطلاق على بدل : 

م ٩۸‏ : اذا كانت الالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة 
المتخالعين من كل حق يتعلق بالهر والنفقة الز وحبة . 

م ٩4‏ : اذا لم يسم المتخالعان سشيئاً وقت المخالعة برىء کل منها منحقوق 
الآخر بالهر والنفقة الز وحبة . 

م ۱۰۰ : اذا صرح المتخالعان پنفي البدل كانت المخالعة في > الطلاق 
احض ووقع بها طلقة رجعية ٠‏ 


دوم 


ملاحظاتنا على القانون السووي : 

. انه اعتبر الخلع طلاقاً بائناً ولس بفسخ اخذا من الذهب اطنفي‎ - ١ 

۲ - خالف المذهب النفي في انه يجوز للموجب من الزوحین الرجوع 
قبل قبول الاخر وذلك اخذا من المذهب الالي الذي اعتبر الع معاوضة 
من اطانبین . 

۳ - لا خلع الا بموض فاذا انتفی العوض لم يكن خلعاً بل لاق » 
والاصل في الطلاق ان یکون رجعياً . ولهذا لو ذ کر ال وجان لفظ الخلع 
فهو طلاق رجعي اذا نفی الموض . 

۽ - اعتبر القانون السوري عالعة من لم تبلغ سن الر شد الاي غير صحبحة 


دون موافقة ولي الال . 


3 تس اغلع از ال فد الز و اج بلفظ اخلع او ما في معناه و بنعقد 
بت وم اي 

ف, نشثر ط بصحة الخلع ان‌یکون الز وج اهلا لايقاع الطلاق وان‌تکون 
الزوجة علاله . ويقع بالخلع طلاق بائن . 

فب لازوج ان یخالع زوجته على عوض اکثر أو اول من مپ ها . 

ونلاحظ ان الشىء الديد في القانون العراقي هو ان يكون الخلع اهام 
القاخي واما بقة الاحكام في من اذهب اطنفي 1 

تو اس 2 

سيق اند كرنا ان القانون التو نسي اشترط ان يكون الطلاق ب القا اضي 
رای من ذلك الطلاق یال تراخي بين الز و جين ولریذ كر صيغة اطا 0 
وال ۳ خي الزوحين ف الفصل و 


۳ 


الفصل ۱+ : لازوجين ان يتراضيا على الطلاق باخلع . 

الفصل ٩۲‏ : تخالع الرشيدة عن نفسها . وااتيدون سن الرشد القانوفي اذا 
خولعت وقع الطلاق ولا تازم يبدل الخلع الا ع و افقة ولي المال . 

و بلاحظ في الف انون امغر بي انه ا في حال م وحود نص الى 


الذمب الالکی . 


۳ — 


٠ 7 ٠ 
١ 
عمل ناي‎ 

الظمرۍ باتقاق الزومين لہ ی او مم القریر والشر الع السابق 

المبحث الاول : الطلاق بالاتفاق لدی اليونان ٠‏ ۱ 

لم مرف اليو نان الطلاق باتفاق الز و جين فقد كانت سلطة الرجل اقوی من 
ان تسمح له رأة مشار کته في انهاء الزواج . 

ففي العصر القدم كات عقد از و اج يتم عن طریق الشمراء فالز وج الذي 
بشتري زوجته يصح مطلق التصرف في ان حتفظ بها او ان بطلقبا» وكل عمل 
من الز وحة ف سبيل الانفصال عنه يعتير تعديا على حقه الذي علکه عفر ده ٠‏ 

وهکذا لا نحد ازا لدی اليونان لنظام الطلاق باتفاق الزوجين لان هذا 
لا يكون في نظام نعطي الرحل الى المطلق دون قيد في طلاق زوحته يعد 
أن يدفع ثنها لاهایتا فیعز عليه ان تفوات عليه مغنيه في مشار کته 
بطلاق نفسها . 

ولا جاء العصر الكلاسيكي لم بعد الزواج يتم عن طریق الشراء ومع هذا 
بقي الرجل متمتعاً بسلطته الطلقة في ان بطلق زوحته متی شاء وأراد . 

غير انه اصیعت الز و حة تدفع ازو جما حين الز و اج بائنة هي کل ماد فعه 
ها ابوها تعوضا عن ميرائها . 

« وحدثنا ولديورانث عن هذا العصر فیقول : وكانالطلاقيباح ابضا اذا 
تراضی الزوجان وكان هذا التراضي يعبر عنه عادة باعلائه رمميا . 

(؟) المرأة عند قدماء اليوان ص ۱۲۰ 

(۲) قصة احضارة ول ذيورات . ج ۲ سل 1د 


< 1۳۸ 


ال ۱ و 


اليامرق بابر تفای لرى ال روعان 


مر الطلاق في اقوق الرومانية عراحل متعددة ففي العصر القدیم کات 
الطلاق مطلقا لار جل ) كان ارب الا سرة ان ينبي زواج ابنته من زوجها 
رغم ارادته ولو لم توافق الز و جة نفسها علىذلك ۰۱۱۱ 

و لا حاء ا(عصر الکلاسی فقد رب الا سرة سلطته ف تطلسق اینته 
وا کتسیت الزوجة هذا الق فاصبح الطلاق حقاً لازوجین من شاء منها ان 
يطلق الآخر فعل ودون ان تکون هناك أسباب محدودة ما أدى الى شيوع 
اطلاق يكثرة بالغة ٠‏ 

وني عصر الامبراطورية السفلى طر أت تعديلات هامة تحت تأثير الکندسة 
ادت الى عدم اباحةالطلاق ولككنها لم تستطع انقنمه ولهذا فقدجاء الامبراطور 
قسطنطن عام ۳۳۱ م وأعلن تقييد الطلاق وحصر الا'سباب التي ان لم بتو فر 
احدها لا بجوز الطلاق بدو نه و لکن اثر الحالعة لم يكن يتعدى الغر امة المالية 
ععتی ان الز وح له ان بطلق‌دون مسولية مالية ضهن ادود الي حددها الشرع 
فاذا ماحاوز تلك ادود تعرض للعقوية المالية ٠‏ 

وق مع آطالات كان بحوژ الطلاق‌باتفاق الز وحن حى حاء حوستشان 
فالعی الطلاق بالا تفاق عام ۲ »4 وحن حلفه الا مبر اطور حوستنیان الثاني 


اجازه من حدید سنة ۲۳۵55 . 


(۱) احقوق الر ومانية للد کتور عبد انعم بدر والد کتور عبد النعم بدراوي ٠‏ 
(۲) بين الشريعة الاسلامية والقانوت الرومانيٍ للد کتور صوفي ابو طالبص ۱:۳ 


6 المرأة عند الر ومان ص ۲۳۸ 


- ۳۹ - 


للیست التالت 


البأمزىء باتفای, الرْ ومين عنم الود 

طائفة الريانيين : 

الطلاق حق لارجل يوقعه متى سّاء لدى الربائيين من اليهود , 

فقد جاء في المادة ۳۳۵ للربانيين : الطلاق في يد الرجل . 

والادة هجم : قول المرأة الطلاق ليس شرطاً ومع هذا فقد قالوا 
يستحسن ان يكون للطلاق سيب والا کات مکروها . 

ولا مانع لدى اليبود من وقوع الطلاق باتفاق الزوجين على ان یکون 
سک من الساطة الملية عندم . وقد وجدت فتوى صادرة من حاحمخانة 
الاسرائيلين في القاهرة في القضة رقم ۲۵ سنة ٠۹١١‏ احوال شخصية اجانب 
جاء فيه : اذا كان الز وجان متفقان على الطلاق وتقدما باتفاق على الطلاق بينها 
فاج يكون بالتصدیق على الاتفاق و ابقاع الطلاق . 

يا ان حكمة القاهرة الابتدائية اصدرت حكمما في التفريق للاتفاق بن 
الز وحن في ۱۹/۳ وما قاله انه اذا كانت شريعة ما تبيح لارحل حل 
رابطة الز وجبة دون توقف على ارادة ااز وجة كان من البديپي القول بأن هذه 
تؤيد الاعتداد بالا تفاق في مسائل الطلاق'" . 


ويبدو اثر هذا الاتفاق بالالتزامات المالية التي تترتب على انهاء الز واج» 


(۱) القضاء للاسرائيليين حاى بن شعون ص ۷۷ 
)۲ مراجم القضاء صالح حنفي ۰/۲« قضاء الطوائف اللية . امد 


صفوت ص ۱۱۰ ۰ 


— ۰ 


لر 


فاطلا في كل من اطالتين له التزام مختلف عن الآخر فقد يككون الاتفاق 
دين الزوجين على انباء الحياة الز و جة وغال)ً مایکون كذلك ليتخلص الزوج 
من بعض الأعباء المالية التي قد ينوء بدفعها فيا اذا اقدم على الطلاق بارادته 
الثفردة . وقد بکوت ف هذا الاتفاق #>قيق لرغبة الزوحة في انهاء 
الحياة الز وجبة . 

اما طائفة الق ان : 

فالطلاق عندم ليس حقاً مطلقاً للرجل یتصرف فيه کا يثاء بل لابد له 
من مسوغ يقره الشرع اليهبودي » اما اذا اتفق الطرفان على الطلاق فالأمر 
مد حائز ۳ حاء ف مار اضر ۱۱ 3 

ان لاطلاق الا على يد الشرع بقدر ما بکون هناك من السوغات الم 
الا اذا كان هناك تراضی بين الاثتن فان المسوغات لايتوقف الا مر عليها 
والطال هذه ان بطلقها ولو پلاسب أصلا ما دامت قايلة . 

جاء في 5 لاخا عانة الاسكندرية ۲۳ :اذا تين لامححكمة استحالة اطماة 
الز وحبة بن اروعن بایقاع الطلاق اجاية اللا ب المتقدم منها بد ذلك . 

وفي حم 99 : ازاء اتفاق الطر فين عن درق الم از واج تنقصه أبسط 
عوامل السعادة IE,‏ ا بتطلیه ال مر من افصاء الا 9 من حو مشحون 
بالبغض والثقاء ترى احکمة وجوب ايقاع الطلاق » وعلى الزوج 
اقام اجراءاته . 


(۱) شعار الخفر ص ۱۲۹ 


۲۰6 حاخا خانة الاسكندرة ۱۹6۳/۱۲/۲۱ - صالح حنفي ص‎ (r) 
۱۱۷ رفعت خفاجى‎ - ۱۹۰٤/۱۲/۲ ۱ حاخا خمانة الاسکندرية‎ (*) 


9:۱ ح 


في الطلاق )۱ ( 


المبحث الرابع 


الیامریء اتا الز و می عر الاسم 


لاطلاق في السحة ععنی ان الرجل والمرأة لاعلك احدها فصم عری 
الز وحبة بل لا ید من دفع الا مر للقاذي للتطليق في احوال نص عليها القانو ن 
وسنرجع الى قواذين الاحوال الشخصية » ثم الى اجت‌ادات الام  »‏ الى اراء 
الفقباء» وشراح القانون واخيراً نيدي رأينا في هذا الموضوع . 

۲ القو اندن‎ - ١ 

واذا رجمنا الى قوانين الا حوال الشخصة المع.ول ما في محر اغير 
المسامين لانحد ما ة تشير الى التفر بق في<ال الاتفاق بينالز و جين على الطلاق. 

۳ الحاكم : 

وهذا رفضت اكثر احاع في مصر التطلیق باتفاق الزوجین » فقد 
حاء فى > مک اسنستاف القاهر 5 : دمن حيث آزه عن الا "مر اوك وهو 
الطلاق بالتراضي فإن الشرع لدى طائفة الاقباط الارثوذ كس لا يحيز لازو جين 
أن يتحللا من عقد الزواج بإرادتها بل يأخذ ميدأ التحديد القانوني لا سباب 
التطليق فلا يفخ العقد إلا مک ولا سیاب بعينها » ذلك ان الكنسة 


الاأرئوذ كسية الي ينتمي الما الزوجان تعتبر الزواج نظاماً قانونياً وا 


(۱) غير ان قانون الارمن الارثوذكسي نص فيالمادة ۳۷: يرم على الزوجين اذيتفقا 
علي الطلاق . 
وا جع 


القواعد التي پشکون منها هذا انظام اما هي فواعد آمره لا ياك الزوجان 
الاتفاق على الفتها » . 

ولکن عحكمة الاسكندرية الابتدائية حکمت يخلاف ذلك بعد حم 
اا 

د متى ثبت باقرار الطرفين قيام سوء التفاهم المستمر بينها وتصدع الياة 
الزوجية و استحالتها نقرجه لذلك تعين على المحكمة التطليق ١‏ » , 


س ‏ الفقه : 


يقول الاستاذان عل مود" غر والفي بقطر حبثي في كتابهم الا'حوال 
الشخصية لاطوائف غير الاسلامية ۲۳ , 

ر رون بر کذ لك محر مه ولو اتفقت ارادةالز و جين عل و هو عه بتاك الرس 
وهذا التحريم يعتبر من البادیء الاساسية لاني تقوم عليها الشريعة المسيحية ٠‏ 

ولكن الد کتور اهاب امماعيل يعتبر أن الاتفاق على التطليق جائز لدى 
شريعة الأقياط الاثوذ كس باعتبار أن النفور والشقاق من الأسباب التي تبيح 
التطليق » ويقول ألا يمكن ان نعتبر الاتفاق دلبلا على وقوع هذا الشقاق 
والنفور الذي لولاه ما أدى الأمر الىاتفاق الزوجينعلى انهاء حاتي الزوجية . 
وبقول : فإذا ما کات هذا النفور قد تسيب فيه أحد الطرفين وجاز الحم 
بالتطليق على أساسه » فإنه من باب أولى یکون هذا النفور موجباً للتطليق 
حينا يتسبب فيه الطرفان ويقران باتفاقه) على العزوف عن:اطياة الزوجية 


والاصرار على عدم الاستقرار فيها ۰۱۳۱ 


(۱) محكمة الاسكندية الابتدائية ۱۹۵۷/۳/۵ راجم صالج حنفي ۰۰۱/۳ 
(۲) الاحوال الشخصية لاطوائف غير الاسلامية ص ۲۸۱ 
(۳) اهاب اعاعیل الطلاق ادی الارتود كس ص ۲۲۹ 


¬ 


ومد وخ الاق ريمت مقس عل اه کرو العاف ار ترا 

بری اهاب ماعیل الاعتد اد بالاتفاق كسيب من[ سیاب التطلیق . و فن فالن 
في هذا الرأي لما هو مستقر عليه فقها وقضاء من ان الزواج عند السیحبن على 
اختلاف طوائفهم نظام قانوني وليس عقداً » فلا ملك الزوجات الاتفاق على 
خالفة القواعد التي یتکون منها هذا النظام . 

وها يؤيد ما ذهب اليه الد کتور اهاب امماعيل قرار لحاس القبطي في 
القاهرة في قضية ملخصها ان قبطياً ارئوذ كسياً طلب التطليق من زوجته سيب 
اصایتا بالعمى فأجابه بحاس ملى فرعی جر جا اطله وج بطلاقه من زوحته . 

و لکن امجلس الل العام قضی غيابياً بالغاء المع ا وال 
زوحته دامت سین عاما بن زوجن لاحوز فصم عر اها هذا السیب ۱۳ . 

غير ان الزوجه لم ترض بالفاء الحم وطلبت من المجاس الى العام الغاء 
حكمه فأجابها إلى طلها ثانية وقرر ه وحيث ان الزوحة التي كان المجلس الى 
العام بهدف إلى مصلعتا قد تضررت من هذا اک مه 
وقررت اها توافق على الطلاق بل ان مصلحتم| متحققة في اک بالفصل لا نا 
ستقيم في منزله على الرغم من هذا المي . . . . فمتعين إحاية الزوحة الى 
طلبها ls‏ بفصل الزوحن ۳۲ . 

وهذا فأفي أرى اث الاتفاق على انهاه العلاقة الزوجية دين الزوجین في 
الشريعة المسيحية آمر يحوز وان لم ينص عليه مع ملاحظة التفرقة بين جرد 
الاتفاق بين الزوجين على الفرقة فبذا لا أثر له لاانه لايحوز الطلاق إلا کم 
الام انما الخلاف وموضوع البحث ما ادا رفع الزوجان امرهما إلى القاضي 
ليحكم لما بالنفريق . 


)۱ رفعت خقاحی قضاء الاحوال الشخصية ص ۱۲۹ 

(۲) لس ملي عام القاهرة تأريع ۱۹۰۱/۱۰/۱ 

(۳) ملس ملي عام القاهرةتاریخ ۱۹۰۱/۱۲/۱۱ 
کے ا کے 


يا أفي آری ان جرد وحود بعض الا "ساب كامحر والایذاء والاعنداء 
على أحد الز و جين وما بشبه ذلك ما نص عله القانون يسهل کثبراً الاتفاق 
على الطلاق فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على فصم عری الزوجية وم سمح 
القضاء بذاك كان من السبل على احد الزوسين ان مجر الآخر او ان يوّذيه 
أو أي فءلعك ن أن بدخل تحت إحدى الواد الي تجيزالتفريق ثم يتقدم الطرف 
الآخر بطلب الفرقة و ذا بسكو ن الاتفاق على انهاء الطياة الزوجية . 

فضلا عن أن القانون حين نص على الثقاق واخلاف وسوء العشرة بين 
الزوجين كسيب بسح لاطرف الآخر طلب التطليق فا الاعتراف ذا 
السنب اعتراف بالطلاق ضناً لا نه ليس من المعقول آن يتفق زوجات على 
الطلاق الا بمد آنتتکدر اا ل استمرار ا الشترگ بشها ۱۷ 

ويقول الد کتور اهاب امعاعل ۱۳ : ولو آننا استيدلنا لفظ الاتفاق بلفظ 
إصرار الزو جين على التطليق یل إليأن النظرة المعنوية ستتغير » ويقبل بأن 
هذا الاصرار دلبل حامم على استحكام النفوذ وتأصيل الكر اهية و الزم والتيقن 
من عدم توقع عودة الياة الزوجية . 


(۱) جاء في المادة ۽ ۲۱ من القانوت الروماني الصادرفيه م ١‏ وااعدل في ؛ ۲مارس 
سنة ۱۹۰ : 

اذا اتفق الز وجان على الطلاق اعتير التراضی‌دلیلا كافيعلى انالمعيشةبينها اصبحتلاتطاق 

(؟) اغلال الزواج في شريعة الاقباط الارئوذ كس للد کتور اهاب اعاعیل‌س ۲۲۹ . 


- 6و - 


الفصل امس 


الطلاق باتفاق الزوجين في القوانين الاجنبية 

لا تحيز معظم القو انين الاجنبية الطلاق باتفاق الزو جين باعتيار ان اسياب 
الطلاق جاءت في هذه القوانين حدراً ولا يجوز التفريق الا >_> القاضي بناء 
على تقديره لتاك الا ساب 2 

ولكن م لاحظنا في اسباب التفريق لدى شريعة الاقباط الادئوذ كس 
دين عددت اساب الطلاق انه من الممسكن ان يتفق الزوجان التواطؤ 
لا على الطلاق بل على ارتكاب احدهما جرية الزنا او يقوم يعمل يعتيره 
القانون سبياً للتفريق فيطلب الطرف الآخر التفر تق بيه . 

عرفت فرنسا نظام الطلاق باتفاق الزوجين في تشريع عام ۱۷۹۲ بعد ان 
انتمرت على نظم الكنيسة التي تحر م الطلاق لأي سيب كان . 

وفي عام ۸۶ عدلت امموعة المدنية احكام الطلاق » وابقت الطلاق 
بالاتفاق مع بعض قيود تقلل من حدوثه . 

وقد حاءت هذه القيود ف المواد ( ۲۹۵-۲۷۵ ) وام هذه القبود : 

١‏ الرضا التام من الزوجين على طلب التفريق وذلك بأث يعبرا عن 
ار ادما ثلاث مرات خلال تسعهة أسهر انها اتفةا على الطلاق 5 

۲ موافقة ياء الز و حین على التفریق ۰ 


2-552 


۳ مت ضان مستقيل الأولاد وتأمين تعليمهم ۰ 

و ولا بقع الطلاق إلا ج القاضي بعد انيتا كد من‌توافرهذه الشروط. 
ومنالطبيعي ان مثل هذهالقيو دمل الطلاق:اتفاق الز و جين نادرالوقوع ۲ . 
وفي عام 115 الغي نظام الطلاق في فرانسا نظراً لشيو ع الطلاق بشكل 


ميف جدا . 


: وقد اعيد في هم نظام الطلاق بعد ان‌حذف منه الطلاق إتفاقااز وجین. 


۲ 


اخذت بلح المجموعةالمدنية الفر فة ولا تزال تطبق نظام الطلاق فیها. 
وعلى هذا فالطلاق باتفاق الزوحن لا بزال ساري الفعول في بلحيكا . 
وقد وضع الشرع قيوداً عدة ند کرها فا بلى : 
م ۷۵ : بشترط ان یکون الز و ج‌قد بلغ من العمر ۲۵ سنة على الاقل . 
وان تكو ن الز وجة قد بلغت من العمر ۲۱ سنة على الاأقل . 
م ۲۷ : ان تکون قد انقضت على الزواج سنتان على الا فل . 
م ۲۷۷ : ان لا تكون قد انقضت على الزواج عشرون سنة . 
وان لا بکون عر الزوجة ٥٤ت‏ فا کثر . 
م ۷۸ : ان يوافقعلى طلم التفريق اصول الز و حین الذين على قيداياة . 
القانون الايطالي : 


قلنا ان ايطاليا احدى الدول الثلاث التى لا تحيز الطلاق ولو >> القاخي 2 
وكل ما في الا مر إن القانون الايطالي نص على نطام الانفصال المسمافي يحم 
من القضاء ولا فياك عددة بالمواد ۰۱۵۳-۱۵۲ 

)۱ مرجم القضاء ف تشریعان الاحوال الشخصية للاحانب ص ۱۳۸ ۰ 


- 1۷ - 


وقد نص‌القانون الايطالي في المادة ۱۸ على التفريق بلتراضي بينالز وجين 
اذا توافر شرطان : 

۱ - اتفاق الزوجين كتابة على التفريق بشرط ان لا يتضمن الاتفاق 
0 خالفة لانظام العام او للاداب العامة . 

۲ - تصديق المحكمة على الاتفاق . 


ووسما 3 


م حدد قانون ١448‏ في روسيا اسباباً اطلاق بل اعطى الا مر لاقاضي 
حيث يقدر الاسباب التي يتقدم بها احد الزوجين لاطلاق . إلا انه بلاحظ ان 
القضاء في الاتحاد السو فيدتي بير على اعتبار اتفاق الز وجين على انباء الزواج 
قرينة قوية وحجة حامعة على استحالة اللياة الزوجية بدنها ولهذا فان القضاء 
يع بالطلاق في ١‏ كثر اطالات التي يتبين للقاضي ان الاتفاق بين الز و جين على 
الطلاقبني على اسس سليمة و معقولة ستحيل خلاها استمرار الماة الزوحة" , 


(۱) مذ کر ات الدكتور الثرقاوي . 

(؟) وهناك بعض القوانین الاجنية اجازت التفريق بالتداضي بين الزوجين : 

فقد جاء في المادة ه ۳۱ من القانون المدني البرازيلي : ان الانفصال بين الزوجين 
جوز بالتداضي بینها على ان يصدر حکم من القاضي بذلك . وجاء فى الادة ده ف۲ من 
القانون الیوغوسلاقي الصادر في ۾ ابریل ١54‏ : اذا اتفق الزوجان على الطلاق جاز 
للقاضي التفريق بیتها . ونص ایضاً القانون البو لندي في الادة۱۳: جوز الاتفاق على الطلاق 
على ان يكون ذلك بعد الزواج بثلاثسنوات . رأجع الاحو ال الشخصة لا جا نب ميل خا نكي 


رک 
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0 التفريق للعيوب والامراض 
المبحث الاول 


الفربي, للعبوب وانؤمراضى في ارب الوسمؤمية 
قهید : 


الحياة الزوجية قوامها الالفة و الودة والمحية » ومن اهدافها التناسل لايحاد 
جيل قوي يسام في باه الجتمع الاسلامي . 

هذه الياة قد يطرأ علها مايعكر صفوها من مرض احد الزوجين بعلة 
حب او بطول سفاژها او امال » او قد يد احد اررق صاحبه مصاباً 
عرض تناسلي او منفز او مخوف نم بظهره له حين العقد فاذا يعمل حينئذ 9. 

هل يبقى السليم مع الحريض بشاطره أل الحياة کا شاطره سعادتها و مناءما 
وله من الله الاجر والثواب لانه ساهم في تخفيف مصاب زوجه ? . 

أم ان لازوج السليم اذا ماخشي انتقال العدوى من زوجه اليه أو نفر عنه 
نفورا كاد شى عليه من الفتنة اذا ما استمر على معاشرته او انه برغب بزوج 
معافى غير مر نض » هل لهذا الزوج ان يطلب التطليق من القاضي فيه اذا 


۳ ثات ذلك 5 


O ۹ 


«9 


المع ارزرل 


رأي ار اقب ف اصل التفر بى لايو ب 


ره اه ف ارق لسوت رل مرآ 


بين الزوجين : 
۱ ( - المذهب الاول- مذهب الظاهر ی 
قالوا لا تفر بق دين الزو ین لعيب في أورهها ۰ 
ووافقهم على ذلك الشوكاني وصاحب الروضة الندية وهو فول گر بن 
عبد العزيز و بعص التايعين ۰ 
7ت کی ان وتوت ارات 
قالوا لازوجة ان ترد النكاح اذا وجدت بزوجها عيبها تناسليا منع من 
الاتصال اطنسي اما الزوج فلا عاك هذا التق ٠‏ 
۳) - الذهب الثالك - جور الفقباء 
قالوا لكل من الزوجين حق طلب التفريق لعيب يحده في الا خر وقد 
اختلفوا فيا بينهم في تعداد هذه العيوب ٠‏ 


— ۲ = 


وان مر شب الااشر ء 


قال الظاهرية لا يجوز لاي من الزوجين وه الذكاح باي عيب وجذه في 
زوجه الاخر مها كان العيب سواءكان المرض تناسلياً ام كان من الامراض 
السارية او المنفرة . 

وهو فول تمر بن عبد العزيز کا ذ کر ابن رسد في بدایة نهد , 

و اختاره الث وكاني في ذل الا وطار والقنوحی ق الر وضة الندیة . 

جاء في الحلى'"' : لا يفسخ النكاح بعد - يحذام حادث » ولا برص 
كذلك ولا مجنون كذلك » ولا بان يجد با شتا من هذه العيوب » ولا بان 
تجده هي كذلك ولا بعنانة » ولا بداء فرج ولا دشيء من العبوب : 

ويقول ابن حزم'"' من تزوج امرأة فلم يقدر على وطنئها سواء کان وطئها 
مر: او مراراً او لم يطأها قط فلا يجوز الحا ۶ ولا لغيره ان يفرق بينه) . 

وجاء فى ثيل الاوطار* : بعد ان ذ کر ادلة من قال بالتفریق للعبوب 
قال « ومن امعن النظر لم بجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ 
با لمعنى المذ كور عند الفقباء» . 

وجاء في الروضة الندية'*' : فأعلم ان الذي ثبت بالضرورة الدينية ان 
عقد النكاح لازم » ثبت به أحكام الزوجين من جواز الوطء او وجوب 
النفقة و حوها » وثبوت الميراث وسائر الاحكام » وثيت بااضررة الدينية ان 


یکون ار وج منه بالطلاق أو الوت . فن زعم انه بحوز ار و ج‌من‌النکا 
e 9‏ 3 ع 


) 0 اتید ۳۱/۲ . 


۱ 

(۲) احلی ۱۰۹/۱۰ ۰ 

(۳) الصدر السابق ۰۱۵۷/۱۰ 
(:) نيل الاوطار ۱۵۷/۰ . 
۰( 


ه) الر وضة الندية ۳۲/۲ . 


— oF — 


الح الا شاب شيه لول لمع افص ال عی رن 
بالضرورة الدينية . وماذ کروه من العوب ل بأت في الفسخ ما ححة نيرة 
و يبت شيء منها . 

وهکذا ند ان حجة أدحاب هذا الرأي انه ل بثبت شيء صحیح بالفسخ 

عن الصحابة و لاعن التابعين . 

وقد اعل" ابن حزم ماورد في هذا الشأن وم جت به فقال : 

ان الاصل بقاء النكاح ولايزول الا بدلیل ولادليل هنا على إزالته . 

شرل كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله فقد حرم 
اله تعالى بششرتها وفر جما على كل من سواه . فمن فرق بدنه) بغير قرآن أوسنة 
فقد دخل في صفة الذين أذهم الله بقوله : « فیتعامون منیا مایفر قون به بين 


الرء وزوحه )6 ٠‏ 
دلمل هذا الذهب : 


استدل ابن حزم على رأيه ا ر واه الزهري عن عروة ن الزبر أن عائشة 
أخبرنه ان رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعيد الرحمن بن الزبير فجاءت 
الى الني صلى الله عليه و سلم فقالت : يارسول الله انما كانت تحت رفاعة فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات فتژوحت بعده عبد الرحمن بن الزيير وانه الله مامعه 
الا مثل هذه الهدبة واخذث هدية من جلياها . فتيسم رسول الله صلى الله 
عليه وسم وقال : لعلك تريدين أرث ترجعي الى رفاعه ؟.. لاء حتى تذوق 
عسيلته ویذوق عسلتك : 

قال ابن حزم : فهذه تذكر أن زوجها لم بطأها وان احليك كالهدية > 


(۱) ای 1۱/۱۰ . 


سا سس 


7 


۳۹ 


لابنتشر اليما ونشکو ذلك الى رول الله صلىالله عليه وسلم وترید رتم 
شکهپا ولااعل فا شثاً ولافرق بدا . ۱ 


مناقشة ابن حزم : 

لادليل لابن حزم الا في هذا الحديث الذي أورده » و لکن لوامعناالنظر 
في الدیث الذ كور تحد انه لاححة له فيه » فقد جاء ذ کر الدیث لبيان f>‏ 
شرعي بینه سول الله على الله عليه وسل وهو أن الطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها 
الا بعد زوج آخر » رطأها وتذوق من عسياته ويذوق من عسيلتها . 

فعبد الرحمن بن الزدير طلق امرأة رفاعة ثم جاءت الى الني صلى الله عليه 
لاو من‌عبد لوق بل تستفي النبي علية السلام بالر جوع الى زو جبا 
رفاءة الذي طلقها ثلاثاً . 

فقد اخرج مالك في الموطأ : ان رفاعة طلق امرأته تمیمه بنت وهب في 
ف عهد رعول الله ثلاثاً فک عيد رن بن الزبير فأعرض ا فلم يستطع 
أن سما ففارتها فأراد رفاعه ان ینکحها وهو زو جما الاول فقال صلى الله عليه 
و سل آتریدن أن ترحعی ای رفاعه لا نی حنی تذوق من عدملته ويذوق 
عم ا ر 

وم‌اانری أنه لاوجه للاستدلال ذا اطدیت لانبا لإ تطلب الفسخ من 
عبد الرحمن انما طليت المودة الى رفاعه . فيين النى عليه السلام > العودة 
لاطلقة ثلاثاً » ومنه أخذ الفقهاء ان عرد العقد لايكفي في عودة المطاقة ثلاثاً 


0 سبل السلام 2۰۰/۴ 


— “0© - 


الى زو جما ار ۱ 
وقال ابن عبد البر بعد ان ذكر الحديث : « قد صح أن ذلك كان 
بعد طلاقه ۲۳ » . 


شرط السلامة من العيب : 


غير ان ابن 14 قال اذا شرط احد الزوجن السلامة من العموب فالشرط 

1 في ای ۳ 0 اشترط السلامة فيعقد الا 5 » N‏ 
كان فبو نکاح موچ مر دود ی له في احاز ته ولاصداق فيه 8 3 
ولانفقه» دخل أولم بدغل لان الى انخلت لت عليهغير التي تزوج » ولأن السالمةغير 
المعبية بلا شك فاذا م بزو جما فلا رود 

ملاحظاتنا حول هذا النص 5 

ا اعطی حق الاشتراط لازوج دون الزوحة و هي تفر قه لامبرر ها في 
رأينا يل على العكس فائنا نری ان :اعطاء هذا المق لازوجة اولى لا 
لا ملك الطلاق . 

۲ - اعتبر مالفة الشرط في النكاح بطلان لاعقد من أعله يحيث لايقبل 
الاجازه ولو قبل الشکاح . 


)۱ وقد روى عن سید بن المسيب ان عرد العقد على المطلقة ثلاما يكفي لودعا 
إزوجبا الاول . وهو زأي مخالف للاجاع . 

(۲) کثاف القناع ۸۰/۵ 3 

(۳) الى ۰۱۱۵/۱۰ 

(؛) قارن هذا وما جاء في فتح القدير ۲۱۷/۳ - لو شرط وصفاً مرغوبا فيه کالعذرة 
وامال والرشاقة وصذر السن فظبرت ثيبا عجوزاً شوهاء , ذات شق‌مائل ولعاب‌ساثل‌وانف 
هائل وعقل زائل لاخیار له في فسخ النكاح . 


= و — 
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ا 
فلماذا نعتبر العقد باطلا ولا نعطمه حتى اخبار ان شاء أمسك زوجته وان شاء 
فسخ العقد E:‏ ۱ 

م واخيرا فاننا تری قاسا على قاعدة الشروط : ان الشرط اللحوظ 
کالشرط اللفوظ حسب ماذهب اله الثابلة » والعروف عرفاً کالشروط 
شرطاً على ماذهب اليه حمهو رالفقماء ۰ وعلى هذا فان‌الز وج حن ینز دج فالغر وف 
انه يشترط السلامة فيالعيو ب المنفر ة والسارية او منكل عيب یعتبر فيه العرف انه 
منفر » فتخر يجأعلى هذا النص واستنياطاً لا جاء فيه نستطيعالقول بأن العيوب 


الي شفر منما اطع والس عيوب موحبة تفر بق ۰ 


— 0۷ = 


في الطلاق )٤۲(‏ 


1 
انما مره اررمناف 

2 الا مر اش انا‎ E :ادا‎ I 
الي ول دون الا تصال اندي فلها حق طلب التفربق من القاخي » وهذه‎ 
: العيوب هی‎ 

العنة » الب » اللصى » النوثة » التأخذ ۲ وقصر بعضهم التفریق على 


العیوب الثلائة الروك فقط , 


وقد أضاف الا مام عد عيوباً أخرى کاطنون والذام واابرص . 


سم 


قال في ملتقی الا حر ۳۳ ۷ ولاخیارشا ار وحدت ده وتا "۳ بر 
N SE‏ 

ولاخلاف في الذهب اطنفي ا حق ارد باه العیوب هو حق 
خاص بالزوجة . 

وعلل الكاسافيذلك في البدائع فقال :لأا لاثلكالطلاقفتعينالفسخ طر تا 
لدفع الضرر . فاو وجد الزوج فيز وجته عيبا تا سلياً ونه من الوصول اليها لاوز له 
التفر بق د يمه فان ساء ایقی زو حته و له الاجر على فءله وان سّاء طلق باحس ات ۳ 

قال في البسوط *: لابرد الرجل امرأته عن عيب فيها ولو كان فاحشاً 


(۱) البدائم ۳۲۷/۲ ۰ 
(۲) مشقى الاحر ۷۱/۱ . 
(۳) الصدر السابق . 

۰٩۷ البسوط۰/‎ )4( 


سا 0٩‏ م 


» 


ريا 


30 


ان ا عات لل ۱ 

ودليل ابي حنيفة وابي يوسف في حصر العيوب التي تييح لازوجة حق 
التفريق بالعيوب التناسلية : :. 

۱) اماع الصحابة على التفر يق للعنة والب . و انا عمو ب حول دون 
حقسق غرض الشکاح 3 

قال الزيلعي ۲ : وفي الب والعنة اجماع الصحابة ولا عکن القياس عليها 

اا E‏ من النكاح وهو قضاء الشهوة والتوالد ايم 
من العبوب لابعدمه بل خل به . 

رولا ضرار فان في امساك الزو جة دون الوصول الى حقها 
الشروع في الجاع ضررا تأباه اشريعة التي جاءت لتحقيق مصالح العباد . 

قال فيالبدائع : ان اغیار في تلك العيوب ثبت لدفع ضرر فوات حقها 
المستحق بالعقد . 

س) ان الغاية من الزو اج التناسل فقد قال عليه السلام : «تنا كحو ا تناساوا» 
فجعل الرسول الکرم التناسل ثرة الژواج فاذا كان الزوج معيباً بعيب ينع 
الاتصال انسي‌فاتت ثرة النكاح» فوجب الفراق اذا ما طلبت ال و تذاك . 

بقول استاذنا الیل الشيخ مد ابو زهرة ° 

اقتصر الشیغان على العبوب المنسية دون غيرها : العنة والخصي واطب 
لان الغايةمنالز واج حفظ النسل فاذا لم يكن الرجل صاطا لذلك فقد اصبح 


۰۷۰/۲ الزيلي‎ )١( 
«۰۵/۲ البدائع‎ (۲) 
۰ ۳۵ الاحوال الشخصية قسم الزواج ص‎ (۳) 


وه" - 


0 العقد مستحيلا فلا جدوی في بقائه » ولان البقاء مع ذلك ضرر بالمرأة 
لایقیل الزوال ولا طرق لاتخاص مله الا بالتفر يق 2 

و ثلاحظ على توحبه استاذنا ان هذا یتفق مع ما عراف به الفقهاء عقدالنکاح 
بأنه عقد برد على القعة المنسية قصداً . و نحن لانوافق على هذا التمریف لأن 
لازو اج غایات مثلى غير المتعة انسية » وان كان الاحصان والعفه هي من ضمن 
اهد اف الز و اج 11 الواقع و لکنها لت عل العقد حتی ستحيل تنفرده 


اذا توحد . 


0 
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0 


اد مرا 


ذهب المالكية والشافعية واطنايلة والزيدية والجعفرية والاياضية ای ات 
عن التفریق للع هو حق مشترگ لازوحن فلکل منیا اذا وجد ر 
فله حق طلب التفریق 237 . 

وقد اختلفت هده الذ اهب فلا يتعداد هذه العيوب و سوف نذ كرها 
بايحاز دون شرح ها » ومن اراد الاطالة فعله الرجوع الى مصادرها . 


مذهب الا لكية 


قال الرشي ۲۳ : العيوب ثلاثة أقسام : 


)١‏ مشتركة بين الز وحن : انون واطذام والبرص والعدیطة ( اثراءة 
عند الوطء ) و احنثی . 

۲) خادة بالرحل : اب والصاء و العنة والاعتراض . 

۳) خادة بالمرأة : الرتق والقرن والعضل والافضاء والبخر:. 

وقال الشافعية في الوجیز ۳ : 

يبت لازو ج حق الرد بالعیوب اة : فلکل و احد من الزوحین اخیار 
بالبرص واطدام واطنون . 


ويثدت فا حه وعنته » وله برتقها وقرنا . 


(۱) وقال الا حناف اذا حم القاضي بالفسخ صح حكمه . النتقی شرح الاتقی ۷/۱ 

(۲) شرح اشرشي ۰۷۳۰/۲ 

(۳) الوحيز ۲ وقال في اناج : اذا وحد احد ااز وحین بالااخر حنونا ولو 
متقطما او حذاما او برصا اووحدها رثقاء او قرناء اووحدته عنینا او محبوبا ثبت في فسح 
التكاح. تحفة احتاج EY‏ 


= 


و فال النابة في الغنی ٠١‏ : 
OT‏ ماوت اه ره ار رو 
او عفلاء » او فتقاء » او الرجل منونا» فامن وحد ذلك متا يصاحيه اخباد في 
فسخ الشکاح ۱ 
وقال الزيدية في المنتزع الختار ‏ . 
العيوب المشتركة : اطنون و اذام والبرص والرق وعدم الكفاءة . 
العيوب الخاصة بالز و حة : الرتق والقرن والعقل . 
العيوب الخاصة بالرجل : الب والصاء والسل ( سل الخصيتين ) ۳ . 
وقال اطعفرتة في اللمعة الدمشقة © : 
العيوب خسة : النون والماء رال والعنة واطذا 
وقال الاباضية في شرح النيل ۲*۱ في تعداد العبوب : 
نون والمعتوه ... و كذلك البرص والعنه و اذام والعقل والرتق . 


"1۲ 


(۱) الق ۰۹۷/۷ . 

(۲) النتزع الختار ۰۲/۲« 

(۳) ویلاحظ انم لا یذ كر ون العنة ءن الاسبان الميزة شخ . 

قال في التاج الذهب ۰۰/۲ : لا يفسخ بااعنة وهو الذهب . 

وقال المؤيد بالل وزید بن علي والصادی والباقر والنفس الاکة والناصر : ویفسخ 
العنين . و حمتم حدیث امرأة رفاعه کا جاء في اغلى ۸۳/۱۰ . 

٤ (‏ ) المعة الدمشقية بشرح الروضة الببية ۱۲/۲ 

(ه) شرح النيل ۲/۳ . 


- ۲ - 


ادلة اور 

: ۷ ما رواه أحمد في مسنده‎ ( ١ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسل تزوج امرأة من بني غفار ۳" فاما دخل 
عليها فوضع وه و فعد على الفراش ابصر بکشحها بياضا » فاحاز عن الفراش 
ثم قال : خذي عليك ثبابك ولم بأ. ما أتاها شيعا ۳ . 

وفي رواية آخری | کثر دلا : انه صلى الله عليه و سل تزوج امرأة من بني 
غفار فاما دحلت عليه ری یکشحها باضاً RE‏ فردها الى اهلها وقال : 
دلسم علي : 

ووحه الامتدلال را ادیث ان العیب اذا وجد بالرأة » فلازوج حق 
الخيار کا وجد الني على الله عليه و سم البرص من تزو حها فردها إلى آهلها» لان 
العیت ۳ تنفر منه النفوسن ¢ والزواج شرع للمحية و الودة بان الزوحین 

وما دام رسول الله رد زوجته لعيب البرص فما فكل عيب يشترك مع 


)۱ منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخیار ۰ ١١/7‏ وقد ذ کر ان احد رواة. 

(۰) انب ۰۰۰/۲ 

© رد الاحناف هذه الرواية بقوهم : ان معناها لا يخرج عن كونه طلاقاً . قال في 
في البدائع ۳۷۷۰ : والصحرح من الرواية انه قال لها القي بأهلك وهذا من كناياتالطلاق 
عندنا . يا رد ابن حزم في الى على هذا ال-ديث بأن في سنده جيل بن زيد وهو «تروك . 
والحديث مرسل ۰۱۱۵/۱۰ ۱ 

(۰) مغن المحتاج ۳۰۰/۲ سبل الام ۱۸۰/۲ . 


۳ - 


+ ) ما رواه اليخاري ۱۲ . 

روى البخاري عن الذي عليه السلام أنه قال : « فر" من المجذوم فر ار 
من الاسد » . والفسخ طریق‌الفرار ولو ازم النكاح مع الذام لما امر بالفراد. 

ولهذا قالوا ان الجذام من العيوب التي تعطى للم من الزوجين التق في 
طلب اتفريق لان الني عليه السلام امرنا بالفراد من امذوم وهل من فرار 
الا الفرقة 9 ۲۳ . 

وقد روى عن عر انه رأى عذومة تطوف بالبدت فقال ها : ياامة الله 
لا توذی الناس لو حاست ف بسك ۲ . 

وروی عن‌الني عابه السلام انه لما قد م عله عذوم يمأ بعة ارسل اليه بالمبعة 
ول رذن له في دخول المدينة 19 ۰ 

) ما رواه بعض الصحابة والتابعين : 

عن سعيد بن الست ان عمر بن الطاب قال : ايا دحل تزوج آمر اد فدخل 
بها فوجدها برصاء أو نو نة فلما الصداق مسه اياها ويرجع على من غره '*' ٠‏ 

وعن على : ایا امرأة تت وما برص آو حنون او جذام اوور 
فزوحها بالخيار ما م سما ان امسك وان سّاء طلق م 

وعن الشعي ف الذي يحد امرأته برصاء او حذونة او عحذومة او ذات 
فرن ان دخل ما فلا مبرها . وان علم قبل الدخول ان شاء آمسك وان شاء 
فارق بغر طلاق "۱ 

۱۸ مغني احتاج ۱۳/۳ ۲ 

)۳( و کذاك فر الاحناف الفر ار هنا بالطلاق, قال في فتح القدير : ۲۰۷/۳ - ولو 
ثبت الحديث بالممى الذي اراده الشافعي فالفر ار يفسر ایضاً بالطلاق . 

(۳) شرح المواق علي خليل ۹۷/۳ ۰ 

03 فتاوی ابن تيمية ۱۰/۹۰ 5 
0 الام ۷۰۱/۵ . 


05 الى لل : 
62 المصدر السابق ۰۱۱۰/۱۰ 


ب٩‎ 


٠‏ ۾ 
المع الا 
قل العيوب الي اوررها الدمرراء عامت على سيل العم ؟... 


اذا وجد عيب بأحد الزوجين لم برد ذكره في حكتب الفقهاء فبل جوز 
لاطرف الآخر ان يطلب التفر يق لاحل اذا استعصى شفاؤه او كان منالامراض 
السارية التى مخشى اننقا الها اليه او إلى أولاده 9... ويعيارة أخرى هل ما نقل 
الينا في کتب الذ اهب امختلفة التي اجازت التفرنق للعبوب جاء على سبيل المثال 
فیقاس غيره عليه ام جال دل لاطا يت لذ ران ل ا 

اذا نظرنا الى ظاهر النصوص تحدان حمهور الفقهاء قالوا يحضر هذه العيوب 
ها عددوه منا وما ذ کروه » ولکن لو امعنا النظر فيتعايلاتهم هذه الاعراض 
والعيوب لقلنا انما لست محددة بل موز القاس علا . 

ومع هذا فقد جاء فريق من الفقهاء وذ كر صراحة ان العيب اذا وجد 
باحد الزوجين وكان ما لا يستطاع به استمرار:اطياة ازوجية ما دام شریکه 
مريضا بهذا الرض فله حق طلب التفريق من القاضي وعليه ان يفرق بدنها . 

وعل هذا فدنیمت رای من قال بعدم ااصر ثم اق بأقرال وريز الفقياة 
الذين نصوا صراحةعلى انه لا رد بغيرتاك العبوب‌التي آوردو ها ثم نناقش ماذهيوا 
اليه وما نستنيطه من آز امم الختلفة في شتی مؤلفاتهم 


> ۱۵ 


م قال مى راء بعرم مهم العیوب 


قال عض الزيدية» وبعض اطنابلة : الى ان کل عيب ينفر منه الز وج ار 
الزوجة حى للم منهها ان يطلب التفريق . 

و هو قول ااز هر ي : يرد النكاح من كل داء عضال 3 

وقول ابي ور و معمر تب 

و قال الامام تمد من الطنفية الى انه يحق الزوحة ان تطلب التفريق من 
زو جما اذا وحدت به اي عيب لا تستطيبع اطماة معه وحوده  .‏ وهذاعل 
ما حققناه من مذهيه . - 

ومن الزيدية قال‌القاضي حسین بعدم <صر العبوب الي تحيز لاحد الز و جين 
التفريق بسییا . 

فقد جاء في النتزع تار ۱۳ : 

وقال القاضي حسين : انما غير منحصرة پل مامنع من توقان النفس‌و کسیر 
الشهوة فاته برد به الشکاح 5 

ومن اطنايلة : ذهب ابن تيمية وان القيم وابو البقاء العكبري الى رد 
النكاح مع العيوب المنفره ٠‏ 

وقال ابن تيمية في الاختبارات العامية ": وترد المرأة بکل عيب ينفر عن 


کل 


(۱) الى ۱۱۲/۱۰ روی من طريق عبد الرزاق عن معمر قال في هذه العیوب في 
النكاح : ما کان رشا فو مثلبا . 

(۲) المنتزع الختار ۲۹۳/۲ ۰ 

() الاختیاراث الملية ص ۱۳۱ . 


- و - 


وقال ابن القيم في زاد العاد ۲۲ . 

0 و اما الا فتصار على عبمان او سية او سيعة او كانية دون ما هو 0 
ما » أو مساو فا فلا وجه له . فالعمى وارس والطرش وكونا مقطوعة 
اليدين و الرجلين أو احدهاأو كون الرجل كذ لك من اعظم النفر ات والسكوت 
عنه من اقح اند لس والعش و هو مناف الدين 93 

ویقول : والقياس : ان کل عيب ینفر الزوج الاخر منه لا حصل به 
مقصو د الشکاح من الرحمة والودة توحب احیار 

و بقول 1 و کف يكن احد الز وحن من الفسخ بقدر العدسة من اابرص 
ولا HES‏ منه باطرب الستعک ان وهو اد اعداء من ذلك البرص 
السبر» و كذلك غبره من آنواع الداء العضال . 

وحاء في الانصاف ۲ : 

وقال ابو اليقاء العكيري : وشت اخبار کل عيب » حق ازه بالغ 


« لو ذهب ذاهب الى ان الشيخوخة في احدها يفسخ ما : لم ببعد». 


(۱) زاد اماد ۳/4 . 
(۲) الإنصاف ۱۹۸/۸ . 


- 10۷ - 


مزهت ارمام مس لني 


ذكرت معظم كتب الفقه المنفي ان الامام مدا خالف ابا حنيفة وابا 
يوسف ق‌التفر يق بت حمث احاف ثلاثة فقط هي ی انون و اطذام ۹ والبرص 
فاذا وحد احدها بالزوج فالزوحة ان تطلب | لتفر بق لاحلها »اما اذا و حدت 
بالزوحة فلا ملك حت التفريق لانه ملك الطلاق . 

حاء ف فح ا(قد بر 9۳ : وها هي اسان يعيب قبه من الثلاثة : انون 
و اطذام والبوص . و مثل ذلك ماحاء في حاسية ابن عايدين ۲ . 

وذ کر في البحر الرائق '': م ان الامام. عمداً حالف ایا حشفة و ابابو سف 
بالجذام والبرص و اطنون اذا كانت بالزوج فتخير المرأة .» 

وقد نقات! کثر الككتب الديثة على ان مذهب الامام مد الأضر فيهذه 
العيرب بحيث لو وحد عيب كر بالزوج لاملك الزوحة حق طلب التفريق 
لاحله ما عدا العيوب التناسلية المتفق عليها في اذهب . 


غير اني حققت في هذا ا موضوع فتيين لی ان مذهيه عدم ا 


ول آر من راح قانون الاحوال الشخصية في هدر وسورية 1 تعرض 
لتحقيق مذهب رد الم الا ما کتمه استاذنا نود مصطفی ۳ عى ف 
شرحه الا حوال الشخصية ا سورية وقد ذ کر ذلك يفا 0 مد 
سلام مد کو في کتاره المدخل ا تفليو 

(۱) فتح القدر ۲۱۷/۳ . 

(۲) ان عابدن ۰5۱۳/۲ 

(۳) البحر ارائق ٠٠۳۷/٤‏ . 

(4) شرح الا حوال الشخصية للد كتور السباعي ص 1 

)5 الدخل الفقبي للد كتور مد كور ص 1٩۳‏ 


== ۸ = 


كفيق مزهب م ف التمربى للعبوب 


جاء في الط 3 , 

آل عل ره الله : وللرأة الخيار في انون واطذام وکل عیب لا يكنا 
المقام معه الا بضرد . 

ألا ترى انه فرت ها ا غار فى الطب والعئة . 

وجاء في السراج الواح 1 الكرخي : العيوب الموجودة في الزوج 
لا تثبت اطبار للمرأة عند ابي حنيفة وابي يوسف الا اب والعنة والخصاء . 

وقال يل : انون واطذام ايضاً وكل عيب لا يمكن المقام معه الا 
بضرر . وجه قول ل : ان المرأة پاحقما الذرر بالمقام مع الجنون اكثر ما 
يلحقها بالمقام مع العنين فاذا ثبت فا الخيار في العنه فههنا اولى . 

وفي البدانع۳ : 

وقال مل : خلوه من كل عيب لا يكنا المقام معه الا ضرد کاطنوت 
والجذام والبرص شرط لازو م النكاح حتى يفخ به النکاح . 

وحجة ر : ان اطبار في العبوب المسة ( التناسلية ) انما ثبت لدفع الضرد 
عن المرأة وهذه العيوب في الاق الضرر بها فوق تلك لانم من الادواء المتعدية 
عادة فاما ثبت الخيار بتلك فلأن بثبت بهذهاولى حلاف ما اذا كانت هذهالعيوب 


ان از ود 


(۱) من نفائس الخطوطات العر ية في مكتبة الازهر رقم ۳:۸۸ . 
)۲ المر اج الوهاج للامام ادادي وهو من مخطوطات المكتبة الازهرية القيمة (۳۷۱) 
۷ (1۸۰۸ه) . 


,۳ البدائم ۳۲۷/۲ . 


oor 


— ۹ = 


وحاء في سین اطعا ۱) م 

وقال عل رجه الله ترد المرأة اذا كان بالرجل عيب فاحش حبت لا تطبق 
امقام معه لانما تعذر عليها الوصول الى حقها لمعنى فيه فكان کالب والعنه . 

وني فتح ا لمعن : 

قال عل رحمه الله لها الخيار اذا كات بالزوج عيب فاحش لا نطيق انقام 
معه لانما تعذر عليها الوصول الى حقها لمعنى فيه فكان عنزلة اب والعنه . 

و قل صاحب هرن النتقی عن القبستاني قوله : 5 

و انما تتخير عند مهل يكل عيب لا يكنا المقام معه الا بضرر . 

کا نقل هذا عن ااقمستاني الطحطاوي©» . 

والق بها القهستافي كل عيب لا يكنا المقام معه الا بضرد . 

وحاء في ا ا 

وعلى قول ل لها امار اذا كان على حال لا تطيق القام معه لانه تعذر 
عليها الوصول الى حقها لعنی فيه فكان عنزلة ما لو وجدته محبوبا أو عنيتاً . 


(۱) تسین الحقائق ۲۰/۳ . 

(۲) حاشية ابو السمود علي منلا مسكين ۱۶۳/۳ : 
(۳) جمع الأخبر وف حاشية الدر المنتقى 1۷۱/۱ . 
)٤(‏ الطحطاوي على الدر IS‏ 

(0 


وا 


من قال حصر العیوب الموجبة للتفريق 


قال حمهور الفقباء الذين اجازوا التفریق للعيوب والا مراض ان ذ کر 
هذه العبوب حاء على سبل اهر فلا يقاس غيرها عليها ۰ 

غير اننا اذا رجعنا الى التعليل الذي ذ کروه سسا للتفريق.. من جبة والى 
اضطر اب النقل في تعداد هذه العيوب في مختاف كتب المذاهب التي اجازت 


ذلك من جبة اخرى لنبين لنا خلاف ذلك : 


وها حن ستعرض نصوص الفقهاء الي | على عدم ااصر ثم بذک علة 
التفريق من كتهم ۳ 


: نصوص الفقهاء في حصر العيوب‎ )١ 
الشافعية‎ 


حاء في الام م ولا خيار ف النكاح عندنا الا من ادبع 1 

وھ کی ا ود کی لمر بت اي ا 
و افتصار المصف ( يعني النووي ( على ما 55 من العيوب بقتخي انه لا خبار 
فبا عداها 1 

)۱ الام ۷۹/۰ 


(۲) مني احتاج ۲۰۲/۳ . 


اك 


لا لکية : 

جاء في بداية احتهد"" : واتفق مالك الشافعي على ان الرد کرت من 
اربعة عيوب واف ا ااه و را 
عل ذه العبوب . : : 

وقد نقل این حزم عن مالك انه قال : لا رد الا من العيوب الاریعة۳ 

الحنابلة : 

جاء في الفروع" ۳‏ ولا فسخ لاحد بغير هذه العيوب الم كورة . 

الزيدية 

جاء في المنتزع امختار* : و الپور ان عيوب النكاح منحصرة ٠‏ 

وجا في الجموع" : برد النكاح من اربع : من اطذام والمنون 
والبرص والعنه . 


الجعفرية : 
چاه في اللمعة الامشقية 3 : العيوب خسة : ابلنون والخصاء و اب 
والعنه واطذام . 


الاباضة 0 
جاء في شرح النيل ۷ ولا رد بغير تلك العبوب 


۳۲/۲ بداية المحتد‎ )١( 
۰ ۱۱۲/۱۰ ای‎ )( 
۰ ۷۳/۳ الفروع‎ )۲( 

(؛) النتذع اختار ۲۹۰/۲ . 
(۰( احوع الفقبي NE‏ 
(+) اللعة الدمثقيه ۱۲/۲ 
)۲ 


شرح النیل ۲6/۳ ۰ 
٩۷۲ =‏ - 


7 تعليل الثقباء التفر بق العمو ب‎ (r 
الشافعية‎ 


بقول الشافعي في تعلیل الرد بالخذام والبرص لان كلا منهیا يعدي الزو یج 
ويعدي الولد . 

وبقول کا نقل صاحب مغنی ایتا , وان الذام والبرص ما يزعم 
اهل العلم والطب والتجارب انه بمدي كثيراً وهو مانع لاجاع لا تکاد نفس 
احد تطيب ان یجامع‌من هو به » و الولد قل ما يسم مته‌فان سل ادرگ نسله» : 

فهذا النص يقيدنا : - )١‏ اث كل مرض قال عذه الاطباء انه سبري الى 
غير المر نض بالعدوی يحوز به التفريق . 

؟) وکل ما ملع الماع فر داك 

م) اذا كان المرض منفرأ لاحد الز وجین فللآخر طلب الفسخ . 

المالكية : 


قال ابن اكاك في بداية Al‏ : 

و اختلف اصحاب مالك في العلة الني من اجلها قصر الردعلی هذه العیوب 
الاريعة فقيل لان ذلك شرع غير معلل . 

وقيل لان ذلك ما فى وتیل سار العيوب على انها ما لاتخفى . 

وقيل لا شا كاف سرایتا ای الايناء 3 وعلى هذا التعلیل برد بالسو اد 
والفرع وعلى الاول برد یکل عيب اد عم انه ما خفى على الزوج : 


ومن هذا النص نرى )١‏ انه یکن ان نعتبر كل مرض من الامراض 
(۱) مغني امختاج ۲۰۳/۳ وقل مثل ذلك المزفي في عتمره ٠|‏ . 
(۲) بداة اتید ۳۱/۲ . 

- ۷۷۳ - 


في الطلاق (۳:) 


ا تنتقل ای الغبر بواسطة العدوی میا مبرراً لتفریق ل 
على التعليل الثالث . 

؟) وعلى التعليل الثاني ايضاً عكن ان نعتير سائر العبوب النفره والسادية 
في الزوجة سبباً للتفر بق بينالز وجين اذا كان أأزوجالسلم لایعرف با. وسوف 
نری ان من حملة شر وط الفسخ بالعيوب الا يكون السلم على عل بها فلا حال 
اذن لعل علة . 

وقال ا رشي :! ان تلك العيرب ما تعافها النفوس » و تنقص الاستمتاع» 
او لانا تسري الى الولد» او لان الذاماوالمجذون شديد لايستطاعالصيرعليه. 

ويقول المواق : ۲۳ قال التميمي في اطذام : ترد الرأة به وان كان قلبلا 
لا زه ی حد و ته بالا خر وةل ۳ 1 الولد وان سل كان ف ا 

هذا فضلا عما جاء في مؤلفات الالکية من تعداد للعبوب بشکل واسع 
حتى عد اعرشي مر الفم أو الا نف عيباً برد به النسکاح ۱۳ . 

انا بلة : 

وحاء في ا اختص الفسخ بهذه العيوب لاا عنع الاستمتاع القصو د 
بالنكاح فان المذام والبرص يثيران نظرة في النفس وخشی ضرره واطب 
و الرتق بتعذر معه الو عطء والفتق عنع لذة الوطء وفائدله . . 

ومن هذا الاص عکن ان نستخاص اذا النتانج التالية : 


6 كل عيب جع القصو د من الاستمتاع . اي كل عيب جأي 8 


(۱) شرح الخرثي ۰۱۷۰/۳ 
(۲) شرح الواق علي حليل 1۸4/۳ . 
(۳) شرح الخرثي الصدر الابق . 
(:) اي ۰۷۹/۷ . 
ات 


؟) کل عيب سیب نفرة في النفس وخشي تعديه الى النسل اي العبوب 
المعدية السارية . 

م) كل ماخشي منه الضرر کاطنون . 

ثم نحن اذا ر عتا الله ا ايه زى انهم توسعوا في تعداد العيوب 
حتى تكاد نقول انهم لم بت رکو ا عيبا عرفوه في زمانهم الا وذ كروه. 

قال في الازصاف': و اختاف اصحاينا فيالبخر و استطلاق البو ل والقروح 
السماله في الفرج والناسور والياسور واعهی وااسل ) رص الخصيتين ( 
وفي کونه خنيي ۳ هل شبت اليار ? على و حون . 

الزيدية : 

و كذلك فان الزيدية على ابر غم من ان جمهو دم ذهب الى ان العيوب 
مخحصر 5 فان کتمم اضطر بت في تعداد هده العيوب ۳ تستطیع القو ل آنپا 
غير متحصرة ٠‏ 

جاه في ابعر الزخار, بعد انذ کر المبوب وانها منحصرة - قال الشارح: 
و کذا ها ان قنع نفسها اذا كان قد ظهر بالزوج دا الزهري ۲۳ . 

ونقل في الر وض النضير عن علي عليه السلام : آن رحلا زوج امرأة 
فوحدته عذبوطاً فکرهته ففرق بسنه|۳ . 


بالجنون لا فيه من الوحشة والتنفير . 


(۱) الانصاف ۰۱۹۰/۹ 

(۲) البحر الزخار ۱۰/۳ . 
(۳) الروض التضير ۸۰/۰ . 
)٤(‏ المع اختار ۲۹۰/۲ . 


e2 


أطعفرية : 

واما الجعفريةفقد اختلف النقل في كتبمم في تعدادالعیوب الجيزة فسخ اختلافاً 
يدعونا ان نقول يا قلنا سايقاً بأنه لاحصر عندم العیوب . ففضلا عن تعليلهم 
للفسخ بالعيوب انها من الامراض المؤذية النفرة . 

فقد جاء في و اعد الاحکام لاحل 

قال ابن البراج في الهذيب : ات البرص والجذام مشترك بين 
الرجل والمرأة : 

۱ - لعموم قول الصادق انا يرد النکاح من البرص والذام والنون 

؟ - ولانه يؤدي الى الفرر اذ هو من الامراض المؤذية . 

۳ - ولانتفاء 0 الماع معه ٠‏ 

و ولانه عب فى اار اه ففي اارجل وی اذ الرحل له سببل الی‌التخلص 
بالطلاق دون المرأة ٠‏ 

وك صاحب المعة الدمشقة : ات ارت خسة : اطنوت والصاه 
والب والعته و اطذام ۳ ۱ 3 

ثم يقول الشارح: واعلم ان القائل یکونه عيباً ( الجذام ) في الرجل الق 
به البرص لوجوده معه في اانص اهریح . 

وشا رکه له في الضرر والاضرار والعدوى فكان ينيفي ذ کره معه . 

وفي التهذيب”' عن الي جعفر قال : ترد البرداء والعمياء والعرجاء . 

وزاد في من لحضره الفقیه"؟ : والذماء . 


۰۳۳/۲ قواعد الاحدام احلي‎ )١( 
۰۱۲/۲ الروضة الببية‎ )۲( 
۳۳۳/۲ الب‎ 09 

(؛ ) من‌لاجضره الفقیه ص ۳۲۳ 


- GNI 


و فال الکلبنی ۱ : وعن أبي عبد الله ترد البرصاء نا و اد و مه 1 
وحاء 3 الختصر النافع 6 عيوب الرجل اريعة وعبوب المرأة سیعة !۲ . 
وقال : عيوب الر جل انون واخصاء والعنة واطب ۳ 

وعدوب المرأة المنون و اذام والبرص و القرن والافضاء والعمى والاقعاد. 


ع 


(۱) الكلين ۰۲۹/۳ 
(۲) اشتصر النافع ص ۲۱۰ 


INN E 


شل متیر عفى ار ال ومين سيا لالب التفربتی رما ؟ 


قلنا ان العيوب الي نحيز طلب التفريق بين الزوجين اما ان تكو نجنسية 
ارفا عو اول العقم من هذه الانواع 9. . 

يبدو ان العقم الذي هو عبارة عن المجز عن الانسال مع استکیال التعة 
المنسية بين الز وجین مختلف عن تلك الانواع 9.. ۱۲ 

ولکن إذا لاحظنا ان غابة الزواج وهدف الزوجين هو اسی من ات 
يكون متعة جنسية لامرة لها » بل ان في جعل الزواج في هذه المنزلة نزولا 
به ما وضعه الله فيه» وحيث رفعه » فالزو اج ف الاسلام رطان الشرائع عقد 
مقدس بار كته السماء ليتكون نواة لاأسرة طيبة » فاذا تعذر تحقيق ذلك کا 
لو كان احد الزوجين عقيا فأن امل كل منیا قد تلاشی حيث كان برغب في ان 
برى له بنین ثم زينة اللياة الدنيا . 

اذا لاحظنا ذلك وجدنا ان العقم لابقل أهمية عن سائر العيوب ان لم يكن 
من اعظمها سنا ٠‏ 

إن من الظلم الذي لابرضاه الاسلام ان تعيش الفتاة صباها دون ان ترى 
بين ذراعيها طفلا تداعبه وتلاعيه اسوة ببقية النساء » و لاس فى تحقيق رغيتها في 
ی ا على الزوج » اذ كثيراً مايحدث ان يتفرق الزوجان فيتزوجكل 
نما غير صاحبه فيكو ن التو الد والانسال حتى من الطرف العقيم » أفلا يعد 
التفريق في هذه الالة مصلحة مو كدة لازو جين و الاسرتتن والجتمع?. 


(۱) عكن ان نعتير العقم بعكس المنين فالاوليتو افر فيه التعة الجنسية كاملة دون‌انسال 
ينا العنين قد يكون قادرا على الانسال دون الماع . 


- VA — 


وبارغم من احدا م يتعرض هذا الوضوع - في حدود ما اطلعت عليه - 
فاني ارى ان عقم احد الزوجین سيب مبرر للتفريق ودليليفي هذا : 

١‏ - مارواه ابن سيون ان عر بن الطاب رضي الله عنه بعث رجلا على 
بعض السعاية فتز وج امرأة وكان عقا فقال له عر رضي الله عنه : اعلهتها أنك 
عقم ؟.. قال : لا ... قال : انطلق فاعامها ثم خيرها . 

ووجه الاستدلال ان عمر ابن المطاب اعتبر السکوت عن العقم تدلساً 
لايصح اخفاؤه » ولهذا امره ان يذهب ازوجته ومخبرها بأنه عقيم ومخیرها فان 
ساوت المقاء وان دغعت بالفراق فلہقار قا لكا 3 

۲ س وقد تقل الغزالي في الاحياء في آداب‌النکاح آثاراً و احاديث تحشعلى 
تفضيل من تلد من النساء على غيرها وذلك لاحاب الاو لاد . 

فقد روي عن مر رضي اللهعنه أنه كان ينكم كثيراً ويقول إنماا نكيم للولد. 

و ةال عليه السلام : خير نانک الولود الودود . 

وقال اضا : سر هن ولود خير من SELE‏ 

وهذه كلها وان ۴ من قيل التفضيل و لکنبا تعطنا فكرة عن اة 
التوالد يبن الزوجين . 

ولافرق ف رأبي يعد عقم الزوحة وعقم الزوج وان خصت هذه الأثار 
الزوجة إلا أنها ليست على سبيل المصر فك) ان رغبة الزوج‌ان یکون لزو اجه 
فرة وهي البنين فكذلك الزوجة . ولكن خصت الزوجة بالذ کر لأنها هي في 
الغالب العامل الفعال الا كثر في الانسال . 

بل ان عقم الز وج امد ارا من عقم الز و جة 6 اذ از وج ستطیع ان 


(۱) زاد الماد ۱۹/۹ 
۲۸ الا حیاء از الي ۲۱/۲ 


1۷4 ب 


يتزوج امرأة ثانية دون ان يطلق فتلد له البنين » اما الزوجة فلا تستطیع 
ذلك إلا بااطلاق . 

سب ان الفقهاء الذين ل حصروا العيوب وقد وجدنا بعد التحقيق ‏ ان 
اكثرم لانحصر العيوب بعدد معين » قد ذ کروا من العيوب التي تميز الفسخ 
ماهو اقل بكثير من عيب المقم في احد الز وحن فالفسخ للعقم اولى من 
تلك العيوب . 

ع - وفضلا عن هذا كله فاني اری ان الزوحة التى تحققت او بست من 
عقم زوجها وهي حاجة الى الاولاد ككل انسان لبس من العدالة ان غر مها 
تحت منحته اياها السماه وک عليها بالشقاء و ار مان من عاطفة الامومة مدى 
الحياة بدون ذنب او جناية اللهم الا ان حظها التعيس ساقها في يوم من الايام 
الى هذا الرجل المسكين . 

۱ انالمصلحة »و اضر ورة» وتحقيق هدف الزواج» كل هذه امور تستدعي اعتبار 
العقم سیبا للتفر يق بین‌الز و جين » ومن الطبيعي انهلاحال لتفر فة بين عقم‌الز وج 
وعقم الزوجة » خاصة وقد سوینا بینها في سائ العبوب . 

على انه حرصا منا على بقاء اطباة ااز وحبة و انقاذمایکن انقاده فاني اری ان 
التفريق لاحل العقم يحب ان براعي فيه القاضي او المشسر ع الاعتيارات التالية : 

١‏ - وجود اولاد لطالب التفریق کا لوکان متزو جا قبل ذلك وله او لاد 
او طرأ العقم بعد انجاب عدد من البنین » او عدم وجود اولاد البتة . 

۲ - التحقیق من عقم المدعى عليه. والافيكفي مضي خس‌سنوات فيرأينا 
على الز و اج بدون اتجاب لاعتباره غير قایل للانسال . 

۳ - مراعاة سن كل من الزوجين و قابلیته للانجاب فيا لوتفر ةا ۰ 

۽ وان لایکون طالب التفریق عقما بشکل عقق ۰۱۲ 


(۱) يعرف الوم بالخبرة الطبية العقم امحقق او الشکوك فيه . راجم : دائرة المارف 
التناسلية للد كتور كامل برادة ص ۱۷ 


مایت 


الع اللاك 
شروط الكبار لری از اقب التي امازت التفریتی للعیوب 

شر وط اظہار لدی الشافعية : 

م يفرق الشافعية في العيب الوجب للخبار ان و جد باحد الزوجين قبل 
الدخول او لعد الدخول و فرق ان كاك بالز وج ام بالز و حةفلکل منیاحعق 
طلب التفريق وان توفرت شروط ذلك . 

قال في مغنى الحا ۷۱۱ : 

اذا حدث بعد العقد عيب تخيرت قبل الدخول حزما وبعد الدخول على 
الاصح لصول الضرر به 5 

وقال''' : واذا حدث با عيب قيل الدخول وبعده تخير ما لوحدث به . 

وحاء في El‏ 

وان حدث بعد العقد عيب يثيت به اسار فان کان بالزوج ثت هاا خبار 
لان ماثيت به اشار اذا كان مو جودا حال العقد ثبت به اعبار اذا حدث‌بعد 
العقد كالاعسار بالهر والنفقة . 

وان كان بالزوجة ففيه قولان : أحدهما يثبت من له الخيار وهو قوله في 

. ۲۰۳/۳ مع اتاج‎ )١( 


(۲) الصدر الابق ۲۰۳/۳ . 
69 البذب 9/۲ 
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اد بد وهو الصحيح لان ماثيت به الخيار ف ابتداء العقد ثبت به الخيار اذا 
حدث بعده کالعیب في الز وج ۱ 
والثاني : وهو قوله في القدمم« آنه لا خيار له لأنه لك أن يطلقها ». 
وقال في الأم وان علت قبل أن أنه عنين 3 رضت ES‏ 
عامت بعد نكاحه ثم رضيت المقام معه فلا يقطع خيارها . 
جاء في تحفة احتاج ۲۳ : 
۱ بسقط الخيار إذا علم بالعیب ثم وطىء . أما العنه فلا يسقط ايار بالعلم 
ابا قد تحصل في إمرأة دون آخری وفي نکاح دون نکاح . 


هر :2 


هل هذا الق على التراخي أم على الفور : 

واشترط الشافعية لمن له حق امار أن يطلب اتفريق فور عهه به فإذا 
تراحی ف طليه سقط حقه و اعتبر هذارضا منه يعيب صاحبه 1 فإذا هذى وفت 
كان ستطيع فيه أن يطلب التفريق ول بفعل سقط خباره . 

قال في الوجيز ۱۳ : وهذا الطيار على الفور . 

وقال في المهذب : والخيارفى هذه على الفور لأأنه خبارثبت بالعيب فكان 
على الفور كخيار العيب في البيع ٠‏ 

ما استثنوه من الفورية في طلب التفريق 5 


عا أن الشافعية لم يعتيروا عام ال بعنة زوجها موحباً لسقوط حقها فى 


(۱) مغي افتاج ۲۰۵/۳ . 
(۲) غنة احتاج ۰۳۰۱/۷ 
(۳) الوحیذ ۱۸/۲ 
() نب۲ .٠۲/‏ 
NATE‏ 


طلب یا قر نات می رفت لاعر ومی زره 
لزوجة فقد یکون الزوج عنيناً مع زوجة وغیر عنين مع زوجة آخری» وهذا 
م يعتدبروا عم الرأة مقطا طقها و كذلك هنا لم بوجبوا الفورية لها في طلب 
التفر يق فقالوا يؤجل سنة بناء على طلب القاضي . 

قال في مغنى احناج  :‏ والفسخ لدوب على الفور الا في العنه فإنه مهل 
سنة ولو ادعی جل الفو ر شقبل عذره ادعی اله عم بالعمب وحمل يار 
قبل قوله بدمینه ٠‏ 

هل لامر بض أن يطلب التفر يق : 

قال الشافعية لا جوز لهر يض أن يطلب التفریق انما الى السلیم منهها . 

فقد جاء في تحفة احتاج : لا خيار إلا للسليم () أما لو کانا مر يضبن سواء 
برض واحد أم اختلف اارض فلككل منیا حق الفسخ . 

بطلان الفسخ 0 

إذا فسخ أحد الزوجين عوجب حق الخيار ثم تبين له أن صاحيه لاعيب 
فيه قالوا يبطل الفستخ . 

فقد جاء في مغنى احتاج ۳ : ومن ثيت له لار في الفسخ ففسخ يعيب 
ظنه ثم تبين أنه ليس يعيب بطل الفسخ . 


(۱) مغى الحتاج ۰۲۰۱/۳ 
(؟) غنة اتاج ۰۳۰/۷ 
(۳) مغني احتاج المصدر السایق , 


1۳ — 


شروط امبار فى العيس لرى اناا 
هل دشترط ان کون العب قبل الدخول : 


في الذهب اطنبلي قو لان : في حق الفسخ بالعيب يعد الاخول ٠‏ 

قال بعضهم أن وجد العیب بعد الدخول فلا خبار له . 

وقال أخرون ان حق اطبار ثابت لأي من الزوجین اذا وجد بزوجة عيبا 
وات ا داب فل ال عرل او وه دا 

جاء في الحرر ۱ : وان حدث به بعد العقد > قال القاضی : له ار . 

وقال ابو بكر وان حامد : لاخبار له ٠‏ ۱ 

هل هذا اطق پثست فور العلم به أم أنه على التراخي : 

يثبت حت ايار بالتراخي ما لم يدل على الرضا من له حق افدخ ذإذا رضي 
بعيب صاحبه سقط حقه وقيل أنه على الفور . 

قال في المغنى '"' : خبار العيب ثابت على التراخي . وقال القاضي أنه على 
nl‏ 

وجاء في الانصاف '؟' , وان علم بالعیب وقت العقد أو قال رضت به 
معييا او وحد منه دلالة على الرضا من وطء او کین مع ال بالعيب فلا 
خبار له بلا لاف في العم بالعيب او الرضا به . اما التمكين ففيه خلاف . 

واستثنى احنابلة العنة من ذلك فقالوا لا بسقط حت الزوجة پالفسخ لعنة 


(۱)احرر ۲۰/۲ 
(۲) اي ۰۰۸۱/۷ 
(۳) ويترتب على القولین : انه على القول الاول فاغیار لایسقط مالم يوحد منه مایدل 
على الرضابه من قول او استه‌تاع من الزوج او التمكين من اارأة . وعلی القول الثاني : 
فافیار یسقط اذا عر به واخر الفخ . 
(:) الانصاف ۰۱۹۹/۸ 
کے ۱۸۰ - 


زوجما ولو عت بذلك مالم تمرح بالرضا فسقط خيارها . 

جاء في الفروع ١١‏ : ولا يسقط في عنة بلا قول و سقط به . 

وعلل صاحب ال ذلك بقوله ۳۰ : ال بالعیب ودخلت ف 
في العقد عالمة به فلم يثبت ها خبار » أي أن الز و جة لابسقط حقها في الفسخ لعنة 
زوجها الا اذا قالت صراحة نی لا آقبل به آو رضت بمعتته * فاو E‏ 
لایعتیر شکوما وضا فإذا تکامت دل على رضاها ومی رضت سقط 
حقها با ار ۰ 

اذا رضي احد الزودين بعرب صاحمه أو ظهر غيره من العيوب فهل 
له اظبار : 

قال في الفنی"۳ : اذا زاد العيب مما رضي به فلا خيار اما ان رضي بعيب 
E O MO MO‏ 
البرص في قليل من جسده فبات في کثبر منه فلاخبار له ايضاً لانه من جنس 
مادخي به . وان رضي بعيب فيان به غيره فله اطبار لانه وجد به عيبا م 
برض به ولا بجنسه فثبت له اطبار . 

هل يشترط بقاء العيب حتى طلب التفريق : 

اشترط النابلة قيام العيب حتى يوم طلب التفريق فاذا ما زال قبل ذلك 
فلا موجب للتفريق .. 

جاء في الاقناع *: ومتى زال العيب فلا فسخ .. 

بطلان الفسخ :- وقال في الاقناع'*' : ولو فخت يعيب فيان اذلاعيت 
بطل الفسخ . 


(۱) الفروع ۷۰/۳ . 

(۲) الي ۱۰۷/۷ . 

(۴) الصدر البابق R/V‏ 
)٤(‏ كشاف القناع ° /۸۷. 
(ه) المصدر السابق ۰۷۸/۵ 
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رو اشار ف البو ب غار الحعفر بر 

فال المعفرية يشترط ان یکون العيب قبل المقد ما عدا جنون الرجل 
وقد فرقوا في العيوب حسب نوعها . وما اذا كانت في الرجل او في المرأة . 

حدب ری 2 

۱ اذا كان الرجل محنونا او اصب بالنون سواء أكانقيل العقد اوبعده 
وسواء دحل بزوحته او ۲ بدخل » فلازوحة حق اغبار وطلب الفسخ 

۲) اما عيب العنه في الرحل فلامرأة طلب الفسخ سواء كان حين العقد ام 
بعد العقد مالم یکن‌دخل ہا فان دخل ما سقط حقپاه 

قال في الروضة المية ۳ فلو وطأها في ذلك النکاح ولو مرة و احدة او 
وطء غيرها فلس بعنن ٠‏ 

و أما بقة العيوب فثلائة اقوال : 

فان اصیب بها الرجل حین العقد او كانا مصاباً پا قبل العقد وم تعلم با 
الز و حة فلها حق طلب الفسخ » اما ادا وحدت يعد الق . فلاخيار لازوج لان 
العقد تم لازماً ولا دليل على فسخه . 

رقيل یفسخ ا مطلقاً سواء وحدت قبل العقد او بعده حى ولو دحل م 
لا نها عدوب تشارك العيوب الموجودة حين العقد في الضر ر ولا مو جب 
للتفرفة بينه) . 

وفصل آخرون فقالوا يفسخ ولو حدثت هذه العيوب بعد العقد على أن 
لایکون قد دخل بها اما لو دخل فلا خبار لها . 


(۱) الروضة البية ۱۷۰/۷ . 
(۲) الصدر السا بق ۰۱۲۱/۲ 


۱ 


فيوب الراة ۱۷: 

از وج حت اخیار إذا وجد امراته معيبة بأحدى العيوب التصوص عنما 
سواء أ كانت حين العقد اوقيل العقد ولم يطلع عليها او برض بها . اما العیب 
الطارىء في الزوحة بعد العقد ففه ثلاثة أقوال : 

۱ 1 لا خبار لاز دح بالعيوب الطارئة يعد العقد على الشهود س بإصالة 
الازوم و استصعاباً لمي المقد . 

۲ ) وقيل يفسخ بالعيب الط_ارىء مطلقا لعمو مية الخصوص ال 
جاءت‌با لفسخ ۰ 

۳ ( وقال لعضوم ۰ فسخ الزوج لعيب 5 إمرأته ولو حدث بعد العقتد 


ي 


إذا كان م يدخل بها وذلك لا دوی عن الي عيد الله : 

« يرد النكاح من البرص واإذام واطنون والقرن مالم بقع عليها فإذا 
وفع عليها فلا ۰ ۳ » 

ما سقط اطبار : 

عم آحدالز و دين بعيب صاحبه ورضی به سقط حقه في الشيار »والرضا 


قد یکون صريحاً» وقد یکون ضنیا» کالوجامع الزوج زوجته مثلااو مکنته 
من نفسها فلا خبار لأحدها . 
حاء فى الاستيعار ۳۳: ات كان علم پذلك قيل ان ینکحها ثم جامعها 


فقد رذي ما 3 


(۱) الروضة الببيه ۱۲/۲ 
(۲) التمذیب ۲۳۳/۲ الكافي ۲۰/۳ من لايحفره لفقيدس ۳۱۲ 
(۳) الاستیصار ۲۹/۲ 


ويشترط الفسخ فور العام به : 

اذا عم السلم يعيب الآخر فله ان يطلب الفسخ فور عه به فاذا تراخی في 
طلبه اعتبر سكوته رضاء وسقط حقه في الفسخ الا اذا كان العيب مختلفاً فيه 
فیحتاج ال f>‏ القاضي بالتفر يق 5 

قال في جو اهر الكلام 3 وخیار الفسخ على الفور بلا خلاف احده 
فيه ... فاو عل الرجل أو المراة بالععب فلم يبادر احدھابالفسخ ازم العقد . 

وقال : إن العیب إن كات ظاهراً لا نزاع فيه بنما وان توقف 
شوته على المرافعة الى الماع فالفورية في المرافعة الى الجاع ) فاذا 


ثبت اختار الفسخ فوراً . 


لو رضي بعدب ثم انسع : 

و ردضی اد الزوجين يعدب في صاحيه وكان سيراً ثم السع هذا المرص 
فقي المذهب قو لان: قيل لا خبارلهلا «رضي بأصل العب و ال رضایسقط حق اشار. 

وقيل ۷ سقط حقه و له الفسخ . فله اخبار 
حاء في حواهر الکلام الاق ولو رضي برص مثلا ثم انسع بعده في ذلك العضو 
ففي ايار وعدمه وجهان : أقواهما العدم لأن الرضا بالشي» رضى ما يتولد 
مه ولا 'ناعيب واحد وقد حصل الرضا به . 

وحاء في قواعدالاحکا م : ولو رضي برص سايق 3 انسع فيذلك العضو 
فالا فرب شوت الخيار : ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا . 


(۱) جواهر الکلام ۱۷/۰ 
0 جواهر الكلام المصدر العا و 
(۳) قواعد الاحکام ۲(« 


- 1۸۸ - 


واذا آمکن علاج الوض فلا خبار ؛ 


الا اذا امتنعت الرأة عن الداواة لاله 

لو تبين العيب بعد الطلاق : 

قال في قواعدالاحکام۳:« و لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب بعدالطلاق 
| سقط عنه ما وجب بالطلاق» . 

أي لابطلان لفسخ بعد قامه فاو طلقها قبل الدخول ودفع لها نصف الهر 


فلا حق له بالرجوع ۶ دفعه إذا تين 0 زوحته المطلقة معيبة . 


(۱) الروضة الية . 

(۲) قواعد الاحكام ۳۱/۲ 

69 يقول الشيخ جواد مغنية من اثمة الجعفرية المعاصرين : أن اي مرض هن اامر اض 
الختصة او المشتركة بين الرحل والمرأة اذا امکن استتصاله وعولج ول يترك العلاج إثراً مشوهاً 
ومعباً فان وحوده یکون کمدمه ولا یوحب اي ثيء لانه والال هذه یکون کاثر 
الامر اض المارضة التي لا يخاو واحد عنبا في القالب . 


۸۹ = 


في الطلاق (4) 


شروط طبار عد المالكية في العيوب والامراض: 


للمالكية تفصيل في شروط التفريق عيوب لم أتعرض اله ولكني سأشير 
ای مراحمه أن ان اد التوسع هه وی ار اقول أهم ما يحب معرفته في 
هذا الو ضوع 1 

فرق المالكية في العيوب اطادثة بأحد الزوجين جين العقد عن الطارئة بعد 
العقد فقالوا : يق لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب في صاحيه وجده 
به قبل العة_د او اثناء العقد . اما العیب الطارىء بعد العقد فإن كان بالزوحة 
فلس ازوج حق اطاد بل مصيبة نزات به فان شاء أمسك زوجه »وإن اء 
طلق »والطلاق بيده و پستعله مىشاء . أما اذا طرأ العيب بعد العقدفياازوج 
فلازوجة ختى التفريق مع تفصيلات تختلف حسب نوعالعيب المبتلى به الزوج . 

اذام والبرص : 

قال الاسوق ۲۲ : إن العيوب المشتركة؛ان كانت قبل العقد كان لكل من 
االزوجين رد صاحبه به »وان وجدت يعد العقد كان للزوجة ان ترد به الزوج 
دون‌الزوج » فلس له أن بردالزوجة »لا نه قادر على مفارةتها بالطلاق إن تضرر 
لان الطلاق بيده مخلاف المرأة فلذا ثبت ها الخبار . 

اطنون 8 

اذا حدث بأحد ااز وحن قبل العقد فت اخيار لكل مما موا* کل 
قبل الدخول او رده ۰ 

)١(‏ حاشیةالاسوف ۳۲۵۰/۲ يمبدهنا بالعيوبالم ترك :الجذام والبرصوقد فصل احکامیا 
وشروط الفسخ ما وذلك ان يكون الجذام عققاً في الر جل فيحق ها الرد سواء كان قبل العقد 


او :بعده أما الرجل فلا يق له الرد به الا اذا كان قبل العقد والیرص كذلك ولا رد به اله 
أن يكوت كثبراً فترد به المرأةدون الر جل لانه علك الطلای . 


— ۰ = 


اما اذا حدت اون بمد المقد ف اريمة آقوال لدى الا 2 

)١‏ قول ان القامم وهو العتمد : اذا حدث اطنون بعد العقد في الز وج 
فلازوجة حق الفسخ . أما اذا حدث الزوجة فلا ملك الزوج الفسخ لا'نه 
ملك الطلاق . 

۲ ) قول ابي الجن ونسبه الى الدونه : حق لكل من الزوجین طلب 
الفخ اذا ما طرأ نون باحدها سواء كان قبل الدخول او بعده . 

۳( التبطي : ات حدث قبل البناء فلها الرد وإن حدث بعد البناء 
فلا رد هما . 

) اسب : النوت الطاریء على أحد الزوجین بعد الاخول 
لا يفسخ به مطلقاً . 

والرأي الاول وان كان هو العتهد في المذاهب ولکننا نوی أن الرأي 
الثاني هو الا وفق للمصلحة لاانه لا داعي للتفرقة بين جنون كل هنها طالا أن 
الضرر حقق به» ولاختلاف آثار الطلاق عن ]ثار الفسخ. 

العسوب اطنسية : 

قال المواق ۱۳ : وقال في العسوب اطنسية الموجودة في اعد ازوجن 
أثناء العقد ۰. 

وان عامت فيحين تز وه انه جوب أو خصي او عنين »لا بت النساءرأساً 
او أخبرها بذلك فلا کلام لها »وان تعلم بذلك في العقد ثم علهت فتر کته ار 
أمكنته من نفسها »فلا کلام لامر أة اصي والجبوب آما المنین فلهاآن ترافعه 
وتوحل سنه ۳ تقول نز کته لرجاء علاج او غيره والا ان تتزوحه 
و 


(۱) حاشية الدسوقي ۲۲۷/۲ 
02 شرح التاج والاکلیل ما من مواهب الیل 


- ۱ = 


اما العروب الختصة بالمرأة فهي داء الفرجالمائع من وطیا بوجب اازوج اليار 
إن اء أقام و استمتع وان سا طلق و" سي ء عليه 5 
وقال الطاب "١‏ : لا يسقط خبارها في الب والضاء الا بعد الدخول. 
وقال في اة" : واما الاعتراض ۲۲ : سبق الاصابة ولو ترد فلا خياد 


ها وذلگ مصببة ا 
هل لامریض طلب التفریق : 


ان حق امار شرع في الاصل للسلم من الزوجين غير انه قد یکون کل 
من الزوجين مریضا فبل حق للمريض هذا ان يطلب التفريق من‌صاحبه ۰۰9 
قالوا : اذا اختلف العببان فلأحدها الخرار . اما اذا كان الزوجان مر ضبن 
عرض واحد فلازوحة حق التفريق دون الزوج 5 

جاء في الهجة '؟) : وقال الاخمي : ان كلا من الز و جين اذا اطلع على عب 
لصاحيه مخالف لعبيه کحنو نه وبرصها مثلا؛ والعكس فلکل من) الخيار » وان 
كان موافقا كبرصه) معا او حنو نها معا كان له اخبار دوا >لانه يذل صداقا 
لاله فوحد مايكون صذاقها دون ذلك © , 


(۱) مواهب الیل ۸/۰ : 

60 الحة شرح التحفة لاتسولي ٤/١‏ 

(») الصدر السایق ۴۱۲/۱ 

) ( ااعدر السابق ۳/۱ 

)0( قال ادردیر ۳۲۳/۲ : « الخيار ثابت لسلم أوان وجد في صاحبه عيبأ ولو كان 
هو ممیاً ايضأ فله القيام بحقه من الخيار . » واعبارة تتاج الى تحرير لامها لم تفرق بين الرجل 
واارأة ولا بين نوع العيب المشترك بينالزوجين وهل هو واحد آم كل منهما مبتلى يعيب لف 
عن عيب الآخر ۰ 

و كذلك ما حاء فيحاشية العدوى ۷:۲ : ولو کان البرص واطذام بكرهما فانه پشت 
لكل واحد الخيار في صاحبه لانه يزيد ما بتكل واحد سبب الاجتاع. 


- ۵۲ 


ماسقط حق اغمار 2 
ان ماسقط حق طلب التفريق بين ااز و جين هو الرضا بعيب الاخر ماعدا 
مرض العنه فان عرد العم به لاسقط حق الز وحة باطبار . 
والرضا بالسب له دلالتان : 
دلالة صرمحة و هو ان بقول رضت يعيب زوجي مثلا » او دلالة ضنية ما لو 
اتصل الزوجان جنسباً او تلذذاحدهما بالاخر وعاشره معاشرة الازواج . 
قال اطرشی ۱ : ان العیب الذي بوجب ار لاحد الزوجن عل 
۱ ان کوت مر حودا عند المقد او د فالطاری» بعده لابوخب شیارا 
ما ان 
؟) وان لایکون احد الز وحن عنده علم يعيب لمعيب قبل العقد 
والا فلا خيار . 
س) أو يكون عنده عم به ولکن لم رض‌به آو یکون‌عنده عم باو لكن 
م يتلذذ من زوجه بشيء من مقدمات الجاع : 
۽ - فان عل السلم بعيب المعيب ورضی به بالفعل او بالقول او تلذذ بعد 
عامه فلا خبار لاسام . 


تداوي المريض : 


قال الدسوق ۲۳: والرتقاء اذا طابت التداوي فانها تؤجل لذلك ولاس 
لازوج منعپا وعلبه ان بصبرعلی‌علاجها والاجل هنا مترو لك لاطب وأهل الطبرة. 


۷۱۳/۳ شرح اخرشي‎ )١( 
۳۳۲/۲ حاشية الدسوق‎ )۲( 


A - 


هل اامریضسق‌الفسخ : 

قال الطاب ۰۲ : « شت اناد لكل من الز وحین و لو كان معا تفس 
العيب او غبره . » 

وقیل:ه لو كانا عر ضبن مختلفين فاككل منها اخبار واما ان كانا عرض واحد 
ففيه لاف والاعح ان ۳ اخبار ۹ 


(۱) مواهب اليل ۸۳/۳ 


كيوك - 


وقال الاباضبة اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيباً بوجب الرد فله حق 
الفسخ اذا كان العیب في المريض قبل العقد او وجد بعد المقد . اما العيب 
الطارىء بعد الدخول ففي الفسخ به قولان . 

. وسقط ا ار اذا على السلم يعيب صاحیه ورذى به . ولو دفی يعيب 
3 ازداد ه لما العيب اما اذا تعبر العيب کا لو اصيب i‏ ريصن 
عرض آغر فلاسلم حق طات التفر نق . 

واذا كان الز وحان مربضن سواء أ کان امرض واحدا ام كان كل منها 
۳ غرض #تلف عن الاخر فلکل من الزوحين في هذه اطالة الق في 
طلب الفسیخ . 

و ستیر حق السام باخيار و لو في صاحبه من مرضه بل » انهم قالوا لو 
كان العيب قبل العقد وزال الرض ثم تزوجا وعلم الاخر نان زوحه کات 
مريضاً قبل العقد فله حق الفسخ وعالوا ذلك بأن المرض وخاصة اذا كان من 
الامراض السارية كالهذام او البرص او انو نفانهسرعان ما يعود الىالاريض 
ولهذا اعطوا الطرف الاخر حت الفسخ . 

وقالوا : اذا طلقها ودفع لما مبرها ثم تبين له انها معيبة بعيب يحيز له 
الفسخ به فلا دجوع با مور 

جاء نی شرح الكل ۱۷ : وفي رز الرد بالعيب يعد الس‌دون‌العل قو لان 2 

ومن رضي عيباً ثم عم باخر بعده فله الرد به . 


(۱) شرح النیل ۳/ 6 ۳۷-۲ 
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ومن رد معا بعيب 3 تژوجه فلا برده بعد به . ولو ازداد ذلك العب 
کازدیاد المنون والبرص . 
ورد انسان معب دعيية وان بعد برثه او تقادم عبده . ولو كان العيب 
قبل العقد وزال ايضا ... و 5د لك البرص والعنه واطذام و .... عيوب 
یکون الرد بها في الرجل واارأة ولو زالت بالكلية قبل عقد النكاح . 
وان تنا كحا وبکل منها عيب برد به فلکل رد صاحبه سواء اتفق عییا 
کبرص في كل واحد او اختلف كبرص في احدهما وجنون في آآخر . 
ر واذا طلقت معیبه قبل المس فاخذت نصف الفرض فاذا بها معيبه لم بازمپا 


الرد لانه حبن طلق لم يكن يعم اذ عل به بعدما طلق » . 


- ۹1 2 


شروط الخيار لدی الزيدية 


قال الزيدية پثت الفسخ بالعیوب اذا كان ذلك قبل الدخول سواء نثأ 
قبل العقد او بعده فلکل من الزوجین ان يطالب بفسخ النكاح بأي عيب 
وحده بصاحبه يحيز له الفسخ مادام قبل الاخول . اما يعد الدخول فلا خيار 
الا في عيوب ثلاثة : انون و اذام ری تا 

ماسقط الخيار : وبسقط هذا الخيار بتام الرضا والرضا کا جاء في التاج 
الذهب ۲ يكون” حالات ثلاث : 

(١‏ ان بعقد او يحيز و هو عام يعدا 4 و کذا اذا ادنت او احازت وهي 
عالمة يعمية ۰ 

؟) ان لابقع طٍِ بالعيب قبل‌العقد کمن ۳ بالعيب قال : دضیت به. 

م) ان يطأها او مخاو با بعد العم بعيبها و کذا اذا خلت با لمعيب ٠‏ 

الفورية في طاب التفريق : 

ولا بشترط في الفسخ ان بطالب من له اعق ره فور علمه به بل لصح على 
التراخي ما دام لم يقم دلیل على الرضا به ۰ 


وقيل أنخبار العيبيحب انيثيت على الفور لانه لا محتاجالىتأمل و نظر . 


(۱) البحر الزخار 1۲/۳ 
)۲ انتاج المذهب 2۳/۲ 


- AV ب‎ 


هل المرض من الزوحان طاب التفویق 9 

وحق الفسخ هو خاص بالسلم من الز وجین فلا يجوز للمرض ان بطالب 
بالفسخ الا اذا كان صاجبه مر نضا سواء عرض واحد ام عر ضين مختلفين » ففي 
هذه اط له بالذات حق لكل منها الفسخ . 

واذا رضي احد الز و جين يعيب ثم ظهر آتغر فله حق افسخ لات ارضا 
يعيب معين ليس دلبلا على الر ذا يجميع العيوب . 

جاء في النتزع انار ۱ : القسخ خاص بالسلم ولا حق لمعيب طلب 
الفسخ من السام ولو رضي السلم ۰ 

ادا کانا معيبين و لو بعيبين مختلفین فيجوز لاحدهما طلب الفسخ . 


وقال ا ف فيك ثم ظهر عبب آخر فله حق الفسخ 3 


» هم ۰ 


1 


ار الاعف 

اما الاحناف فقد اعطوا المرأة فقط حق الفسخ لعيب في زو جما نع من 
E N N‏ سین ده 

وقالوا تزو جت المرة بعنين اوخصی اوکان‌به اي عيب ينع من ا جاع 
و هي تعلم ذلك فلا خبار ها بالفسخ لانها اسقطت حقها برضاها به . 

اما اذا تزوجت وهي لا تعلم بعمه تم ظبر ها ذلك فلا ان تطلب التفریق 
من اقاضي متى شاءت ولا يعتبر سکوما رضا منها لان حت الفسخ ليس على 
الفور بل على التراخي ۰۱۱ 

کا انهم قالوا اذا وطعا مرة واحدة سقط حقها في الخيار لان حت الرأة 
بالعقد ان يطأها مرة واحدة ٠‏ 

اما اذا كانت الزوجة معيبة بعيب جنسي عنم الاتصال بزو جما فلا يحق 
ها ان تطلب الفسخ لانه لاضرر عليها من زوجها ولولم بصل الها" ۰ 

وعلى هذا نلخص شروط الخياد عند ا 

035 عدم الرضا فادا دضات سقط حقها ٠‏ 

۲) الا تكوناازوحة معيية جنسيا والافلا حق ها بالتفريق اذلاضرده 

۳( ألا يككوث الزوج قد وصل الما ولا مرة و احدة ٠‏ 

جاء في البحر الرائق " : ولو وطما مرة لاحت فا في الطالبة لسقوط 
حقها بار ة قضاء وما زاد عليها فبو مستحق ديانة لا قضاء ۰ 

(۱) النتتزع الختار ۲۹۳/۲ 

(۲) البدائع ۲۳۰/۲ 
(۳) فتح القدير ۲6/6 


(۱) فتح القدر ۰۲۰/۳ 
(۲)الفتاوي المندة ۹/۱ 


(۳) البحر الرائق ۰۱۳۰/6 
- ۹4 - 


الفرع الماع 


امار زار بالات 

هل الفر قة بالعيب بينالزوجين طلاق بائن ام فسخ وهل بشترط ان‌یکون 
لدى القاضي ان كان فسفاً او الى الز وج الطلاق ?.. 

قال الاحناف والمالكية : ان الفر قة طلاق بائن . 

وقال المرور : ان الفر قة فسخ و لبس دطلاق . 

سم قال ار الفر قم طمری 

الا ناف : 

قال الا حناف اذا رفعت الزو حة امرها الى لقاخي يطلب التفر يق و توفرت 
شروط ذلك امر القاخي الز وج بالتطلیق فان ابى طلق القاخي نبابة عنه . 

جاء في الحداية ۱۷ : 
من طابا» لان التفريق حقها وتلك الفرقة تطليقة يائنة »لانفعل القاضى اضف 
الى الزوج فكأنه طلقها بنفسه . 

المالكية : 

وذهب المالكية : الى ان الزوج اذا رفض‌الطلاق فللقاشي ان يطل زوجته 


أن امتنع ناب القاضي منابه ففرق بدا . ولا بد 


أو يأمرها بایقاع الطلاق . والفرقة في جیع المالات طلاق بائن ٠‏ 
قال الدسوق ۳ : يأمره الا ك بالطلاق و الا طلقبا القاخي او يأمرها به 
أي بايقاع الطلاق کطلقت نفسي منك أو مافي معناه . والطلاق بائن . 


١‏ ) الحداية ۲۰۰/۳ . وحاء في الفتاوی الخيرية ۱۲/۱ الفرقة لاعيب في الب والعنة 
2 ۸ ارقة لا ي اجب 
طلاق بائن . 
(؟) حاشية الدسوقي ۲ وراجم مواهب الجليل 4۸1/۳ 


بدا ولا — 


س قال ارہ الق ور 3 
الشافعية واطنا بلة : 


قال الشافعية و النابلة : ان الفسخ لا یکون الا عند القاضی لان الفرقة 
پالعیوب امر حتهد فيه . 

جاء في تحفة ایحتاج" : لا جوز بدون‌حا 5 لانه امر محتهد فیه‌فلو تراضیا 
باافسخ بواحد منا من غير حا ‏ لم ينفذ . 

وقال في الهذب :۲ ولا جوز الفسخ الا عنداطا ى لانه مختلف فيه . 

وجاء ف الغنی 0 الفرقة للعيب فسخ للشکاح ووم 

وقال ابن قدامه : ويحتاج الفسخ الى حّ حا لانه حتهد فيه . 

و فال این تدمية في الاختيارات العامة: © لا حتاج ال فسخ الع وعلل 
ذلك بانه ليس کل امر مختلف فيه حتاج الى حا ع فخار المعتقة تلف 


فيه ویقع بدون حا ‏ . 


(۱) تحفة احتاج۷/ ۰۳۵۲ 

(۲) البذب ۰۵۰۱/۲ 

0 الي ۵/۷ ۰ 0۸:/۷- وقال في الانصا ف وقال الشیخ تقي الدين ان جيم الفسوخ 
لاتتوقف على حکم حاكم ۲۰۱/۸ ٠‏ 


(؛ ) الاختيارات اللية ص ۱۳۱ . 


- ۷۰۱ 


لز 03 

قال الز بدية ان الفسخ لين الزوحن لصح يدوت حا £ الا اذا اختلفافیرفع 
الامر الك اطا ۵ ۰ 

جاء في التاج الذهب ۲۳ : والفسخ يكون بالتراضي ان حصل العیب 
تج 0 المذهب انه عيب برد ره به النكاح ۰ 

ما اذا 1 ع ر اض دين الز وجين بالفسخ او اختلف المذهب بالعيب فا الا ۶ 

هو الذي حم 2 

وقيل لا يحتاج ای حاكم ۰ 

جاء في النتزع تار : وقال الناصر و افادي والقاسم : انه ۷ يحتاج الله 


>£ حا 1 طلقا ۰ 


اطعفرية : 


و کذلك فان العفرية لم بشترطوا > الماعم في الفسخ بل نصح 
بالتراضي بين الزوجين على فسخ النکاح الا في العنه فشترط الا كم اضرب 
ال 

جاء في جو اهر الكلام'*' : الفسخ بالعيب لبس بطلاق قطماً لعدم اعتبار 
لفظ الطلاق فيه . 


۷۸/۹ وقال في الروض النضير : أن الفرقة بالعیب ي فسخ وهذا مذهب العترةجيماً‎ )١ 
۳/۲ الاج الذهب‎ 0 


( 

۲ الع اغتار ‘4/Y‏ 

4( راجم في هذا البحث الاستبصار حيث جاء فيه حدیث طویل قال فيه: وترد على أهلبا 
ط 


دن 


للاق ۰ O‏ -ور اج ایضال ۳/۲ وااسکانی ۳۹/۳ واشتعر النافم ۲۱ 


) 
۱ 
) 
) 
غير 
(ه) جواهر الكلام ۱۷ . 


س ۷ ۷ لدم 


و فال في اللمعة'" : ولا يشترط فيه الام . 

وقال في قواعد الاحكاء'" : اما في العنه فيفتقر اليه لا في الفسخ بل في 
ضرب الاجل وتستقل الراة بعده عليه - 

و فال في العروة الوثقی ۳ : الفرقة للعیب فسخ . 


الااضة 


وفال الاباضية في شرح النيل!؟' و الرد بالعيب فرفة لا طلاق . 


نو و فنا 
EMT‏ 
(۲) قواعد الاحكام ۳۳/۰ ۰ 
ر») العر وة الوثقی ۰۲ ۰۷ 
(4) شرح اليل ۲:۹/۳ . 
لد ۱۷۰۳ - 


التفر یی للمیوب وابرمر اض فى فوانی المز ر العربيرٌ 
۰ 11 
۱ لمع | رزرل 


نصوص اف والی 

التفريق للعيوب و الامر اض في ةو انين الا حوال الشخصية في البلادالعرببة : 
نصت جميع قوانين البلاد العريبة على التفر يق بين الزوجين للعيوب والامراض» 
ولکن معظمها قمرت هذا اطق على الز وحة دون الز وح باعتماره ملك حق 
الطلاق کا اختلفت بعض القو ان عن بعضها الاخر في تعداد العبوب کا سوف 
نری من ذ کر موادها التالية : 

ليان » 

م ۱۱۵ : اذا اطلعت المرأة السالمة من عيوب المقارية ان زوجها مصاب 
بعلة من تلك العلل فلها ان تراجع الماك وتطلب الفراق . اما المرأة البتلاة 
باحدى العيوب المذ كورة فلا يجاب طلا و لاس لازوحة الي قارا ااز وج حق 
اطبار يسيب عيب من هذا القبيل ٠‏ 

م ۱۲۰ : اذا اطلعت الزوجة قبل النكاح على عيب الزوج ما عدا العنه او 
رضات بعد الشکاح باي عيب کان سقط حق خدارها اما لا سقط الاطلاع على 
العنة قبل النكاح حق الخيار : 

م ۱۲۱ اذا راجعت الزوجة الا ج حب آلوادالسابقة ينظر فان كانت 
العلة غير بل لازوال فالا كم يفرق پدنها پالال وان كانت قابلة للزو ال‌فاطا ج 
يبمل الزوحة مدة سئةاءتباراً من زمن لاد او من و قت افاقته | نكانمر لضا . 


س ۷۰4 


م ۱۷۷ اذا اطلمت الزوجة بعد الدكاحأن الروج‌مبتل بعللاييكن الا قامة 
ما معه سوية الاضرار کالذام والبوص وع الزهري » او حدثت به اخيراً 
هکذا علة فلها ان تراجع الما ؟ وتطلب التفریق واطا ع يرى ان كان يوجد 
أمل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة واذا لم تزل بظرف هذه المدة ول 
برض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة ايضاً على طلها الا كم بالتفريق . 

ووحود احد العيوب في الزوج كالعدي والعرج لايوجب التفريق : 


مم ۱۳۳ اذا جن الز وج بعد عقد النكاح وراحعت الزوحة وطليت اتفريق 
فاطا £ بوحل التفر يق سنة » واذا لم بزل انون بظرف هذه الدة وأصرت 
الزوجة حك بالتفريق ۰ 


م :۱۲ خبار الزوجة في الظروف التي لها الخيار ليس من الفروري ان 
يكو ن على الفور فلها أن تؤخر الدعوى مدة وها ان تثر كبا مدة بعد اقامتما. 


۱۳۱ اطي الصادر با ب 2-04 الراد السابقة كف الطلای ان 
م EI‏ و یت[ 8 
الاردن : 


لاختلف القانون الاردني عن القانون اللبناني في مواد الثفريق للعیوب 
والامراض فقد نص في مواده ۸۳ - ۸۸ ما لاختلف فيه عن المواد السايقة 
للقانوت اللسنانی . 


توس : 

لا نص للتفریق سب العبوب او الامراض في قانون الاحوال الشخصية 
فى تونس رغم ان | کثره من الذهب ال الكي باعتبار ان جع کالات تفر ی 
مر دها تقدير القاضي 


— ¥0 


في الطلاق (۰:) 


الغرب : 
الفصل الرايع و امسون : التطلیق لاعیب 


۱) اذا و حدت الزوحة بزوجها le‏ سس ی لا عکن البرء منه آوعکن 
بعد زمن بزید على سنة ولاعکنا المقام معه إلا بضرر کاطنون‌و اطذام والرص 
والتل » فلها ان تطلب من القاضي تطليقها منه سواء كان ذلك العيب بالز وج 
قبل العقد وم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به. و يؤجله القاضي سنةفان 


برىء وإلا طلقها عليه . 


۲) يستجاب اطلب المرأة التطليق بدون تأجيل في عيوب الفرج التي 


لاترحی برو‌ها . 


س( اذا تزوحته عالة بالعيب او ارت العيب بعد الق و رضات يه صراحة 


او دلالة بعد هما فليس ها طلب التطليق لا حله . 


03 اذا كان بااز وحة ۳ کاحنون واطذام وال والسل وداء الفرج 
المانع من الوطء او لذته دعم الزوج به قبل الدخول فله امار , ان شاء طاق 
ولائيء عليه وات ساء دشل وازمه الصداق كاملا . فار لم بعل الا بعد 
الدخرل آیقی علبها آن انا » وان ساء ودها . واسترد مازاد علل افل 
ا عرفا فنا آن کانت هي التي غرته » وان كان الغار و لیا و 


ها دفعه . 
ه) ستعان بأمل الخيرة من الاطياء في معر فة العيب . 


الفصل الخامس والمسورن : الطلاق الذي يوقعه القاضي لعلة من العلل 
اد کورة في الفصل السابق طلاق با . 


= ۷۵ م 


العراق : 


0 الا اذا وحدت الزوحة زو حا عنيناً او مبتلی عا د اليناء ۳ فلها 


ان تطلب الى المحكمة التفر بق . 


؟) اذا اطلمت الز وجة بعد العقدان الز وج مبتلی بعللایکن معهامعاشر ته 


بلا ضرر کاطذام والبرص والسل والزهري و اطنون او أصيب اخيراً بعلة من 
هذه العلل فلپا ان تراجع الحكہة و تطلب التفريق . 


م) اذا وجدت المحكية بعد الكشف الطي ان العلة المدكورة في الفقرتين 


۱و ۲ من هذه الادة يؤمل زواها فتوحل التفر يق حى زوال العلة » وللزوحة 
ان قتع عن الاجعاع بالز دج طيلة مدة التأجيل 7 


؛) اذا وجدت المحكية ان العلة لايؤمل زوالا و امتنع الز وج عن‌الطلاق 


واصرت الزوجة على طلبها ف القاضي بالتفريق . 


المادة 


القاض 


سوريا: 

المادة ۱۰۵ - للزوحة طلب التفر يق بدنها وبين زو جما في احالتی‌التالستین؛ 
۱ اذا کان فيه احدی الملل المائعة من الدخول يشرط سلامتا هي منه . 
۲) اذ ذا جن الزوج بعد العقد . 

المادة .اف ۱ سقط حق المرأة قاب التفررنق يسات العلل اليتة في 
السابقة اذا عامت بها قبل العقد او رضيت با بعده ٠‏ 

۳) على ان حى الثثر بق ساب العنه لاسقط حال . 

المادة ۱۰۷ : اذا كانت العلل الانكورة في المادة غير تابلة لازوال يفرق 
ي بين الزوجین في الال واذاكان زواجها مكناً يؤجل الاعوی مدة 


مناسبة لاتتحاوز السنة فادا م تزل العلة يفرق بننهما . 


الما ة ۱۰۸ : التفریق لاعلة طلاق بان . 


- ۷۰۷ = 


مدر 3 

مادة ٩‏ : لاز وحه ن تطلب التفر يق بدنها ؤيين زو جا اذا و حدت به‌عیاً 
مستعکاً لامکن ابرء منه او عکن ابره منه بعد زمن طویل ولایکنا 
المقام معه الا دضرر کاطنون والذام والرص سواء كان ذلك العيب بالز وج 
قبل العقد ول تعلى به ام حدث بعد العقدو ترض به . فان نزو جتهعامة يالعيب 
او حدث العيب يعد العقد و رضدت بيهص احة اودلالة بعدعكهما فلاحو زالتفريق. 

مادة ۱۰ : الفر فة U‏ طلاق بای 1 

مادة ۱٩‏ : ستعات باعل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ از واج 
من احلها . 


۰ مم ٠‏ 
۱ لمع | لا ف 
زات ف عوار التفریی, للعلل واررعر اض ف القواءين العر بم 


١‏ ) ل تجعل ا کثر القواين العربية حتى التفريق العلل والأمراض حقا 
هس رگا بين الزوجین بل منحته لاز وجه دون الزوج . وهذا مما انفرد به 
ااذمب اطنفي من الذاهب التي أجازت التفریق للعيوب . 

الا أن تری آنه لامبرر تفر فة بين عيوب اارحل وعيوب الرأة فلکل 
من الزوجین إذا وجد بصاحبه عيبا كان له أن يطلب التفریتی من القاضي إذا 
توافرت شروط ذلك . ولا برد على هذا أن الرأة تتضرد دسمعتما إذا ما طلقت 
لعب فيها فإن مععة الرجل ابضاً لاتقل عن سيعة المرأة و لاس في الا "مر فضيحة 
ولا كشف آسرار فالغالب من هذه العبوب آمراض تحل بالصغير والكبير 
ولا يد للانسان فما . 

وهذا ما انفرد به القانون المغر بي حيث آعطی حق طاب التفریق للعبوب 
أو الاامراض لكل من الزوحين . وهذا وفق الذاهب الثلائة الحنايلة 
والمالكية والشافعية . 

+ ) اث بعض القوانين كالسوري قصرت التفريق على العروب اطاسة 
وانون وم تذ کر بقية العيوب کالا "مر ا ضالسارية او المنفرة» وهذا في رأينا 
لا حل له لاأنه ما بتضرر الرء من عيب ينع الاتصال اطنضسي قد يتضرر من 
مرض معد او تثفر هنه النفس . 

ان حصر الوب بعدد معين لا مبرر له بل تحب آن ينص على مبادىء 
عامة في العلل والا"مراض فكل مرض معد او منفر او خوف او مع 
الاتصال اندي يق لاطرف الآخر أن يطلب التفریق لا جله . 


— ۹ 


۳) نصت بعض القوانن على أن أهل اخبرة يقدرون امرض إن کات 
برحی هنه الشفاء فو جل القاخی التفريق و الا فرق في الال . 

وفي رأينا أنه يحب الرجوع دام الى رأي الاطباء في معرفة الا مراض 
ودرحة خطورتا ومدة سُفاعا حتی في القوانين اي م تنص على ذلك » ولا موز 
الرجوع الى المصادر الفقبية في هذا امو ضوع لاثبات الا "مراض بوسائل عرفت 
في عصر تدوين تلك الکتب» ولا عيب فيها الا أننا فى عصر أصبح فيه الطب 


هو العول عليه فى معرفة الا مراض وتقدير درحة خطورتا . 


و قد نص الفقهاء كثير أفي و جو ب الرجوع الى أهل الخبر: في مثل هذه الا مود . 
ع ) ان بعض الةو انين کاللینانی اشترطت على الزوحة اذا ما طلست التفريق 
لمب فی زوحها ان تکون ا دوت 
الاتصال اطسی . 
وشرط السلامة من العيوب 0 بطالت بالتفر بق شرط معة.ول بالندمة 


اعيوب المنسية فقط وهذا مأخوذ من الذهب اطنفي لاأن الا'صل عدم 
ان لاتفر ىق بغبرها . 

آما اذا كان هناك عيب غير جنسى بأحد الزوجين وكان طالب التفریق 
مر 8 عرض آخر بدح له التفر يق 0 رانا لامانع من‌التفر بق لا نالانسان 
قد بعاف من غبره مالا بعاف من نفسه . 

ه ) وقد فرقت معظم القوانين بين العبوب غير اطنسية فأجازت التفریق 
سيا سواء اكان ذلك قبل الدخول ام بعد الدخول » اما في العيوب اطنسية 
في الرجل ٠‏ فلم تحز ذلك إلا قبل الدخول » فإذا تم الد خول سقط حتى الزوحة 
ق طلب التفربق . 

ومذا في رأينا وان أحمع عليه الفقباء فهو حل نظر فإن مناط التفریق في 
جع تاكالعيوات والا"مراض هوالضرر رای ضرد آم من آن تا ارا 
مع زوج عنين طيلة حياتها لا يصل اليما وكل ذنیما أنه وصل اليما فيالعمر مر ة. 

A 


من أبن استمدت القوانين العربية مواد التفريق للعبوب 9 . 

يذهب شتراح القانون الى ان المصدر هذه المواد هو المذهب المالعي الذي 
ل منه المشرع في معظم القواثين العربية مواد التفریق لدى القاضي سواء في 
الثقاق والضرر ام في العيوب ظنا منم ان الامام مدا حدد البیوب 
غير اطنسية بثلائة فقط وهي المنون واذام واليرص . 

ولكني بعد ان <ققت مذهب عمد في التفريق للعيوب فيانه | حصرها 
بعدد معين بل كل مايئفر منه الرء او كان مرضا معدیا فلازوجة ار 
تطلب التفريق » استطیع ان اخالف جيع شراح القانون فأقول ان مصدر 
هذء المواد هو المذهب الذفي ,۱۲ 

وءابوید وحبة نظر ي ف هذا ثلاثة ا E‏ 

۱ - ان القو انين العربية الشار اليها اعتبرت التفريق لاعيوب طلاقاً باثنا 
وهو من الذمب النفي خلافاً لحنابة والشافعية . 

۲ - انما اعطت اق للزوجة دون الزوج حسب الذهب النفي بینا في 
بقية ال اذاهب هو حق لاز و جين . 

م ان مذهب مد هو الوحید بين الذاهب الذي لم حصر العبوب في 
الرجل ددنا بقة المذاهب وان توسعت في تعداد العيوب ولكنها ذ كرت على 
ان هذا التعداد على سببل اطصر . 

وینینی على هذا اثلاف آمر هام وهو في الرجوع الى أي المذاهب في حال 
نقص الواد في حادثة معينة لم يأت ما القانون . وغذا فأنى أرى في حال وجود 
نقص في مواد التفر يق للعيوب في القو انينااتى حصرت هذا اق و منحته لازوحة 
درن ار پ ام تال العف شعي 

(۱) .هذا ماعدا القانوث المغربي حيث نص صراحة على اعطاء حق التفريق بسبب المیوب 
لكل من الزوجين وهذا مأخوذ عن مذهب مالك . 


۱ 


وهذا لایتنافی مع مارجعناه من أنه لامبرر تفر فة بين از وج والزوجة 
في التفريق ولا بتنافی مع ما سنقترحه من مواد في هذا الو ضوع لا انه طالا 
نفسر الق انين في نصوصها االية فلا مناص من الرجوع الى مصادرها الأصلية. 

وقد انفرد القانو لك السوري «النص على ان حق التفريق سوب العنة 
دق مل e‏ 

هذه نظرات سريعة في قوانين البلاد العربية وسوف نستعرض التطسق 
الع.بى في کل من اجو رة العربة التحدة وامپور بة العر دة السورية لنرى ما 
ذهب اليه الاجتهاد القضائي وما وضع من مبادىء فالاجتماد دما طليعة النشریع 
في کل العصور 3 


کک ات 


| 21 الاك 
اررمتربار ات الصا 


عدم حهر العموب . اثہات اارض ععر فة اهل اغبرة : 

جاء في > لحكمة بور سعد“ : تقبل الدعوی من الزوجة باصابة زوحها 
مر دوهی »او ای در دی امن ا لے فاو 
ذلك فرق القاضى ب( 3 ولا عبرة عصر الفقهاء إلعيوب ت لفسخ النكاح 
متی قرر اهل الخبرة عدوی اارض ۰ 

إذا طال علاج امرض يعون التطامق : إذا ما طلت الز وحة ذلك . 

حاء في حکم لحسكمة القاهرة الابتدائة" . 

اذا قرر الطبیب الشرعي ان الزوج لايزال مريضاً برض عقلي من طبیعته 
احتال تكرار النوبات وتطرأ عليه عقب كل نوبة تغيرات مرضية نفسية مع 
اطراد في ضعف ارادته ونقص ادرا که واحطاط عقليته » وان هذا المرض 
من اعائز سفاؤه في بعض الاحوال الا ان علاجه قد يطول . ما يعرض بقاء 
ااز وحة معه لاذرر فانه يتعين التطليق 9 

هل ھار السكو تعن العيب ر ذا سقط حق التفر ق : 

جاء في حکم للحكمة طلخا اشر عة" : 


(۱) محكمة بور سعيد الشرعية ه ذي الحجة ۱۳۵۰ في ۱۱ ابریل ۱۹۳۲ علة احاماة 
اأشرعية ص ٩۰ ٤‏ س هدوع ٩‏ 

(۲) محكمة القاهرة الابتدائية ۱۹۰۷/۱۰/۱۵ جموعة صالح حنفي ج ۲ ص ۰۲۱۰ 

(۳) محكمة طلخا الشرعبة ۳ صفر ۱۳۰۳ في ١١‏ مایو :۱۹۳ المحاماة الشرعية ص و 
٩ 5‏ ص ۷۰ 


- ۷۱۳ — 


» لاحاب طاب الزوحة التفریق ۳ ورين زوحبا نو 4 منثی يت علا 
بذ لك ورضاو‌ها معاشرته وهو على هذه اطالة » . 

ونحن لانوافق على ما جاء في هذا اک لا یرت ااه ی تا 
سفاء زوحها يبحب الا كرون عقورة لها تسقط حقها في ا ات الا 
ار << الز وحات ا0 طلب التفر يق اثر كل مرض اديت به ااز وج حشمة ان 
سقط حقها ف التفر دق اذا ما طال عبر ها على مرض زو حرا 5 

ومس تارمن یف امكف ی ييا رويك 
ما ذهيئا اليه : 

وفعدول المدعيةعن رفع دعوى التطليق لاصاية اازوج انون مدةعامين 
لا بعتبر ۳ ممما بالعيب الذي اصاب زوحها اذ انها ما قالت في عر نضةدعو اها 
کانت تأمل شفاءه وترحو برآه لبود المها ویس نفاحمانها ااز وجبة و لس الرحاء 
والامل في الشفاء من ا رض رضاء به. هذا فضلا عن أن التمحیل برفع الدعوی 
عقب الرض مياشرة يثنافى 2 مايحبت ان تتحلى به الز و حة الصاطة وفاء 
راتسا از وح 4 

اذا سری موض الزوج الى الزوحة كان موحياً لتفریق . 

جاء في عکم لححكمة شبن الكو م الايتدائية الشرعية ۱۳ : اصاية الز و جة 
بالرض ثتبعة ارض تناسلی عند الزوج موجب للتفریق بینها . 


۰ ۰ ۰ 


|0 محكمة الاسكندرة الانتدائة ۱۰۸/۸۵ رقم ۲۰۰ 


(۲) محكمة شبن الكوم الابتدائية الشرعية ۲۸ حرم ۱۳۹ في ۲۲ دیسر ٩45‏ 


احاماة الشرٍعية . ص ۱۲ س ۱۸ 


و 


لتفریق اعيوب النسية , 


جاء في حکم لمحكمة الاقصر الشرعیة۱ : « والتشريع اطدید لم يتعرض 
دشي؛ لطلب الحكم بالتفريق بالطلاق يسيب العنة بل انقی الحكم فيه 1 هب 
الامام ابي حنيفة » والنص صریح في ان اازوج اذا وطىء زوجته ولو مرة 
واحدة زال عنه وصف العنة و ببق از وجته من حق في طلب التفريق متا 
۱ 

و هذا اطکم من حيث انطباقه على القانون صح لاسك فيه ٠‏ 

ولكننا نوی انه لس من العدالة أن تبقی امرأة زو جة ارحل لابقاد بها 
طيلة حياتها ٠‏ 


وری البعض انه عکن التطليق في هذه الالة اضرر » ولكن 

هذا الرأي مخالف مانص عليه القانون » فالقانون وضع موادا للتفريق اضرد 
واجراءات خاصة ما کا وضع موادا اخری للتفريق للعلل والعيوب 
ولکل احراءات ۰ 

فالتفريق لاضرر ضع فيه لنظام التحكم وعاولة الاصلاح بين الز وجین» 
وهنا في العيوب لا عل لذاك اذ مناط الضرر تقرير الاطباء واهل البرة . 

وفي هذا المعنى ذهيت ححكمة الاسكندرية في > U‏ 

اذا کات الثايت من الدعوى ان الدعية مقرة باتصال زوحها بها اتصالاً 
جنسياً اعواماً طويلة أنحبت فما منه فان الادعاء بالعنة حتى لو صح حديثها 
لابکون سببأ لاتطلیق ولا عل للقياس على حالة الزوج الذي يهحر زوجته 

(۱) عكمة الاقصر الشرعية ؛ رهضان ۱۳۰۲ في ۲۱ ديسمير ۱۹۳۳ المحاماة الشرعية 
ون ۱۷ ۶ ۱ نا 

(۲) محكمة الاسکندرية الابتدائية ٩۰0۸/۰/۱‏ صالح حتفي ۲۲۷/۲ وق حك حکمة 
نجع جادی الشرعية ۱۲ جادی الاول ۱۳۰ في :۲ اریل ۱۹:۰ حاء فيه : ان التطلیق 


افرر لایتتاول التطلیق لارض . 


و ۷ 


اکر من هة الي نص علمهاالقاثون ه؟ سئة ۱۹۲۹ ٤‏ الادة ۱۳ سنة لاند لاک 
نص عد ود صريح في الا الي ورد يكنا ولا عل لتو سع فيه 9 احتهاد 
e‏ 

وجاء فيه أيضاً : ان التطليق للضرر شرع في حالات الشةاق لسوءالمعاشرة 
و اهجر وما الوذلك من كل ما یکون لازوج دخل فيه .اما الرض فموءرض 
من الاعر اض ار الي لسن للانسان دخل فيها . 

و مدا انا ند عو ای تعديل القانون المصري وبقية الةو انين الا و ماما 
تتفق مع دقية مواده في التفریق لاذرر فان زوحة العشین تتذرر من زوحها 
اك من اي ضرر آغرو لا دار آي الفقهاء فيا ذهيوا اليه ایا ای دليلا مكن 
الاحتجاج به في هذا الوضوع . 

JENE هن‎ A اند رز‎ EIA 


الشخصية السو دي في مذا الوضوع 5 


: دوهذا قول بعيد عن حكمة القشم يمع 
ومئاف سکم النفس وحصول المودة والرحمة لين ار ادها الشارع مشر وعية 
الزواج » ولا نع هذا الج سندا من الکتاب والسئة بل في نصوص‌الکتاب 


والسنة ما سطله 13 


(۱) ثرح قانون الاحوال الشخصية السوري ص ۱۰۸ 


۷۱ 


اش اما 


الي مسرا لقائون ایرموال الع 


اراد 


في التفريق لعال والعيوب 

مم ١‏ :لكل من الزوحن ان ,طلب التفريق من القاذي اذا ما وحد 
بصاحبه علة جنسية تنع الاتصال أو مرضا معديا او منفرا او مخوفا . 

م ؟ : التفريق لاملل التي جاءت في المادة السابقة حق ثابت لكل من 
الزوجین سواء كان قبل الدخول ام بعد الدخول . 

م ۳ : يعتمد في وصف العلل على الاطباء فان كان برجی شفاؤها خلال 
س م يفرق بدا والا فرق بناء على طلب احدها ٠‏ 

م ع : اذا امکن ازالةالعلة من المصاب با بعملية جر احية سقط حق‌طلب 
التفریق اذا و افق اارض ع ذلك . 


م ه: النفريق للعلل فسخ و لس رطلاق 3 


¥ = 


لتر یی العیوب و ار ما وى ارى الود و سییر 


الشع‌ارژرل 


التقربى, للعیوب لرى لبور 
2 
طائفة الربانیین 


اجاز اليو د التفريق للعال والعیوب بين الزوجين سواء وجد بالزوج ام 
بالزوحة فهو حق مشترك بعطي ككل من الزودين اذا ما أصاب صاحبه مرض 
او علة ذكرها القانون اأقفي طلب التفريق . 

وقد يبدو منالمعقول والمنطقي ان تطلب الر أةالتفر يق اذا ما وحدت بزوحها 
علة او مر ضاًأما الز وجفقد يبدو منالغريب ان يعطى لهمثل‌هذا الق و هویلك 
الطلاق بارادته المنفردة . ولكن من تأمل حبدا وجدان لا غراية طالما انف 
الق المشترك بين الزوحين من أهم اثاره سقوط بعض القوق الالية عن كاهل 
الزوج اذا ماو جد پزوحته يعض العيوب و في يعضها الآخر تنال حقو قبا كاملة. 

وقد توسع اليهود في ذ کر العیوب . والسبب في راينا انهم یتطلیون من 
الزوجان يكو ن طلاقه سوغ‌شرعي ومن السوغات الشرعية: العمب بالز و جة 

ومن ادير بالز کر ان نقول ان حت التفریق هذا يسقط اذا ما اطلع من 
له المقعلى عيب صاحبه او رضي بهسواء معاشر ته ام‌بسکوته عن طالب الطلاق- 


TNA 


اور - شوب الرُوممٌ 


)١‏ ظهور دم ایض ثلاث موات : اذا ظهر دم ایض ثلاث مراث 
في الز وحة اثر الزواج وجب على الز وج تطليق زوحته . 

جاء في الادة ۱۵۵ : اذا تکرر ثلاث مرات متوالیات عقب الزواجظهود 
دم ایض في الز و جة حين اختلاء الرحل بها حر مت عليه ووجب عليه تطليقها 
ولیس عليه الا ما دخات به ولا محوز عقده عليها ثانبة(۱. 

وببدو لي ان سيب التفريق هذه الادة بعود الى ان عل العقد و هو المتعة 
الجنسية غير صالح كال الاستمتاع » لا للعقم لان له مادة خاصة به . 

۲ ) اذاكانت مريضة عرض حنسي : اذا كانت الزوحة مصابة عرض 
جنسي حول دون الماشرة اطنسية بحيث لا تليق الرجال كان لازوج انف 
يطلقها بدون التزامات مالية واذا عارخت الزوجة بذلك او نفت ما تسمداليها 
عرضت على الاطاء 

جاء في المادة ٠١۸‏ : اذا ظهر اتالمرأة معيبة حيث لا تليق ارجال فلس 
ها عند الطلاق الا ما دخات . فاذا هي ادعت اللياقة » فحصت شرعا و لقعت 
دلا نفقة حت يتم الفعص . 

۳ ) كل ما كان مثفرا يعد عيبا : لا حصر للعروب في الزوجة في الشرع 
المپودي و ک) قلنا ان سیب ذ کر هذّه العموب رر الطلاق لانه لا بد ات 
بكرن لسوغ مشر وع » وهذا توسعوا في تعداد العیوب يحيث ندتطيع ان 
12 ان ما حاء في تعدادها جاء على سبيل المثال لا اأصر , 

ت المادة eT‏ او نقص او تاف او فاد او اي راتحة كريهة 


. الاحوال الشخصية للاسرائيليين‎ )١١ 


- ۷۱۹ - 


؛) اذا ع با لعیب فلا حق له بالتثريق لذلك :ان عرد عم الزوجافيب 
زوحته سقط حقه في طلب التفریق هذا السیب ويعتبر سكوته رذا » والفرق 
بين عامه بالعيب و عدم‌عامه و هو فى اطالين يماك الطلاق»هو من حي ث الالتزامات 
المالية الل ۳ على كل حالة منه) . 

م ۱0۹ + اذا ظبر بااز و حة عيب شرعي 1 نکن بعل به ار عل فلس للها 
عند الطلاق الا ما دغات به بكرا لازي ام سا ا 

م 51( : اذاكان العيب غير خفي او عل به الرجل وسكت عد راضيا 
ره فاذا رغب في الطلاق مع ذلك از مته حقوق زوحته عا 0 

م ۱1۳ : لا تقیل حمالة الرحل بالعسب مهما کان خفما اذا دخل علی‌الر أة 
ول تکل ۰ 

التطلیق لعقم الزو حة : 

اعتبر الشرع البپودي عقم الژوجة البکر عشر سنوات ۸ تدمب فیها عبا 
موجباً للافر يق .اما الب فيكفي لاعثيار العقم عا فیوامضی خس سنوات , 

حاءفي م ۱ لس اارحل ان بطلق زوحته لعلة العقم اذا 1 عض لها 
عشر سنین ‏ ترزق فيها واذا كانت غير بكر فخمسة . 

: لا تفر دق طنون الزوحة‎ - ٩ 

حنون الزوجة ان کان اثاء العقد کان باطلا » لانه لا جوز عقد من لا 
ارادة ولارضاء له . اما اذا اصييت الز و جة بعد اازو اج فیحب على از وج علاحها . 

3 بع : المنوت الطبق في احد الائنن مانع من الزو اج والا 
كان باطلا . 

م ۱۳۲ : اذا جنت المرأة فلا ينع هذا من الاثفاق عليها وعلى الرجل أن 


بعاما » و اذا شاء التزوج باخرى جاز للسلطة الششرعية اجابة طلبه . 


لكات 


1 

انها عيوب الوص ؛ 

اذا اصب الزوج عرض معد وحب عليه الطلاق : 

يشترط في الارض ان يكون «عدیا وفي هذهاطالة لا خياد لازوج في الارقاء 
Ey‏ سات ليه 


حاء فى الادة A N E‏ اذا ط أ الال يحي الز وا عاتب او عاهة فلا 
2 ی ر على ا و 
يسوغ هذا لمرأة طلب طلاقه . 


وجاء في الادة ».؟: اذا كان الطارىء برصاً او مر غا 2 
بالطلاق ولاشرع ان بأمر پاماولة ولو آبت الزوحة ا مرا انس 
لا تختلى ره ۰ 

والصرع ايضاً من الامراض الوجبة للتفویق : 

اذا اصب احد الز و جین‌باله رع و جب‌التفر يق مع احتفاظ الز وجة حقو قباء 

جاء في المادة ه.م : اذا كان المرض صرعاً في أحد الاثنين وجب الطلاق 


ولا تسقط حقوق الزوحية . 
والرائحة الكرمة تعتبر عبياً 
وما نستطیع أن نؤيد قولنا بأن العبوب غير حصورة في الرجل ابخاً 


ا واد ال ا و ار یی ول حك انيتا 
نهم اعثبروا جر E E‏ ريق ا ی 
هذا ما هو مد منه ولو لم ينص عليه . 


اا : اذا کان بالرجل ا کا فه او لأنه 
اشتغل دباغا وما ايه حاز اجابة طلب زوجته الطلاق . 
- اكات 


في الطلاق (7:) 


عم الزوحة سقط حقها : 

اما اذا عمت الزوحة يعيب زوحها سقط حقها ف طلب التفريق : 

جاء في المادة ۲۰۷ : اذا عامت الز وحة بالراحة او اطرفة ورضدت فلس ها 
طلب الطلاق . 


عقم الزوج : 

اذا كان الز وج عقها و تحققت الزوجة من ذلك كان هذا سيباً موجباً لطاب 
التفریق . وها حقو فا الز وحبة کاملة . 

حاء في الادة ۲۱۳ : اذا كان عقم الز وج عقا وجب عليه ااطلاق و لازو - 


مپرها وما دخات ده بلا حرمان 
العيوب اطنسية : 


أما العيوب النسبة في الرجل فاذا كانت حن المقد كان العقد باطلا لأنه 
بحرم التزوج من مريض برض يحول دون الاتصال اطنسي . 

اما اذا اصیب يقد الزواج ف إن مضي عثر سنوات آن کانت کا 
و مسا ان کانت ثبا . ۱ 

جاء في المادة ه) : بحرم التزوج يمن كان مرضوض احصتین او مخصيهما 
كلتيها او احداها او يحيوب الاحليل . 

م ۲۱۶ : اذا كان الرحل عنینا او عق الماء وكانت الزوحة في عوز الى 
غلام جاز فا طلب الطلاق . 

ال عفر نين اله شد نم 


المادة ع" . 


)١(‏ نص الادة :۱۰ : عقم الزوحة عشر سنين او خا اذا نتب یوحب على الر حل 
شرع" ان يطلقها وها ماها من الجةوق في القد . 


NNO 


و رلاحعظ ان الفرق دن عقم الزوحة وعثم الز وج : ان الز وح ای له ان 
طق زوحتة آن کات عقنمة قبل عشر سنین ان کانت بکرا وان کانت ثنبا 
فلا وز طلاقبا قبل خمس سنوات أماعقم الزوج فیختلف ان كان عقمه 


عققا فيحب عليه الطلاق دون مر اعاة للزمن . 


أما اذا لم يتحقق عقمه وكانت الزوجة صحاجة الى غلام جاز لها طلب الطلاق 
مع مراعاة المدد الز منية التى حددها القانون بالنسية لعقمها . 


اذا رد حي شفاء اار ض فلا تفريق : 


اذا اصيب الزوج رض من الامراض المعدية فعلى الزوجة ان تصبر ستة 


أسبر فان رجي ُفاؤه فلا تفريق والا وجب الطلاق . 


نصت المادة ۱۲۷ : اذا منع الرجل مرض صبرت امر أته ستة اشهر فاذا لم 
يشف جاز لها طلب طلاقها وها مؤجل الصداق . 


م ۱۲۸ : اذا كان اارض برجى سْفاؤه فالسلطة الشسرعية مد ال . 


ايت 


طائفة القرائن 


نشدد القراعون ی التطلیق فاشترطوا ات یکون لسوغ شرعي 


بقدره القاضي : 
الاوك عيوب الر وم : 


و اعتبروا العیب منااسوغات الشرععة يحدث لا بقع الطلاق بدو نه بعکس 
الربانيين الذن وان اشترطوا السوغ ی ون م رتوا البطلا تعلى عدم 
وحوده بل الاثم الدياني و سقوط بعض احقرق المالية 0 

أقسام العيوب : 

ووصف القراءون العيب بأنه »۱ لا حتمل » وقسموه الى قسمين , 

١‏ | اليم الاو ل : من العيوب ماكان ا بالدين ل است‌تار أوتقدير 
من الزوجة بأمر مزالا مور الدينية يحل لزوجها ان يطلقها لأجله . 

۲ ) القسم الثاني :5 من العبوب ما كان 0 الق او الق وقد توسعوا فى 
هذا القسم تی اعتبروا قصر النظر مع سلامة العيئين عيبا يحيز التطليق . 

وفي الطلاق للعيوب تسقط حقوق الزوحة المالية سوى ما كان لديبا من 


حهاز وما في حوزما ۰ 
تقدير القاخي 


وتقدير العيوب بأم-ا غير حتملة یمود لقاضي فهو الذي يقرر ان العسب 
کن الزوج الصير عليه ام لا عکنه ذلك . 


SA 


العلم بالعيب : 
ولا سقط حق الزوج بالطلاق اذا 0 بالعيت و موز ان بطلق ويدفع 
المؤجل كاملا . اما اذا لم يكن بعل بالعيب فلا يدفع المؤجل . هذا اذا كان 


العيب حين عقد الزواج . 


العيب الطار یء ۳ 
اما المت الطاريء فان كان العيب مرضيا فالمؤجل واجب اما ان كان 


قلام ۱ 


نفقة علاج الزوحة على زوحها : 
و ذلك او جوا علاج الز وحة على زوحها حى ۳ من مر ضما وا 
ازمن الرض . 


حاء في رصان ۱ 8 


: و اوحب عليه اهل الشرع علاحها اذا مر ضت حق 
تشفى واذا ازمن اارض واستوجب كثرة الانفاق فله اث يعطيها ما لها عندهمن 


اعقر ق و تنفق متا و لکنه مکروه 3 


(۱) شعار الخفر ص ‏ ۱۱ 


اح ۱۷۲ 


0 5 5 0 
اا وت اازوع : ویر در ده ف الابوب بی الرمل والراة : 


فلاز وجة أيضاً ان تطلب الطلاق لعیب في الزوج . 

جاء في شعار اضر : واذا اعطى السوغ لارجل حت الطلاق فمو يعطيه 
أيضاً المرأة فتطلب طلاقهامنه شرعاً جا يطلب فک تطاق المرأة مختارة و مكرهة 
يطلق الرجل کذاك عتاراً او مكرها . وان ابى الزوج الطلاق فالقاضي 
يطلق عليه ويفرق بين الزوجين . 

وقال في شعار اضر أيضاً ''' : والشرع نمي الرجل عن الاعراض واذا 
طلبت الطلاق الزموه به و كذلك اذا كان عنيتاً أو مريضاً ومنعه امرض عنها 
سره اسر . 
ما ان طاثفة القرائين اجازوا التفریق لاجنون خلافاً لطائفة الربانین . 


)0( شعار افر ص ۱۲۸ 
(۲) المصدر السابق ص ۱۱۳ 


۷۲ج 


المقار نة 8 التفریق للعبوب والام‌اض 
بين ااشمريعة الاسلامية والشريعة المپودية 
اوحه الاتفاق : 


انه حق مشترك لكل من ازوج والزوحه وهو ماعله جمهور المسامين 
وفي الشربعة اليهودية . 

۽ ان العو ب لست عصو رة لدى حهور الفقباء امین حسب ماحققناه 
وهو ما ذهيت اليه الثم بعة المهودية 4 

م ان رد علم السام عرض صاحيه يعتبر رضاء منه يذلك فسقط حقه 
في طلب التفر يق في | کش العموب . 

۽ - يا تتفق الشر یعتان في أن المرض او العيب اذا كان مرحو الشفاء 
فلا تفريق » والا حاز ذلك . 

او حه اطلاف 3 

۱) ان التفریق للعلل والامراض في الشمريعة الاسلامية هو حق لاسلم من 
الز وجین فله ان بطالب به وله الصبر على صاحبه مع الاجر والثواب من 
الله عر وحل ۰ 

اما في البو دة فالتفريق و اجب على الزوج » وقد تحرم الزوجية بینها في 
بعص العيوب 0 دل ولو دخست الزوحة فلا حوز الا یقاء على الز وحبة 3 

۲) اعتبر اشرع المپو دي العقد باطلا اذا و حد عيب جنسي او جنون <ين 


العقد بأحد الزوجين . اما في الشريعة الاسلامبة فالعقد صحیح ولکن لسلم 


VY — 


ان يطلب التفریق. و قد علل فقهاء المساهين صحة زواج الجنون بأنه قد يكو نفي 
زواجه علاجاً له من مرضه فلا يحوز حرمانه من ذلك العلاج . 

۳( اع اليبود الربانيون انون من التطليق سوب بعکس طائفة 
القرائين حيث اعتبروه عيبا يحيز طلب التفريق . اما في الشمريعة الاسلامية فهو 
عيب بيز التفريق . 

0 العقم سيب مو حب للتفريق بل أنه الزامي في حالات عدة لدىاليوود. 
با في الشر بعة الاسلامية على مارجحناه انه سيب يبيبح طلب التفريق كبقية 
العيوب التى حول دون تحقيق غاية الزواج وهدفه في هذه اللياة . 


- ۷۲۸2 


٠‏ اه 
له وا ری الي 
التطليق للامراض و العیوب في المسيحية 
الاقباط الارثوذ کس : 


اجاز الاقباط الارثوذ كس التطلیی لعب في احد الزوجین في مموعانمم 
الحديثة وخاصة في قانون ۱۹۳۸ وفي مو عة هه ١‏ وذلكنقلا عن ابن لقلق و اجاء 
في الجمو عالصفوي لاءنالعسال و الخلاصة القانونية لایفامانوس فياوتاّس عوض. 

ففي قانوث ۱۹۳۸ : 

جاء في الادة اه : 

اذا اصب احد ازو جين جنون مطبق او مرض معد مخشی منه علی‌سلامة 
الاخر » يوز لازوج الاخر ان يطلب الطلاق اذا كان قد مضى ثلاث سنو ات 
على المنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاء . 

ويحوز أيضاً لازوجة أن تطلب الطلاق لاصابة زوجها عرض العنه اذامضى 
على اصابته به ثلاث سنوات . وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فيسن 
حخشی فيه عليها من الفتنة . 

ونظراً لاطلاق هذا النص في التطليق للامراض المعدية دون حصر فا فقد 
وجه الى القانون نقد شدید سيب ما قل من انه مخالف لا ورد في الكتاب 
اند كن أن الزواج ارتباط ابدي حتى الموت . 


- ۷۲۹ 


ولا في افتراق الزوج عن زوجه ااریض من نکران للحمیل و منافاة بدأ 


التعاون المفر وض دين الز و حین تا 


حاء مشسروع ۱۹۵۵ فقيد التطليق للامراض : 

م ۲ : اذا اصب احد از وحن يحنون مطبق جوز لازوج الاخر ان 
يطلب الطلاق اذا کان قد مضی ہس سنو ات‌علی المنون و ثبت انه غيرقايل لاشغاء. 

ومحوزأيضاً لازوجة أن تطلب الطلاق اذا اصب زو جما عرض العنه و ثبت 
انه غير قابل للشفاء وكانت اازوجة في سن مخشی عليها فيه من افتنة ولم يكن 
قد مضی على الزواج حكن ات 

ونا أن جموعةهه١‏ لم تکنسب الصفة الالزامية لانما لم تک ل شير وطها 
القانونية كان لامناص من الرجوع الى قانون ۱٩۳۸‏ والمجموعات القدية . 

د كرابن لقلق ۲۳ : ان الزيحة تنفسخ ... يحدوث مايتنع معه الاجماع 
القصو د بالزيحة . وقال: واما امتناع الاجماع المقصود بالزيجحة کانصي 
واحنون الطبق و اذام والبرص والعظم الانع في النساء والمنین و اطنئی وما 
حجري هذا امری. 

يا ان ابن‌العسالذ کر ان ماتتفسخ به الزيحة يشل" : 

ما عنع من الاجهاع المقصود بالزيحة» وهو اما طبيعي کالعذین» وهو الذي 
لايتمكن بطبيعة شخصه من الاجغاع الذ كور » والخنثى » وهو الذي له فرج 
الذكر والمرأة معاً في موضع واحد » وكمن لها عظم زائد ا 


(۱) الاحوال الشحصية فز وحبشی ص ه > 

(۲) ملحق الجموع الصفوي ص ۲۲ 

(۳) ذکرت هذه العيوب في القسم الثامن من مواتع الزواج بالادة ۹+ الا انه أحال 
في الفصل السادس فيا يفخ به الزؤاج على القسم الثامن . 


- ۷۳۰ - 


وأما عرضي وهو ثلاثة اخری : 

(۱) احدها : ادي : 

(۲) وثانمها : اطنون الذي یکون زمان الافاقة منه اقل . 

(م) و ثالشها الامراض القاطعة کاطذام 1 

واما البرص فالامر فيه راجع الى الاختیار . 

وجاء في السيب السابع في اللاصة القانونية في باب فسخ الزواج": 

اذا حدث لاحدها بعد الز واج مایتنع بواسطته القصو دياازيحة من الو انع 
الشخصة الغير مكن برژها ( المبينة بالنوع الثاني من القسم الاول من المسالة 
السابعة عشرة ) ورغب العافی منم الفرفة بعد ان تکون مضت له مدة ثلاث 
سنوات مستمرا مع قرینه من عمد ما اصيب بذاك امرض الانع ول بتكنا 
من الاجتاع الز وجي التناسلي وتحقتی ذلك جلي جاب و تفسخ الزيحة . 

ولو رجعنا الى ما احال اليه صاحب اقلاصة لوجدنا تحت عنوان الوانع 
الشخصية ۱ 0 وهي کل ماعنع من الاجماع المقصود بالزعة ذلك اما ارت 
يكون الانع طبيعيا كالعنين وهو مالا بتكن بطبيعة شخصه من الاجغاع . 
وان وهو الذي ای ال کر الا E‏ عظم زائد مانع 1 
واما عرضيا ( وان كات حادثا الا انه ثابت ) وهو الصاء وما محري مراه 
من موانع الاجتاع التناسلي ان كان من جهة الذكر او الان و اطنون المطبق 
واطذام والبرص ». 


(۱) الاصة القانونية ص ۳۸ 


)۲( ااصدر السابق ص ۲۲ - ۲۳ 


- ۷۳۱ - 


وتلاحظ من جموعة هذه النصو ص » مع خلاف اسر ق بعضهاء انا احازت 
التطليق لاجنون والامراض المعدية والتناسلة ‏ 
اولا - اطنون ”33 : 
د كرت ارات الفقهية وااقانونية ان انو نمن اساب التطلسق و بشترط 
في ذلك الشروط التالية : 
)١‏ ان يكون اطنون مطبقاً أيلايتخلله افاقة. ويلاحظ ان ابن العسال 
خالف ذلك فنص على هذا بقوله : 
« الجنون الذي يكون فيه زمان الافاقة منه اقل » . 
۳۲ ( آن بيت انه غبر فابل للشفاء و هدا ها استحد ه فانون ۱۹۳۸ وجموعة 
۵ حيث م برد بالمجموعات السابقة هذا الشرط . 
وبديهي ان تقدير ذلك للاطباء الذين بقررون مدى قارلة ا 
للشفاء از عدمه . 
فاذا قرر الاطياء ان انون قايل للشفاء فلا يحوز التطليق ۰ 
م) ان يضفي على الز وح ثلاث سئوات وهو مراض باطنون حسب ماحاء 
في فانوت ۱۹۳۸ و اخلاصة القانونمة . 
اما في موعة ۱۹۵۵ فاشترط مضي خس سنوات عل الرض . 
ویلاحظ أيضاً أن هذا الشرط لم برد في قوانين ابن لقلتی ولا في المجموع 
الصفوي لابن العسال . 
ثانيا ‏ الأمراض المعدية : 
انفردت جموعة ۱۹۵۵ يعدم ذ کر الامراض المعدية ضمن الاسناب التي 
)۱ يقسم فقباء الشر يعة الاسلامية الجنون الى مطبق وهو مااستمر ذلك شبراً كاملا 
. دوت افاقة» وقال يعضهم يشترط ات يستمر سنة فا كثر . والىجنون متقطع وهو ما كان دون 
ذلك . مباحث الك عند الاصوليين للد کتور مد سلام مد كور . 
واما ق‌القانون المدني فلاتو جد هذه التقر قةو نصت الادة ٠‏ > :«لايكون اهلا لمياثرة حقوقه 


المدنية من كان فاقد التمبيز لصغر في الدن او عته او جنون » الدخل للد کتور عبد النعم 
البدراوي ص ١١١‏ 


- ۷۳۲ 


تييح التطليق ولکن رغم هذا فلاقضاء ان جک بالتفريق بناء على ماوره في 
اجموعات السابقة وخاصة قانون ۱۹۳۸ لا نالمجموعة كاسيق أن ذ كر نالاتقوى 
على نسخ التشر يعات السايقة لاا لم تكتسب صفة الالزام من الناحية القانونية. 
وما حدر التنديه اليه ان الجموعات الى حاء فما ذ کر التطليق للامر اض المعدية 
لم تذ کر ماعددته على سديل الصر 1 على سيبل المثال . 

وقد اشترطت المادة ٤‏ من فانوت مم؟١‏ للتطليق لامرض المعدي 
الشروط التالية : ب 

. ان يكوت امرض معديا بشكل مخشى منه على سلامة الآخر‎ )١ 

؟) ان ءضی على المرض ثلاث سنوات . 

م) ان 8 طبيا ان المرض غير قايل للشفاء . 

ثالثا - الأمراض اطنسية : 

یذ كر فقهاء المسيحية على أن غاية الزواج هي التوالد وطلب النسل ۱۷ . 
ولهذا جاء في المادة من جموءة قواعد الا حو ال الشخصية للاقباط الارثوذ كس 
لعام ۱۹۵۵ : الزواج سر مقدس يتم بصلاة الا كاي لعلى يد كاهن طبقا لطقوس 
الكنيسة القبطية الارئوذ كسية پرتبط به رجل وامرأة بقصد تسکوین اسرة 
والتعاون على شوّون اطباة وشت بعقد گر به الکاهن . 

ویتضح من هذا ان الزو اج اذا لم يحقق غايته كأن اصيب احد الزوجين 
بعجز تناسلي أو أي مرض تناسلي يحول دون ثرة الزواج كان لاطرف الآخر 
ان يطلب التطلیق من القاضی 3 

عل انه بلاحظ ان قانون ۱۵۳۸ وموعة ۱۹۵0قصرا اتفریق سب لير 
اطنسي على الرجل دون المرأة فقد ذ كرا العنة في الرجل فقط يبا من أسباب 
التطليق مع ان الجموعات السابقة لم تحصر هذه العلل بل کرت کل مامنم 
المقصود من الزيجة من عيب حول دون الجاع سواء كان في الرجل أمفي المرأة. 

٩۷ الاحوال ااشخصية لفصريين غير ااسلین حمي بطرس ص‎ )١( 


00 


وهذا نقص فالتشريع»فضلا عن أن الصلة تفتضي التفريق بين ز وجين اصبغ 
احدهما لايستطيع ان يقوم بواجبه الزوجي نحو الآخر . 

وشروط التطليق کا جاءت في المجموعتين الاخيرتين هي : 

۱) ان بشت ان مرض العنه غير قابل اشفا . 

۲) ان تکون الز وحة في سن تخشى فيه الفتنة اذا تر كت بدون زواج . 

م) ان عضي على الزوج المريض تلاث سنوات کا جاء في فانوث ۱۹۳۸ 
و مسا کا جاء في المجموعة ۱۹۵۵ . 

الروم الارثوذ كس : 

اجاز الروم الارثوذ كس التطليق اذا ماوجد بأحد الزوجين علة جنسية 
خفيت على الطرف الا خر » و كذلك في حالة الجنون واطذام . 

نصت الادة ۱۲ من قانون ۱۹۳۷ : 

« لكل من الزوحين ان يطلب الطلاق لعدم مقدرة الآخر على استيفاء 
فرض الز واج بابماع » اذا كانت هذه العلة موجودة حين عقد الزواج وكان 
جلما الطالب ودامت ثلاث سنوات من حين الزواج واستمرت الى وق ت رفع 
الدعوى ولازوجة ان ترفع دعوى الطلاق ولو قبل فوات الثلاث سنوات في 
حالة ماتکون عنه الزوج مستمرة وغير قابلة لاشفاءو مثو تة شحص‌طي قانولي» ٠‏ 

وبلاحظ ان حق طلب التطليق مشترك»فلارجل أو المرأة ان‌بطلب ذلك 
اذا ماوجد بصاحبه علة نع الاتصال اندي . على انه يشترط ان تکون العلة 
وقت العقد. اما العلة الطارئة فلا جوز الفسخ يسيبما . 

ونصت المادة ۱۱:« لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق في حالة مايصاب 
الآخر في قواه العقلية لدرجة حمل حياة فرینه معرضة للخطر » ولا یکون 


(۰) ولكن يلا حظ ان تقدير الاطباء لعدم قابلية العنه لشفاء ليسمن اليل دايا ولهذا 
فان لمحكمة تقدير ذلك . اهاب اسماعيل ص ١56‏ اغلال الزواج لدى الارئوذ كس . 


— و۷۳ - 


ذه العلة أي أ من با لشفاء » و نکون قد ذامت ثلاث سنوات اثناء الز واح: 8 : 
ولکل من الز وحن أن يطلب أيضاً الطلاق اذا اصدب الآخر با ام 


الکانو ليك : 


نصت الادة ۸ه من التقنين الکائولیی الشرق الصادر في سنة ۱۹٤٩۹‏ : 

۱) العجز السايق المؤيد سواء أن كن طرف الرجل أم من طرف اارأة 
و الزوج ار به أم لا مطلقاً كان هذا العجز أم نشا» بنطل 
از واج بحي القانون الطبيعي نفسه . 

۲) اذا ارتيب في مانع العجز سواء أ كان الريب من قبل القانون ام من 
قبل الواقع فلا ينعن الزواج 


وهکذا 2 د ان الكاثوليك رء 2 رمون التطليق و لک 


م سم نم امام 
الضر ورات ت الملحة اعتيروا المجز اطني من هوا نع الزواج اذا وحدت اثناء 


عقد الزواج ولم يحصل دخول : 
هل دعدّبر العقم من العال احبزة لاتطليق ف السبحبة 500 


لم تنص محموعات الاقباط الارثوة كس على التطليق لعلة العقم في اعد 
الزوجین آلا ان الشريمة الارمنية احازت ذلك قبل صدور تقندپا الدید 
الطبق في مصر حالياً . 

يقول الد کتور سفق شحاته""' : و وقد خالف التقنین تقالد الشريعة 
الارمنية كذلك عند ما نص بالفقرة الثانية من الادة ١١‏ على ان « عقم الرجل 
و الرآة لا مجعل العقد باطلا  »‏ فقد غرفنا ان عقم المرأة وان لم يفرد في اي 


(۱) الاحوال الشخصية لغير این للد كتور شفیق شحاته :۱ 
ر۲) انصدر الایق ٣۲/٤‏ 


<< 


وف من الاو فات الى ابطال عقد الزواج عند الارمن » الا انه کان بودي 
عندم ال فسخه ) ۰ 

واننا نوی ان قانون الاقباط الارثوذ كس وات لم ينص صراحة على 
الاعتداد بهذا العيب ولكن النصوص المتواترة عن رجال الكنيسة تؤ كد ان 
غابة الزواج هو حفظ النوع البشري عن طريق التناسل دالتو الد وهذا فهم 
اجازوا التفريق للعال انیا لانه ول دون ذلك بل انم لم حصروا العيوب 
بل قالوا وكل ما جرى محری ذلك » وبما ان العقم يحول دون تحقيقى ثرة 
ازواج فوجب الاعتداه ه سال سر 

ويقول الد کتور اهاب اسماعيل'' : « ولکنا نرى ضرورة الاعتداد 
بالعقم كسيب من اسیاب التطلیق في شريعة الاقباط الارثوذ كس » ". 


(۱) اهاب اساعیل ص ۲۲۰ اغلال الزواج لدى الارثوذ کس . 
(۲) وقد اختلف الاجتباد القضائي في الاعتداد بالعقم كسبب یز التفريق . 


۰ 


الاجتبادات القضائية 


E,‏ لتعدد مصادر الشريعة المسبحية وخاصة لدی الاقباط الارثوذ كس 
الذين توسعوااق التطليق نری انه لا بد من الرجوع الى القضاء أمعرفة مدى 
تطبيق هذه النصوص . 


الاعتداد بالعقم کعیب يحيز التطليق : 


« لا كان الغرض من الزواج حسما ترمي اليه الشريعة المسيحية هو اتساپ 
الذرية حبت تنتفی معه اذا ثبت انه لن يؤدي هذه الغاية المرجوة » وقد انقضی 
على الز واج هنا زهاء الاريعة عشر عاماً دون اناب اطفال لعقم الز وجة فان في 
ذلك ما يدعو الى الطلاق7 ۰ 
وفي هذا العنی ایضاً : و کون الزوجة عاقراً لا تنجب رغم مغى عشر , 
سنوات على زو اجها وتقرير الطبيب بعدم احقال ابا و ظهور عدم الاحال 
من سنا كذلك ببرر طلب الزوج الطلاق ۱۳ » ۰ 


عدم الاعتداد تالعقم ۲ 


وعکس ذلك : « ان القول بان ال وجة عقم لا یعتبر هذا سيباً لفصم 
رابطة الزوجية لان الشرع لدی الاقباط الارئوذ كس بأخذ عبدأ التحديد 
الاوك لا ال ۱۰ 


(۱) حكمة الزقازيق الابتدائية للاحوال الشخصية ۱۹۰۱/۱۲/۸ 

02 حکم محلس هلي فرعي دمنرور للاقباط الارثوذ كسس ۱۸ ۱ صالح 
حنفي ۹/۱ .۰ 

۳( محكمة استثناف القاهرة ۱۹۹۷/۳/۱۳ د کتور رفت خقاحي ص A‏ 


— ۷۳۷ — 


في الصلاف (۷:) 


0 و 

وجا» ايضأ : « لبس في شريعة الاقياط الارثوذ كس ما يبيح الطلاق 
لعدم اجاب الو ê‏ 

: التطليق العرض خشية العدوى : 

« لا كان قضاء هذه الحكمة قد استقر على اعتمار امرض میا من اسراب 

الطلاق لدی الاقباط الارئوذ کس» الا ان ذلك مقصود بان یکون هذاالرض 

اراد ی ف جسپا بالز وج الآخر سواء كان ذلك ااضرر من 

ناحية خطر انتقال عدواه اليه او من ديرورته حاثلا دون تحقبتی أي غاية من 

غايات ااز و اج ¢ والا کون هذا اارض قابلا للشفاء » فاذا كان برحی سفاوه 


فينيغي ألا تطول مدته الى اد لذي يترتب على الضرر »۱۳ . 

طلب التفر بق هو حق للسلم دون المريض : 

« ان رغية ااز وج فى التخلص من اطباة اازوجية لا تبرر أجابته لطاب 

الطلاق و لو کاذ‌سنده فرحة عُمر ین عاماً خعد آه وسوء اله اا ما حالدون 

الوفاء بالمعاشرة الزوحية وادى الل اب از التزاع لدة عشر سنوات وترك 
CEN‏ الزوحة تعلم كالته وترضاه وترعاه اثناء مرخه ۲۳ . 

التطلیق للحنوث : 

« مرض الز وج عرض عقي فدة تزيد عن 06 ستواات مع اسان 


اررض و عدم انتظار سْفا نه سح لازوحة طلب التطليق مر زو حما 1 1 : 


(۱) حکة القاهرة الابتداية :۱۹۰5/۱۱/۲ صالح حنفي ٩۸۹/۲‏ 
۲) محکهة القاهرة الابتدائية ۱۹۰۷/۳/۹ 

(۳) «جلس ملي فرعي اسکندرية ٩۰۵۰/۱۲/۱5‏ صالح حنفي ص ١85‏ واشارالیه 
الد کتور خفاحي ص ۷۲ ۰ 


:) محكمة دمنبور الابتدائة ۰ ۱ حنفي ۲ص 


- ۷۳۸ - 


التطليق للعنة النفسية : 

و اذا ثيت من التقرر الطي الشرعي ان الزوج مصاب بعنة نفسية بالنسية 
ازوحته وان الامل ف سفا له ممما ضعيف فقد قام ما 2 الاجماع القدو د 
بالزواج فیکون ظلب التطليق في عله »° . 

حصیر الأمراض المسوغة لاتطليق والاعتداد بقانون ۱۹۳۸ : 

0 لا یز فر دة الا قباط الارئوذ کس التطليق اساب ل مرض نضات 
لاد از وحن والا لا كانت معاونة او مساعدة من حاب اد اازو<ين 
الاح جر واء 3 وضع قانون آلا "حوال الشخصة ة الاقياط الارتوذ کس الصادر 
۳۹ ۰ |۱۹۳۸ ضوابط استمدها من روح رجال الدين و هو عم E‏ 

وف ه_ذا المعنى م ان الرض الذي عز اه ااز و از وحته مردوده با 
الشرع لدی الاقباط الارثوذ كس بأخذ ميدأ 0-0 القانونی لا سماب الطلاق» 
وان القصود بالرض الذي درد التطليق ف مدلول المادة )ه من فان 
الا وال الشخصية ان صاب احد ااز وحن 2 ون مطيق او عرض معد محخدی 
مه على سلامة الزوج ال خر وان بكرن قد هذى عليه ثلاث رات ا 
بہت أنه غير 0 قايل لاشفاء ۳ ثه إذا ما لذت 0 هله الثر و ط الا ربعة فهو 
حتماً لا خول اعطق فى طلب الطلاق ‏ 

ون لانوافق على ا ل ره الا مر اض الجيزةلةخ أو 
التطليق لا'ن النصوص القدعة التى استمد منهافانون۱۵۹۳۸ و موعة ۱۹۵۵ والتي 
لاتزال تعتبر الرجع الاو ل لقضاء الا حو الالشخصية لدى الاقياط الارثوذ كس لم 
تأت بالعبو ب والعال‌علی سبل اصر بل جاءت بذ کرها على سبیل الثال ۰۴ 

(۱) حكمة اسکندریةالابتدائية ۰۹۰۷/۶/۲۰ 

63 استثناف القاهرة . ۳/۲ ۸ . 

(۴) استثناف القاهرة ۱۹۹۱/۱۱/۲۱ ۰ 

(؛) ومن يذهب ال عدم ار في الامراش ااسوغة اطلاق الد كتور اهاب اتاعیل 
ص ١١9‏ اغلال الزواج لدی الارتوذ كس . 

و 


وقد اشترط القضاء ان يطلب التطليق لرض اصاب ژوحه الانکون فد 
تسيب في مرضه او تساهل في علاحه او قدر في تقدم واحب العونة اليه حى 
اصب بالارض وذلك لتلا ستفيد القصر وااهیل من تقصيره واهماله . 

فاذا كان سيب المرض راجعاً الى فمل الزوج او مخطأه » فا مثل هذا 
اارض لا بعطي اطق لازوج ف طك التطليق کا لو ان الزوج م يقدم از و حته 
السکن الملا أو الرعاية الصحبة الى مب ان بوفرها لزوجته حسب امعان 
المادية زو ابیت زو حته #رض تتبيحة ذلك فلا حاب ای طلية بالتطليق زاء 


اهال و تقصبره۱۱ ۰ 


(۱) ف هذا المنى حكم حكمة القاهرة الابتدائة ۹ وحکم آخر حکة 


استثناف القاهرة ۳/۳۰ ۷ رفعت خفاجي ص N‏ 


ما 


ول ات على ۳ جاء من مواد التفریق 


اكرات وکت ی اه 


: لم يكن التفريق لاعيوب والامراض قبل عصر ابن العسال‎ )١ 

يلاحظ في تاريخ التشريع المسيحي اذالتفم يق للعالى و الاءر اض بينالز و جين 
م يكن معترفاً به قبل عصر ابن العسال فهو الذي وضع هذه القواعد اذا 
ما اصاب احد الز ودين علة حنسية او معدية خشى ما على لوج الآخر . 

کر ا 

لم تحر قوانين التطلسات التطليق طنون أحد الزوجين . و اككن اب نالعسال 
قد انفرد من دين الفقهاء الاقدمين باحازة التطليق في هذه اطالة . 

ويقول في عل آخر۳" : اذاعرضلاحد الز وجین ماينع الاجغاع القصود 
بالزيحة بدنیا ‏ يكن في القوانين القدعة ماعكن حلها ثم تدرج الفقهاء في اجازته 
فقال ابن لقاق حوازه ان استمرت عنة الزوج تلاث سنوات وتيعه في ذلك 
ان العسال۳ . 

وحن اذا رجعنا الى تعريف العبوب يا جاءت في الجموع الصفوي لابن 
العسال ند التشابه الواضح رین ماذ کره وماحاء في كتب الفقهاء السامین عا لم 
OS‏ من دی فل.. 

وف هذا بقول الد کتور شفیق شحاته نی کتابه الأحوال الشخصیة؟ : 

(۱) الاحوال الشخصية لغير المسهين الفي وحبشي ص :۲۰ . 

۲ اضر السای ص ۳۰۰ 

(۳) بلاحظ هنا ان ابنلقلق هو الذي طلب من ابن العسال وضع کناب في الاحوال 


الشخصية للاقناط الارتوذ كس فا في ععر واحد . 
)٤(‏ الاحوال الشخصية لغير امین 1۸ ٤‏ شفیق شحاته . 


E ES 


وقد رجع ايضاً ابن العسال الى کتب الفقه الاسلامي » وبوجه خاص الى 


کب ابن اسحاق الشيرازي في الذهب الشافعي) . 

( توسع الغا كم فيا ذهمت اليه : 

و من استعر اضنا لما ذهیت اليه احا £ نری ۳۹ م تنقيد مجموعة همهوابل 
تحاوزت قانون ۱۹۳۸ الى امحمو عات‌الفقهة القدعةپاعتبارها المنبع الاو ل‌و ااصدر 
هذه التشریمات . وفي هذا دلالة على المر ونة التي بسيرعليها القضاء ااصري»ستاما 
في هذا الصلحة والضرورات العملية . 

واکثر من ,هذا فان اشتراط مدة ثلاث سنوات على الزواج حنی 
يحيز لاطرف الآخر طلب التفريق ا جاء في القانون لا أدل له حتی قالت 
بعض المحا م ان هذا اشتراط تحكمي لا اصل له بين الصادر الفقبية القدعة . 

م ) عدم حصير العيوب : 

كا نلاحظ أن بعض الاجتهادات القضائية لم تتقيد بالعيوب التي جاءت 


بالقانون مص کالتفر بق بسيب العقم . 


(۱) راجم ما کتناه في التمبيد في هدا الکتاب . 


N 


الفرینی الععوب ف ذوانی ال مزر ابرم 

التفربي لهال والعيوب فى القائونابرطانى : 

توسع القانون الا )اني في التفریتی للعال والعيوب بين الزوجين فأجاز لكل 
منیا ان يطلب التطليق من القاضي فى حالات ثلاث : 

۱) تصدع اطباة الزوحية غلل في القوى العقلية لأحد الزوحين : 

م : آذا اصدب احد الز و جن يخال في و اه العقلية ادى ای اتفصام رباط 
الز وجية انفصاماً بلغا يحيث لابتصور معه دوام المعيثة بين اازوجين . 

۲) اار ض‌العقلي : 


1 رم 2 اذا اصدب اد الز و جين عرص عقل بليغ يؤدي الك زوال‌الوفاق 


بسن الز وحن الا نها 


م) الأمراض العدية والمنفرة : 

م ٠ء‏ : اذ! اصب آحد الزوجین عرض عضال معد او تعافه‌النفس وتعذر 
تحديد مدة شفائه منه ۰۲۲ 

على ان الادة ب من القانون الا لاني قدت حق التطاءق ذه الواد بعدم 


الاضرار بالزوج المريض اضراراً بلغا يحيث لوكان التفریتق بسيء اليه في صحته 


)١(‏ الاحوال اشخصية لاجانب ص وه 
ربج 


اساءة بالغة فلا يجوز التفريق مر اعاة لقواغد الاخلاق و الالتزام بالاغلاص 
الزوجي . وهذا که متروك لتقدير القافي حسب ظروف کل مریض 
و مقدار الامل شفائه . 

و بلاحظ في التفریق للامراض حست او اذ السابقة : 

)١‏ ان العبوب والامر اض التي نص علمماااقانون غير حصورةفکل مرض 
معد او منفر يز طلت التطليق 2 

؟) ان حق طلب التطليق منوط يعدم الاضرار پاار ض ضررا بالا . 

۳) ااستعين القاضى على تقدير خطورة اارض بالأطياء . 

ع) بشترط في التطلیق ال نی اامقل ان يودي ا و ا وجية 


وفى بقية الا مر اض شتر ط تعذر الشفاء فى و قت قرات و الا فلا تفر مق . 


)۱( مذ کرات الد کتور الشرقاوي 0 


۱۸۵ 


التفر یی للعال و ال‌یوت فى القانون الو :الى 


أجاز القانون اليوناني الكل من الزوجین أن يطلب التطليق إذا ما آصبب 
صاحبه عرض البرص او النون» يا أجاز القانون التطليق إذا ما كان أحد 
الزوجين مصاباً بالعجز المنسي اثناء عقد الزواج ول بعلم الآخر به ۲۳ . 

مم سیب : آفة العقل : - لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق إذا 
اصرب الا خر يآفة في العقل من ثأنها ان تحمل التفاهم بينم متحيلا > اذا 
استمرت هذه الال آربع 0ت عل الول خلال مدة الزواج . 

وهذا أمر ضع لتقدير القضاء | کثر من خبرة الاطباء لاانه لم ينص على ان 
المرض ب ان یکون غير قابل للثفاء بل قال من أنه ان محعل التفاهم بين 
الزوجين مستحيلا . وكل ما شرط القانون هو مضي اربع سنوات على المرض 
اثناء الزواج ۲۳ . 

م ١464‏ : البرص : لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق اذا اصيب 
الآخر بالبرص ۳. 

ولا يجوز القياس على هذا النص بالنسبة الى أي مرض آخر مها تكن 
خطورته او خطر العدوى منه » او انتقاله بالوارثة . 

م ١44+‏ العئة : لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعنة بالزوج 


الآخر اذا كانت هذه اطالة قامة وقت انعقاد از واج دون ان يعلى با المدعي» 


: (۱) التفنین"ااد الوناني ص ۱۵۹ 
(؟) الاحوال الشخصية لغير الملمين اشرقاوي ص ۳۰5 
۰ (۳) الاحوال الشخصية للاجانب جيل خاتكي ص ۲۳ . 


- ۵ع۷ - 


واست رت ثلاث سوا منذ هذا التادخ مع بقاما وفت دفع الدعوی ۳ 
ويشترط لتطبیق هذا النص يا هو و اضح ثلاثة أمور : 
١‏ ) ان تكون العنة موجودة حين عقد الزواج 8 
؟)ان لا يعلم بها الطرف الآخر . 
۳ ) ان دسر ثلاث سنوات بعد ژواحپها . 
ولا فرق في هذا بين الرجل والرأة فکیا یکون العجز الي لدی 
الرجل قد یکون في المرأة لعلة فما ۱۳۰ 


)١(‏ في بعض القوانیت الاجنبية التي لا التفريق بسبب الأمر اض وخاصة التناسلية 
فاها أمام الفرورات اللحة » اعتبرت وجود اي مرض تناسلي في احد الزوجين مبطلا 
لعقد الزواج . 

ومن هذه القوانين : قانون الولايات المتحدة الامريكية . جيل خانكي ص ۷ . 


Ve 


التفر يئى للعال وارر راض ف القائون ار رکلیری 

أجاز المشرع الانجليزي لكل من الزوجين أن يطلب التطليق من القافي 
اذا ما آصب صاحبه بالمنون وكان غير قابل للشفاء وذلك في القانون الصادر 
في ۰۱۹6۰ 

وكان اول قانون صدر في انحائرا بسح طلب التطلتی هو قانوت ۱۹۳۷ 
حيث عدد اسياب التطليق فحاء قانوت ۱۹۵۰ فاقاصر على بعضها والغى 
بعضها الآخر 5 

ابلنون : 

اذا أصيب اازوج برض عقلي غير قابل للشفاء و استعر الرض مس سنوات 
جاز ااز وج السلم طلب التطلیق . 

على ان القضاء اعتبر عرد وجود الریض مس منوات تحت العلاج یعتبر 
فرينة على عدم ابليته لاشفاء » لان اثبات عدم قابلية المريض للشفاء آمر 
ان 

العيب التناسيى 3 

كان قانون ۱٩۳۷‏ يحيز لازوحة اذا ما صب زو جما عرض تناسلى خطير 
أن تطلب من القاضى لتضررها من ذلك ۳۲ , 

ولكن قانونث ۱۵۹۵۰ 1 يذكر هذا العيب من حل العبوب المسوغة 
لطلب التفریق . 

ار جع 


(۱) مذ کرات‌الد کتور الشرقاوي ص۷٤‏ 
(۲) الاحوال الشخمية للاجانب ص ۱۲۰ 


LCA 


نیرشان 
التفريق بين الزوجين للضرر و الشقاق . 
البحت الاول: 


في الشر بم الل سمز مب 

ېد : 

حر ص الا سلام على و حد ةالز وجية اشر عه من حو ق و و اجرات دين الز و جين فقد 
قال تعالی : « وهن مثل الذيعليهنبالمءر وف»" وام رکلا من‌الز و جن‌بالصبر على 
صاحبه فان کره احدها من الاخر امرا فقد بعجبه منه امور اخری بل قد 
يكون فما یکرهه احدها خيرا لا يعرفه وسوف تظهره له الایام » , قال 
تعالى : «فان کر هتمو هن فعسى ان تتكر هوا سا ويجعل الثهفيه خیرا کثبرا»۲۳. 

والخطاب وان كان للازو اج‌فهو لازو جات ايضاً لان الله اذا اوصى الزوج 
بالصير مع الکراهية وهو لك الطلاق فلأن يوصي الزوجة بالصسبر مع 
الکر اهية بالا ولى . 

ولكن هذه اللياة الزوجية التي يعيشها الرجل والمرأة في بنت واحد قد 


تمد و 3 سحيها دعض مابعکر صفاءها من شوز احدهما او نفوره او بعدرى 


)۱ سورة البقرة اية ۳۳۸ 
6 سورة الناء آية ۱٩‏ 


- VA = 


الاخر فشرع الله لکل حالة حكى) سواء کان ذلك من الزوج ام من ااز وحة ام 
من كايا - كلها تر مي الى الاصلاح بين اازوجين وعودةالامو رطانتهاالاولی. 
وغاية الاسلام عا شرعه مس امور وعاولات للصلح ان حول بين الزوجين 
والفرقة ما استطاع الى ذلك سبدلا و الا كان من السپل جداً ات بقول لكل 
مها من لم برض ما هو فيه فليطلق او ليطلب الطلاق . 
و لکن الاسلام ونظام الطلاق فيه بريد ان سل هذا الا تفصال علاجاً 


لا عقوبة » وعلاجا حيث ۸ بعد ینفع سواه . 


- ۷۹ = 


الفرعارژرل 
كيف الرسمزم موز امر وهی 


نید امامنا ثلاث حالات بین القرآن الكريم في نظام الأسرة حرعا على 
وحدما واملا في اصلاح ذات الین ۰ 
الحالة الاول ‏ نشوز الزوجة 


وقد حاء 5 هذه اطالة مخ علاحها في قوله تعالى 2 واللاق ا 
نشوزهن فعظر هن و اهحر و هن ف الضاجع واضربوهن » فان اط فلا 


تبغوا عليين سييلا » . 


الحالة الثانية ‏ نشوز الزوج 


وقد جاءت في اكه الك و وا امرأة خافت من ا 


او اعراضا فلا جناح عليه ان (صاحا بدا صاحا والصلح خير». 
الحالة الاه اه نشوز کل‌منی‌اعن‌صاحبه‌دون ان يعرف من منياالي» 


وحاء ذ کرهذه الطالةبقولهتعالى : «فان خف سقاق بدا فابعثوا حک) من 
أعله وعک| من اهلها ان بريدا اصلاحا بوفق الله يدنهما . 


- ۷۵۰ - 


ارا رور ردو الز وم 

قال الله تعالى : « واللاتي تخافوت نشوزهن فعظوهن واهحروهن في 
الضاجع و اضربوهن" » فان اط فلا تبغوا عليين سبيلا» . 

واطوف هنا ععنی الظن أي ان ظناتم نشوزهن وف هذا ارساد لاميادرة 
بالعلاج قبل و فرع الداء . 

والنشوز معناه : فسره ابن عماس وعطاء والسدی ۲۱ : معصية 
الزوج فيا بازمپا من طاعته . 

جاء في الشرح الکبیر : "١‏ معصية الزوج فيا فرض الله عليهما من 
طاعته ماحرد من النشوز وهو الارتفاع فكأنا ارتفعت وتعاات مما اوجب 
ألله عليها من طاعته . 

اراد الشرع اک ان یکون علاج سول الزو حة من زو جا علی‌مر احل 
ثلاث : میت لاینتقل من مر <1 الى أخرى الا بعد ان يعتقد انا لم تعد تجد. 

فار حلة الاولى 2 

مر حلة الموعظة اقوله تعال : فعظوهن 3 

وموعظة الرجل ازوحته هو ان یذ كرها باه وعا فرض عليها منواجيات 
فقد تندم وتعود الى صواما . 

جاء في مغنى الحتاج ۳ : 

او ظورت امارات نشوزها وعظها ندبا لقوله تعالى : واللاتي تخافون ..٠‏ 
و بسن ۸ حقو ق از دج و ما ورد بالشرع من ذلك ۰ 

(۱) احکام القران احصاص ۳۳۰/۲ . 

(۲) الشرح الكبير ۸ . 

(۳) مغی اتاج ۱۹۹/۳ 


- ۷۵۱ = 


واليدء باو ءظة والارساد هو اليدء 1 ورب اعلول و اسپلها فقد بكرن 
ساب النغر ز امرا لا علاقة لارحل فيه » فرالوعظ والارساد » بثيين له ساب 
هذا النفور . 

جاء فى الذب ١١‏ لانه جوز ان يكون ماظبر منها اضق صدر من غير 
جبة الزوج . 

ولا سقدهیر النصح عل مرة و احدة لار النساء حتاف في تقدل الوعظ 
والارشاد فرب امرأة تكفيها كامة طيبة تجعلما تر جع مما هي فيسه وأخرى 
لا يكفيها ذلك » فيحب على الرجل حينئد اث بنصجما لعلها تعود الى و ضمها 
الطبيعي فتزول اطفو 5 ىنا . 

ولا جوز ان ينتقل من هذه الرحلة من الاصلاح الا رع ان يعتقد انها لم 
تمد تحدي فلا النصح ولا الارشاد ولا الوعظة غيرت من نفسیتما شيئاً حينئذ 
ينتقل الى المرحلة الانبة . 

قال الدردير "+ ولا ينتقل ال حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد ٠‏ 

المرحلة الثانية 3 

مرحلة الشحر لقوله تعالى واهحر و هن 5 

اذا لم يحد الوعظ والارشاد والنصح من الزوجة مرة او اكثر من مرة 
والزو جمتمسك برباط الز و حبة المقدس طاعة ری اله . وحرصا على وحدة 
ام رنه و املا برحوع زوحته الى رشدها و صو ابا 0 فالمرحلة الثانية من مراحل 
محاولات الاصلاح هي اهمحر . 

و الانتقال یی الر حلة الثانبة بعد ان فشلت الر حلة الاريك آمر طبيعي 
فالعلاج اذا لميحدي مع المر يض وجب على الطبیب تغيير الدواء . 

۲۷/۲ بذملا)١(‎ 

(۲) الاردر على خليل ۰۲/۲ 


— o 


وامجر في الفجع لافي الکلام لان الاسلام لا بريد ان يقطع حي المودة 
المتين بين ازو جين لتبقی الصلة و ثيقةرحاء الاصلاح وعودة الا مود ای‌مار ها- 
قال فى التاج المذهب :'١‏ والمجر انما هو في المضجع لا في الكلام . و لانهجر 
الكلام منپی عنه ابا اذا زاد عن ثلاثة أيام والهجر قد يطول شرا ولهذا 
كان جر هدر مضجع لاهجر كلام . 

جاء في الشرح الكبير ۳ : لقوله عليه السلام لما رواه أبو هريرة عله : 
لا يل لم ان بپحر اخاه فوق ثلاثة أيام . 

وفال الطاب ۲ . وغاية المهراشبرا. 

ویب أن يكون المجر في الضحع لقوله تعالى و اهجروهن في الضاجع 
ولم يقل واهجرو | مضاجعون . 

قال في الپذب 47" : وأما اهجر فهو ان يهجرها في لفراش 

وفي رأبي ان اجر هنا ليس مقصوداً في ذاته بل انه درس قاس يعطبه 
الزوج وت مرف ائه حادفیا هو فنه » وما بمد هذا الا الفراق . وهو 
في الوفت نفسه امتعان يحتازه الرحل لمعرف نفسه هل لستطیع الصير على فر فة 
زوحته قبل ان يطلقها إذا ما استمرت في عنادها . 

ان في هدر الزوج وها في فراش واحد درس وامتحان يعرف قيمته كل 
زوج وزوجة . 

هذا هو القصود من الجر : التدرج في العلاج اذا استعصى الداء وليكون 
الزوج أمام زوجته رحلا في تصرفاته والا فأبة قيمة ندح وارشاد في الصباح 
ور ومضاحعة في الال . 

)۱( التاج الذهب ۷۱/۲ ۰ 

(۲) الشرح الكبير ۱۰۷/۸ . 


(۳) مواهب الیل ۱۵/6 ۰ 
(4) البذب ۷/۲ . 


o ¬ 


في الطلاق (۸:) 


ولا جوز ان ينتقل الى الرحلة الثالثة الا بعد فشل هذه المرحلة ومي كأ 
قلنا مدة يحب ألا تتجاوز الشهر وعليه ان يحرب ومحاول الاصلاح ما امكنه 
والا انتقل الى المر<لة الثالثة يعد يئسه من هذه الرحلة » وان اطاعته و ندمت 
ورحمت عن غبها لا يحوز له ان ينتقل للمرحلة الثالثة : لقوله تعالى : فار 
اطعنک فلا غو ا عليهن سىلا . 

المرحلة الثالثة : 


ااضرب لقو له تعالی و اضروهن" : 

هناگ يعض النساء من لا يتكفيه الوعظ ولا يكترث با محر » فا موقف 
الشارع من هذا النوع من النساء ?.. أقد امر الاسلاع الزوج ان بعظ زوحته 
بالابن والنصح»ففعل ١‏ کثر من مرة فلم ترجع عن خطاها ثم أمره ان بمج رها في 
ااضجع» فبجرها شهراً فلم ترعو فاذا يفعل 9.. 

امام اازوج في هذه اطاله احد طر بقن : 

۱ ( اما عرض الامر على القضاء 3 

) او الطلاق . 

وفي عرض الاهر على القضاء وشرح اسباب نشوز الزوحة ما تأباه الشريعة 
الاسلامية حرصا على قددية الباة الزوحبة من ان تكون اسرارها لدى آقل 
مناسية معر وضة أمام القضاء وان اباح الاسلام الاجوء الى القضاء فذاك حيث 
لادواء سواه . اما هنا فالاهر ان امکن حله فيا بين الزوحین فلا موز اغير 
ان يطلع عليه . 

وفي الطلاق تشتيت للاسرة وتفريق لافرادها وهدم لهذا العش الذي بناه 


الز وحان و هو ما کرهه‌الاسلام وبغضه و و صفه بأنه أبغض الال الى الله . 


۷۵6 


فاذا یفمل الزوج السکین اذن 9... ليس من المقول ان تقول له اصبّر 
بعد ان احتاز هاتين المرحلتين مرحلة الوعظ والنصح ومرحلة الهجر . 

حاعت الا ة الک عة فقالت : و اضربوهن . 

والضربکا جاء في کتب الفقه و احدیث والتفسیرلاها اشتبر على السنةاعداء 
الاسلام ولا على مایفعله جهال السامین. هو اقرب الى الداعبة منه الى الضرب. 

و میا ككل من امر فالتأدب بالضرب خر من التأدیب بالطلاق ان ار 
ااضرب لایتعدی الز وحة بن بتعدی اثر الطلاق الى جیع افراد الاسرة . 

ولارد على اعداء الاسلام في هذا الوضوع أجد نفسي مضطراً لبحث پعض 
النقط پایجاز دون شرح و تطویل : 

۱) ماهو الضرب الذي جاء ذ کره في القرآن الكريم . 

؟) هل هو الزامي في کل نزاع زوجي . 

۳) وهل هو لكل النساء . 

) واخيراً هل الضرب عقوية بوقعبا الزوج على زوجته . 


القصود من الفرب هنا هو التدرج في محاولة الاضلاح بين الزوجین 
والانتقال من المرحلة الثائية بعد فشلها الى اارحلة الثالثة وذلك ان اصرت 
الز وحة على عنادها . 

جاء فى اغى" : واللاني تخافون نشوزهن فعظو هن فان نز ن فاهجر وهن 
راشای فاد مررد فاعر ول : 

والضرب مد ذاته هو الضرب غير المبرح ولا المؤذي ولا الول. 

جاء في الحلى'" : فان عصته حل له هجر انما حتی تطبعه وضر ما ها لم یوم 

(۱) الق ۰۱3۱/۸ 

(۲) افلى ۱/۱۰ ۰ 


۱۷6۵ — 


لار غرم ال ان ار وى !ذا جوز الضرب 
الشروع كان لاز وحة ان تطلب الطلاق من القاخي والتعزير از وج . 

وقال الدردير"' : ولا جوز الضرب البرح ولو علم از رات 
النشوز الا به . 

فان و قع فلها التطلیق عليه والقصاص . 

وقال الواق"۳: وان غلب على ظنه انما لاتترك النشوز الا بضرب غوف 
لم جز . فالضرب اذت ضرب خفیف لا ج يصور الوم لاعداء الاسلام > 
ولامحوز الضرب الوم و لو كان فيه نفع و اصلاح اه حور لا خر لت ران 
EN‏ 

E ES 
. ا دا نحوها‎ 

قال الطاب" : والضرب في هذه الآبة هو ضرب الادب غير المبرح وهو 
الذي لايكسر عظ) . ولا بشن جارحة کالنکزة وتحوها . 

جاء في احکام الق رآ الحصاص"*: مارو اه ابن جر بج عن عطاء قال :الضرب 
غير المبرح بالسواك ونحوه . 

وقال اسن : ضربا غير مبرح وغير مؤثر . 

۲) هل الضرب الزامي : 

لا الز ام على الز وح ان نشزت زوحته ان بغرها فقد ورد عن الني عليه 
السلام في مناسیات عدة الامر پاجتنابه حتی قال بعضهم ان الضرب في القرآن 
فسخ في السنة لکثرة مانهی عنه الي عليه السلام 

(۱) الدردر ۰۰۲/۲ 
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۳( الحطاب ۱۹/۶ 
(6) احکام القرآن اجصاص ۲۲۰/۲ ۰ 


- ۷۵۲ = 


قال عليه السلام : لاتة ربوا اماء الله . وقال : لقد طاف بال مد سیعون 
امرأة كلبن يشتكين ازواجهن فلا تحدون اولك خبار ]۲۷ . 

وجاء في مغنى الحتاح"' والاولى له العفو عن الضرب > وخبر النهي عن 
ضرب النساء ##ول على 1 » او على الضرب يغير سدب بقتضه لاعلى اللسخ . 

وف ماه تاج ۱۳ : والاولى العفو . 


۳) هل هو لكل النساء : 


الاسلام جاء یع الناس و تلف الطبقات و لهذا تدرج العلاج وتنوع في 
الاصلاح بن الوعظة و افحر و الضرب 7 و كثير من النساء من بکتفین بکہة 
واحدة ومنین من يؤثر فسن محر أية واحدة ومن من بصررن علىعنادهن» 
فلهذا النوع شرع الله الذرب حدو ده و فوده 5 

يقول الشافعي* : وفي ذلك دلالة على اختلاف حال المرأة فها تعاقب فيه 
و تعافب ۰ 

يقول فضيلة الاستاذ الشيخ مود شاتوت”* ,و الواقع ان التأديب لأرباب 
الشذوذ والاحراف الذين لاتنفع فم الموعظة ولا المحر امر تدعو اليه الفطر 
و بقهی به نظا م امجتمع . 


0 ختصر الزنی 2۷/۰ . 
(؟) مغ احتاج ۲۱۰/۲ . 
(۳) نباية اتاج د /۳۵ . 
a> )۰۱‏ الرنی 4۷/4 . 
) 


ه) الاسلام عقيده وشريعة س ١075‏ . 


- ۱۷۵۷ 


؛) هل الضعرب عقوبة بوقعها الزوج على زوحته ? 

الضرب الذي جاء في القرآن الکرم وکا وصفه افقماء هو تلاج لوضع شا 
في الاسرة عن نشوز الزوجة وعدم جدوى النصح والفحر معپا» و لس عقوية 
بو قعبا الز و جعلى زوحته» بدليل انهم قالوا لو على ان في ضربه عدم رجوعبها ۶ا 
هي فيه فلا وز له الضرب لان القصود منه الاصلاح . 

قال الطاب" : واذا غلب على ظنه اث الغرب لايفيد لم جز له ضریا. 

وقال أبضاً : فا القصود منه الصلاح لاغير . 

وقال في تحفة احتاج ۳" : اما اذا علم انه لايفيد فیحرم . 

وقال الدردر ۳ , واما الضرب فلا حوز الا اذا ظن افادته . 

وقال في الختصر النافع : فا لم بنجح » ضرما مقتصراً على مایمل 
معه طاعتها مالم يكن مبرحا . 

فالضرب اذن لس عقوبة على نشوزها و لکنه علاج لتلك الطالة التي طرأت 
على الاسرة وتفادیا لوقوع الفرقة بين الزوجین . و۸ ذا قال الله تعالى : فان 
اطع فلا تیغو | علسهن سبيلا . 

اي اذا حصل الغرض بالوعظ أو بامجرفلا تضربوهن" ولو كان عقوبة لمر 
بالضرب لان المذنب لايعفيه من العقوبة رجوعه عنما بعد ارتكاما . 

واخيراً فانه يبدو لي ان الضرب کا جاء في الآية الكرعة وما احاطهالفقهاء 
بشروطهم و قودم أشبه بالامر النظري منه الى اللي فان الزوجة التي لايجدي 


(۱) مواهب الیل ۰۱۰/6 
(۲) خفة احتاج 4۵5/۷ . 
(۳) لاردر ۰۲/۲ . 

. ۲۱۰ اختصر النافع ص‎ )٤( 


۱/6۸ — 


معبا النصح والرشاد ولا محر فلن حدي غالا معپا لكزةيد او ضربة سواك» 
وانما جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم ليكون آخر الدواء لعل احداً يلوم 
المطلق اذ طلق فيقول له لو ضریتما لرجعت عن خطأها . 

يا يبدو لي ان اكثر نسائنا اليوم لايجحدي معبن هذا العلاج وفذا فلا 
جوز ضرمن اذا نزن لان الضرب منوط بااصلحة الرحوة منه ولا فائدةمن 
ضرب هذه صفاته مع ان نساء اليوم و 

با آن آری ان الزوجة اذا ضریا زوحپا مشکل موّذ او موم مالفا نی 
هذا شرع الله » فلا ان تطلب الطلاق من القاضي وعلى القافي ات 
حم التفريق . 

كما ان لازوجة في رأيئا ان ترفع امرها الى القاضي اطزاني لا لقاضي 
الشرعي في أمر ضرب زوحها ذرياً مولا موذیا » وعلى القاضي ان يطبق 
ای لام ۰ »> 4۱ه من فانوت العقوبات ۲۲ اذا نت على 
المياة الزوجية . 

اما اذا طلست الزوحة الطلاق فبحق لها ذاك ويعتير الضرب قريئة على 
حصول الفقاق والذ‌رر بسن الزوحین ففرق القاضي بینهما کا ساق معنا 
سل الک ۱ 


(۱) ولیس في هذا تعطیلا لحكم شرعي فحاشا لله ان تجرؤٌ على ذلك ء فان الضرب وان 
جاء على سبیل الندب فانه منوط بتحقیق الغاية الر جوة منه وهي اصلاح المراة فد یکون 
الشرب في عمرنا مفيداً ولا پفید في عصر آحر وقد یصلح بعض النساء وقد لا يؤدي الى ذلك . 

(۲) تنص هذه الواد على عقوبة كل من آفدم على ضرب شخص او ایذائه بابس او 
بالغر امة ول تستئن أحداً من ذلك . 


- ۷۵۹ - 


ااال الثاني - دوز الزو ع 


قال الله تعالى : و وان ام ات خافت من دعلبا ورا ار ۲۶۱ ۳ فلاحناح 
علیه| ان يصلحا بينها صلحا والصلح خير » . 

تقدم حالة نشوز الزوجة وهذه حالة نشوز الز وج والمعنى فيها واحد . 
فاذاشرت الزو جة بكر اهية الزوج ها آواعراضها عنما لسبب قد یکون منها 
وقد یکون منه فيجب علیپا ان حاول استرضائه لاصلاح داك بنها . 

اما ان اصر على اعراضه , فقال الفقباء : على الزوجة ان ترفع امرها إلى 
القاخی ليعزره 1 اصر على عناده ونشوزه ورغیت هي بالیقاء معه » فقال 
000 بأمر القا خي الزوجة جره فان لم يفد امحر ضربه تعزيرا . 

قال الدسوق ": ان كات یضار ها باهجر أو الضرب او الشتم » زجره 
الحا ک اذا رفعت امرها اليه واثيتت تعدي الزوج واختارت البقاء معه فانه‌بعظه 
اولا ان جزم بالافادة او ظنها او سك فيها » فان لم يفد ذلك ضرب ان جزم 
بالافادة وظنها . 

وهناك طر بقة 0 : بعظه | 00 جره فان لم يفد ضر به 

والطريقتان على حد سواء . ولکن الظاهر الثائية : لان هحرها له فيه مشقة 

عليه بل رعا کان آضر عليه من ۰ 

وقال الواق ۳ : وقالوا في الزوج أنه سحن . 

وقال اخرثي ۳ : ان الزوج اذا كان يضار زوجته فلا ان ترفع امرها 
الى اغا كم فاذا اثبت عنده‌انه يضار ها فانه پزجره عن ذلك ویکفه عنهاويقوم 

(۱) الدسوق ۰۲/۲ 


(۲) الوأق ٠١/٤‏ 
(۳) الخرثي ۱۷/۳ 


۵ 


الا ک پزجره پاجتماده يا كان يتولى الز وج زجرها حين كان الضرر منها . هذا 
اذا ترد التطلیق . 

وقال العدوى في حاشته' : فان لم يته أمرها جره » فان 1 يفد ضر يه . 

وجاء في نابة احتاج ۳ : فلو منعها حقها كقسم ونفقة الزمه القاضي توفيته. 
فان اساء خلقه و اذاها پنحو ضرب بلا سيب ياه من غير تعزيز لان اساءةالخلق 
بين الزوحين تکثر والتعزير عليها بورث وحشة فافتصر على نميه رجاء ان يلاثم 
الخال بمنهها . 

فان عاد لابذاما عزره الا بطلها عا براه 1 

و قال في مغنی احتاج ۳: وانا لم يعزره في اارة الاولى وان كان القباس 
حوازه اذا طليته 1 

وقال الغزالي : حال بينهها<تى يعود الى العدل ولا یعتمد قوله فيالعدول» 
وافا يعتمد قولها وسهادة القرائن . 

وجاء في تحفة احتاج 6 : اجاب السبي ومن تبعه بان اساءة الخلق بين 
الزوجين تغلب والتعزير عليها يورث وحشة » فاقتصر على نهيه رجاه ات يلتم 
الال دنهم ۰ 


(۱) حاشية العدوی على اغرشي ۱۷/۳ 
(۲) ماية احتاج دروم 
(۳) مخ احتاج ۲۱/۳ 
0 حفة احتاج ۵۷/۷ 5 


<< ۱ 


الاس الثالت - اشمایه بين الزومی یا کل مرا 


احالة التالثة من ظهور الشقاق الزوجي هو الشقاق من الزوجین او من 
احدها دون ان يعرف من السیء منهما . 

رای ا له لتر کرت لاش اقا ریت راز 
يتعدى هذا الضرر الى اولادهما پل الى جميع افراد الاسرة لا ينثا من بغض 
ونفور وعداوة لهذا شرع الاسلام نظام التحكم بين الزوجين لايحاد حل ذه 
المشكلة از وجة التى نشأت نتيحة ااشقاق بينهها او اضرار احدها بالاخر . 

تاذا ظبر ا بن الا وحن دون آن سعرف من هو الب ق ذاك او 
اذا خرف الشقاق پینمیا قبل حصو له ۱ فقد جاء القرآن الکر ی بعلاج ذلكبقوله 
فان خف شقاقبينه) فابعثو | حك من اهله وحکیا من اهلها ان بریدا اصلاحا 
يوفق الله ینپا . 

و سذيحث نظام التحكم رين الزوجينفي الاسلام بایحاز ثم نتناول المفر بق 
لاشقاق والضرر . 

الراك نظام التحکے 

سندرس ثلاث نقط في | ی التعکم : 
۱) من امخاطب بقوله تعالى : فان خفتم . 
؟) من هم الکن و ما هي شرو طم . 
۳) ماهي مهمة اکن 
١‏ - من الخاطب ذه الآ : 
ا قال بعض المفسرين : ان الخاطب بقوله تعالى : -فان خفتم ... هو 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري : يؤخذ من الاية ... العمل بد الذرائم لان الله 
تعالى امر عه احکین عند خوف الشقاق قبل وقوعه : ۳۳۳/۹ 2 


- ۷۲ - 


الحا كم .. فاذا عرف الاك ان سقاقا وقع بين زوجين فيجب عليه ان برسل 
حک| من اهل الز وج وحکا من امل الز و حة للاصلاح سنا لان الا 1 هو 
المكاف پالسپر على مصالح العباد ومن مصلحة اجتمع تقوية الاسرة بعدم‌ظهود 
الشقاق بين افر ادها . 

قال الطبري ان الخاطب ذلك « ااساطان الذي برفم ذلك اليه لا ددی 
عن سعيد بن جبير » ۲ 

وجاء في تحفة احتاج۳) : فان اشتد الثقاق الى اخلاف بعث القاضي و جوبا 
والمنازعةفيه مردودة أن هذا منباب رفع الظلامات وهو من الفروض العامة 
والمتأكدة على القافی حك . 

وقال اططاب اذا حتاف ااز وحان وحرحا ای مالا حل من المشاعة 
كان على السلطان ان يبعث حكمين بنظر ان في أمرهما وان لم برتفعا وبطلیا 
ذلك منه » فلا حل ان بتر كه على ماهما عليه من الثم وفساد الدين . 

ب - وقال آخرون : انما الأمور بذلك دو ازوج واازوجة والطاب 
مو حه ال فاذا سعر ااز وحان سوء المعاشرة منم وخشہا اا الشقاق 
اختار کل منم)ا حككا الاصلاح و لعرفة الخطىء منه) ٠‏ 

قال المصاصان الخاطب بذک« مارو ي عن الد“ ي انه الرجل و اارأق ۵ , 

وفي حاسية اين عايدين لاه وف القرستانی عن شرح الطحاو ي ء اتمه اذا 
وقع بين الزوجين اختلاف ان يتمع اھام) لبصلحوا بینها فان لم يصطاحا جاز 


الطلاق واطلع 8 


۳۱۸/۸ تفسير الطيري‎ )١ 
«۰/۷ غنة احتاج‎ )۲ 
۱۰/4 مواهب الیل‎ )۳ 
۲۳۲/۲ ا<کام الفرآن الحصاص‎ ) 


ه) حاشية ابن عابدين ۰۷۳/۲ 


3 


) 
) 
) 
) 
) 


۳ - 


اقتراح حمل بعث الکمین واحباً في کل نزاع عند کل طلاق : 
من الواضح ما أسلفنا ان بعث اکمین اذا خرف الشقاق بين الزوجين أمر 
واجب على ولى الاعر او على الزوجین للاصلاح بینیا . ولبت الأمر تعدى 


لك ال ما هو آخطر من الشقاق الى ابقاع الطلاق > فاشترط الشارع على كل 
زوج اراد أن يطلق زوحته آن گر مره الر حلة مر حلة التعکم وحوياً لعل فى 
الأمر الذي دعاه الى الطلاق نموضاً يتضح له فيعدل عن قراره وليس في هذا » 
0 على ارادته ولا على ما بريد ایقاعه » تال کل ما فی الامر تأخير ابقاع 
الطلاق لقرار المكيين فقد بصلا ای حل برضاه والا طلق زوحته ما بريد. 

و قول استاذنا الیل فضيلة الشیخ عمد ایو زهرة': 

قال حمهو رالفقباء : إن التحكم واحب و جوبا 0 لابصح التفر لط فيه » 
ومن بوم ان فرطنا فيه بدأ الكلام في أن الطلاق . 

ما هي شروط اطکمین 2 

يشترط فى اکن التكليف والاسلام والعدالة دمم القصود من ما 
و كدفية ادام ۳ والا فلا يجوز يعم ۰ 

قال في معین اکا م : دو كلمن تقبل شهادته في أمر جاز ان یکوت 
حك فيه ومن لا فلا . والرأة تصلح حكما » . 

وقد اختلف الفقهاء في شرط کونا من اهل الزوحین ام لا یشترط ذلك . 

۳۰ شريمة القرآت ص‎ )١( 

6 قال في الشرح الكيير ۱/۸ ۷ ان الحكمين لا یکونان الا عاقلين بالغين عدلين 
مسلین لاك هذا من شروط العدالة سواء قلنا ها حا يت او و کیلان ۰ 

وحاء في نباية احتاج ۰/1 ویثترط في الحكمين : تکلیف واسلام وحرية وعدالة 
واهتداء ال الفصود العوت‌من اجله 

وقال وفي الروضة الببية ۱۳۳/۲ و تشرط ف اکن : البلوغ واامقل والعدالة 


والاهتداء الى ما هو القصود من بعضها ٠‏ 
(۳) معين الحكام ص ۲۷ . 


Eg 


فال فریق من النقباه : يشترط ان یکون الان احدها من اهل الزوج 
والآخر منأهل الزوجةلان ان ذ كرذلك فالقرآن الکرم» ولأنالاهل اعرف 
براطن الامور وأقدر على معاطة الو قف من غیرهما » اما اذا تعذر و حودهما 
من الاهل فيجوز أن يكونا من غیرها . 

قال ابن حزم ۱ , واذا شجر بين الرجل وامرأته بمث الام حکیا من 
ام کا 

وذ كر الدسوقي ۲ : اله لا جوز بعث احنبین مع وجود الاهل . 

وقال: وفي نقض حک الاجنبین مع وجود الاهل تردد» الظاهر : النقض. 

و لکن جپور الفقباء | بشترط هذا الشبرط وان كان الأولى فقالوا جوز 
أن يكون اعکمان من غير الاهل وما حاء ذ کر ذلك في القرآن الکرم اما 
كانعلى سبیل الاستحباب لا على سبیل الوجوب . 

جاء في المغني ۳ : « والا وی أن یکونا من اهلها لا"عر الله تعالى يذلك 
و ا واعلى بالحالفان كانا من غير اهايا جازلاآن القرابة e‏ 
في الج ولا الوكالة فكان ذلك الامر ارشاداً واستحباباً ۰۵ . 

وقال في تحفة احتاج : « آنه لسن ات يكون المكإان من اهل 
ااز وحة والزوج TE‏ 

وجاء في الروضة الپبة ۱۳ : «ویجوز ان یکون الحكان من غير الاهل 
لصول الفرض به وكونها من الاهل في الآية للاشارة الى ماهو الاحلح . 


(۱) اغلى ۸۷/۱۰ 

)۲( حاشية الاسوق ۰۲/۲ : 

(۳) الق ۱۷۱/۸ 

(؛ ) وقد رجح ان تيميه في الاختیارات الملية 0 ۱ رواية عن احد بوجوب ایکون 
اكان من الاهل , 

() غنة احتاج 1۰۷/۷ 

(1) الروضة البية ۱۳۳/۲ 


- ۷۲۵ = 


و فیل یتعین کونهما من اهلها لل بظاهر الا ولان الااهل اعرف الا 
من الا جانب» ۰ 


مبمة الحكمين : 


الا اصل في ايفاد اکن أن يقوما ببذل جمدها لاصلاح ما بين الزو جين 
بعد ان يعرف کل‌منهیا سيب النزاع من‌صاحبه وما يتطلبه منه . 

قال الفراء في قوله تعالى فابعثوا حكى) من اهله ... حکا من اهل الرجل 
وحك) من أهل المرأة ليعاما من أيها جاء النشوز . 

ثم يجتمع المكيا'ن و يقرران فيا بينهما ما يحب اتخاذه لعود الصفاء و المودة 
الى الزو جين » فان وجدا ان الزوج مذنب حملاه المسؤولية وزجراه» وما الى 
ذلك من طرق ووسائل له على الرجوع عن معاملته السيئة مع زوجته» وان 
كانت الاساءة من الزوجة نصحاها أيضاً وخوفاها من جراء استمرارها بهذه 
المعاملة من عقو بة الله» وان الله أمر الزوجين ان براعيا ما فرضه علىكل منم) تحاه 
الآخر» ثم یقن احکیان الزوجين على بعضه) بعد أن یم الإصلاح بينها . 

آما اذا لم يتم الإصلاح بين الزوجين حيث ۸ يوفق الحكران الى ذلك فل 
پفرق المكمان بين الزوجين ام تنتهي مهمتها عند إخفاقم) دون أية نتيجة 9. 

هنا اختلف الفقهاء قالفر يق منم يفرق اعلکان اذا لم يتوصلا الى الاصلاح 
فيا بين الز و جن . 

وقال فریق آشر لا یفرق بالك بان لان مسي الاصلاح فقط : 

ومز هذا الوضوع نثأ اخلاف بين الفقباء حول جواز التفریق لاشقاق 


والضرد بين ال وجن . 


۱( معاني القرآن ۳۹3/۰ ٠.‏ 


-۷۷ - 


ثانياً - التفریق لاشقاق والضرر بسن الزوجين والخلاف فيه 


قلنا إن الفقباء اختلفوا فيا اذا قرر الحكان التفريق دين الزوجين : هل 
يفرق بینها ام أن مهمتها الاصلاح فقط ولا يجوز للها ان یفرقا بين زو جين الا 
اذا اذنا 4) بذاك . 

قال فرنق من الفقباء ان مهمة اکن الاصلاح والتوفيق دن الز و حین 
ولس فا التفر يق الا اذا كانا و كيلين عن الز و جين يذلك : 

ومن قال بهذا الرأي من التايعين: اسن البهر ي »و عطاءو فتاده و البهذهب 
ابو <نيفة والشافعي في القول الثاني وان حثبل ف رواب والظاهر بة والامامية 58 

و قال آغرون ان مهمة اکمین ايجاد حل لاشقاق الوافع بين الزوجين 
فإن تم الصلح بينها والتوفیق ولا فرقا بینها لاانه لا يجوز ترك زوجين نشب 
الشقاق ب( و تعذر عليهما الاصلاح دون علاج» و لاعلاح بعد هذه الحاو لات الا 
التفريق پینها . 

قال هذا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » والشمی . واليه ذهب مالك 
والا"وزاعي والشافعي ف آحد فوله وان حثبل احدی روان 

ومينى الخلاف بين الرأيين اف الرأي الاول یعتند على ات المج 
و كيل ولدسللو كيل تجاوزماوكليه فان وکل الزوجان التكمينبالتفر يق فر قا 
والا مهمتها الاصلاح فقط . 


والرأي الثاني يقول انا لكين حا مان ارسله القاخي لل النزاع واطا كم 
يفعل مایری به الصلحة في حل النزاع اصلاحا أو تفريقا . 
ولكن المعفرية خالفوا ذلك وقالوا ان بعث الحكيين کے لان وکیل 


ولکن ليس لما حق التفريق . 


- ۷۲۱۷ - 


من قال بعدم التفریق 
الاحناف ٠‏ 


قال امصاص(۱۱: «قال اصحاینا 2 لاس لاحکہین ان بفر قاالا برضا الز و جين 
لات الا ۲ لاجلك راك فکیف كم التكين » انا کیان و کبلان . 


الشافعية : 

وحاء فى مغنی احتاج۳) : «واکات رز ارت في الاظبر» 8 

النابلة : 

حاء فى ا : وو اه الرواية عن امد نیا کین ففي ی احعدی 
الروايتين عنه : انها و كيلان 4) لا علکان التقريق لما الا باذنها» . 

و بلاحظ ان ابن ومد ل جزم بآرجیح احدى الروايتبن ولم يبينالمذهب 
منها م بدل على وحود خلاف في المذهب اطنبلي في صفة اکن 3 
فعال ۲٩:‏ ان الصحيح من المذهب : ان احکیین وکلان عن الزوحن 
لا برسلان الا برضاهما وتو کملها . 


‌ ۱) اخکام القران اجصاص ۲۳۳/۲ 
(۲) مغن احتاج ۲۱/۳ 

(۳) المي ۰۱۸/۸ 
)4( 


6) الانصاف ۲۸۰/۸ ۰ 


= ۷۸ 


الظاهرية ؛ 
وفي امحلى'' : « ولس ها ان يفرقا بين الزوجين لامخلع ولا بغيره 4. 
العفر بة : 


قال في مختلف الشیمة۱۳: الذي بقتضیه مذهینا ان ذلك ام نووا 
ان 4) الاصلاح من غير استيذان » وليس لما الفرقة بالطلاق وغيره الا بعد ان 
ستأذناهما » ول وكات تو كيلا لكان ذلك تابعاً للوكالة بحسب شرطبا » 

وقال والمشبور'' : انه ليس لاحكمين التفریق الا باذن الز وحن . 

وروی اللي عن الصادق قال : لس للحكمين ان بفرقا حتى ستأمر 
الرجل وامرأة 2 

وقال في الروضة المة ؟ : وحيث كان تكم فان اتفقا على الا صلاح‌پننما 
فعلاه من غير مر اجعة و ان اتفقا على التفریق لم بصح الا باذن الز وج في الطلاق» 

" واذن الزوحة في البذل ان كان خلعا لان ذلك هو مقتفی التعکم . 
وقال في اتصر الان ولو اختلف ادا ال 2 ۱ 


(۱) الي ۸۷/۱۰ ۰ 

)غ2 تاف الشيعة س هم . 

(۳) مایقابل الراي المثبور هو قول لابن حزة : ينفذ الا م حكاً من اهله وحكاً 
من اهلپا ليدير الامر فان جمل !ليها الاصلاح والطلاق انقذا ٠اراياه‏ دلاحاً منغيرمر احمة. 

(:) الروصة البية ۰۲۳۳/۲ 

(۰ ) اختصر النافم ۳۱۰ 


- ۷ = 


في الطلاق (و؛) 


ادلم عى قال يعرم اتر ای 


)١‏ أن مبمة اللكمين هي الاصلاح بين الزوجبن يا نص بذلك القرآن 
الكرع بقوله :وان بريد O‏ بوفق الله بننه| 0 

فلم يقل القرآن الكريم ان بریدا فرقة ... فايفاد الحكيين هو لوعظ الظالم 
من الزوجين واعلام اا ع بذلك ليأخذ على بده 37 . 

۲( ما روي عن علي بن ابي طالب انه حاءه دحل وامرأة و معپا جع من 
الناس فسأهم علي عن شأنم) فقالوا بينم شقاق فقال : فأبعثوا حكك) من اه-له 
وحکا من اهلا ان بریدا اصلاحاً بوفق ال نها . 

تم قال لاحمكمين اتدریان ما عليكى) ۶ علیکما ان رأيمّا ان تجمعا ان تحمعا 
وان ر أي ان تفر قا ان تفر قا . فقالت المرأة رضنت بکتاب ال » وقال‌الرحل 
۳ الفر فة فلا ٠‏ فقال علي : كدر والله لذ iS‏ مي حی تفر" آفرت 0 

ووحه الاستدلال : 

ان f>‏ اکن لادکون إلابتو كيل من‌الز وحن ورضا منه) وهذا امر 
على الز وج ان يقبل التعکی »فاو لم يكن ذلك لا طلب علي منه الو افقةعلى التحككيم . 
فدل هذا على ان الحكمين لس لما سلطة التفريق الا يتفويض من الزوجين . 

م) ان في تفريق المتكمين سواء أ كان ذلك طلاقاً بدون مال أو ذلعاً 
على مال اخراج مك من صاحيه يدون رضاه » و قد قال تعالى p+:‏ وآتوا النساء 
صدقاتهن له فان طبن لک عن شىء منه نفسا فکلو اهنا مريئًا » . 

بقول الصاص"۲ : فالقائل بأن لاحك.ين ان يخلعا بغير ت وكيل من 
الزوج ما اف لنص الکتاب . قال اللهتعألى : ويا ايها الذین امنوا لاتأكلوا اموالک 
بن بالماطل الا ان تکون تحارة عن تراض من؟ ».. 

(۱) تضير الكشاف ۳۱۳/۱ 

۳ احکام القران احصاص EY‏ ۲ 

۷۷۰ ۳۳ 


وفي هذا الامتدلال‌الاخیر يقول استاذنا الجليل الشيخ مد ابو زهرة": 

ولنا نظرة في هذا الاستدلال » فان قوامه ان اخذ الال من غير رضا 
المرأة دغل تحت عموم اانهی عنه من اغذ شيء من المهور وا کل اموال الناس 
بالباطل ومن غير تراض» واعکان ان اجيز هما ذلك كان معارضةلذ لك الاص 
من غير دلبل من اصول الاسلام عليه ٠‏ 

ونرد ذلك : بأن الذين بقولون ان لاحكمين ذلك الق انا بستمدون 
ذلك من فبهمهم للقرآن » وان نصه يجعل لاحكمين حت التفريق » ثم ان الخلع 
الذي ع بها لكان انما یکون عندما بترن هیا ان‌الاساءة من جان بالزوحة» 
بالطل لارحل » وانما تتفص عليه N‏ ولا جحساً لارة 
تطفئها » فکان من العدل رد ماله الذی غرمه . ورد الال الى صاحبه لا بعد 
اكلا مال الاس بالناطل 3 ورفع الغرن عن مظلوم قدم ماله رحاء اة 
زوحهة يفكه في تعيمما 5 فيصلى نار فا 3 لاحتاج الى رضاها » لان رفع 
الظم واحب»طابت ذفس الظالم او 1 تطب. 

۽ و ستداون اخبر ]نيان سلطة اکن فى التفررنق لا أعل ها لانذاك 
اما ان کون EE‏ من الا :أو من ااز و جين فان کانت مم( تمد 
من الها فاطا كم نفسه لايملك حت التفريق. وان كانت من الزو جين فلا.تصح 
بدون ت وکیل ۰ e‏ 

هذا الامتدلال قال به الا حناف بناء على نظريتمم في هذا الموضوع ر 


2 
۱ 


0 
3 


القاغي لايملك حق التفريق وهي حجة غير مسم با حتى مع الذين قالوا بر 
الاحناف في موضوع التحكم فضلاعن ان احج يحب ان تكون ماما ما7 


E 


من الطر فين » والطرف الاخر بعطي القاضي ساطة التفریق بين الزو جين 


G2 


لات 
(۱) عة القانوت والاقتصاد س ۷ ع٦‏ ص ۰۹۸۰ 


AAT 


من قال بالتفریق للشماق والضرر 


ذهب المالكية واحمد بن حنيل في روابه وقول لاشافعي على ان العکبین 
ان يفرقا بين اازوجين ان عجزا عن الاصلاح بينها . 

المالكية : 

قال اطرفي۳ : الشهور"۳ : ان اطکمین طربةم) الک لا الوكلة 
ولا الشهادة ولو كنا من‌جمة الز وجین فاذا حکیابطلاق ولو خاما نفذ و لاحتاج 
الى مراجعة حا البلد ولا الى رضا الزوجين . 

اطنابلة : 

وقال فى اغى : والرواية الثائة : انها حاکان ومهمتها ان بتعلا 
ماران من جمم وتفريق بعوض وغبر عوض ولا یحتاحان الى تو كيل 
الزوجين ولا رضاها . 

وقال في الشرح الکمبر : وان قلنا انیا حکمان فانم عضبان مابريانه 
من طلاق آو خلع فینفذ ذلك عليه ؛ رضياه او ابياه . 

وهذه الرواية اختارها ابن تيمية وابن الةم وعدد كبيرمن فقهاء النابة . 

جاء في الانصاف'*' : وعنه ( الامام احمد ) ان الزوج ان وکل في الطلاق 
بعوض او غيره » او وكات المرأة في بذل العوض برضاهما » والا جمل حا ج 
الا ذلك ٠‏ 

۱٤۸/۶ اخرشی‎ )۱( 

(۲) بقابله قول في الذهب المالكي ان الجكمين و كيلان حاشیة الدسوق 1۰۳/۲ 

(۳) اي ۰۱5۸/۸ 

(:) الشرح الكبيد ۱۷۲/۸ . 

(ه) الانصاف ۳۸۱/۸ . 

A AA 


فهذا يدل على انها کیان یفعلان مايريان : من جع او تفریق بعوض » 
او غبره من غير رضا الز و جن . 

قال الور کے : ومو ظاهر اک الكرية د واختاره ابن جمبره . 
7 تفي الدين رحمها الل - 

وهو ظاهر کلام امشرق ۰ 


الشافعية : 


جاء في مغنی احتام" : وفي قول ها حاکان ... وعلی هذا فلا يشقرط 
رضا الزوجين ببعثها وجمان ما يرياه من المع والتفریق . 
وف ا 0 وقال في القول الا ھا حاکان فلها ان يفعلا ماران 


من ایلع او التفريق بعوض وغير عرص . 


(۱) مغ احتاج ۲۱۱/۳ . 
)20 الميذب ۰۷/۲ 
سس ۷۷۳ 


ارد ص قال بالتفر وى 


)١‏ أت الله تعالى ن قال : و فانرا حكما من اهله وحك] من املا 
دل على أنهما حكن ولو كاتا و كيلين لقال ایعثوا و كيلا عن الزوحة وو كيلا 
عن الز و ج» و لهذا ار رضا الزوجين» لان الحكم مک عا براه من المصاحة » 
فأن وفق‌الکیان الى الاصلاح كان خيراً والا فله) التفریق بين الز وجین" . 

وقد ذ کر الله الاصلاح في القرآك الکرم ول یذ کر الفرقة لانه الافضل 
ولسعى اعکان لاوصول اليه » فلس معنی ذلك الاقتصار عليه يحنث 
لایباح غيره . 

۲( اخرج الطير ي في تفسيره!"2 ع عباس في الکن انه قال : 
فان اجتمع امرها على ان یفر قا او يجمعا فأمرهما جائز . 

۳) ماروى عن عقيل بن ابي طالب انه زعاً بده وبين زوحته سقاق 
وكانت من بتي امية فبعث عغان رضي الله عنه حكماً من اهله»وهو ابن عباس 
رذي ان عن سا من اهلها وهو معاوية دي الله عنه » لان الحكمين من 
اهلها اعرف باطال » وقال لا : ان رأيا ان تفرقا فرةم) . 

063 ات الله امر الز وج رقو له : و فامساگ عر وف او تسریح باحسان 3 
فاذا حصل الشقاق تعين التسريح » لانه وقع النفور والنشوز بين الزوجين 
وحاول اعکان الاصلاح بصلا أل تتميحة لذلك وجب التفر دق ولو يدوت 
رضا الز و جين ۰ 

ه) ان التفریق لدی القاضي ثبت في الشرع في عدة حالات كالعيوب مثلا 


(۱) ليذب ۰۷/۲ 
(۲) تفسير الطبري ۰۳۲/۸ 


س علالاا ب 


وهذا متفق عليه » فالقاخي اذ برسل الحكمين انا یستمدان سلطتي) منه لانه 
علك التفر یی فاذا مافر قا كان ذلك ثيابة عن القاضي ٠‏ 

قال ابن حجر في فتح الباري" : - فلما كان الحاطب بذلك اطسکام وان 
الارسال الم دل على ان بلوغ الغاية من المع او التفريق اليهم » 

وما ان القاضي بعتها لتحقيق العدالة بين الز وجین فكما ان العدالة تکون 
بالاصلاح » بينها » قد قذي العدالة التفر يق بنهیا » و لیس من العدالة التفريق 
با و لدس من العدالة ان يقبل القافي f~‏ الاصلاح ولابقبل > التفريق ٠‏ 

فاذا ماقرر التفريق وجب على الام تنفیذ ذلك ۰ 

يقول ايبن القم في زاد العاد۲ : والععب ۳۹ الععب من بقول ها 
و كيلان لاحا کان والله تعالى قد نصماحکمین وجعل نصم) الى غيرالز وجين 
ولو كانا وكيلين لقال : فلييعث و كيلا من اهله ولتبعث و كيلا من اهلها . 
وايضاً لوكانا وكيلين لم مختصا بان یکونا من الاهل . وايضاً فانه جمل اک 
لپا فقال : ان بريدا اصلاحاً يوفق الله ببنها» والوكيلان لا ارادة لا اما 
بتصرفان بارادة موکلمپا . 

ويقول ابن القيم : الو كيل لاا سمى ححا في لغة القرآن ولا في 
لان الشارع ولا فى العرف العام ولا الخاص . 


(۱) فتح الباري ۳۳۲/۹ . 
0 زاد الماد ع /رعم. 


— 6 = 


رابنا ق افرع ا ين اازوجن 


ان الجكمين بعد ان عرفا المشكلة القامة بين الز و جين ای استعصی حالما 
عليو») » ولم ستطع المكان التوفيق بينه) » كان هذا دليلا 1 استحالة اللياة 
الزوجية » الا في جحم لا بطاق تأباه كر امة الانسان . 

واذا كان في بعث احکمین تحقیق مصلحة لازو جين والاسرة باصلاح ذات 
پینها فكذلك يبدو من المصلحة ايضاً ‏ ان تعذر الاصلاح ان یکوت - 
التفريق يدنهما . 

لان الغاية من الاصلاح هو عود الصفاء الى البدت والمودة الى القاوب وهذا 
اذا لم يتحقق » پل كان الصفاء و الودة في التفريق يدها تحققت غابة الاصلاح عن 
طريق آخر : قال تعالى : «وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته » . 

والخلاصة : فان التفريق لاشقاق او لاضرر کا يسميه المالكية هو في الطالة 
التي يشككو ما احد الزوجين للقافي سوء معاشرة صاحبه له فينظر في امرهما 
فاما لم عام وااما لذ ريق 11 

والتطلیق لاضرر بشکله الواسع انفرد به امذهب الالکي بتفصیلات و شر وح 
و اسعةتعطي الق لاحد اازو جین فيرفع امرهللقاضي اثر کل نزاع زو جيعجز عن 
اصلاحه پنفسه او إثر اي ضرر اصابه من شریکه » بشکل بعطي للحياةالزوجية 
التعادل والتكافوٌ بين ربانيها يحيث لاتطغی سلطة الرجل على سلطة الر أة ولا 
سلطة المرأة على سلطة الرحل . 

وسنیحت في هذا المذهب اهم المياديء العامةفي هذا النظام پاعتباره الذهب 
الذي استمدت منه نصوص قو انين البلاد العربية مواد التفريق لاشقاق والضرر 


بين الزوجين . 


= ا/ا — 


التفریق الضرر ف الذمب الال 


اذا اشتكى احد الزودين من صاحبه خر را ورفع امره الى القاضي 
اثيت الذرر المشكو منه وطلب القاء مع زوجه زجر القاضي الز وج الآخر 
وعزره ما فيه الفائدة » اما ان طلب الفراق فعلى القاضي ان يفرق بنهما ٠‏ 

اما اذا لم يثيت الضرر واصر المدعي على شکواه بعث القاضي المكيين 
للاصلاح بين الزوجين فان تعذر عليهما ذلك فرقا بدشهما » اما على مال ان كان 
ااضرر من الز وجة او بدونه ان كان من الزوج . 

ولا حد لاضرر بل ضع لتقدير القاضي حيث براعی ظروف الزوجين 
وديئاتهما فليس کل‌فعل او قول» يعتير ضررا في بيئةيعد ضررا في برئةاخرى٠‏ 

ولایشترط تکرار الفرد للح بالتفر بق ان کان الضرر فاحشاً » اما ان 
كان خفيفاً او كان امرایسیرا يحدث عادة کثیرا بين الازو اج فيشترط تکر اره. 

و بشترط بقاء الضرر حى قيام الدعوی اما اذا رضي احدھا بعد وقوع 
الضرر فسقط حقه بااطالية بالتفريق لاحله , 

قال المواق'٠‏ : شقاق الزوجين ان ثبت فب‌ظم احدها 2 القاضي بدرء 
ظل الظالم منهما . 

وقال المتيطي : اذا اشتكت المرأة اضرار زوجها بها ورفعت الى الا كم 
امرها » وتکررت الشكوى وعجزت عن اثبات الدعوى فان الا ج يأمر 
زوحبا باسکانما بين قوم صاطین ويكلفهم تفقد خبرها واستعلام ضررها » فان 
كانت سا كنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يازم نقلما الى غبرم » 

وقال المواق: «ولااذ کر منقال اها تسحن‌و قدقالوا فيااز وج أنه سجن». 

(۱) شرح الواق ع/رددء 


- A EE 


رها بط لم ان تب رید واه رات 
قال التيطي : اذا عمي على الامام خبرها وطال عليه تکررها وم يتبين 
له من الظالم منیا بعث حکمین . 
وقال ابن عرفه : في بعث الطتكمين عجر د تشاحرالز وجين و شكوى احدهما 
الآخر » ولابينة ان تكررت شكو اهما يعثهما ها . 
وحاء في مواهب اللىل :قال ان فرحون : من الضرر قطع كلامه عنما 
و قویل وحهه في الفراش عنما »وایثار اءوأة عليبا» وضوما ضوباً مولا . 


وقال ار شي : اذا ثبت باليدنة عند القاضي ان الزوج يضار زوجته 
وهي في عصته ولو كان الضرر مرة و احدة فالشهوو انه بيت لازوحة يار 
فان شاعت اقامت على هذه اعالة وان شاءت طلقت نفسها بطلقة و احدة بائنة 
لا و لا ار 

وف شرح الدردر"" : - وها التطلیق على از وج بالضرر وهو مالايحوز 
شرع تهض‌هار تلا هویب روما هدن تسیا وس تابي قر بات 
الکلب یابنت ل من رعاع الناس . ويؤدب على ذلك 
زيادة على التطلیق . 

وقال : وهتى آشهدت بيينة بأصل الضرر فلها اختبار الفراق ولو لم تشهد 
الببنة بتكرره . وهل بطلق الا كم أو يأمرها به ثم 2> ?... قولاث . 

وقال : وعلى اطکمین وحوبا الاصلاح بين الزوجين بکل وجه امکن 
فان تعذر الاصلاح نظرا : 

۱) فان اساء الز وج عليها طلقا عليه بلامال يأخذانه منها له لظامه . 


(۱) مواهب الیل ۱۷/۶ 
(۲) شرح آخرشي ۱:۹/۳ 
)+( الدردير علي خليل 2 
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۲) وبالعکس أن کانت الاساءة منپا فقط ائشناه علا و امراه ار 
وحسن العاشرة او خالعا له بنظرها في ةدر الالع به » ولو زاد على الصداق 
ان احب الز وج الفراق » او عا انها لاتستقم معه . 

۳) وان اساءا معا اي حصلت الاساءة من کل ولوغلست من احدها على 
الآخر »فمل يتعين عند المجز عن الاصلاح الطلاق بلا خلع » ان لم ترض بالقام 
معه9.. او ) ان خالعا بالنظر على سيء يسر منها له 9.. تأويلات . 

وقال : واتيا الماك ان شاءا فأخبراه ما فعلا و نفذ حتكمهما وجويا . 

لکن العدوي قال في حاشته۳: وان اساءا ايولم تكن اساءة الزوج 
اشد » والا فكأساءته ولا اساءة المرأة اشد والا فكأساءتها . 

وجاء في البيجة في اثبات الضررا؟' : ان ضرر احد الزوجين للآخر يثيت 
بأحد امرين : اما شهادة عدلين فأ کثر بعاينتهم إياها مجاورم ازوجین او 
لقرابتهم منهما وضو ذلك . واما بالسماع الفاشي المستفيض على السنة الميران 
من النساء والخدم وغيرهما يأن فلانا يضر پزوجته بضرب او شت او وبع او 
عدم كلام او تحويل وجهه عنها في فراسه . 

وفي کية اضوو : قال مالك : ولس عندنا في کسة الضرر وحكثرته 


ما مر وف 


قیام الضوو حتی الدعوی : 

و قال‌التسویی : ولايد انيضمن الشهود في الوحهین انم لا یعامو نان الضر 
ما رجع عن الاضر ار تصاحبه واقلع عنه والا م تعمل . فان ادعی ااز وج 
انها مکنته من نفسها بعد قياهها بالضررو صدفته سقط حقها كانت حاهله اوعالة . 


(۱) حاشية العدوی ۰۱۹/۳ 
(۲) الپجة ۰۳۰۲/۱ 


ااطلاق یمد الا او بيك المرأة نما بة عله . 

وقال" : ان الطلاق بيد الاکم فهو الذي يتولى ابقاعه ان طلیته 
الزوحة وامتنع منه الز وج ¢ وان ساء اطا کم امرها ان توقعه 0 فعلى هذا 
القول لا بد ان بو قعه الا کم او بأمرها به فو قعه واذا امرها به فبي نائية عنه 
ف القيقة کا انه هو نا عن الز وج شرعا حسث امتنع عله . 

وقال ۲۳ : لابد من تکرار الفرد 2ت کان امراً خففاً فان کات 
ضرباً فاحشاً كان ها التطليق به و لو لم بتکرر . 

ومن هذه اانصو ص نتطیع أن استیخاص الميادىء العامة لاتطليق لاضر در 
في الذمب الال : 

۱ ) الساواة بين الرجل والمرأة في طلب التفريق اضرد . 

۲ ) لاحدود لاضرر الموجب لتفر یق بل ضع لتقدير و ظروف کل من 
القاضی و الزوحن 5 

م ) لكل من الزرج_ ین أن قسك بالياة الزوجبة ان يطلب من القاضي 
تعزيز الطرف الآخر ما براه»وذلك لاخلاله بواجباته الزوجية او اضراره به أو 
سوء معاشر ته له . 

٤‏ / اذا اثت الدعی شکواه اضر ار الاخر به وطلاب التفر يق و عحز 
القاضي عن الإصلاح بدنیا و جب التفريق . 

ه ) اذا م بيت الدعي اضرار زوجه به او عحز القاخي عن الاصلاح 
ينها بعث حكمين من أهله ومن أهلها . 

5 ) مهمة اکن الاصلاح بين الزوجين فإن تعذر عليها ذلك » فرقا 
مخلم ان كان اطا من الزوجة أو بدونه ان كان من الزوج . ولا وز أن 

اك 

(۲) ااصدر السابق ۳۰۰/۱ . 


۷ 


يكرك ااز و حان دون توفیق او تفر بق : أما اذالم بصل الکان ل فرار مو 
فلقاضی أن 2 غيرهما أو أن يفصل بين الزوجين فيا براه يوافق ااصلحة . 
)لقره كا خرن تود ال جرل بکون قل TN IN‏ 
۾ اذا امتنع الزوج عن الطلاق » طلق القافي Os‏ کلف الزوج 
بطلاق ف 
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وفي هذا اعطاء اعرية الكاملة الطلقة للمرأة فى أن تعيش زوجة مع من 
تحب وتفارق من تحب »فلوس في الاسلام | كر اه و لاضرر»فالزوجة اذا لم ترغب 
بالمعدثة الزوحية المذتركة فلبا ان تطاب التفریی من القاذى على ان تکون 
هناك اسباب معقولة بقدرها القاضي لا نتيحة طبش ونزعة هوى فان الاسرة 


يحب الا تنهار نجرد رغبة طائشة او تصرف خاطيء . 


)١(‏ قلنا فيا سيق ان مذهب اجد یتسم للتفريق لفرر وفي هذا الى اي الفرر قبل 
الدخول قال اد في رواءة ابن منصور في رجل تزوج امرأة ول يدخل ها يقول عدا ادحل 
بها الى شبر يبر على الدخول ... قال : اذهب الى ارعة اشر ان دخل ها داء لافر قبينها 
فحعله اد كامولي . الشرح الكبير ۰۱۳۹/۸ 


> ا 


۰ م‎ ٠ 
التفرینی لای والسرر‎ 
ف قوانين الاحو ال الشخصة في الاد العر بية‎ 


نصت معظم قوانين البلاد العر ية على التفر بق لاشقاق والضرر وعلى نظام 
التحكيم بين الزوجين . الا أن بعض القوانين أعطت حق طلب التفريق 
لاز وحة فقط دون الز وج باعتباره علك دق الطلاق » ويعضها اعطت هذا اق 
لكل من الزوجين » جا ان بعض القوانین اشترطت ان یکون الضرر الشکو 
مئه ما م معه دوام العشرة الزوجية وبعض القوانين تشرط ذلك . 

وهناك ايضأ خلاف في القوانين العربية حول سلطة المكدين هل علکان 
التفريق ام الإصلاح فقط . 

فا لقانون اللمئافي : 

أعطى حدق طلب التفربق لکل من الز و حبن ۰ ول دشار ط في الضرر 
عدم استطاعة العشرة الزوجية . 

جاء في م۱۳۰: اذا ظهرنزاع وشقاق بين الزوجين وراجع آحدها الام 
فالا ک یمین من عائلة الطرفين حتكماً واذا لم بوجد شخص لتعبدنه حکاً من 
عائلة الطرفین او احدها او و حد لکن غير حائز اوصاف اک يعسن من 
ینا سم من الخارج و ملس العائلة النشکل على هذه الصورة يدقق افادات 
ومدافعات الطرفين وید في اصلاح ذات البين واذا لم يكن الإصلاح فان 


SVAN 


کان القصور من حبه ة از وح پفرق اطا ع بدن » وان كان من حبة الزوحة ِ حجري 
الخالعة على ة ام المهر او على قسم منه . 

E‏ اک الصادر بالتفریق عو جب الواد السابقة سضن 
الطلاق اليا . 

اما القانون امغر بي 

فقد اعطى لاز وجة فقط حق طلب التفريق على ان یکون اذرر لاستطاع 
معه دو ام العشر: و کدلك نإنه اعطى القاضى صلاحية التفر يق متى ثيت الضرر 
دون اار جوع ای التعکيم 

جاء في الفصل السادس واسون : 

۱ ( اذا ادعت الزوحة على زوحها اخراره ۳ بأي نوع من انواع الضرر 
الذي لاستطاع معه دوا العشر 5 دمن امثاضا وثات ما ادعته » وعدن القاضی 
على الإصلاح با( طلقها عليه 5 

۲ ) اذا رفض طلب التطليق و تکردت الشكوى ول يثيت الضرد بعث 
القاضی حكمين لسداد بدا . 

والقانوت التوسی : 

اعطی لكل من اازوجين حق طلب التفریق دو ان حدد لاضرر شكلا 
معنا کا أنه قەر مهمة الحكمين على الإصلاح 5 

أء في الفصل Yo‏ : اذا 5 ا الزوحين من الاذرار به ولا رده له 
واشکل على الع تعسن الضر ر بصاحبه » يعين حكمين . وعلی اکن 
ان ينظرا » فٍت قءرا على الإصلاح اصلحا ویرفعان الأمر الى الاک 


ال عرال 


VAY — 


آما القانون العراني : 

فائه اعطى لكل من الزوجين الق في طلب الثفریق و لکنه منع القاضي 
من التطليق ولو ثبت الضرر قبل بعث اعحکمین . 

مم °[ ١‏ اذا ادعی احد الزوجين اضرار الاخر به ها لا ستطاع معه 
دو ام العشرة » او ادعی هام سُقاق ييه حاز له ان يطاب من القاضي 
ا 

۲ ) على القاضي قبل اصد ار الک بالتفريق ان يعسن حكك| من اهل الز و <2 
وحك) من اهل الز وج النظر في اصلاح البین ان وجد فإن تعذر وجودها 
طلب القاضي الى الزوجين انتخاب حکمین غبرها فا لم يتفقا على ذلك 
انتضیها القاضي . 

۳) على الحكمين ات يجتهدا في الإصلاح فإن تعذر عليه ذلك رفعا 
الا "مر الى القاضي . 

+ ) اذا ثبت للقاضي اضرار احد الز وجین بالآخر و استمرار الشقاق بينها 
وعحز عن اصلاحم) الز دج عن التطليق فرق القاضي بشما و سقط 
المؤجل من الپر ان كان التقصير من جانب الزوحة فإذا كانت الزو جة قد 
قبضت جميع آلهر 2 عليها برد ما يزيد على نصف اهر للز وج . 

م ۲+ : التفریق سيب الضرر والشقاق بعتو طلاقاً باثاً بنونه 
صعري . 

وذهب القانونان الصري والا'ردفي الى اعطاء حق التفريق لازوجة اذا 
اضر“ با » ضرداً لاستطاع معه دوام العثيرة بين امثالهما . غير ان الا'ردني 
مختلف عن الصري أنه لم بعط القاضي حت التفريق ولو ثبت الفرد وعجز 
عن الإصلاح قل ان يبعث الحكمين . 


-0 


ونص القائون الصري : 

م 4 : اذا ادعت الز وحة اضرار الز وج ll‏ لا بستطاع معه دوام‌العشرة 
دين امثالها جوز ها ان تطلب من الق قاضي التفر بق وحمنئد يطلقها الها اذي طلقة 
بائنة اذا تيت الذضرر وعحز عن الاصلاح یمهم فادًا رفص الطلب 7 ج تحردت 
الشكوى ولم يثيت الضرر » بعث القاضي حکمین على الو جه اإبين بالمو ادالتالية: 

٠ 5‏ بشترط في اکن ان يكونا رجلین عدلن من آمل الزو جن‌ان 
امین رل دن غيرثم من له خبرة الما وقدرة على الاصلاح ينما ۰ 

م ۸ : على اکن ان يتعرفا اسياب الشقاق بين الزو جين ویبذلاجهدها 
ف الاصلاح فان امکن على طر بقة معسته قرراها ل 

م 4 : اذا عجز الحكران عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج اومنها 
او حمل اطالقررا التفريق يطلقة بائنة . 

م ٠‏ : اذا اختلف المكان امرها القاضي ععاودة البحث فا استمر 
الخلاف یدنه > غبرها . 

م :على اکن ان برفعا الى القاضي ما بقررانه وعل القاضي ۱ 
جک عقنضا 

والقانون الاردني : 

نض في المادة>وف ١‏ :اذا ادعت الزوحة اضرار الزوج ما ا لا یستطاع معه 
دوام العشرة بين امثاه) جوز ها ان تطلب من القاضي التفريق » وحينئد على 
القاضی تعد التثت من النزاع والشقاق وعحزه عن اصلاح بدنهما لعث حكياين.. 

SCRE‏ عحز اطکیان عن الادلاح وكانت الاساءة من ازوج فررا 
التفريق دلا عوض بطلقة بائنة وان كانت الاساءة منها او جهل الال فرقا 
بسهما على قسم من من الپر بنسية 4 اساءة كل منهما» و ان كانت ا من ازو حة 
فقط قرا التفريق بينهما على العوض الذي بیان من المناسب اخذه من الزوجه 
وعلمعا ان يؤمنا دفع العوض قيل الطلاق . 

م ۷۷ الم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق الباق ٠‏ 

سے VA?‏ مس 


في الطلاق (۰۰) 


اما الفانون السوري : 


فقد اعطى حق التفريق لكل من الز وجين غير انه نص على ان الضر ريحب 
ان يكون أيضا ما لا يستطاع معه دوام العشرة و اعطى المتكمين ساطةالتفريق 
ايضا إن تعذر الاصلاح 000 

م ۱۱۲ ف۱ اذا ادعی احد از وحین اضرار الاخر به عا لا ستطاع معه 
دوام العشرة جوز له ان يطلب من القاضي التفر دى . 

5 ) دنت ۳۰ ار و عحز القاذي 0 الاصلاح فر قبدنهما و يعتترهذا 
التفريق طلقة بائنة . 

۳ ) اذالم بثبت الضرر او كان الدعی الزوج یژجل القاضي الحا كمة مدة 
لا نقل عن سهر املا بامصاطة فان اصر الدعی على الشکوی ول يتم الصلح عبن 
القاضي حكمين من اهل الزوجين والا فن يرى القاضي ان له قدرة على 
الاصلاح بشما 

وير ی استاذنا اطايل الد کتور مصطفی السیاعی في شرحه قانون الاحوال 
الشخصية السوري ص ٠۷١‏ ان في الفقرة الاولى خطأء والصواب : اذا ادعت 
الزوجة بدليل ما جاء فيالفقر ةالثالثة : اذا لم ينبت الضرر او كان المدعي الزوج. 

غير اني ارى انه یکن تقوم انص باضافة على اافقرة الثانية بعد قوله + اذا 
ثت الاخرار: «وکان الدعي الزوحة » . 

و بهذا تبقي الفقرة الاه ىشام الزو جين والمعنى لستقم بالنسمة للفقرة الثالثة . 

کا كن تفسين النص دون تصحیح فيهاذا قلنا ان الشرعاوجب على القاضي 
تأجل الحا كه في حالتين: اذا كان المدعى الزوج سواء ثبت الضرر او ل پثبت 


وذلك املابالصلح بين الزو جين . واذالميئيت الضرر. 


TIAN 


ممرمیلات على وار الافربی لماو والضرر 


١‏ ) اجازت معظم القو انين العربية لازوحة فقط ان تطلب التفريق لاضرد 
والشقاق» وبعض الةو انين اعطت هذا الق لكل من الز وحن . 

وفي رأينا انه لا مبرر للتفرقة بينهما فالفرر کا یکون من الزوج بقع 
ایض من الزوجة ولا يكفي اارد على ذلك ان الزوج ملك الطلاق بل يحب ان 
تدفع الزوجة من مشا كستها اذا ما تبين انها هي التي تضر الزوج وذلك عن 
طريق الخالءة اذا ما قرر ذلك الحكمان . 

© ) اشترطت,ا کثر القوانين العربية بالضرر ان یکون ما لا يستطاع معه 
دوام العشرة بيناازوجين. وهذا الشرط ۸ اجده في كتب المالكية وقدیکون 
الشرع ءذره في ذلك اذ لا يحوز ان يتكون اقل ضرر سباً لطلب الطلاق» ولو 
استبدل النص بعبارة أخف قليلا لكان في رأبي اقرب الى المصلحة والىالمصدر 
تارغي ل الو اد وهر الذهب اللي( 

۳ ) و کذلك فقد اختلفت القوانين العربية في سلطة اکمن هل هي 
ا ا :وشن نوی آن سابل کین 
هي للاصلاح اولا فان تعذر ذلك وجب التفریق لانه لا جوز ان تترك اللياة 
الز و جية فلن بالشقاق والضرر دوت حل . 

۽ ) احازت نءض القو انين للقاضي التفریق بين الز وحن اذا ما ثبت الضرر 
المشكو منه دون بعث حکین . ولكنا تری انه يحب بعث المكيين في كل 
نزاع زوجي» ولا يجوز للقاضي ولو ثبت لديه الضرر ان ج بالتفريق قبل ان 
لبعث اکن فلعل في ذلك رحاء اصلاح بين الزوحين ٠‏ 

او ان اموراً لم بر احد الزوجين من المصلحة اذاءتها امامالقاضي» فشرح 


اسيابها امام الحكمين . 


خر ۷/۱۷ اب 


6 ) بلأحظ ان القانون المسري سكت عن الطالة التي تبين للسكمين فها 
ان الاساءة من‌الز و حة فقط و هذا قد یتلام م مامنیعه الشرع المصري لازوجة 
دون الز وج حق طلب التفر يق لاشقاق ولكن لا یتلام 2 الصدر التارخی 
هذه الموادوهو المذهب المالكى . 

أما القو انين الي اعطت اق لكل من الز و جن يطلب التفر يق فقد مزحت 
الکن ساطة التفريق على مال اذا ما كانت الاساءة من الزوحة فقط . 

ومن القوانين الق اعطت التق للزوجة فقط ف طلب التفريق واعطت 
الحكمين حق انشا لمة ولو كانت الاساءة منجانب الز و جةفقط هوالقانون الاردفي٠‏ 

ولا لسعنا امام رت القانون الصر ي عن حالة اساءة الزوحة فقط إلا 
أن نتساءل هل ترد الدعوی؟.. ام نعود الى المصدر هذه الواد ?.. 

بقو ل استادنا الحليل الد کتور مدکرر ۲ فاد نات الاساءة من حهتما 
رفضت دعواها» . 

و لکنا ترى انه لا يحوز ان يترك الامر دون حل فان الز و حة الي تقد مت 
پشکو اها | کثر من هرة امام القخاء 0 تعد حماتما الز و حبة صاطة للمقاء فسو اء 
كانت هي المسيئة ام الز وج فیجب التفريق ببنهما فلیست اعماة الز وحبة مدرسة 
1 فا الز و ح‌زوجته كيف تكو نا لاة. ۳ اغاالز و اج استقر ارو مودة وعبه 
فاذا فقد تعد صالة للمقاء»فوحب الفراق عالعة وفى هذا مشا مع المذهب 
الالي مصدر هذه المواد ۰ ومن هذا بتضح لا مدی ما تتمتع به الزوجة من 
حرية في أمر طلاقبا . 


(۱) الزواج والفرقة في الاسلام الدكتور مد سلام مد كور ص ؛ ۲۰ 


- ۱۷۸۸ = 


الك انان 


ارصم ادات القصائ:ْ فى اتقرینی ای والضرر بين الزو دمن 


توسع الاجتهاد القضائي ااصري فيالتفريق لاضرر بين اازوجین ووضع بذاک 
مبادىء قيمة اخترت مما جموعة تعبر عن اتجاه صر بح لاعطاء الزوجة حق طلب 
الم دو اذا با اس ازوج اليما اساءة فل يقتدر على ما جاء في الادة القانونية : 
« عا لا ستطاع معه دوام العشرة بين أمثال] » بل توسع القضاء في ذلك کا 


سوف نری : 
الضرر امر تقدبري خضع لرأي القافي : 


3 > لحكية كر موز الشرعية ۱۷ : من الضرر الذي بوجب ااطلاق ان 
يعمد الزوج الى غير مکات اطرث والنسل من زوجته او يتسبب في اصايتها 
عرض الزهري او يشتمها و دما او يولي وحبهه عما في الفراش او يقطع کلامه 
عا و بپجر فراسها مدة طوية يدون عذر او يؤثر امرأة عليها » او برتکب 
منک رآ یتعدی آثره الما بت يال من شر فا و کرامةاسرتها کاان بتناول 
ا شش و امدرات و السکرات جهاراً مع جاعة من الفساق بينهم غامان وج 
عليه بالحيس من أجل ذلك . 


(۱) حكمة كرهوز الشرعية ۱۸ ربيع الاول ٩۰۳‏ في ۳۰ يونيه ۰۱۹۳6 المحاماه 
الشرعية س 5 ع 5 ص ۷۹۰ . 
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ومن ااضمرر إن سب زوحته : 
جاء في e‏ لحكة القاهرة الابتدائية ای الز وجة أن زوجها 
ضارها بالقول بالاعتداء علا بالس وامامپا عا يشين عا ويسيء الما ما 
حعل دوام العشرة بنا غير تمل ولا يستطاع» ومن ثم يتعين اجادما المطلب 
التطليق منه طلاقاً ائناً . 
ومن الضمرر ابتزاز اموال زوحته : 
في حم لحكمة المدة المزئية الشرعرة ": من الضرر الوحب لاطلاق 
ایتزاز الزوج اموال زوحته لأن هذا س من‌مقاصد الزوا 2 الشسرعمة . 
الضرر عا ها لا ستطاع معه دو ام العشمرة : 
اء في ج لحكمة الواسطي الشمرعبة ۱۳ : لاحاب طلب الزوجة التفريق 
ل 1 الزوج ها واها: ته ها عياشرمأ له يعد » مما يدل على آن ما حصل 
ها من الضرب و الاهانة ما ستطاع معه دوام العشرة بين امثالهها . 
ون هذا العی قاات حكمة القاهوة الابتدائية 9: 
اذا ثبت أن الز وحم سىء لزوجته اية اساءة لا بتطاع معها دوامالعشرة 
بين امثافما وأقرت صراحة انه لم يعتد عليها بااضرب او السب وانها هي التي 
ترغب فى الطلاق لا تشعر به من أن اهله غير راغبين فا فان هذا لا برر 
تطلیقبا لاضرر مادام الزوج لم تصدر مته آية اساءة ولأن علاقة الزوجة بأهل 
زوجها لا يصح ان تکون فا أي تأثير على الياة الزوجية . 
)١(‏ محكمة القاهرة الابتدائية ه ۰۱۹۸/۸/۲ 
(؟) محكمة اليدة الجز زة الشرعية ١١‏ ربيع الاخر ۱۲۰۸ في ٠١‏ فبراير ٩۰٩‏ 
الحاماة الشرعیه س EE a‏ 
۳) حكمة الواسطي الشرعية ۷ شعبان سنة ۱۹۵۳ في ۲ ديسمير سنة ۱۹۳6 


) 
س 6۷ ۱ص ۲۰۲ ۰ 
) :) حكمة القاهرة الابتدائية ۸ 


مولا 


استحکام اللاف بين الزوجین سيب موحب اتفريق ولو كان من 
حبة الزوحة : 

حا ء ف حم حك الزفازیق الشرعبة اطراية ۲۲ : 

۱) نشوز الروحه لاعنعپا من طلب 00 

۲) اذا ات اغلاف بين الز وحین وساءت العلاقات بینها وتعذر 


الوق وظهر أن قصد الزوج من الابقاء علىالزو جنةهو كيد الزوجة و اعناتا 
كان ذلك مسوغاً لتطليقها منه 


الضرر کا بكون بعد الدخول بکون قبله : 


في حم مکية المحلة الکبری الشرعیة۳: افجر ضراراً ما یکون بعد 
الدخول یکون قبله وبذا يصلح مسوغاً لطاب لتفريق . 
وفي هذا الممنى حي لحكة اليزة اشرعة ۱۳ 
)١‏ المراد بالعشرة الواردة بالمادة السادسة من القانون رهم ۲۵ سنه ۱۹۲۹ 
الاختلاط و امالطة وهي كا تکون بعد الدخول تکون قبله . 


وهذا يتفق ما جاء في ا اذهب الالي من أت التفريق اضرر » کا یکون 
بعد الدخول قد يكون قبل الدخول طالا مناط التفريق هو الضرر . 


)۱ محكمة الزقازیق الثرغية الجزثية ۰۱۹۹/۵/۱۰ 
(۲) محكمة الملةالكبرى النرعية ۱۱۷ شوال ٩۵۳‏ في ۲۲ ينار ٩۳۵‏ الحاماةالترعية 


CTT E REET 
۱۹۵۲ حكة الجيزة از ئية الشرعية ۱۰ ریم الأول ۱۳۷۲ في ۲ دیسر‎ )۳ ۳( 


احاماة الشرعية س ۷ ع ۷ ص 41١9‏ . 
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الشروع بقل الز وحة دعتبر ضرواً مسوغاً للتفر اق + 

في حك حكية الاستكدرية الابتدائیة۱۱ : اذا كان الدعی عليه متا 
بالشروع في قتل زوجته المدعة وانه > عليه من المحكمة بالاشغال الشاقة 
مس سنوات فإن الاعوی على هذا الاساس تکون مقيولة من ناحيتين من 
نواحي ااضرر 1 

۱) سعنه لدة كرا من ثلاث سنوات مع هضی آکثر من سنة 
على اليس . 

؟ ) يا ان اطرعة التي سجن من احلها هي إضرار بالمدعية » فلاس هناك 
ضرر | كثر من الشروع في قتلها ما بحعلبا مستحقة لاطلاق عملا بالمادة و من 
نفس القانون . 

التطلیق اضرو العنوي : 

ارت یه اسوط أن هر رال ات ار قن 
زوجها وفيه عبارات جارحة سیباً موجياً لتفریق قالت : اذا کشفت عبارات 
الخطاب عن ألفاظ جارحة ونزغات عدوانبة صارخة مهيئة لكرامة الزوجة 
وطعن في کبریاء مثلها من حارف تردمة النشء فانه يعثير اضر از آمعتو با كيرا 
تستحيل معه اللياة الزوجية ويجيز الحم بالطلاق . 

ومن الضر ر امام زوحته بالزنا 8 

جاء في حم لحكة بني سويف " : اذا رمى الزوج زوجته بالزنا علنا 

(۱) محكمة الاسکندربة الابتدائة ۲۳ صالح حنفي ۲۲۱/۲ . 

(۲) عكة اسبوط الابتدائية ۱۹۰۸/۱۲/۲ . 


۳( محکهة بني سویف الكاية الشرعية ٠‏ جادی الثانية ۱۳۷۳ في ۰ فرایر ۱۹۰6 
انغاماة س ۲٤‏ ع ۷ ص ٠۳۷۹‏ . 
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وبصفة رمعية وظهرت براءنها منه حك قضائي كان ذلك اضرارا با بستوچب 
طلاقها منه متى طلبته مها كانت طبقتما . 

وفي هذا المعنى ج لحكمة ينها الابتدائية ۱۳: اذا استقر في نفس الزوج 
ان زوحته زانية وانما تسلاک سبيل البغايا واصر على توحبه هذا القول الما وعلى 
اعتدانه عليها بالشرب فانه يصح من غير الستطاع دوام العشرة بينها ويتعين 
اک لازو جة بالطلاق لاضرر عملا بالمادة السادسة من القانون ۲۵ سنة ۱۹۲۹ . 


هل عتبر فسق ازوج ضررا بوحب التفريق : 

حکت محکمة كر موز الشمرعبة۳ : الناط في اضرر الذي وز لازوحة 
ان تطلب التطلیق من اجله هو لوق الاذی ما من زوحپا سواء في بدا او 
عرضها . ففسق الزوج لابوجب تطلیق زوحته مالم يتعد اثره الما . 

على ان لناني‌هذا الک نظر »وهو أنه طالا مناط التفر یق‌هوالضرو» فالز وحة 


الصا طة المسهة قد تتضررمن‌فسق زوجما و فحوره م اذا كان يتعاطى الکرات 
ويعاشر الفتيات غير الشر يفات » لا آخر مابصاب ره الشياب الماجنمن ضروب 
الفتن والاغراء د هذا رر صب الزوحة ف سُعورها وكرامتها واسرتما 
وينعكس نحو اولادها . انتا وی ان فسق زوج ما خرجه عن الألوف اذا 


كان يعرض مععة الزوحة او الاسرة الى الانمار سيب موحب للتطليق . 


(۲) محكمة بنها الابتدائية ۱۹۵۰/۱۲/۱ . 
(۳) محكمة کرموز الشرعية ۸ صفر ۱۹۰۳ في ۳۱ مایو سنة ۱۹۳6 المحاماة 
الشرعية س ۱ غ 5 ص ۷۸۷ . 


MA = 


التفر يق فحر الزوج زوحته : 

سراء كان الجر في الفراش ام كان همحرا خارج ات 

الجر في الفراش : في > محکمة جر جا الشر عة ' : هجر الزوجفراش 
زوحته من الاضرار الو حبة النطليق / 

هجر الببت : في > ية المنيا ۲۳ : اذا قامت الزوجة في منزل ذویها 
في بلد ما واقام الزوج في بلد آخر ودام ذلك سنة فا كثر يلا عذر مقبول جاز 
لازو جة ان تطلب الى القاضی تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان 
ا 

وی 2 لحكة الدر الشرعیة۳ : هجر ال وج زوجته سنة فاكثر وتر که 
اياها في بلرهيد ون ان عضر ها فما مرة واحدة ما لاحتله الز وحة عادةموحب 
لتطليقها عليه . ولا منع من ذلك ادعاؤه الانفاق عليها أو أن غبابه كان لاسعي 
وراء الرزق ٠‏ 

على اننا نری في هذه الاحکام ان تحديد اجر سنة كاملة مدة طويلة قد 


لا تصبر الز وحة عليها ¢ و سدو لي ان تحديد ذلك بار بعة اسر وه مدة الايلاء 


و 
الم رم الله فيه علی‌الز وج هحر ژوحته | کثر من اربعة اسهر ¢ و مدا تتحقق 
المصلحة ووضع حد لردع التعسف في الطقوق الز وحبة ی 


اذا تكررت الشکوی بعث القاضي حكمين ١‏ 
جاء جک محكمة الازبكية الشرعية © : اذا تكرر رفع دعوى طلب 


(۱) محكمة جر جا الثرعية حكم ۲۲ ربیم الاول ۱۳۰۲ في ۱۵ یولیو ٩۳۳‏ اشاماة 
ا Ge e‏ ان 

)۱ عكمة انیا الكاية 10/1 حنفي ۲۰۰/۲ . 

(۳) محكمةالدر الشرعية :۲ عر م ۱۳۰۷ فی۲مارس ۱۹۳۸احاماة ۰ «سع ۲ص ۸ ۰۱۷ 

۰ ۱۷۱ محكمة الازبكية الشرعية ۱۷ رجب ۱۳۸ س 6۲ ۲ ص‎ )٤( 
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التطليق لاضرر يعد رفعها للعجز عن الاثيات لانقيل الا اذا ادعت مدعيثما 
استمرار الشرر ان کان ما لعل الاستمراو . 

تغربق الحكمين ان كان اضر ر دن الزوج : 

في $ محكمة مصر الابتدائية الشرعية “ : یمین القاضي حكمين عند 
تکر رطاب التفر بق لاضرر و2 به متى قرر کیان ان الضررمن‌قیل‌الز وج. 

تفويق اطکمن عند تعذر استموار اطباة الزوحبة : 

ارا ل ع اکت > عاد 
تعذر استبرار الىاة الزوجية » ایقاع التفریق بين الزوجین » ولا حق لقاضي 
اک باليشونة الصفری اذا كان تقربر المكمين خلواً من الک بالتفریق . 

يجب ان بکون اکان من الاهل ان 1 يتعذر ذلك : 

قررت محكمة النقض السو رة : ان كون المحكمين من الاقارب هو 
من النظام العام » ولا بصار الى تعيين الاباعد الا عند التعذر . 


3 
3% 
3% 


(۱) محكمة مصر الابتدائية الشرعية ه رمضان ۱۳۰۳ في ۷۲ دسمير سنة ۱۹۳ 
ع ۲ ص ۳۹۱ س 1 . 

(۲) قرار اللقش السورية في ۱۹۰۳/۳/۱۹ . 

(۳) قرار النقض الورية في ۱۹5۰/۱/۲۸ . 


- ۷۹۵ - 


ھل بعتم تعر ر الرومات مرا 2 لارومء طلب الت ينی بر مر .۰ 


رآینا ان لقضاء توسع في التطليق لاشقاق و اضرر قشباً مع المصلحة » ومع 
تطور الزمن فقد اصح من الصعب ان حبر انسان على مشار كة زوحه حاته 
كلها وهي على خصام وني شقاق دام . 

ونلاحظ ان طوء الحا ع الى هذا السبيل مرده مرونة القانون الذي لليحدد 
الضرر لامن حيث الکیف ولا من حيث الكم بل ترك تقدير ذلك للقاضي من 
حبة » وان الصدر هذه الواد هو الذهب المالى » وقد سنا من نصوص 
فقباء المالكية هذه المرونة ايضاً حتى انهم اعتبروا جرد تحویل وجه الزوج عن 
زوجته سبباً مرا لطلب الطلاق . 

والآن نود حث موضوع قد یکون جدید او هو تعدد الزوحات لامن 
حيث مشي وعيته بل من حيث أثآره على الزوحة الأول والثانية » وتعنى اوضح 
دل من اعدی الزوجات ان تطلب التفريق من القاضي ااضرد حيث تزوج 
زوحهاء او وحدت زوحة اخرى تشار كبا حياته! مع زوجها ؟ 

نقل الطبري عن ابن عباس“ في تفسير قوله تعالى: «وان امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً او اعراضاً فلاجناح علیها ان يصلحا پینها صلحاً والصلح خير» . 

قال:فتلك المرأة تکون غندالرجل » لابرى منها كيير مايحب وله امرأة 
غيرهااحب اليه منها» فيؤثرها علمها» فأمره الله اذا كان ذلك» انیقول‌ها: باهذه 


ان شثت كك تقتمي علی ماتزین من الانوة فاو اسك وانقق ل وان کرهت 


(۱) تسیر الطيري ۲۷۲/۹ . 


خليت سبيلك » فان هي رضيت ان تقم بعد ان خيرها فلا جناح عليه وهو 
قوله : والصلح خير » وهو التخيير 

ونقل اس عن الي في تفسير هذه الآية : 

قال : ار أة ترى من زوجها بعض الط ( وفي اللخطوطة بعض الطفاء ) 
وتکون قد كبرت او لاتلد » فيريد زوجها ان ينكح غيرها » فيأتيمافيقول: 
« اني اريد ان انكم امرأة كن اذك منك » لعلا » أن تلد لي واوثرها في 
الأيام والنفقة » فان رضت بذلك » وإلا طلقها . 

وفي رأبي انه يحب ان نفرق بين الز وجة الا "وی أوالثانية فيعدة حالات: 

۱ - فبالنسية لازوجة الا وی : اذا تزوج زوجها عليها فمل لها ان تطلب 
التفريق للضرر 9 . 

اذا شرطت الزوحة حين عقد الزواج انه لاوز لزوجها ان يتزوج 
عليها و إلا كان ها حق الفسيخ » حاز الشرط وازم» فاذا تزوج عليها كان فا حق 
طلب الفسخ او الطلاق من القاضي . 

ب - اما اذا لم تشترط ذلك فمل بحت لحا طلب التفريق 9 .. 

اذا نثأ عن التعدد ضرر كعدم العدالة بين الزوجات او ايثار زوجة على 
اخرى فپذا سیب ييز لها طلب التفريق لا*نه لاختلف عن اي ضرر لصب 
از وجة من زوجبا او احد اقربائه . 

اما اذا لم ينثأ ذلك فمل یعتبر جر د الزواج بزوجة ثانية ضرراً على الز وجة 
الا وی يحيز ها طلب التفريق 7 .. 

فِ نك إن ع د التعدد لس ضررا ولايحوز ان يتخذ قرينه على الضرر 
لاه قد يكو »من الوجیات والاسباب سے ف 

ک اننا لانستطیع ان نعتير عرد الز واج هرز ولا را الز وج من 


(۱) بر ید بذلك بعض البخس من حقبا » والفتور في مودمما . 
جارح 


النمدد الا ) دفي ملع التعده حث طويل ولكن حسينا أن نثير الى ان 
صلة التعدد بالطلاق صلة وشقة فاذا نحن منعنا الشعدد زادت نسمة الطلاق 
ا فاحشة . 

۳- اما پاللسة للز وحة الثانية : 

A‏ تعر حين عقد الز و اج اانه متروج فقيات بذاك كان هذا 
رضاء صريحاً مما في قبوها الا'مر الواقع اضرورات هي ادری بتقديرها » 
ومن الظلم آن فنع زوحةرضيت ععض اختبارها وحسب ظروفها ان تعيش مع 
زوجة اخرى . 

ب - اما اذا لم تعلم الز وحة الثائية يأن زوجها متزوج فتزوجته على انها 
زوحته الوحيدة » فاذا بها تفاجاً بأن له زوجة اخری » ففي رأينا : حق ها 
طلب الفسیخ لاأمرين : ا 

١‏ - اتغرير من زوجها حيث ۸ يعامها بأنه مر وج ؛ 

۲ - ولا "نها تزوجته على شر ط ماحوظ وهو أنه غير متزوج ٠‏ 

والشرط الملحوظ كالشرط اللفوظ » وهنا يبدو لي ان هذا الشرط 
لا بصع اعتباره بالنسية لازوحة الا ولى » لاأن الات الزوج سبتزوج على 
زوحته اكثر من احتال ان مکون اطاطب متزوجا زوجة اخری لاتزال 
في SS‏ 

حاء في القانون المغربي : 

افصل ۳: فى" : لامتزوج عليها » اذا لم تكن اشترطت اطبار » آن‌ترفع 
امرها للقاضي لينظر في ااضرر ااصل ها . ولا يعقد على الانية إلا بعد اطلاعها 
على ان مر بد الزواج منها متزوج بغيرها ٠‏ 

فصل ١م‏ : لمرأة الق في ان تشترط في عقد النكاح ان لايتزوج عليها 
زوحبا وانه اذا 1 يف الزوج ما التزم به يبقى لاز وجة حق طلب فسخ النكاح . 

- ۷۹۸ — 


۰ ان الشرع الاسلامي حین اباح التعدد فانما اباع ذلك لضرورات نقتضیها 
اطباة الز و جبة وما ينشأ عنما من امور قد تستوجب الطلاق مثلا کا لو كانت 
زوجته الأولى عقيماً او مريضة فهل بطلقها ام يتزوج عليها ? . 

وقد احاط الشارع هذا التعدديقيود لبس من السهل توافرها » فان توافت 

ضنت للاسرة سمادتا » وان لم تتوافر كان لكل من الزوجين حق طالب 
الطلاق من القاضي . 

8 وقد نصت معظم قوانين البلاد العربية على شروط للتعدد منها القدرة على 
الاتفای وا ما 


(۱) راجم ف هذا الست + شرح قانون الاحوال التخمية السوري لد کتور 
السباعي . القانون المفربي . المغني ۱۱/۸ - الانصاف ۸/ هم . نظام الاسرة لد کتور 
صلاح الناهي ص AV‏ مواهب الليل 1 4 التاج المذهب ۷۳/۲ . الروض النضير ۳/۶ 
شرح الخرشي ۱:۲/۳. مفي احتاج ۲۰۲/۳ . 


۷۹6 


المطلب الثالث 
"او ار الم هر 
6 اذا ای اتود از وحن اضرار الآخر به او حصو ل سقاق بدا 
وطلب التفر يق فللقاضي ان عحز عن الاصلاح يدها ان بسعث حكمين للنظر 
في امرها 0 
؟) على الحكمين الاعلاح بين الزوجين فان عحزا عن ذلك فر فا بدا 
فان كانت الاساءة من الزوج فر قا يدون مال وان كانت الاساءة من الزوحة 
فر قا مال يأخذانه منها الى الزوج على ان لا بتحاوز ما دفعه الما . 


كان ونكت 


المع الاك 


التقر بن للقي او للح 

المطلب الاول : اراءالذ اهب 

من انواع التفريق لاضرد بين الزوجين هو غياب اازدج عن زوحته مدة 
لا تحتملها عادة فخشية فتئةالزوجة من جر اء هذ! الغياب ا<ازت يعض المذاهب 
لاز وجة طلب التفريق لاضرر من القاضي » ومذاهب اغری تحر ذلك. 

ذهب الاحناف والشافعية و ااظاهرية الى انه لا وز التفريق بناء على غيبة 
الز وج وان تذغررت الزوحة بذلك لانه لم يثبت يذلك اثر ييز هذا التفريق ٠‏ 

وقال مالك واحمد وبعض الزيدية ومتأخرو العفربة حواز ذلك . 

الاحناف : 

فالاحناف تشياً مع اصلهم انه لا طلاق الا لمن اخذ بالساق فيم لم يحيزوا 
التفريق لدى القاضي الا فى العيوب وی عيوب محددة . 

الشافعية : 

وذه اللشافعية كذ لك الىعد مالتفريق فقد جاء 3 الام ۲ : 

و لماعم مالفا فيان الرجل و ال لو غابا او احدهما برا او راء على ممما 
او ليع » تاو ادها ءل بعل لها تبر »او اسر ماالعد و فصير و هما ال حيث لاخير 


عنهما »نو رٹ و احد ا منهما نصاحيه الابتعين وفاته قبل صاحيه » فتكذ لك عند ي امرأة 
(۱) الام ااه اغامس اس 
۱ ۸۰ 


في الطلاق (۰۱) 


لفات اي غيبة كانت ما وصفت او لم اصف بأسار عدو او مخروج الز وج » ثم 


خفی مسلکه ... لا تمتد امرأته ولا تنکح حى بأنها يقين وفاته . 
ا(ظاهر بة 


وقال ابن حزم" : لا يجوز فسخ نکاح آحد تفیبه ولا ایجاب عدة 


من لم نصح موته ولا ان بطلق احد عن غبره 
الزبدية 


اما الزيديةفقد ذهب صا حب الروضة الندية ال ىالتفر يق سي الغمية فقال"۳: 

« واذا طالت مدة الغيبة و كانت المرأة تتضرر بترك النكاح فالفسخ لذلك 
حائز » واذا جاز الفسخ للعنة فحو اه لاغيبةالطويلة اولى لانه قد على مننصوص 
الككتاب والسنة تحر الامساك خرراً والنبي للازواج عن الضرار في غیرموضع 
فوجب دقع الضرار عن الزوجة بتكل مكن واذا لم مکن الا بالفسخ جاز 
ذلك بل وحب 2 

ويلاحظ انه لم حدد اجلا معينا للغيبة لانه امر اجتهادي مخضع لتقدير 


القاضي ولاختلاف الظروف والييثات . 
المعفربة : 
لم اجد في كتب العفرية المتقدمين من اجاز التفريق لغياب الزوج فسكا 


باصالة العقد وان الاصل في الطلاق ان یکون بيد الرجل الا ما جاء به نص على 


أن یکون بيد القاضى ول نص ددلك و مدا فلا يجوز التفر بق : 


لتك ار 
(۲) الروضة الندية ؟/ده : 


- 9۲ - 


غير ان بعض المتأخر بن من رحال الفقه اطعفرية اجازوا لازوحة ان تطلب 
التفريق غاب زو جما اذا تفررت من حراء ذلك . 

جاء في المادة ١6٠‏ من كتاب الفصول الشمرعیة : 

اذا غاب الزوج وم يكن له مال تنفق منه الزوحة ولا متبرع بالانفاق 
عنه » فان عرف مكانه ارسل اليه الما ك انذاراً بأن پرسل اليها النفقة او حضر 
الما او يطلما اليه أو يطلقها تار أ» و يضر ب له احلایتناسب مع مقتضی اطال» 
فان عرد عن ذلك كله طلقها الحا م . 

وان حهل مکانه و عم موته ولاحياته»ورفعت الز وجة‌امر‌ها الى الام 
يؤحلها اربع توالت من تاریخ رفع الامر محق » ویتفعص عنه طوال هذه 
المدة » فان لم بظہر له على اثراً من الماك ولىاالزوج بأن يطلقها فان لم يكن 
ات ای كان وامتنع عن الطلاق طلقا الجاع ۰ 

وقال الشبخ جواد مغنيه فيتعليقه على هذه المادة!" : 

طلاق زوحة الاب العلوم بالشروط المذ كورة هي الفتوى الشهيرة 
مر حوم ااسید ابو الحسن وعمل بها خلق كثير في حياته . 


(۱) الفصول ااشرعیه ص ARS‏ 
00 الصدر الابق ص ۸۱ ۰ 


= N.F 


الطنايلة 0 


قال المنابلة اذا غاب الزوج عن ژوجته بدونءذر مدة تتضرر پا از وه 
فلها ان تطلب التفريق من القاضي وحدد الامام أحمد هذه المدة بستة اشر لما 
روى عن عر دن الطاب انها اقصى مدة يكن ان تصبر خلاها المرأة . 

مق ای ارات اف عن امرانه لعذر وعاحة سقط E‏ 
وان طال سفره لذلك لابصح نکاح زوجة الفقود اذا ترك لامر آته نفقة .وان 
لم يكن له عذر مانع من الرجوع‌فان امد ذهب الى توقيته بستة اهر . فانهقيل 
له ع يغيب الرجل عن زوحته 9.. قال : سته اشبر یکتب اليه فان ایی ان 
برجم فرق اطع بينها . 

المالكية : 

اما المالكية فقد توسعوا في التفریی اغياب اازوج اذا تفررت از وجة 
من ذلك فلم يفرقوا بين غاب يءثر وغياب يدون عذر بل كل غياب تذررت 
منه الز وحة كان ها الحق في طلب التفريق 

يا ان في المذهب خلافاً حول‌الدةاتي يغيب بهاالزوج قیل ثلاث سنوات 
وقيل سنة وهو الارجح 8 

جاءفي منيم الیل" "': و اماالغائب فالثلاث السنین لست طو لاعند الغر باهو ابن 
عر فه؛وظاهر الدونه ان السنةطول » وعليهابو امسن البرزلي» ويكتب له ان 
كانت تبلفه الككتاية اما ان يقدم او تنقل زوحته اليه » او تطلق عليه » فان 
اسننتج من ذلك قلوم له بالاحتها: ثم ان شاءت طلق عابه و اعتدت » فان متبلغه 
الكتاية طلق عليه بضررها بترك وطنا » وهي مصدقة فيه وفي خوفها زناها » 


ا 


(۲) منج الجليل ۲ ۳۱۳ . 


E 


وهذا ان دامت نفقتها حقيقة اذ یامن كال بأت ترك ها ماتنفق منه » 
وان 1 يعيثه ها . 
و آما زوجة السجين فتقاس على زوجة الغائب امع الذرد نها أذ 
زوجة کل منیا تتضرر من بعدزوجها عنها سواء کات غاثباام مسجوناً. 
جاء في الاخترارات العامة ۱: - القول في امرأة الاسير و احبوس و حوهنا 
من تعدر انتفاع امر أته به اذا طلبت فرفته کالقول في امرأة الفقود بالاجاع 
يا قاله ابو هد القدمي . 


(۱) الاختیارات العافية ص 1 


رو بت 


المطلب الثاني 


موار التفريى, لس او الكل 
في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية : 

لمئاث : 

م ۱۳۹ : اذا اختفى زوج امرأة او ذهب لحل مدة مفر او أقرب 
وتغيب او فقد وتعذر حصل النفقة وطلبت زوحته التفريق فالا ّ بعد اجر اء 
التحقيقات اللاز مة پمک El‏ 

م ۷ اذا ترك رحل مالا من حذس النفقة وتغيب وراحعت زوحته 
الاك وطلبت » التفریق فاطا > يجري التحقیقات اللازمة يق الرجل ال ذکور» 
فاذ 00 بأس من ۳ خبر مله وحياته او عاته يو جل ذلك ادبع توا 
اعتبار من تاريخ ال ماس واذا 1 0-6 اخل حار بظر ف هذه المدة و ارت 
۳ على طابها يفرق الام . واذا كانت غيبة الز وج في الحارية فاطا ج 2 
بالتفر بق بعد مرور سنهة من عودة الط رفان الاتحاريين و اسر اهما حلام وعلى 
كلا اطالتین » فالزوجة تعتد بعدة الوفاة اعتياراً من تاريخ المي . 

العراق 5 

0 ۰۳ + اذا غاب ازوج سنةين فا كثر بلا 0 مشر وع وکان دعر وف 
الاقامة جاز ازوحته ان تطلب الى امحكية التفر یی لاضرر وان كان له مال 
تستطیسع الاتفاق منه . 

مم ۱ : لزوحة امحكوم عليه اا بعقوية مقيدة للحر بة مدة مس 
مات اك ان تطلب الى المحسكمة التفريق لاضرر ولو كان له مال تستطیع 
الانفاق منه , 


ت ۸۰ - 


الاردن 


نص ف المادة ٩۲‏ عا جاء في القانون اللمنافي في مادتيه ۱۲5 و ۱۲۷ وزاد 
على ذلك اه : از وحة اموس امحكوم عليه نبائاً بعقوية «قيدة لاحرية 
مدة لاک NSS O‏ ول لقاضی ل E E‏ 
التطليق عليه بائناً لضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه ٠‏ 


توس : 

لم ينص على احكام الاب والسحين . 

مدر : 

م ۱۲: اذا غاب الزوج سنة فأ کثر بلا عذر مقبول جاز ازوجته ان 
تطلب الى القاضي تطليقها اتنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال 
تستطیع الاثفاق منه 

م ۱۳ : ان امکن وصول الرسائل الى الغائْب ضرب له القاذي احلا 
واعذر اليه بأنه بطلقها عليه ان لم يضر للاقامة معا او ينقلها اليه او يطلقها ٠‏ 
فاذا انقفی الاحل و 1 شعل و 1 بید ارا مقبولا فرق القاضي بينها يتطليقه 
بائنة . وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضي عليه بلا اعذار 
وضرب اجل . 

م ١‏ : ازوجة احبوس المحكوم عليه ائياً بعقوبة مقر دة للحرية مدة 
ثلاث سنين فا كثر ان تطلب الى القاخي بعد مضي سئة من حلسه التطليق عليه 
بائناً للذرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه . 


المغرب : 
نص على التفريق للغيبة في الفصل السابع والمسون وهو مشابه لقانوت 
المهري ٤‏ امالا انه یذ کر شْيئاً عن احكام السجين . 


— ۰۷ 


سوریا : 


م ۱۰۹| ۱| اذا غاب ااز وج بلا عذر مقبول او >= بعقوبة السحن | کثر 
من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب او الجن ان تطلب الى 
القاضي التفر یق و لو كات له مال تستطیع الا ای مه 

۲) هذا التفريق طلاق رجعي » فاذا دجع الغائب او اطلق السحین والمرأة 
في العدة حق له مر احعتا . 

ملاحظاتتا , ونلاحظ ان القانون السوري اعتبر التفربق سیب الغيبه او 
الجن طلاقاً ر جعياً خلافاً لما ذهت اليه القانون الصري حيث اعتبره بات 3 

ويبدو ليان فياعتبار الطلاق رجعياً في هذه المالة شيا مع‌لقانون في تفر بقه 
للاعسار حيث اعتبره رجعيا مشروطا بالقدرة على الانفاق ما سارى يعد قليل . 

وفي كلتا االتن وان كانت الزوجة هي الى طلبت التفریق فان الرحعة 
اعون اق كن هنا IONE Es CS‏ 
من الواضح ان طلب التفريق للغيبة هنا سببه بعد الزوج عنما لالشيء آخر 
فاذا عاد الما وهي في العدة فقد حصل مقصودها وم تفوت الرحعة ماقصدته» 
بل حققته لها . 

وهذا فانني ارجح ماذهب اليه القانون السوري لا سلف ذ کره وللايقاء 
على الطراة ااز و جبة والتضييق من نطاق الطلاق ما امکن لذلك سبيلا . 

کا ان في تحديد مدة الغيبة او السحن سنة كامة اخذاً من المذهب المالى 
0 النبلي هو ادر اامصاحة لحرص‌علی الابقاه طن الطلياة الزوجية. 


المطلب | 
الاجتبادات القضائية ٤‏ الغائب والمحيوس 
الغياب دون عذر مشمروع ٤‏ 


عام القاهرة الأبتدائة"' : اذا غاب اازوج عن زوجته سنة 
5 ار يدون عذر مقبول بباح لزوحته ان تطلب تطليقها منه بائناً اذاتضررت 
من بعده عنما ولو کان له مال تستطیع الا نفاق منه . 


لايد دن الاعذار قبل التطليق : 


لحكية ادفو الشرعیة : اذا غاب الزوج عن زوجته الى بلد 

قرب او عد معلوم او غير معلوم يلا عذر شرعي د نكر هرت 

الزوجة من ذلك جاز ها ان تطلب التطلیق عليه ولو كان له مال تستطيع 
الا نفا اق منه و لاقاضی ان بعذر عليه اذا امکن والا طلق عليه يدون اعذار . 

أما السجين فلا دس اه عليه ثلاث سنين حتی يق لزوجته طلب 

اردق : 
في حي محکة السیدة الشر عة" : ان الدعی عليه مقيد اطرية ... فاذا 
كان قد هجرها في الضحم فان ماقد حصل من ذلك كان قبراً عنه ويلا ارادة 


منه ومدة السحن اقل من ثلاث ستوات فلايؤ حك به عد اله عملا مده النصحوص 


)۱ عكة القاهرة الاتدائية ۱۹6۸/۱/۲ 

(۲) عكة ادفو الشرعية ۰ وفءیر ۱:۳ عدد ؛ ۱ه ماماة شرعية ص ۱۳۵ . 

6 محكدة السيدة الشرعية 7 ربيع الثاني ۱۳۰۳ في ۲۸ يوليو :۱۹۳ المحاماة 
EAE E‏ 


— ۸۰۹٩ = 


ولايد من مضي سنة على حسه : 


في حك لحكية القاهرة الايتدائية ۳ : ازوجة احبوس احکرم عليه 

تاش بعقوية ماه لاحریة مدة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب الى القاضي 

بعد مضي سنة من حدسه التطلیق عليه ی رز مال تستطیع 
الانفاق منه . 


هذه هي أهم أسباب الطلاق لدی‌القاغی في الشر يعة الاسلامية » لم اتعرض 


لغيرها ضفن حدود E‏ و حشة ة الإطالة BI‏ 


اه 


(۱) حكة القاهرة الابتدائية ۱۹۰۷/۱۲/۲۱ 

(۲) رغبت والرسالة تحت الطبع أن أضيف فصلا في هذا الباب وهو الفخ لدم الوفاء 
بالشرط » ولا كان الاستاذ المشرف لم يطلع على هذا البحث حين اأوافقة ظناً مني أن هذا 
أقرب إلى بحث العقد ومدی ما يتمتع به الماقد أن فيالاشتراط . فد حاوات الاتسال بسيادته 
فم یتیسر لي ذلك وغذا فان اثبت آم مايتعلق بهذا الوضوع من مبادی» : 

اختلف 0 في مدى مايتمتع به الزوجان من الاشتراط اثناء عقد الزواج » فبل كل 
شرط صحیح . وإذا لم يكن “ذلك فبل يبطل العقد أم یلغو الشرط والمقدصحییح . 

الظاهرية : ١‏ - کل شرط لیس في كناب الله فبو باطل ۲ - وبطلان الشرط یقتفی 
بطلان العقد + - واستهنوا من الثروط فرط السلامة من المیوب . 

الزيدية : ١‏ - إذا خالف الشرط مقتفی العقد . فالشرط باطل والمقد صحیح لا اذا 
قرطت أن لايطأها فیطل المقد . 

۲ - إذا تنازات الروجة عن شيء من مرها لقاء ماشرطت صح الشرط فان لم يف زجعت 
عليه بالتقصان . 

الاناضة ۶ ۱ الشرط الذي فيه منفعة ولا يخالف مقتضى العتد فهو صحیح . 


۲ - الوناء بالشرط واحب از وحة ولا أن تلزمه بذلك - ب 
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a 
+ ۰ ورن ۰.۰ ۰۰ ی‎ ۰۰۰ 
. إذالميف الروج بالشروط فازوجة أن تطلق نفا‎ + = 
. الفرقة للاخلال بالشرط فخ لا رجعة فيه‎ - > 
. الامامية : ۱ - كل شرط خالف مقتفی العقد فهو باطل والعقد صحیح‎ 
وکل شرط لم يخااف مقتفی العقد كان صحيحاً والرم الزوج الوفاء به » انما إذا‎ 0 
. أخلف لا يق لازوجة طلب الفخ‎ 

5 فاذا اشترطت الزوجة على زوجبا أن لاتخرج من بلدها ء أو أن بسکنبا في منزل معين 
فالشرط صحيح وملزم ولكن إذا اخلف بالشرط فافر لا تلزم الزوحة بال-فر معه ولا تعد 
ناشزه من أن النفقة تستمر وهي على شرطبا . - راجم خلاف ذلك للاستاذ افیف في 
فرق الزواج ص ۲۰ ۰ 

المالكية : ١‏ - إذا فرط ما يوافق مقتضى العقد كان الشرط صحيحاً وملزماً . وف 
رأينا أن هذا الشرط وعدمه سواء ء کا لو شرط علا أن لابؤثر غبرها من نسائه عايها أو أن 
لامتنع عن الانفاق علا . 

۲ - إذا شرط شرطاً لایقتضبه العقد فهذا نوعات : 

نوع لاینانی مقتضی العقد ولا يؤدي الى الاخلال بشرط من شروط صحته فبذا مارم 
يجب الوفاء به ولا فسح المقد . کالو شرطت عليه ان لایتزوج عليها فا لشرط صحیح ملزم . 

راجع خلاف ذلك للاستاذ الفف في کنابه العاملات ص ۲۱۳ . 

والنوع الثاني : شرط غير صحيح غير أنه إن أدى إلى الاخلال نصحة القد كان موجباً 
ليطلان العقد ااشترط فيه . 

الشافعية : ١‏ - إن خيار الشرط في النكاح يبطل النكاح لأن النكاح میناه الازوم 


فشرط مايخالف صحته ٠‏ 

؟ - الشرط اذا خالف مقتفى العقد لغا وصح العقد کشرط ان لايطأها . 

۳ - الشرط اذا وافق مقتضى العقد كان دحيحاً كشرط النفقة ٠‏ 

¿ - واختلفوا في الشرط الذي فيه غرض ومنفعة فقالوا : ان كان للزوجة في الشرط 
مصلحة كان الشرط صحيحاً ولا كان فاسداً وم عددوا ماهية الفرض وله تفسير الصلحة فبي 
کلمة تتم لمان وتفسيرات شق . 

واعتیروا شرط عدم التزوج ثانية شر طا صحیحاً ملزماً . 

الاحناف : ١‏ - کل شرط وافق مقتضی القد » أو يؤكد موجه أو حری به 
العرف » أو ورد به الشرع كان واجب الوفاه . 

2 وکل‌شرط زاد على مقتفی العقد ورد به الشرع ولاحری به عرف . وکان فیح 
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حنفم لأحد العاقدين کان‌شر طأ فاسداً فيافوويصحالمقد کا لو اشترطت أن لاتخرج من بلدها. 

الحنا بلة : توسع النابة في الشروط فقالوا كل شرط فيه منفعة ولا يشمل جقعود عقد 
النكام فبو صحیح ولازم لقوله تعالى : با ا الذين أمنوا وفوا بالعقود . واقوله عليه السلام: 
ان احق ااشروط إن تونوا به ما استحام من الفروج . 

فاز وجة عند الخنابلة أن تشترط عدم السفر من بلدها » والا يتوج عليها . فاذا لم يف 
الزوج بذلك كان 4ا حق طلب فسخ النكاح . 

ولا فرق بت اشتراط الزوحة أو الزوج في ذلك . 

واطلاصة : يبدو لي أن سبب الخلاف في التوسع في الشروط والتضييق فيه هو 
اخلاف في اثار العقد هل هي من تمل الشارع آم من عمل العاقد 9 . 

قال بعضیم : اث اثر التقود من تمل الشارع لا الساقد فارادة الاقد تظبر حين انشاء 
القد فقط والثارع هو الذي رتب اثار ذلك . 

وقال بعضهم : ان القود تاشاً وتوحد بارادة الماقد وان اثارها تتحد ڪذلك 
بتلك الار ادة . 

والذي آراه : ان اثار المقد هي من عل الماقد خن حدود الداثرة التي رما الشارع ' 

فللروجة ان تفترط حين الزواج کل شرط لايخالف نصا والزوج هلزم بالوفاء به ولا كان 
ها حق الفسخ لان الرضا حين التعاقد تم على اساس هذا الشرط بحيشلو لم يتحقق لاختل الرضا 
وهو ركن في العقد . 

مر اجم هذا البحث : 

ااعاملات اجد ابراهم ۱ الافللات اشیخ علي افیف ص ۲۱۲ . محث هام في 
الشر وط في لة القانوت للد كتوو زكي الدين شعبان . الدخل الفقبي للاستاذ مصطفى الزرةاء 
ص ۳:۳ . الدخل الفقبي للد کتور کد سلام مد كور ص ۳( . | تار عقد الزواج للاستاذ 
تمد ابو زهرة ص م ١‏ . اللكية ونظرة العقد للاستاذحمدابو زهرة ۱۹۸ . فرق الزواج 
للشيخ علي الخفيف ص ۳۲۰ . آحد بن حنيل لاشيخ مد ابو زهرة ص ۳۳ . 

وراج ایضاً : 

الفتاوى الندية 4م . مغني انحتاج ۳/۴ 1 مایةامتاج ۹/3 شرح لخر شي ۱۱۰/۳ 
مواهب اطلیل +/+ هخ الروضة البهية ۱۲۷/۲ خرير الأحكم ؟/؛؟ الزواج والطلاق 
فق اتناك ا ص ۱۰ . المنتزع الختار ۲۳۹/۲ التاجالمذهب ۲۹/۲ » شرح اليل ۱۷۹/۳ 
الى ۱۳/۸ ع فتاوی ابن تيمية ES‏ الاختبارات العهية ص ۱۳۹ اني ۰۷۳/۷ 
كاف القناع ودب زاد الماد ۰/۶ الانصاف ۸/٤ه٠‏ . 


- ۸۱۲ - 


0 


ا ا 


6 


النقربی ار ا الود وا 
| ۰ ۱ و 
لمع ارزول 


التفر بى, لاصر ر عر لبود 
التفريق للذرر او الشقاق ببن الز وحن فيالشريعة الهو دبةحق لكل متضرر 
منیا فاذا كان ال رو من الزوجة اعتبر هذا مسوغاً لطلاق اذا طلق الرجل 
زوجته وسقطت حقو فا المالة. اما اذا كان الضرر من الز وج فلازو جةآن‌ترفع 
الأْمر الی القضاء طالبة التفر یی . 
وقد فصت قوانين الاحوال الشخصة لدی اليبود على حالات معنة تحيز 
التطلیق دسلا اذا ماتوافرت لدی احد الز و جين کضرب الز وج ژوحته اوس 
ارود ريما وكين على ماییدو أن للمحكمة السلطة في تقدير ذلك كله على 
اعباة الز و حبة ولو ينص على ذلك اذاماتيين استحالة ا طماة الز وجية رين الطر فين . 
الا تاه ارات 
)١‏ ضور الزوحة : 
ففي حالة اضوار الزوحة : قالوا اذا شتمت‌زوجها وتكرر منافلاز وج 
طلاقها مع اسقاط حقو قبا. 
نصت الا 5 ۲۲۰ : اذا تکرر من اازوجة سم زو جها ويخت وانذرت فاذا 
عادت سقطت حقو فا ٠.‏ 


- ۸۱۳ - 


۳( ضور الزوج : 

اذا اعتاد الزوج الزنا او اعتاد ضرب زوجته بدون مبرر فلازوجة أن 
تطلب الطلاق من القاضي والقاضي بویخ الز وج أولاً وصلفه على ان لایعوودفان 
حنث يذلك امر بالطلای . 

حاء في المادة وج : اذا اعتادالرحل الزنا و اعتاد ضرب زوحته‌او اطعامما 
غير الال » حاز احاية طليها الطلاق . 

مادة ۲۱۷ : ضرب الزوج عرم شرعاً واذا اعتاده الرجل ويخه الشرع 
وحافه ان لايعود فان حنث وعاد آمر پالطلاق و دفع القوق . 

وجاء في سم مکية الاستئناف بالقاهر5 ۰:۱۳ انه وفقاً لمادتین ۲۱۹ 
و ۲۱۷ من كتاب الاحكام الشرعية في لاحوال الشخصية للاسرائيليين لا سوغ 
طلب الطلاق اذ أن الضرب على ماجاء بالمادتين المدكورتين لايبرر الطلاق الا 
اذا اعتاده الزوج وقارفه بعد توبيخ رجل الشرع له وبعد ان تحلفه بالا يعود » 
فان حنث وعاد يؤمر عندئذ بالطلاق ودفع التوق . 

ولا کان لم يثبت في النزاع الراهن أن الزوج قد اعتاد ضرب زوحته فلا 
يقضى بالتطلیق . 

م) الشقاق بين الز و جین : 

اما اذا كان الشقاق ناسا عن أحدها ام كان من الز وجین فالهحكمة تقدير 
ذلك في طلب التفريق . 

حاء في المادة ۲۲۱ : اذا تکدرت المعدشة اسوء اخلاق الزوحة اواتشدده 
في الانفاق عليها » جاز لزوجته طلب الطلاق . 

)١(‏ عكمة استئناف القاهرة ٠۹١٠/٤/٠٠‏ الاحوال ااشخصية رفعت خفاجي 
EE‏ 
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نصت ام ۱۳۹ : للزوجة منع سفر زوجها اذاكان له بعيده . 

و كذلك الادتان ۱۵۲ و ۱۹4 . 

وحكمت استثتاف اقاهرة ۱۷ : بأنالغياب الذي يعتبر سيباً للطلاق في 
الشريعة الاسرائيلية هو الذي يتكون لعذرغير مقبول وان تکون الغيبةفي 
باد في اخادج غير موافق لإقامة الزوجة وأنيقصد بتلك الغيبةو ضع حد لاحماة 


الزوجية الشترکوان تكو ن قد مضت مدة كافية تتضرر متا از و حة بالغيان ٠‏ 
ثانيا : طائفة القرائين 


أما القرائون فيجيزون التفريق لاضرر ايضاً وان کانوا يعدون ذلك من 
قبيل العيو ب تومعاً منهم بالعيب غير الحتمل الدي يعتبر مسوغا لاطلاق عندهم 
فاعتبروا من العبوب سوء المعاملة و الابتذال في الأسواق واتيان ما مس 
الا خلاق الك 

جاء في سُعار اضر وهو يعدد العيوب الجيزة للتفر يق . 

سوء العاملة لكثرة النزاع وسّده المعائدة والوقاحة . 

والابتذال في الطرق والأسواق بلا اطلاع زوجها واتيان ماي سالشرف. 


(۱) استثناف القاهرة و2://د هود . 
(۲) شعار اضر ص ۱۲۷ . 


-هإم- 


الع الاي 
اتالیی لاف ن 2 
الاقماط الارثوذ كس : 
يجوز لاحد الز وحن طاب التطلیق لاضرر لدی الاقياط الارئوذ کس وقد 
عبرت امحموعات الفقهية والقانونية عن ذلك بافساد اطاة العائلية احياناً والعمل 
على اضرار حياة الاغر احباناً أخرى يا عبرت عن ذلك القوانن الأخيرة 
باعتداء أحد الزوجين على الآخر . 
ذكر ابن العسال "١١‏ :. ان الزيجة تفسخ اذا دير أحد الزوجين على فاد 
حياة الآخر . وان دبرت الرأة على حياة زوجها بأي وجه كانت وعمت أن 
خرن يحرضون في ذلك فلم تظهره له لأن المرأة والرج-ل بالزواح صارا 
واحدا فخیانتها له توجب فصلها منه خشبه ان تقضي على حاته ما تدبره له . 
وقالابن كير ۲۳ : ر ان عا يفسخ الزيحة ان يعمل احد الز وحن على 
فساد حياة الآخر » اما في مضاحرة احدها الاخر مضاحرة ظاهرة فاحشة 
ففيه خلاف » . 
وذ كر الايغامانوس فيلوتاؤس من اسیاب فسخ الزيجة " : د اذا تحيل 


د الزوجين على اضر ار حماة الاخر بأية وسيلة 6 آو علم ان آخرن 


(۱) احموع الصفوي : الباب الرابع والشرون : الفصل السادس . 
(۲) مصباح الظفة . الباب المشروث . 
(۳) الخلاصة القانونية . اليب السادس ص ۳۸ . 


كد ره 


نموت و دک فک رل بو هرن م اسکعت لاس ولتت ولك 
يفسخ الزواج وفارق الان » . 

وعلق شارح اطلاصة القانونية على هذا النص بقوله : و لأن يقاءهما معاً 
موحب للنزاع الستمر المؤدي الى البوار » . 

وحاء في المادة باه من قانون ۱۹۳۸ « يوز ايضاً طلب الطلاق اذا أساء 
ابا و یو الا او ال راجيا ااا ماما ادی الك 
استيحكا م النفور بينم) وانتهى الا مر بافترافیاعن بعضوما و استمرت الفرفة 
ثلاث سنين متوالية . ول برد مثل هذا النص في جموعة ه190 . 

نص قانون ۱۹۳۸ في المادة مه : 

و اذا اعتدى أحد الزوجين على حماة الآخر واعتاد ايذاءة ايذاءا جا 
يعرض صحته للخطر جاز لاز وج الجنى عليه ان يطلب الطلاق » . 

ونفس النص حاء في المادة جه من جموعة ۰۱۹۵۵ 

ونص ابض في المادة ۲ه : « اذا غاب احد الزوحين مس سئوات 
متوالية بحيث لايعل مقره ولا تعر حياته من وفاته وصدر > باثبات غييته 
جاز لازوج الآخر ان يطلب الطلاق » . 

ومثل ذلك جاء في المادة .٠ه‏ من مموعة ۱۹۵۵ . 

وحاء في جموعة ۱۹۵۵ في الادة ١ه‏ : « اک عل احد الزوجین 
بعقوبة الاشغال الشاقة او السجن او اليس لدة سبع سنوات فأكثر سوغ 
لزوج الآخر طلب الطلاق » . 

من هذه النصوص ومن فانون ۱۹۳۸ صورة خاصة نرى ان اسیاب التطليق 
اضرر لدی الاماط الارنود کس عکن حصرها بالاسیات قا 

١ت‏ ما این وی ار ا رات رود رودق 
الى استحکام النفور الزوجي وهدر احدها الاخر مدة ثلاث سنوات . 

- 


في ااطلاق 02 


۷ - اعّداه احدهما ع ی الغر او اعنیاد ایذاثه ایذاه چا . 

۳ - اذا غاب احدها عن الاخر خمس سنوات متوالية دون أن بعلم مقره 
وصدور f>‏ وذلك . 

ا اک على أحد الز و جن باليس لدة سبع سنوات . 


الأرمن الأرثوذ كس : 

وكذلك نص قانون الأرمن الارثوذ كس فى مادته ۲ه على أنه 4وز 
الحم بالطلاق اذا وجد تنافر سُديد بين طباع الزوجين حمل اشتراكه) في 
المعديشة مستحيلا . 

وسنستعرض التطبيقاتالعملية لمحا > فيالتطليق حسب هذه الموادلنعرف 


لأي مدى يذهب الاجتاد القضافي في التفريق لاضرر بين الزوجين فا لسحة 
القسم الاول - التطليق للاساءة والاخلال بالواجيات الزوجية 


قضت محكمة استئناف القاهرة ١‏ : و ان الادة باه من انون الاحوال 
الشخصية للاقباط الارثوذ كين الذي أقره الجاس الاعلى العام حلسته المنعقدة 
في ٩‏ مابو ۱۹۳۸ وعل به اعتياراً من ۸ ولو ۳۸ تبرر التطليق اذا اساء 
أحد الزوجين معاشرة الاخر أو اخل بواجياته نموه اخلالا جسما ما أدى إلى 
استحکام النفور بدا و انتمی الامر بأفترام) عن بعضهما واست.رت الفرقة 
ثلاث سنين متوالية . وهذه الاسياب قائّة هنا . إذ أن زوجة المدعى قدهحر ته 
لمده تربو على تسع سنین لم ينفع في خلاها مساعي التو فيتى حتى تصدعت العلاقة 


الزوحية واصیح استمر ار العشر 5 بنا مستحبلا € ۰ 


٩۰٩۹/٤/۲۰ استئناف الماهرة ۰۱ ون هذا المع استئناف القاهرة‎ )١( 


وايضاً استگنای القاهرة ۱۹/۰/۱ رفعت‌خفاجي ص O‏ 


NINES 


طاب التطلیق هو حق اضر ر من ارو حين : 


جاء في > استثناف القاهرة ۲ : « حعل السیب في الفرقة مقترنا بالضرد 
والتماوز عن البحث فمن من الطرفين هو التسیب في الفرقة في حالة رضاء 
الطرف الاخر بالتطلیق اغا يؤدي في النهاية إلى ترك التطليق الى ارادةالزو جين 
وهو غير جائز في شريعة الاقباط الاردوذ كس التي ينتمي الما الطرفان » . 

العبرة ما جاء في قانون ۱۹۳۸ وعدم النص في تموعة ۱۹۵۵ لا أثر له . 

جاء في حك لحكمة استئناف الاسكندرية ۳ : 

١‏ ) یز قانو نا نجاس ال لى للاقباط الارثوذ كس الصادر في ۱۹۳۸ الطلاق 
إذا اساء آحد الزوحن معاشرة الا ... 

۲ ) غيران مشي و عالقانو ن المقد م الكو مة منطائفة الا قاط الارثوذ كس 
في ۵ خلاف هذا النص ... 

6 م یکسب هذا الشروع صفة القانون لعدم التصديق عليه وصدور 
قانون به ومن ثم فلا الزام على الحا كم في التقيد بأحكامه ٠‏ 

ع ) تحديد مدة الفرقة بثلاث سنوات على ما جرت عليه احکام الجالس 
الملية هو تحديد حكمي لا سند له في كتب الدين وم تتقيد به المجالس الملية 
نفسها في بعض أحكامها . 

ه ) العلة في ها التحديد هي أن القائاين به برون ان استطالة الفرقة هذه 
المدة يفقد معه کل أمل في عودة الياة الزوجية . اما قبل انقضائًا فی‌کوت 
باب الامل ما تاه ۳ » فإذا ثبت من ظروف الدعوی ها لا بدع عالا 
لاشك قبل | کغال الثلاث سنوات على الفرقة ان عودة اللياة الزوجبة اصبحت 


)۱ استشاف التاهرة ۱۹6۸/۰/۲۱ حنفي ONS‏ 
69 استشناف الاسكندرة ۱۹۹۷/۱۱/۲۰ ۰ 


- ۸۱۹ - 


ضربا من محال فلا جدوی من انتظار كال الدة . بل ان في هذا الانتظار 
خرراً حققاً باحق بالزوجين وتعربضاً لهما للوقوع في الخطيئة ٠‏ 
وجاء في حم کته ما ۱ ان ها مذف له اه ار وه 4 هر 
التعاون دين الز و حین واقامة الروايط ۳ على ا المودة والرحمة فاذا تعذر 
استحالة عودةاطياة الزوجية أدبح العوض من الزو اج غير متحقق و بازم فسخه. 
التطليق للخطأ الشترگ : 
ون حي لحك اتف کته ۲ وتات شک 
استحالة استمر ار الباة الز وجبة و أنه لا امل في عودة الوثام بين أفر ادالاسرة 
إذا وصل الامر ال اهام الز وج لر وحته و جود علاقة ام بسا ونين الغير 
ولاتهام الزوجة ازوجها بالتعطل والاعتاد في الانفاق على المنزل على لما في 
حماكة اللاس فأنه يتعين المي بالتطليق لطأ الطرفين المشترك » . 
التطليق لاتهام أحد الزوحين الاخر 
في > اکان الملل للاقباط الارثوذ ی قادی کل من از وحمن 
ك امام الآخر ا تشبه وما عس شرفه وتولد الکر اهبة سا ونار حياتهما 
العائلية » ما ببرر فسخ الزواج إذا أصمحت عو دتما للحياة الزو جبة ميئوسا منا. 
دنک محکمةالقاهر 5“ : ان اتهام الزوجة از و جماجر عة خلقية ساذةتستو جب 
اک عليه بالاشغال الشاقة» يصلح سبباً لتطلق بشرط ثبوت سوء نيتهاوعامها 
يكذب هذا ااام ف هذا الاتمام من‌ااضرر الذي بعود على ازوج من یام 
الز وحبة دعد « . 
( محكمة بنپا الابتدائية ۰ . 
06 استثنانی الاسكندرية ۷۲ E‏ 
) بحاس ملي فرعي الاسكندرية ۳ حنقي ص ۱۸۹ . 
١‏ 


٤‏ ) محكمة القاهرة الابتدائة E‏ ۱ اهاب اعاعیل ص ۲۱۸ وخفاجي 


- ۲۰ — 


التطلیق فحر ات الزوجين الاخر ِ 


فيح ىة الاستثناف الاسکندربة۱۳: م إذا ثبت ان الزوج هجر زوجته 
منذ أكثر من مس سنوات وان عاولات قد بذات للصلح ولڪن الزوج 
رفض كانت الزوجة على حق في طلب الطلاق . 

وب أن بکون طلب التطليق من التضمرر من اشحو : 

في ك لكي الاستثناف في القامرة ۲۳ : و ان اهجر الذي یعتبر سب 
للطلاق يب أن يكون مصدره المدعى عليه لا المدعي وثابت من ظروف‌هذا 
النزاع و ملابساته التي استعر ضعا المحكية أن الزوجة لم تخطىء وان الزوج هو 
الذي اخطأ وان الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه . 

التفر ی لتنافر الطباع لدی الارمن الارثود كس : 

قضت حکمة القاهرة © : و أن الطرفین سار إلى طائفة الارمن 
الارثوذ كس وبالرجوع إلى التقنين العر في مذه الطائفة تبين منه جو از الطلاق 
في حالة الامتناع عن الماشرة الزوجية أو فساد أخلاق الزوج أو ساو که ساوكا 
معيياً لا يتفق مع الاحترام الواجب الزوجة أو إذا وجد تنافر دید بين 
طباع الزوجين يجعل اشترا كبما في المعيثة مستحيلا » . 


(۱) استثناف الاسکندرة ۱۹۰۸/۱/۲۲ صالح حنفي NS‏ 
69 استثناف القاهر ة ۰۰/۱۲۹ رفعت خفا جي ص 

(۳) حکهة القاهرة الابتدائة ۱۹۶۷/۱۱/۱۰ ۰ 

(:) استئناف القاهرة ۰ ۱ 


SAIN 


الق 


م الثان - التطلیق للاعتداء 


قضت ححكمة استئناف القاهرة :ر ان الاعتداء الذي ببرر التطليق وفقا 
ما هه من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذ كسيين هو الاعتداء 
المادي الذي بصل إلى حاولة القتل أما إذا لم يصل الاعتداء الى تلك المرتبة من 
الخطورة فان تكراره مع جسامته تغني عن تلك المرتية يحيث بعرض صحة 
الزوج الواقع عليه ذلك الاعتداء للخطر » . 


القسم الثالث - التطليق للغيبة 


فى E‏ مها الا ره إن ال مه هر 

يي RTE‏ رر حية ج ر 
الز وحمة با فاة » والغائب فى لهك لك 4 و هده مه و مه الك 

era‏ سل 2 يي ص على 
التطليق للغيبة . 


القع الرا بع - التطليق للسجن 


في حم لحاس الملى في دمنېور مي E‏ سحن الز وج لد ست سنوات 

وق f>‏ محکبة استئناف القاهرة ۲۳ : ان الادة جه من فانون الاحوال 
الشخصهة للاقباط الار ود كس تشارط في العقو بة التى تحبز الطلاق ان تکون 
لمدة سبع سنوات فا كشن . 

(۱) محكمة النیا الابتدائية ۱۹۵۸/4/۱۰ شفاجى ص ‏ ۰۱۱ 

(؟) علس ملي فرعي دنور ۱۹۰۰/۱/۷۱ صالع حتفي س ۱۸۹ ٠‏ 


(۳) عكمة اسنشاف القاهزة ۱۹۰۸/۱۰/۱۰ ۰ 


NN a 


$ 
التغر بی لاضرر فى الفوانی ابرم 
لزع ارول 
التفر بی مساق والضرر ہیں ال ومين ف القانود الفر سي 
أجاز القانون الفر نسى التطليق لاضرر في المادتين ۲۳۱ - ۲۳۲ ففي الأولى 
حدد مفهوم الضرر » وذلك بأن بصدر خد أحد الزوجين f>‏ بعقو بة شائنة 
وف المادة الثانية اعتير الشرع کل اعتداء او اساءة من احد الزوحن او اهانة 
سبباً من الاسباب الى تععل لازوج الآندر التق في طلب التطليق من القاخي . 
وفي هاه الادة توسع القضاء الفر نسي بحت اعتبر الشقاق بين الزو جين اساءة 


وإخلالا بالالتزامات الزوحبة تحيز التطليق . 

على أن دعوى التطليق لا موز رفعپا إلا بعد حاولة القاضي الصلح بين 
الزوجن . فان تعذر عليه ذلك نظر في الدعوى وقدر الأمر المشكو منه فان 
رأى الاساءة او الاهانة جسيمة الى حد لا تستمر معا اباة الزوجية حم 
بالطلاق . وب على القاضي ان یذ کر فشله في الصلح في الحم بالتطليق م 
نصت على ذلك الفقرة السايعة من المادة ۲۳۸ ١‏ . 
)۱ جيل خانكي الاحوال الشخصية للاجانب ص ۱٩۳‏ ۰ 


- ۲۳ — 


وقد برغب احد الزوجين في الانفصال لا فيالطلاق فیذ کر ذلك في دعواه 
وان الاسیاب نفسها الى تز الطلاق تحيز الانفصال . 

م ووه 0 على احد الزوجین بعقوبة پدنية اة جاز اازوج 
الآخر ان يطلب الطلاق بناء على ذلك الم : 

وهده الادة حلت عل الادة ۲ من القانون السایق (بقانوت ,۱۸۰). 

« الحم على أحد الزو جين بعقوية بدنية شائنة يكون سيبأ كافياً ازوج 
الآتخر لطاب الطلاق» . 

ومناط التفريق في هذه الادة هو الضرر الذي نصيب احد الزوجین من 
جراء المي على صاحبه بعقوبة بدنية كالاعدام والاسغال الشاقة والسجنوهذا 
أجاز له المشرع طلب التطليق . 

والتفريق هنا اذا ما أصر عليه المدعي هو الزامي بالنسية لقاضي فلاس له 
عن اك او نت انر او لفقي ول TE MAS‏ مار نا 
اذا لم ثبت للقاضي ان المدعي قد رضي او مجع على ارتکاب اطرعة فيدقط 


حقه حصنئذ . 
و تطاب التفريق تشلب هذه المادة خسة امور 0 


۱ آن بکون الم في جنایة لا في جنحة الا اذاكاتت المنحة لحادث 
جل بالشرف . 

۲) ألا يكو ن الدعي طالب الطلاق كو ما عليه بعقو بة حناية . 

م) ان تکون اطرعة قد تمت دون عل الطرف الآخر ودون رضائه. 

۽) أن يككون الک ایا أما اذا كان قابلا للطعن فلا يصلح سیب 
لطاب التطليق . 

5) أن كرن رف ا الحم اثناء قيام الزوجية أما لو كان قبل ذلك 
فلا يصلح سيا للتفريق . 


AE 


ولا فرق ان تکون اطرعة قد و فعت قبل الزواج ام بعد ذلك ما دام 
اليم قد صدر اثناء قيام الزوجية ١‏ 5 

والعفو عن العقوبة او سقوطبا بالتقادم لا عع الزوج من طلب التطليق . 
أما العفو الشامل بعد اک فيزيل اثر الرية وبالتالي بسقط حق الزوج في 
طلب التطلیق ۳ . 

وهذا یوند ما سبق آن قلناه ان مناط التفریق هو الضرر الذي بصب 
الزوج الآخر في کرامته واعتباره فاذا زال اثر الرية بالعفو الشامل 
فلا ضرر . 

و کذلك فان الاصل ان تکون العقوبة في جنارة الا اذا كانت اطنحة 
مس الاخلاق والشرف لان عقوبة النحة وان كانت أخف من عقورة اطنابة 
الا أنها تسيء الى کرامة الزوج الاخر فصاحت ان تکون سبباً التطليق 
وهذا ما سار عليه القضاء الفر نسی 8 

قول استاذنا الد کتور الشرقاوي ۳ : آما لكان اک بعقوبة المنحة 
فانه لا يعتبر سبباً مازماً لطلاق ... و لکن بلاحظ من ناحية اخرى ان القضاء 
بحري على اعتبار مثل هذه الاحکام سيا لطلب الطلاق باعتباره اساءة بالغة 
وعندژذ لا یکون سيا مازماً اطلاق بل ا 

وقد جاء في حك لحكمة تولوز ‏ : ان حي الادانة في جنحة لا جوز ان 
يعدير اهانة جسيمة الا اذا كان قد صدژ اساب حادث ل شرف الز وج 
مباشرة او مس حقوق الزوجية : وق متل هذه اطالة فان الفعل اناي و لاس 
(۱) مذ کر اتالد كتورجيل الشرقاوي ص ۲۸ احلال الز واج في التشر یعات‌الاور بية . 


(۲) الاحوال الشخصية لغير اللین ۲۸۰/۱ جيل اشرقاوي . 
(۳) مذ كرات الد کتور الشرقاوي ص ۲۷ . 


)٤(‏ حع محكمة تولوز ۳١‏ ديسمبر ۱۸۸۸ مر جع القضاء في تشر يعأت الاحوال الشخصية 
لاحاب ص ۰.۱۳ 


- ۸۲۵ - 


الحم في ذاته هو الذي تقوم عليه الاهانة المسيمة . 

م ۲۴۲ : فيا عدا الاحوال ااتصوص عليها في المواد : ۲۲۹ و ۲۳۰ و 
۲۳۱ ۱۱ من هذا القانون لا يجوز للقضاة ان بصدروا حك) بالطلاق بناء على 
طلب احد الزوجين الا اذا كان مينياً على تحاوز احدها حدوده قبل الآخر 
و استعماله العنف او اهانته اياه يشرط انتكون هذه الافعالما يعتبر انتها كا 
جسيماً او متتكرراً لو اجبات والالتزامات الناشئة من الزواج يحيث تجعل بقاء 
الز و حبة ای لا کی او 

وهذه المادة حلت عل المادة ۲۳۱ من القانون الاق ونصها : وز لا حد 
الز وجين ان يطلب التطليق من الآخر اذا تحاوز احدهما حدو ده قبل الآخر او 
اذا استممل القسوة معه او اهائه اهانة حسبة . 

جاء في هذه المادة ثلاث حالات اعتبرها الشرع‌الفر نسي من أسياب التطليق 
اذا ما توافرت شر وطبها ١‏ 

)١‏ اذا تحاوز أحد الزوحين حدوده او آخل بالتزاما 

۳( اذا استعمل ال الزوجين ال 0 القسوة مع الكخر 1 

۳( اذا آساء احدهما لا ر اساءة بالغة آو اهانه إهانة جسيمة . 

اشترط القائو ن لتحقق هذه الوقائع أن تکون على درحه 2 كبيرة من 
الططورة يحيث تحعل اعماة الزوجية غير حتملة ولو حدثت مرة واحدة . أما 
اذا كانت من الامور البسيطة التي لم تبلغ درجة من القطورة فحدوثها مرة 
واحدة لا دعر سيا للتطليق بل لا بد من تکر ارها :0 

وتقدير ذلك كله الى القاضي فو ليس من الاسیاب الازمة . ولهذا فقد 
توسع القضاء الفر نسي فيالتطبيق العملي خلافاً لا يبدو من رغبة الشرع فيحصر 
حالات الطلاق في الامور الق عددهافى الواد ۲۲۵ ۲۳۲ . لان الادة 

(۱) الواد ۲۲۵ و ۲۳۰ التطلیق لزنا اروج او الزوجة و ۲۳۱ التطلیق لادانة 
بعقوبة جناية . 


۱ 


الاخبرة ٣م‏ تنص صراحة على أن القاضي لا يجوز له اک بالتطلیق في 
غير هذه المالات الا أن القضاء نظرا لنقص التشریع من جهة ومرونة بعض 
الالفاظ التي حاءعت في المادة ۲۳۲ قد توسع الى درحة عكن القول معا انه 
لا حصر في اسباب التطليق لدى القضاء الفر نسي بل كل ما رآه القاضي يشكل 
اغلالا بالالتزامات الزوجية ويجعل اللياة ا ساب 
يحيز التفریق . و ذلك لان كلمة الاساءة البالغة او الاهانة او الاخلالبالو اجيات 
تشمل معان واسعة لا تقف عند مدلول واحد ولا عند واقعة معينة. 

وهذا الاتحاه فقد سد القضاء نقصاً ف الت ريع الفرنسي فى حالات کات 
يحب النص عليها كحالة عدم انفاق ااز وج على زوحته او حالة اصابة احد 
الزوجين برض معد ينتقل للآخر أو اصابة احدهما بعجز جنسي حول دون 
الا تصال ينه وران زوحه . ١‏ 

وهذه جهو عة من احکام القضاء الفر نسي تلقی ضوءا على ماذ کرثاه . 

الامانة : 


ان عرد الاهانة مرة واحدة ولو كانت غير عانية يكفي لاه یکوت 
میا اطا وس ان رن ال ا 

الاعتداء : 

بقصد بتیعاوز الد و اععال العنف التى تبرر دعوى الطلاق تلك الاعتداءات 


الصادرة من ع على حماة زوحه الآخر الني تعر ضص حياة الز وج المعتدى 
عليه TED‏ 1 


(۱) حكم دائرة الالتاسات ٩:۵/۱۲/۳‏ دالوز ۱۹:5 - ٩‏ مرحم القضاء ص5 ١4‏ 
)۲ حکم محكمة مونبلیبه ۶۰ دالوز ۱۰۱/۲۸۱۸۹۰ . 


ENN VE 


الامتناع عن المعاشرة 0 


امتناع الزوج عحض أرادته عدة شور عن معاشرة زوحته ا2 
يعتبر في حق الزوحة اهانة جسيمة تحيز فا استصدار الک بالطلاق مالم حتج 
الزوج في ذاك بوحود موانع طبيعية من حانبه او ان برجع وذا الامتناع ای 


مقأو مة الزوحة(. 


الکر اهبة : 


سعور الكراهية وعدم الحقة التي بواحه با ااز وج زوحته یکن ان تعتبر 
عق و 


هجر مسکن الزوجية : 


ان هحر الز وج مک الزوحية عکن أن عتبر اهانة حسيمة اتناك 
الال اذا رفضت الز وحة العودة الى منزل الز و حبة بعد رفض طاب التفريق 
المقدم ا 
العحؤ اسي 


كا فضی القضاء الفرنسي بان اخفاء احد الزوحين عيبه الجنسي عن زوجه 
يعثير اساءة تبرر طاب الطلاق!؟'. 


01 دائرة الالتاسات ۲۰ نوفير . 

(۲) حك م دائرة الالعاسات في + اغسطس ۱۹۰۷ . 

)<( 2 محكمة دون في ۲۳ نوفير ۲ مر جم القضاء ص ۱۳ . 

۱( الاحوال الشخصية لغبر ااسلین لشرقاوي ص ۲۹۱ - وری الفته الفر نسي : کت 
القضاء اذ يمل العجز الجنمي سیب اطلاق یکمل نقصاً في تنظم ااشرع لشروط الزواج . 


بلانيول دريس فقرة ۱۱۰۳ . 


ANN 


ت 


المع اللاي 


التفريق لاضر ر في القا نون اليوناني 

أجاز القانون اليوناني لكل من‌الز ودين ان بطلب التطلمتی من القاضى لاذرر 
في حالات اربع 

۱( الاعتداء على الطياة : 

مم ۰ :لکل من الز وحن ان يطلب الطلاق يسيب اعتداء الز وج 
الآخر على حياته . 

وهذا السبب يكون الزاءيا فيا لو صدر - جنائي سيب الشروع في 
القتل فحينئذ لاتقدير للقاضي بل عليه ان - بالتفريق لان سيب الطلاق وهو 
الاعتداء قد ثيت بصورة قطعية . 

اما عر د التهديد بالقتل فلا يكفي و لاقاضي هنا حق تقدير اثر ذلك على الزوج 
الا خر وبحب ان یکون الاعتداء پارادة تامة ووعي کامل دار رخا عن تسا 
لدفاع الشرعي او كان نتیجة مرض عقلي يفقد الوعي فلا بصلح سبباً للتطليق . 

م ٠٤٤١‏ : لكل من الز و جين ان يطلب الطلاق مجر الزوج الا خر ااه 
عن عمد 1 و سلتن . 

(۱) القا نون الیو نان الد کتور مد علي عرفه ص ع6 1 


- ۸۲۹ - 


ويشترط لتحقق هذا السب شرطان : 

۱( هحر عن مد ویدو ۵ ساب . 

۲) ان ستیر آهحر مدة سنتن . 

اما لو كان هحر احد الزوجين للاخر عن‌سب تمرض مثلا او كان الآخر 
هو السیب في هذا المجر فلا بصلح سببا للتطليق . و كذ لكاذا لم يض على الجر 
سنتان فلا يجوز رفع الدعوى قبل مضي سنتين كاملتين . 


۳( تصدع العلاقة الزوحة 0 


م ۱:۵۲ : جوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق اذاطرأت اسباب 
جدية » تعزی لطأ الآخر ادت الى تصدع ما از و جبة حت اضحى استمر ارما 
فرق طافة طالب الطلاق . ولا یکون لهدعي حق الطلاق » حتی لو كان اطا 
انوم عنه معزواً الى ااز وجین معا » اذا كان تصدع العلاقة الزوجية ناتا في 
الغالب عن خطاه . 

هذه الادةتعطی لقاضي الصلاحية في تقدير الامر المشكومنه و لکن‌هل اصلح 
سا للطلاق ام لا ؟.. وعلى کل حال فيجب أن يتوفر الحم عوحب هذه 
الا شرطان : 

۱) ان یکون تصدع المياة الزوجية ناشئاً عن خط الدعی عليه . آما 
الحطيء فلا جوز ان يطلب التطليق ططأه . 

؟) ان تصبح اعماة الزوجية عوجب هذه الط فوق مايطاق اما اذا كان 
الخطأ ما یکون عادة بين الازواج فلا يكفي سبباً لتطليق . 

وقد توسع القضاء في تطبيق هذه المادة فاعتبر تصدع الطياة الزوجية في 
الامور الآثية : حمود العاطفة الزوجية » وعدم التفاهم »رفض الاتفاقوالمعونة» 
معاملةالاطفال‌بقسوة وغلظة » التعدي الشانن على كرامة الزوج »افشاءالاسر ار 


۳ — 


العائلية » السلوك الشائن ۱۱ . 

وقد اصدرتحكمة الاسكندرية ا : 

يعتبر کل من الزوجين قد اخطأ في حق صاحبه اذا اثبت ان الزوج كان 
فاسيا في معاملته ازرحته » غيوراً عليها الى حد ان يغاق عليها باب المسكن 
من اخادج في بده حاتم( الز و حدة ولا لسمح شا باكر وج حتى ازيارة والديها » 
واذا عاتيته في ذلك اعتدی عليها پااضرب والایذاء » أما الزوجة فقد كانت 
بطبيعتها تيل الى ار وج 0 و ارتباد الخال العامفدوت ان يكو نالزوج 
في صحيتها ... 

وازاء ذلك تکون العلاقة الزوجية قد اعتراها تصدع جسم طأ اازوجبن 
الى حد استحالة عودة ألا الز و حبة الشتر كة وذلك بصیح کل ما 
عن ایقاع الطلاق . 

الفسة : 

م ۱۵60 : لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق اذا اعتبر الا خر في حالة 
غبية منقطعة . 

و شارط لتحقق هذا السيب صدور > فضاني بغيبة الزوج فاذا ماثيتت 


العبة ون عل القاضی ال بالتطلی ار اما 
2 على القاذي ته 


(۱) القانوث اليوناني للد كتور تمد علي عرنة ص ۱۰۷ . 
(۲) حكمة الاسكندرية الابتدائية ۲۲ دیسر ۱٩۵۶‏ خفاجی ۳۱۰ . 


- ۸۳۱ — 


الغ الماك 


التفریق لاضرر في القا نون الانكليزي 


اجاز الشروع الانكليزي لكل من از و جين ان يطلب التطلرق من‌القاضي 
لضرر الاخر به في حالات نص عليها في قانون ۱50۰ في مادته الأول“ . 


۱ اهجو : 


اذا هدر اعد ااز وحبن زوحه ¢ بار ادته ¢ ويلا مارر معقو ل او مو افقة 
زوحه واستمر ذلك لدة م سنوات حاز ازوج الاخر ات بل ای 
من القاخي . 

ويلاحظ انه يشترط للتطليق يسيب الجر الشروط التالية : 
ان حق طلم التطليق هو خاص بالمتضرر اي المجور فلا حق من حر 
زوحه ان يطلب ذلك 8 
؟) ان یکون افحر بدون سيب اما اذا كان الجر لسيب كمرض او 
سفر فلا یعتهر مسوغا لطلب التطليق . 
م) ان لايكون اهمحر عوافقة الطرف الاخر وعامه والا اعتبر عله 
وموافقته رضا جره فلا بصلح حينئذ سیب لطلب التفر یق . 


. ان بستمر اهمحر ثلاث سنوات حى دفع دعوی التطليق‎ )٤ 


(۱) مذ كرات الد کنور الشرقاوي الد كتوراه ص ۷> . 


- ۸۳۲ — 


۴ الفسوة : 


اذا عامل اجان الز وحین الآخر بقسوة او اساء معاملته اساءة لاحتمل 
معا اطماة الزوجية حاز للاخر طلب التطليق . 

وهذا من النصوص التي يتوسع القضاء في تطبيقها في كل ما من شأنه 
ان حعل الياة الزوجية غير حتملة الاستمرار او من اه ان جل الرابط 


بين الزوحين مهددة بالزوال . 


م ارتكاب بعض الجرائم : 
اذا ارتكب الرجل جرية الغصب او الوطء اثناء قيام الزواج » جاز 
الايد لا ای 
وهذا السب يا يبدو خاص بالرحل دون الرأة بعكس الاسیاب السابقة 
حيث هی حق مشئرك لازو سجن . 
۱ الاساب الثلاثة في القانون الانكليزي لست اسیابا مازمة للتطلیق 
بل هي من الاسیاب الاختيارية الني تخضع لتقدير القاخي . 


- ۳۳ — 


في الطلاق (۰۳) 


الشرع الان 


التفریق الضرر ٤‏ القانون الالماني 


جوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق لاضرر اذا اصبح استمرار 
الحياة از وحبة مستحيلا. وقد نص القانون على ذلك ف المادتين ۳ و ) وقد 
هذا الق بالمادة ٠ه»حيث‏ اشترط في قبول دعوى الطلاقان سيق ذلك حاولة 
الصلح بين الزوجين حرصا من ااشرع على دوام العلاقة الزوجية فان تعذر 
الصلح جاز طلب التطليق حينئذ . 

جاء في المادة مع : 

الاخلال بالتزامات الزواج : 

اذا تسيب احد الزوجين سيره الشائن او ساو که الحل بالاداب فيانفصام 
رباط الزوجية انفصاما بالغا يحيث لايتصور استمرار المعيشة الزوجية 99 . 

وبلاحظ في هذا النص ان حق طلب التطليق هو خاص المتضرر من 
الزوحين فقط . 

وقد توسع القضاء الالمافي في تفسير هذه المادة <تى حعل من الامتناع 06 
الواجب الزوجي او اهمال تعام الاو لاد » او القسوة على الاولاد من زواج 
سايق » او رفض الانفاق » أو اعتياد السكر » او مزاول مبنة تل بالشرف 
صورا من الا خلال الأطير بالتزامات الزواج ۲۳ . 


)۱ الا حوال الشخصية للا جانب ص eK‏ 
(۲) مذ کرات الد کتور الثرقاوي ص ٠١‏ 3 


وعم 


وحاء ف المادة ۸ ؛ 

اهدر 3 

اذا افترق الز وحان مدة ثلاث صنواات واصعت ألياة الزوجية مسرل 
الاستمرار جاز لكل من الزودين طلب التطليق ولو كان المدعي هو المسيب 
فى هذا الفراق . 

وقد الشرع الالمانيتطبيق هذه المادة فيا اذا م بتضرر الاولاد القدر من 
التفر يق و الا فلا يوز للقاضی ان تک بالتطليق مراعاةلمصلحةالاولاد . 


وییدو لي ان اعطاء القانون حق طلب التطليق لازوج الذي افترق عن 
زوحه اي الذي تسيب اهمحر ففارق متزل الز وحبة 1 العداله » ات 
الز وج الذي هحر زوحته مدة ثلاث سنوات يحب ان يعاقيه القاضي لاان 
ستجیب لرغباته » هذا فخلا عن افساح المجال لكل من اراد ان بطلق زوجته 
ولا دمح له القانون بذلك فا عليه الاان يبحرها ثم بتقدم يطلب الطلاقفكأن 
الطلاق ادبحبالارادة المنفردة التي لايقرها القانون الا ماني وانكان الامرفيذلك 
كله منوط لتقدير القاخي . 


- ۸۳۵ - 


المع الاس 


افر امان بين الزو جین الضرر ف القانون الابطالي 


لايقرالقا نون الايطالي اغلال الزوا ج بالطلاق فالزوا ج رارطة ابدية لاتزول 
الا باوت الا انه قد نص على حالات يجوز فما | لاحد الزوجين ان يطلب 
التفر يق اعغاني . اذا ماتوفرت شروطبا لغرر الاخر به على ان بصدر بذلك 
f>‏ قضائي . 


هذه الطالات هي 


قح الج ار رعن لال از وه مدا م ۱۱ 
۲) سوء معاملة احد الز و جين الاخر والاضرار به م ۱5۱ 
۳) هدید احد الز و جين الاخر م ۱5۹۱ 
:)ا هانة احد الز و حین الاخر ا هانة بالعة م ۱۱ 

۵) صدور f>‏ جد اي ضد احد الز وحن سحنه مدة تزيد على ری 
سوت ۰ م ۱۵۲ 
)٩‏ تعدي احد الز وحن على الآخر م ۱5۲ 


۷( عدم ااذ الز دح از و حه عل آقامة رة بدون مسوغ او رفضه 


وذعها و في ءنزل بلق عملها على الرغم دن قدرته على ذلك ۰ ۱5۳ 


سوسم - 


الغص | النااث 


التفریق للاعسار بين الزوحین 


البحت الاول 


النر بى, لمرعسار فى اسر يع ار مزع 


يناه 

ان رابطة الزوحية رابطة مقدسة وهي حياة ابدية تقوم على التعاونو الحبة 
والمودة رين الزودين فاذا اعترى هذه المياة ظرف من الظر وف التي لا علکما 
الانسان ا الم بافقة اه E‏ 
ژوحما نشاطره آ لام الفقر کا شاطر ته لذة الغنى أم تتضبی عنه وتذهب ای 
القضاء طالبة فسخ النكاح 9.. 

ان المرأة الكرية هي التى تبقى مانب زوجها في السراء والضراء فالفقر 
لنس كان نی شویعة الاسلام 2 والال غاد ورائح فالذي اعسر اليوم بعد بسار 
قد يغنى غدا بعد اعسار » انما العار کل العار ان يتخلى اارء عن اخبه في وقت 
هو احوج ما یکون فيه الى الصدیق فضلا عن الزوج . 


ولا خلاف ببن الفقباء فى أن نفقة الزوجة على زوجها سواء أ كانت موسرة 


- ۸۳۷ — 


أم فقیر۱(5)» انما الخلاف اذا اعسرالزوح بالنفقة وم توض از وجة البقاءمعه فهل 
لها ان تطلب من القاضي الطلاق 9.. 


(۱) لاخلاف بين الفقباء على ان نفقة الزوحة واحبة على زوحها سواء أ كانت فقبرة او 
موسرة » فبي استحقها جز اء احتباسه اياهاعن الز واجوقال الله تعالى : «وعلى المولود له رزقبن 
وكدوتهن بالمعروف» وقال صلى الله عليه وسل : دائقوا الله فيالنساءفانكم اخذقوهن بأمانة 
او استحلت‌فر وجین بكلمة الله » وهن عليكم رزقبن وكسوتهن بالعروف » . 

وف تقدير النفقة ثلاثة اقوال : ١‏ - تقدر باعتبار حاطا يسر وعساً . 

۲ - تقدر باعتبار حال الزوج مع صرف النظر عن حالة الزوحة . 

۳ - تقدر باعتبار حالمن جيعاً من يسر وعسر . وعليه الفتوی في الذهب النفي . 


1۸ 


راجم في هذا البحث رسالة قيمة اشیخ اجد ابراهم في النفقات وتفسير القر طي 
۱۷۰ 


ار وش النضير 0/4 » اة احتاج N‏ وني احتاج ۲۰/۳ ۰ عم الامر ۱ 
"شاف القناع ۳۸۰/۰ ۰ الفتي ۰۷۷/۸ مواهب ال لیل ۱۸۸/6 شرح ار شي ۳۳۱/۳ 


— ۸۳۸ — 


الفرعارژرل 
رأي ار اقب في التفربی لمرعسار 
في هذا الموضوع أريعة مذاهب : 
المذهب الاول : مذهب الاحناف وجمبور الزيدية وجپور العفرية 
عدم التفر يق بين الز وجين للاعسار . 
المذهب الثاني : مذهب الظاهر ية 
عدم التفریق للاعسار . والزو جة مازمة بالانفاق من مالها على زوجم-ا ان 
TS‏ 
المذهب الثالث : مذهب ابن القيم 
التفریق للاعسار في حالتن : 
۱ - في حالة القدرة على الانفاق وامتناع الزوح عن ذلك . 
۲ - فى حالة تغرير الز وج بالزوجة انه غني واطال انه فقير . 
المذهب الرا بع : مه ار 
التفر تق للاعسار في جسع الالات الي عتنع فيها الز وج عن الانفاق . 


- ۸۳۹ - 


المذهب الاول : عدم التفریق للاعسار 

قال به الاحناف وحور الزيدية و مپور اطعفریة . 

الاحناف : 

قال الاحناف : لا بفرق بين الزوحین اذا اعسر الز وج باللفقة» بل تنفق 
الز وحة من ماشا او تستدن ثم ترجع على زو جما عا انفقت حين ساره . 

جاء في جمع الانهر۱۷: 

دولا يفرق القاضي بين الز وحین لعحز الزوج عن النفقة» ولا يعدم ايفاء 
الزوج اذا كان غائياً ولو كان موسرا لا نالعز عن الانفاق لايو جبالفراق» ٠‏ 

وقالوا : اذا كان امتناع الزوج عن النفقة وهو قادر عليها » فالقاضي 
يحبره على الانفاق » ولو أدى الامر الى حبسه . أما اذا امتنع عن اعسار فلا 
حبس » ولا يفرق بينه وبين زوجته » بل يأمرها القاضي أن تستدين وهو دين 
في ذمة الزوج . 

جاء فیا مو ط: «لاآن اليس أمايكون في حق من ظبر ظله کون 
زاجراً له عن الظلم » وقد ظبر هنا عذره لا ظامه » فلا يحبسه ولکن ينظر ها 
بان بأمرها بالاستدانة. . . فترجع عليه پذلك اذا آیسر» . 

ولكن المتأخرين من الاحناف رأوا اطرم فيا لو لم تحد الزوجة ما تنفقه 
كا لو كانت فقيرة مثلا ولم تحد من بقرضها لتنفق فاذا تفعل . لهذا فقداستحسن 
بعضهم ان ينصب للقضاء في هذه ال مألة قاض من مذهيه التفريق بين الزوجين 


للاعسار فيفر ق با . 


٤۹۸/۱ تمع الاغير‎ )١( 
. ۱۸۷/۵ السوط‎ 69 


بت وا 


قال ای عایدن قد عن غرر الاذ کار" . .. ان مشاخنا استحستوا 
ان ينصب القاضي النفي نائياً من مذهبه التفریق پدهما اذا كان الزوج حاضرا 
وأبى عن الطلاق » لان دفع ااجة الدائة لا يتيسر بالاستدانة اذ الظاهر انها 
لا د من يقر ضما وغنى الز وج ما لا أمرمتوم فالتفر بق ضر و ري اذا طلیت ۰ 

الزيدية : 

و قال الزيدية بعدم التفريق للاعسار و ان كان في بعض كتبهم ما يشير الى 
حواز مدا التفر نق ۳ 

حاء ف التاج الاه ۰ : ولا محوزله فسخ الک بدا عندنا لعدم الا نفاق 

وجاء في المنتزع اختاد حالات ثلاث للممتنع عن الانفاق" : 

6 ان یکون ذلك لامتناعه عن النفقة مضارة مع قدرته عليها 8 فبذا 
لا فسخ بينها ٠‏ والعلة في ذلك : انه عكن اجباره على الانقاق . 

قال ف آلانتصار : فان ر یکن احباره فسخ على قول من اليك الفسخ . 

؟) ان كون غائياً ولا مال له . فهذا لايفسخ لانه لافسخ الا بالاعسار 
وهذا 1 بشت أعساره يعميته وحهل حاله . 

وقال في الانتصار : يفخ . 

۳( ان لاينفق لاعساره : فالمذهب : أنه مره القاضی پالتکسب فان 
توانی به ودين مداناما آن تعذر احباره :فاك عحز من غير توان : فل 
لایفرق بینها . 

وقال في الانتصار : اذا أعسر بالنفقة ولم بقدر عل الکسب اة 


ثلاث خيارات . 


(۱) حاشية ابن عابدين 1۷/۲ . 
(؟) التاج الذهب ۲۸۰/۲ . 
(۳) المنتزع اغتار ۵1۲/۲ - ٤٤ه.‏ 


- ۸۱ 


۱) ان فكنه من الاستمتاع و الوطء والنفقة في ذمته . 

۲ ان قنع نفسها ولا تستحق النفقة . 

م) او الفسخ وهو امتار . وقواه الامام شرف الدين و الامام عز الدین . 

وهو اختبار السيد جل بن ابراهم الوزير والامام القامم بن عد و المفتي 
والشامي ومثله في الغاية عنها . قال وقد بلغ الامام شرف الدين في نصرته 
مبلغاً عظيماً والامام عز الدين بن اطسن فأنه قرره والزم به حكامه . 

ومن الذبن احازوا التفريق للاعسار من الزيدية ا نضا صاحب الر و ضةالندیت۱۱ 

تقول : اذا كانت المرأة جائعة او عارية في اعالة الراهنة فبيفي ضراروالله 
يقول ولا تضاروهن» وهي أيضاً غير ممسكة بالعروف والله يقول : فامسالك 
بعرو فاو تسریح باحسان بل هي مسكة ضراراً والله يقول : ولاقسکوهن 
ضرار اوالني عليه السلام بقول : لاضرد ولا ضرار . 

ويقول : ثم من اعظم مابدل على جو از الفسخ بعدم النفقة ان الله قد 
شرع المكيين بين الزو جین عند الشقاق وجعل ايها اک بينها . ومن اعظم 
الثقاق ان یکون الصام بينم في النفقة » واذا لم عکنها رفع الضرد عنها 
الا بالتفريق كان ذلك اليا . و اذا حاز ذلك منم) فحوازه من القاضياولى . 

المعفرية : 

م أجد لدى فتهاء الإعفرية من اجاز التفريق للاعسار بين الزوجين قسکا 
باصالة العقد ولكني وجدت فتوى لاتم المعاصرين بالتفريق ان اصر الزوج 
على عدم الانفاق . 

ومن هؤلاء الشيخ جواد مغنيه حيث افی بالتفريق للاعسار في حكتابه 
الزواج والطلاق في المذاهب المسة ونقل فتوى عن اليد الي اسن‌ف الوسیل: 


(۱) الروضة الندية ۳ عه - هو . 


~A — 


« لو كان الزوج بسا عن الانفاق مع اليسار ورفعت امرها الى الام 
الزمه بالانفاق او الطلاق » فاذا امتنع » ول کن الانفاق عليها من ماله 
ولا اجباره على الطلاق فالظاهر ان للحا ان بطلقها ان ارادت الطلاق . 


(۱) الزواج والطلاق ص ۰.۱٩۲‏ 


۸۳ 


استدل اصحاب هذا المذهب على عدم التفریق للاعسار » با جاء في القرآن 
الکرم و ما ورد بالسنة اتكرئة و ماروى عن بعض الصحابة والتابعين و بالقباس . 

الق رآن الکرم : 

قوله تعای : « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزفه فاسنفق ما 
اتاه الله لايكلف الله نفساً الا وسعباء . 

لساك يك ل اه سا الا وسعپا ) . 

ووحة الاستدلال في هاتين الايتين ان الله 1 يكلف المرء فوق طافته فلم 
کلف النفقة في حال اعساره» و طا ماترك ماو جب عليه فلااثم عليه و بالتاليفلايكو ن 
O‏ كلت حرق ی تس ور رودن الزبركي ذا 
ولا معصة ٠‏ 

و فال تعالى : و وانکحوا الایامی منک » فبذا ندب الى اکاح الفقير 
فکیف موز ان بكو ن الفقر سيا للفر قة وهو مدوب معه الى النكام'"". 


السنة الکر عة 


روی مس في صيحميحه من حدبث ابي الز ببر عن حابر: 

دخل ابو بكر ور رضي الله عنهه) على رسو لاله ل فوجداه‌جالساحوله 
لاك اا سا NEN O IBO‏ رولك بتك طايه واي 
النفقة فقدت اليها فو أت عنقها» نضحكرسول الله وقال : هن حولي کا ترى 
ماس النفقة » فقام أبو بكر رضي الله عنه الى عائئثة رضي الله عنما عأ عنقها» 


وقام مر رضي الله عنه الى حفصة ما عنقا كلاهما يقول : تسألن رسول الله 


5 ۱۵۰/۳ تفسير القرطي‎ )١( 


ها ليس عنده فقلن والله لانسأل رسول الله 8 ابداً مالس عنده ثم اعتز آن 
لراك الله 1 آ. 

ووحه الامعدلال , )٩‏ ان یا كر وخراضریا ابنتها اذ سألا 00 
الله النفقة » وهو لامحدها فاو کات رال با ومشروعا لا استنكر الصحابيا 
اطليلان مافعلت اينتاهماء ولا و السلام على ضرم) لان من 50 
لايجوز ضربه . 

۲ ثم ان الني صلی الله عليه و سل عرش سیر فدل عل ان الاعت ال 
عقوبة هن على ما طلین به مالس عند رسول الله ولو کات هذا من حقبن لا 
فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم 1 

وعلى هذا فاذا کات طلب النفقةً في حل الاعسار غير مشروع فكيف 
تکن الر أة من طلب الطلاق من القاضي لامر لاحق ها فيه فدل على انه 
لا يجوز التفريق لاعسار الزوج بالنفقة . 


ماروى عن الصحاءة وللتا يعين : 
لم ينقل الينا ان احداً من الصحاية طلق زوحته او طلبت زوحته الطلاق 
لاعساره وفيوم الكثير من العسرین :1 


وقد روىابن جر يج قال : سألت عطاء 1 رحد ما بصلح امرأته من 
النفقة قال لدس ها الا ماوحدت ولاس ها ان يطلقها . 
روی عن اطسن البصر ي انه قال في الرجل لعحز عن امات قال : 


و اسبه و تنقي الله و اصار و سفق عليها مااستطاع'" 5 


)۱( زاد ااعاد :/۱۹ 5 
09 ااصدر السایق 


داوم — 


القاس على الدین 0 

ان الله امر صاحب الدین ان ينظر العسر الى المسرة . قال ثعالى: «وان 
كان ذو عسرة فنظرة الى مدسرة ٠»‏ . وغابة النفقة ان تکون دیناً ازوحة 
على زوجها نما عليها الا ان تصبر حى الميسرة ٠‏ 

ووجه الاستدلال ان الدائن وحب كلك امپال مدينة اذا کان م 
أفلا يجب على الز وجة امهال زوجها بالنفقة حتى بساره . 


(۱) سورة البقرة آية ۲۸۰ 
- ۸6۲ - 


الذهب الثاني : مذهب الظاهرية 


قال الظاهرية لاتفریق للاعسار بين الزوجین فاذا اعسر الزوج فیح 
غ الزوجة آن تنفق عل نقسها فاذا وحدت هالا لزوحها اخذته ولو بدون 
علمه » لتنفق على نفسها . 

اما اذا كانت غنية وهو معسر فنفقته علبها» اي ان الز وجة الموسرة نف 
على نفسها وعلی زو جما ولوس هما حق الرجوع ما انفقت ما دام معسرا » انما فا 
الرجوع ما انفقت عليه في وقت بساره اذ النفقة تسقط عنه حين اعساره الا اذا 
کان لازوج ولدا ووالد غير فقيرين فنفقته على احدهما . 

جاء في الل 30 : 

فان عحز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنرة » کلفت النفقة عله و لا ترجع 
عليه شيء من ذلك ان ابسر الا اذا کات لاحر و لدا و و الد فنفقته على ولده 
أو والده الا ان يكونا فقبری . 

وبرهان ذلك قوله تعالى : 

«وعلی آمولود له دزن و کسومن بالعروف لا تکلف نفس الا و سعپا» 
لا تضار و الدة بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارت مثل ذلك . 


قال على : الز وجه وارئة فعليها نفقته ينص الق رآن ۰. 


(۱) ا محلی ۹۲/۱۰ . 


(؟) سورة البقرة آية ممم 


AV - 


الذهب الثالث: مذهب اناف 


وذعب ابن القم ۷ خلافاً لمذهب انابلة انه لا تفر بق للاعسار بين ااز و جين 
الا في حالتن : 

اولاهما اذا كان الزوج قادراً على الانفاق على زوجته ول ينفق» و تقد 
الز وجة أن تأخذ منه نققما » كان لها ان تطلب الفسخ . 

والطالة الثانية : انه لو غر الزوج زوجته حبن العقدو قال ها انهثري م تبین 
لها انه فقير معدم فلا في هذه الالة ان تطلب الفسخ انضا . 

أما لو كان موسراً ثم اعسر فليس لاز وجة ان تطلب الفسخ » لانه لا ملك 
امال للانفاق وامتنع. انما مصيبة حلت به فعلى الزوجة أن تصبر مع زوحها 
والال غاد ورائح . وكذلك لاقلك الفسخ اذا تزوجته وهي عالمة بعسرته . 

قال ابن الق في زاد المعاد ۳ : 

والذي تقتضیه اصول الشريعة و قو اعدهافيهذه المدألة: ان الرجل اذا غر" 
المرأة بانه ذو مال فتزوحته على ذلك فظهر معدماً لاشيء له » او كان ذا مال 
ار 
بالا ان ها الفسخ. ۱ 

وان تزوحته عالمة بعسرته او كان موسراً ثم اصابته جاتحة أجاحت ماله 
فلا فسخ لها فيذلك. ول تزلالناس تصبیمالفاقة بعد اليسار وم ترفعهم ازواجهم 
الى الحا ع لیفر قوا بينهم ويينهن . 


(۱) هو عمد بن ابي بكر الدمثقي » الاصولي الفسر . شس الدين ابو عبد الل بن القم 
الجوزية . ولد سنة ٠۹١‏ وتفقه في الذمب الجنبلي ولازم شيخه ابن تيمية . اشتغل بالفقه 
والحديث . وقد امتحن واوذي | كثر من مرة بسبب جرأته في الق . 

له مو لفات عديدة اهبا : اعلام الموقعيز , اغاثة اللبفان » بدائم الفوائد تهذیب مختصر 
سنن ابي داود . زاد الماد الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 

)۲( زاد العاد ۱۹/۹ ۰ 

بر < 


المذهب الرابع 


وذهب المالكية والمنابلة والشافعية الى ان لازوحة اذا اعسر زوحهابالنفقة 
ولم تصبر فلها ان ترفع امرها لاقاضي » فأم زوجها بالانفاق او التطليق فان 
أبى طلق عليه او فسخ نكاحها على خلاف في هذه المذاهب . 

وهذه المذاهب وان اتفقت منحيث البدأ الا انها اختلفت فيبعضالتفصيلات 


سوف نذ کر ها تعد ان نيين الادلة الي اس اليها اصداب هذا المذهب 08 


اور اول ای لمر یی بين الزومی امرعسار 


استدل هؤلاء ايضاً على مذهیم پالکتاب والسنة وما اثر عن الصحابة 


والتابعين وبالقياس : 
آما الکتاب الکرم 0 


فقوله تعالى : « فإم-اك ععروف أو تسریح بإحسان » وقوله تعای : 
« ولا مسكوهن 2رارالتعتدواء : 

ووحه الاستدلال بالآية الاولى : إن الله امر الازواج بإمساك زوجامم 
بالمعروف فان تعذر ذلك فا عليهم الا الطلاق باحسات . فاذا كان الزوج 
قادرا على الا نتفاق ۳ عليه الا ار سفق على زوحته بالمعر وف اما اذا عر 
وتعذر عليه الانفاق فالواجب عليه التسریح بإحسان أي طلاق زوجته - 
قال القرطي "۱ : وإن من الامساك بالمعروف انالزوج اذا لم يمد ما ینفی على 


. ۱۵۰/۳ تفسير القرطي‎ )١( 
- ۸۰۹ 


في الطلاق (:۰) 


ألزوجة ان بطلقها » فان لم يفعل خرج عن حد المروف فبطلق عليه اطا ۶ 
من احل الت رراللاحق امن اما عند من لا بقدر على نفقتها» و او ع لاصبرعليه». 

و وحه الاستدلال‌بالانة الثانية : ان الله هى الازو اج عنامساكزوجامم 
للاضرار بهن لاذفي هذا الامساك ضررا» حيث يعتدي 10 زوحته حبز 
عسکها فلاهو محسن المپا بالانفاق» ولاهو بتر كبالعلها تحدسواه. فالعسر اذن 
حا يمك زوحته دون ان ينفق عليها ودوت ان بطلق هو خار بزوحته معتد 
عليها » والقرآت منعه من ذلك فانفعل فللقاضي رفع الظل اذا ما كت البه 
الز وجة وذلك بأن يأءره بطلاقها فان لم يفعل طلقها القاضي 


والسنة الكرية : 


ما رواه ابو هريرة ان رسول الله قال : افضل الصدةة ما كان عن ظهرغنی 
و الد العليا خيرمن اليد السفلی» و ايبدأ يمن تعول. تقول المرأة اما ان تطعتي 
و اما ار تطلقني 3 كت رواه الدار قطني 

ووحهالاستدلال :ان لارو حةحین الاعدار ان تطلب الطلاق او الانفاق . 


وما ړوی عن الصحاية 


ا رن الطاب "كان الى امر اء الااحناد 3 رخال غاوا عن نسامّم 
ان يأخذوم بأن ينفقوا او بطلقو! فان طلقوا بعئوا بنذقة ما جوا . اخرجه 
ااا ا 


)۱ سبل السلام ۳ واص الحديث في البخاري : أفضل الصدقةما تر عن غي واليد 
العليا خير من اليد اسفلي . وابد يمن تعول تقول اارأة : أما أن تععني واما أن تطلقى . 
۷ طبعة الشعب . 

)۲( سبل اسلام ۳۰۷/۲ . 


- ووم 


رش ضع به ال ر ا ق لرجل لاد ما راق قل اما 
قال : فرق بش : 

بت 

فقد امع الفقباء ما عدا ابن حزم على انازودة العنين ان تطلب الطلاق 
من القاضي و ذاك لتضررها » والضرر لعدم الانفاق اشد و فعا من الضرر بالعنة. 
0 


جاء نی الهذب ۰۱۷ ولانه اذا ثبت ها الفسخ بالعجز عن الوطء والضرد 


فيهداقل » فلأت بثدت بالعجز عن النفقة وااضرو فيه | کثر او . 


o ONY البذب‎ )۱( 


- ۸۵۱ = 


یا #صیل مر ھی التفربئى امرعساء بی الروضی 


سنبعت لدی الشافعة واطنابة و الالکتة التفریق للاعساد بن الزوحن 
مع بیان اوجه الاختلاف فيا بين هذه الذاهب وذلك على ضوء النقط التالية : 

١‏ ) هل يفرق بين الزوجين اذا امتنع الزوج عن الانفاق وهو 
وادر عليه ' 

۲ ) متى جوز اازوحة ان تطاب التفريق لعدم الا نقاق . 

م ) هل هذا الت يثبت للزوجة على افور ام على التراخي . 

4 ) ماهو اثر عار الزوجة باعسار زوجها على اسقاط حقها في طلب الفرقة . 

ه ) ماهي النفقة التي اذا اعسر بها حق لازوحة طلب التفريق لاجلها . 

واخيرا نبحث في نقطة سادسة . 

)٩‏ اثر هذه الفرقة وهل هي فسخ ام طلاق وهل يشترط. ان تکون 
امام القاضي ۰ 


١‏ ) اذا ان الزوع قاد رأ على ارفا 
مذهب الشافعية : 
اذا امتنع الز وج القادر على الا نفاق ان ینفق على زوجته » فللقاخي ار 
بره على ذلك»ولا يحوز ازوحته ان تطلب التفر يق مادام زوحها غناً» وعليها 
ان تأخذ من ماله ولو دون رضاه » فان لم تستطع فعليها ان ترفع الامر الى 
القاضی حيث مبره على الانفاق . 


و کذلك ان كان الزوج غائياً فلا تفريق للاعسار لانه لابعرف حاله 


— Ao — 


فقد بکون :را فلا 2 رن التفریق حداثذ » رعل الزوجة ان تنفق عل نفسها 
مادام غائياً وما تنفقه دين في ذمة زوجرا . 

على ان بعض الشافمية قالوا: لز وجةالغائب حق الفسخ‌مادامم بترگ‌ها نفقة . 
وهذا في رأينا هو الاوجه اذ ماق.ة وجوده وغابه اذا لم يكن هناك ءال 
تنفق منه » فسواء كان موسرا ام فقيرا فالهم‌ات يكو نلدى الزودة ماتنفق 
منه من مال زو جما فان تعذر فيحب ات يكون لها الق بالفسخ . 

حاء في نم-ابة احتاج ( : اما ان كان موسرا وامتنع فلا فسخ . لاما 
كن ات تا د منه ديرا ةة القضاء . اما أن کان ٤اا‏ وم سيره 
و ٠.‏ | 
فلا فسخ لانه کاطاضر لمتنع . 

وقال نی الهذب ۲ : ومن اصحاینا من ذ کر فه وجهاً آخر انه پشت فا 
الفسخ لان تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالاعسار . 

و کذلك لایثیت للزوجة حق الفسخ اذا كان ازوجها دين على آخر وکان 
المدين موسرا فلا ان تطاليه بوفاء دينه لتنفق منه اما ان كان المدين معسرا 


فلها حق طلب الفسخ لتعذر حصول الدين من معسر . 

قال ف اذب رم «وان كان له دن على هو مر ۸ یت ۳ الفسخ وان 
كان على معسسر ثبت ها الفسخ » : 

مذاهب انا بلة : 


وقال اللنابة اذا امتنع الزوج الوسر عن الانفاق سواء أكان 
حاضرا ام غاثی] فلازوجة ان تأخذ من ماله لتنفق على نفسها والا 


)۱ نباية احتاج 5/1 . 
۲۱) البذب ۱۷۰/۲ 5 
(») الصدر السابق . 


- ۸۵۳ = 


فالقاضي يحبره ان كان حاضرا او يديع من عقاراته ان کات غائبا وذلك 
للانفاق على زوحته 8 

اما ان غاب الزوج وم دراك نفقة از وحته و دراك سا بلسعه القاضي 
للنفقة كان لاز وحة ان 7 الفر بق . 

جاء في الانص ': اذا كان له مال وكات غائيا كان احا £ ان بیع ولو 
من عقاراته على 7 » والا كان لها الفسخ . هذا 1۱۱ هب . 

وحاء فيه ايضا : وان غاب و درك اس نفقة ول تقدر له على مال ولا 
الاستدانة عليه فلها الفسخ . هذا المذهب 


مذهب المالكية : 


وذهب المالكية الى ان الزوج اذا امتنع عن الانفاق وكان له مال 
ظاهر اخذت اللفقة من ماله وتباع ف ذلك عروضه و ماعلکه سواء کت 
حاضرا ام غائبا بعد ان وَحله القاضي مدة لعله ينفق خلاها . 

اما اذا لم يكن له مال ظاهر فان ادعی ااعسر» مننحه القاضي مبلق الانفاق 
فان مضت ولم ينفق طلق عليه . امااذا ادعی القدرة و اصر علىعدم الانفاق ففي 
الا هب قولان : قيل يطلق عليه القاضي : 

ول ی مر 

جاء في شرح الواق ": فان غاب عن زوجة ولم يترك ها نفقة وله مال 
حاضر فرض لا القاضي نفقتا فيه بعد انه ماترك ها نفقة ولا ارسل ما 
اليها » و لا اسقطتها عنه . 


(۱) الانصاف ۰۳۹/٩‏ 
(۲) شرح الواق ٠١1/4‏ 


- ۸۵ - 


وتباع في ذلك عر وضه واملا که بعد تأجيله في الاملاك. 

وجاء في مواهب الیل " : ومن لم پثیت عسره وامتذع‌عن الانفای آو 
الطلاق فتارة يقر باللاءة وتارة يدعي ا 

فانادعى العسر : تلوم له واناقربالملاءة فحكى ابن عرفة في ذلك قو اين : 

احدها  :‏ انه بععل عليه للطلاق . والثاني انه سحن حق ينفق ٠‏ 

واذا کان له مال ظاهر اخذت ا کزما . 

وفي شرح اطرفي ۲۳: ویباع عقار الغائب فینفقة زو جته اذالم يكن لمال 
ولا دن ولا وديعة بعد ثبوت ملکه له بالييثئة ٠‏ 


الاختلاف بين المذاهب الثلاثة : 


يبدو لي ان الشافعية حينا ذهيوا الى انه لانفریق ان كان از وج قادرا 
على الانفاق بل يدبر على ذلك حتى ولو كان غائيا وم بترك مالا فلا تفريق 
خلافا اذهب اليه الما لكة والشافعية . 

ان اليب فى ذلك هو ان عل التفريق عند الشافعية هو ذات الاعسار . 
فاذا 1 كت ذلك فلا تفريق . أماعند المالكية واطنايلة فان علة ااتفريق 
هو الفرر من عدم الانفای فسواء کاب موسرا وامتنع عن الانفاق ام 
كان معسرا ول ينفق فالتتيجة واحدة والضرر حاصل لازوجة في كلا الامرین 


و فذا اجازوا التفريق 3 
۲) ازا م 1 لازو مال 


۷ خلاف ف المذاهب الثلاثة انالزوج اذا امتنع عن الانفاق و کانمعسرا 
فلاز و جة ان تطلب التفریق من القاضي ان لم تصبر على فقره . اما لو انفقت على 

)۳ مواهب الجلیل ۱۹٩/٤‏ . 

0 شرح الذر شي ۰/۳ E‏ 


— ۸66 - 


نفسها خلال هذه اعساره فلها ان رحع عا انفقته على زوحها حين ساره ات 
نفقة الزوحة على زوحها »ولو تا غنية 3 

جاء في نهاية المحتاج ٠١‏ : اذا ععز الزوج عن نفقة زوجته ولم تصبر فلا 
فسخ الزواج بعد ان ترفع الامر الى القاضي ... اما ان صبرت وانفقت على 
نفسها اصبحت النفقة في ذمة زوجها تأخذه متى السر . 

وجاء في الانصاف © : اذا عجر الرجل عن اقل نفقة حبرت المرأة بين 
الفسخ وين المقام معه على النكاح 

وفى فتاوى ابن قيمية ۷ اذا تعذرت النفقة من حهة فلها فسخ الح . 

وفي الم حة روا الفسخ ان عحز عن نفقة حاضرة لا ماضية . 

۸ ۳ ا 7 

۳( هل الفسع فوري أم بضع لتأمیل 

الشافعية 

قال الشافعية اذا عجز الزوج عن النفقة فان كان سيب ذلك مرض ألم به 
وکان مرجو الزوال انتظرت الزوحة وصبرت حى ماه اما إذا كان المرص 
طویل الشفاء فلها أن تطلب م الفرقة . 

وفي کل وقت ثبت لازوجة حق طلب الفر فة فلپا ان تتقدم ای القاضي . 

)۱ نباية احتاج ۳۰۱۳/5 . 

(۲) الانصاف ۹/۹ 2 

(۳) ان تيمية : تفي الدين اجد بن غبد الم ابن عبد السلام بن تيءية الجر اني الدمشقي. 
ولد في حران عام 11١‏ ه وطلب العم في دمشق وسافر الى مصر فجن لفتوی خالف فيا 
علاء مصر ثم اطلق سراحه فعاد الى دمشق وتو فما سنة ۷۱۲ له مؤلفات كثيرة أشبرها : 
الفتاوى » الاختیارات اعلية » منهاج الدنقم وعةرسائل فا ۲۵ رسالة . راجمالاعلام۱/ ۰64 

(۳) فتاوي ابن قيمة ۹۲/۵ . 

(4) الهجة ۰۳۹۷/۲ 


- ۸91 - 


وفيوقت الفسخ فولات : قيل يفسخ في الال بدون تأجيل . 
وقيل بل يؤجل القاضي الزوج ثلاثة أيام فإذا لم ينفق فرق ينما 
حداء 2 لاد ۳ 3 وان كانت نفقته في ال فعدز عن العمل عرص 
نظرت فان كان مرضا برحی زواله في اليومين وااثلاثة 1 شت ها الخ » لا زه 
عکنها ان تستقرض ما تنفقه ثم تقضيه . وان كان مرضا ما يطول زمانه ثت 
ها الفسخ لانه يلحقها الضرر لعدم النفقة ۱ 

وقال : وفي وقت الفسيخ قولان : آحدها انها الفسخ في المال. والثاني 
انه يبل ثلاثة أيام . 

اطنابلة : 

وذهب اطنابلة ال ان الز وحة با شار في حق الفسخ فان شاءت ان تطلبت 
ذلك فور اعسارالزوج كانها ذلك»وان شاءت التراذي في الطلب فپي‌با یار . 

جاء في کشاف القناع ۳ : وحق الفسخ پالترافي ات شاءت لانه 
کخیار العیب . وها افسخ من غير انتظار . 

الما لكية : 

قال المالكية اذا رفعت الزوجة أمرهالاقاضي تفر تى لاعسار زو جما فعلى 
القاضي امهال ازوج فترةمن الزمن لعله ينفقاو بتدارگ سيل العيش ولاتحديد 
هذه الدة بل تخضع لتقدير القاضى حسب ظروف کل دج وژوحته . 

واذا مرض الزوج خلال مدة الا نتظار فعلى القاضي ان پزید مدة امرض 
في اللة القررة ان كان الرض بسیرا برجی برژه خلال أيام . 

قال الدردير ۱۳ د في مدة التلوم ان مرض او سحن يعد 

إلى اذب ۰۱۷۵۲ 

(۲) کشاف القناع ۰۳۹۰/۰ 

(۳) الدردير علي خلیل ۰۸/۲ 


جب ۸۷ — 


اثبات العسر لا في زمن ائاته فيزاد بة ر مايرجى له شیء. ومذا اذا رجي 
BEM SEN‏ 

وحاء في الميحة ۱ : « ولا كان الاحل الذ كور غير عتم بت لا بعدل 
عنه بل هو من حل الاجال الي هي موكولة لاحتهاد الحم فيو سعو نها على من 
برحی بسره» ولا بوسمونا على من لابرجی منه ذلك »وعلی مایرونه من حاحة 
صبر المرآة وعدم صبرها » ۔ 


€ ) الرضًا لطر بالرعسار : 


قال الشافعية واطنابلة : ان رضا الزوحة او علها باعسار زوجها لا سقط 
حقها في طلب التفريق لات هذا الق متجدد في كل يوم و كذلك لو اشترط 
عليها ان لا نفقة لها عليه فلا قط حقها لانه شرط الف مقتضی العقد . 

جاء في ياية النحتاج ۲۳ : « لا بشترط عدم علمپا بفقره عند العقد ٠‏ فإذا 
لت وتيف به 5 عحز عن الانفاق لا سقط حقها في الفسخ في O aI‏ 
النفقة ضر ورية لاحماة ورخاها لا سقط حقبا» . 

وحاء في الوجيز ۹0 : « وقوها رضدت باعساره ايدا و عدلا يحب الوفاءيه». 

وفي شاف القناع. '؟ : و اذا رضيت بعسرته او تژوحته عالة به فلا 
سقط حقبها » أو شرط أن لا ينق علا . 

وححة النابلة والشافعية : ان حق النفقة حق يتجدد في كل يوم فإذا 


اسقطت -قها في يوم ما يتجدد هذا الق في اليوم التالي . 


(۱) المجة كحو . 
(۲) ناية احتاج ۲۱۳/5 ۰ 
(۳) الوجذ ۰۱۱۰/۲ 
(:) کثاف القناع ۳۹۰/۰« 


۸۵۸ — 


أما المالكية فقالوا ان عم الزوجة بفقر زوجها بسقط حقها في طلب التفر بق 
للاعسار ۳ رضيت يه فلا خيار ها . 

حاء ق الدسوقي ۷ 
وححة المالكية : انهم قاسوا اسقاط حت الزوحة في النفقة على اسقاط 


اذا عامت حين العقد فقره فلیس ها الفسخ . 
حقها في طلب الفسخ لاعنة فإها ما رضيت و اسقطت حقها فلاتفريق حبذ . 


۵ ) ماهومقر ار الف اي ان اعسمر راا ازوج د ی لاوم طاب التفر بى, 


ان الذاهب الثلاثة التى أجازت التفریق للاعسار حددت النفقة بالقوت 
الفروري الذي لولاه لما استطاعت الزوحة اطياة » حى انهم قالوا بكفي از 
دا الادام فان عدز عن ایز كان ها طلب التفريق وان كان فى كل من 
الاذهيين المنيلى والمالكى فقولا بأنه يعتبر بالنسية الزوجة الغنية نفقة الاغنياء . 
ا انهم اتفقوا على انه لا تفريق لنفقة ماضيه . 

قال الشافعية في الهذب '"': وان اعسير ما زاد على نفقة العسر لم بثبت ها 
الفسخ لان مازاد غیرهستحق‌بالاعسار .وان اعسر بالادم لم يثيت ها الفسخ لان 
البدن يقوم بالطعام من غير ادم وان اعسير بالکسوة ثت ها الفسخ لان المدن 
لا يقوم بغير الکسوة كا لا يقوم بغير القوت . 

وجاء في نهاية احتاج ۳ : لا فسخ عن النفقة المتحمدة الماضية » و لکن 
شت في ذمته . 

وقال المنابلة في الانصاف'؟' : وان اعسر بالنفقة الماضية » او نفقة الموسر 
او المتوسط او الادم » او نفقة الخادم فلا فسخ لها . هذا اهب . 

۰۱۰۷/۲ حاشية الدسوق‎ )١( 

(۲) المذب ۱۷/۲ . 

(۳) غاية احتاج ۲۰۰/۰ . 

. ۳۸۷/٩ الانصاف‎ )٤( 


- ۸6۵ - 


وقال اين عقیل في التذ کرة : ان کانت من جرت عانتما با کل الطیب 
و الناعم : لزمه ذلك . فان کان معدرا: ملکت الفسخ اذا عحز عن 
القيام به . 

وقال في الرعاية الككبرى : وان اعتادت الطيب والناعم » فعجز عا : 
فلها الفسخ : 

وقال المالكية في شرح المواق ''' : قال ابن القامم : ل و 
وم مد الا قوما لا يفرق ينبا . 

قال مالك : وان لم جد ما يواريها الا ثوبا من غليظ الکتان لم بفرق 
بشما الل ESS‏ 

وفي شرح اأرثي ۳ : والزوج اذا كان قادرا علوقوت زوحته الکامل من 
الخبز مأدوما أوغير مآدوم كان ذلك من تيم او غيره فإنه لاقيام لها بحت الفسخ 
ولو كانت ذات قدر وغنى على المثهور و كذا لا قيام لها اذا كان يقدر على 
ما يسكر عورتما ويواريها من غليظ الکتان او اطلد وكانت غنية . 

وقال الدردير ۳ : ووجد من الکسوة ما بواري العورة أي جميع بدا 
ولو من‌اخیش اوالصوف او دون مایلیسه فقراء الحل فلا بطلق عليه و ان غنبه۰ 

و ةال الاسوق تعليقا على هذا النص : هذا على الشهورخلافا لاسپب . اي 
اذا كانت غنية فقد خالف اشرب وقال ها نفقة الاغنباء . 


(۱) الواق ٠۹١/٤‏ . 
(۲) شرح الرشي ۳۳۸/۳ . 
(۳) الدردير 1۰۸/۲ . 
- ۰ ب 


ا - كار ارف وهل هي فس ام طمری: 


ذهب الشافعية واطناب ای ان الفرقة للاعسار هي فسخ لا تصح 
ال الام 1 

وذهب المالكية ای انما فر فة بطلاق لش بفسخ و الطلاق رحعی 
و اازوج ان 0 الرجوع ای زوحته مادامت في ال 1 

قال الشافعية في المبذب ۱۱ : وان اختارت الفسخ لم مجز الفسخ الا باطا ک 
لانه فخ حتاف فيه فلم بدح غير الا 1 

وقال النابلة في الانصاف ۲۳ : ولا يجوز الفسخ في ذلك الا 2< حام. 

وقال المالككية في شرح اطرفي ۳ : کل طلاق اوقعه اللا كم فهو با الا 
طلاق المولي والمعسر باللفقة » فلا.عسر الرجعة ان وجد في العدة بساراً قوم 
ا ما 

و فال : فان اراد ااز وح ان بر اجعها فاه لاعکن من ذلك » بل الا ك 
الا بعد أن بوحد معه بسار يقوم بواحب مثله لا اقل لان الطلقة التي اوقعبا 
ا جا كم كانت لاحل فقره فلا هكن من الرحمة الا اذا زال موحب الطلقة وهو 
الاعسار الا آن ترضی لان اطق ضا . 

ویلاحظ ان النفقة في هذه اطالة يحب ألا تقل عن نفقتها العتادة في حال 


ساره لانفقة الاعسار ای نص عليها الفقباء حين فقره . 


(۱) الذب ۰۱۷۰/۲ 
(۲) الاتصاف ۳۹/۹ 
(۳) شرح الخرشي ۳۳۸/۲ . 


NNN 


المع الاي 


اهر یو, لمرعسار ہی اازومی 
في قوانن الاحوال الشخصة في الملاد العر بية 

ذهیت معظم قوانين البلاد العربية الى التفريق بين الزوجين اذا ما اعسر 
الز وج و طلیت الز و جة الطلاق من القاغي »فالقاضي یأمر الزوج بالانفاق أوالطلاق 
فان أبى طلق عليه والطلاق رجعي يجوز لازوج ان براجع او أنه اذا اثبت 
ساره ما دامت في العدة وذلك كله اغذا من الذهب المالى . 

الا ان القانون اللبناني ل مجز التفر یی لعدم الانقاق اخذا منا ذهب اطنفي 
والقانون العراقي ليس فيه من الوضوح ما يدل على التفریق في حال الاعسار 
وان كان صريحاً في التفریق لعدم الانقاق وهذا ماذهب اليه الشافعي . 

لئان : 

0 6 اذا امتنع الز وج اطاضر عن الانفاق على زوحته وطلمت الزوحة 
النفقة > يقدر الا ۲ النفقة توسسب حال الطر فن اعتبارا من يوم الطلب . 

م ۹ ادا عحز الزوج عن الانفاق على زوجت ه وطلیت الزوحة النفقة 
فاطا ك يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تکون دیناً بذمة الزوج 
ويأذن الزوجة أن تستدين باسم الزوج . 

العراق : 

م وف ۱ - ازوحة ان ترفع الدءو ی يطلب التفر يق من ز و حهافي الا لتين : 

0 امتناع الزوج من الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امپاله مدة 
اقصاها ستون بوماً ‏ 


۱۲۷ جح 


؟) تعذر تحصيل النفقة من الزوج سیب تغسبه او فقده أو اختفاه او اطع 
عليه باس مدة تزيد على الستة . 

۲ - يعتبر تفریق القاضي في اطالتین المتقدمتين طلاقا رجعياً . 

تونس : 

الفصل وم , لايازم الزوج بالنفقة اذا اعسر الا ان الا يتلوم له مشهر بن » 
فان عحز بعد اقامپا عن الانفاق طلق عليه زوحته » وادا كانت الزوحه عالمة 
بعسره حين العقد فلا حق فا في طلب الطلاق . 

الفصل ۰ع : آذا غاب الزوج عن زوجته ول يكن له مال ول برك ها نفقة 
وم يقم احد بالانفاق علیهاحال غیابه ضرب له الا ع اجلا مدة شر »على ات 
يظهر ثم بطلق عليه بعد ثروت ماسلف وحلف المرأة على ذلك . 

ويلاحظ ان القانون التو نسي نص صراحة على ان علم المرأة باعسار زو جما 
سقط حقها في طلب التفريق للاعسار . 

وهذا يوافق ماجاء في المذهب المالعى خلافاً مذمبین اشافعي و اطنبلی . 

مهم : 

م 7 اذا امتنع ااز وج عن الانفاق على زوحته فان كان له مال ظاهر نفذ 
الک عليه بالنفقةفي ماله فان لم یکن له مال ظاهر وم بقل انه معسر او مو سر» 
ولکن اصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الال . 

وان ادعی العجز فان ل يثيته طلق عليه حالا وان اشته امبله مدة لاتزید 
على شمر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك . 

م ه : اذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نقذ الل 
عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر اليه القاضي بالطر قالعر وفة 
وضرب له احلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها او لم حضر للانفاق 


عليها طلق علمها القاخي بعد مذي الاجل : 
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فان کان بمید الفسة لامسپل الوصول البه او کان محبول الاو کات 
عو ل ال او کان‌مفقو دا وثيت انه لامال له تنفق‌منه الز و جةطلق عله‌القاخي. 

وتسري احكام هذه المادة على السعون الذي بعسر بالنفقة . 

00 تطلیق القاخي لعدم الا نفاق یقع رحعیا ولازوج ان براجع زوحته 
اذا ثبت اساره واستعد للانفاق في اثناء العدة فان لم يثبت اساره ولم ستعد 
الانفاق لم تصح الرجعة . 

الاردن : 


ونفس الواد التي جاء بها القانون الصري اخأ بها القانون الاردفي في مو أده 
۹٩ - ۸‏ - ۱۰۰ ۰ 

سووبة : 

مم ۰ ف ۱ ) موز الزوجة طلب التفریق اذا امتنع الز وج اعاضر عن 
الانفاق على زوحته » وى نكن له مال ظاهر وم بیت عحزه عن النفقة . 

۲) ان اثيتعجزه او كان غائياً امبله القاضي مدة متناسية لاتتجاوز ثلاثة 
اشهر فان لم ينفق فرق القاضي بينم) . 

م ١١١‏ : تفريق القاضي لعدم الانفاق بقع رجعیاً واازوج ات براجع 
زوحته ف العدة رك ان شيب ساره و لستعد للانفاق . 

المغرب : 

وعثل الواد اي جاء با القانون السوري نص القانون الغریی نف الفصل 
الثالت و اون . 


<< ۸۰۶ — 


ملاحظاتنا حول مواد التفريق للاعسار , 


)١‏ لم تفرق قواتين البلاد العربية - عدا العراقي منها - بين حالتن کات 
يحب التفر بق بدنیا هي حالة امتناع الزوج عن الانفاق مع قدرته وحال‌امتناعه 
عن الإنفاق مع عدم قدرته . 

فالزوج القادر على الاثفاق اذا لم ينفق على زوجنه يحب تعزيره فخلا عن 
تطليق زوحته عليه ان أبى الطلاق . 

اما اذا كان الامتناع عن الانفاق للاعدار فالامر في رأيي مختاف عن 
احالة الاول . 

۲) لم تفر ق القواذين بين الز وحة الغنية والز و <ة الفقيرة وفي رأينا انه يحب 
التفرقة يدنه . فالزوحة اذا كانت غنية تستطيع الانفاق على نفسها وعلى زو جما 
فهذه حب ON‏ زوجها اذ مناط التفریق حب ان بکون الخرر 
ولا ضرر هنا من زوحة غنية لك الانفاق ولا تنفق . 

ومن الطبيعي ان تعتبر الز وجة التي لا مال لها وها كسب تستطييع الانفاق 
منه کا لو كانت موظفة مثلا حك الوسرین . فهذه في رأينا يحب أن تنفق على 
زوجما حرصا على بقاء اما الز وجبة ما امکن لذلك سييلاء و خاصة وان الفقر 
موقت قد لا يدوم : 

أما ان لم تكن موظفة أو لا كسب لا فلس من المعقول أن نطالابالعمل 
لتنفق على زوجبا لان‌ني هذا ارهاقاً فضلاعن ان عدداً من المذاهب ابا لهاطلب 
التفریق ولو کانت غنبة . 

فالزوحة الفنبة ان كان زوحها متنعاً عن الانفاق عن قدرة فهذا ج فلن 
يحب أن يفرق بينه ودين زوحته لانه ظالم لا فرق في هذا ان كانت زوجته 
فقيرة أو غنية . 

- ۸9 - 


في الطلاق (ه 6 


آما ان كانت الزوجة فقيرة والزوج معسر لا لك التفقة فیذه يفرق ينأ 
وبين زو جما اذا طليت ذلك لاما لا تمتطیع اطياة بدون نفقة . 

م) لم تحدد القوانين مةدار النفقة التي ان اعسر با الزوج فرق القاضي بينها 
اذا طلیت الزوجة ذلك » وقد رآینا ف الذهب ا مصدر هذه 
المواد اما النفقة الضرورية. بل جع المذاهب التي اجازت التفريق الاعساو حددته 
النفقة بالضروريات التى لولاها ما قامت الماة لا نفقة الموسرين . 

وکان الاجدر بلقرانین ان تمده رآیهافي الوضوع العف القضاء وجهة 
المشرع في هذه النقطة هل ك) ذهبت ال .اهب ام انها الثفقة المتادة بین‌الز و جین. 

4) اعتهر ت یع القو انن الني اجازت التفر بق للاءسارالفر 28 طلاقا رحعبا 
وهو فقه حسن وفيه مر اعاةلظر وف الز و ج فقد بوسر و امراته في العدةفيعوداليها. 

وأيضاً لم تحدد القو انين النفقة التي ان حصل علیها استطاع الرجوع الى 
زوجته هل هي نفقة الاعسار ام النفقة العتادة 9. . 

و الصدر هذه الواد يقول انها الافقة المتادة دين الز وحن اما اذا حصل 
على نفقة الاعسار » فلا ىق له الرجوع و الرحمة باطلة . 


- ۸۱ - 


۱ لفغ سالك 
ارر متربارات الصا 


ذفقة الزوحة على زوحبا ولو كانت غنمة 

في قرار للكمة التمبیز السوویة۲۱: ان نفقة الزوجة تستوجب على 
الزواج ولو كانت غنية غير حتاجة کا قررت أنه اذا تقدمت الزوجة بدعوى 
تطلب التفريق للاعسار وردت الدعوى فلا مائع من تحديدها . 
۱ 


وقررت 8 : ان رد الدعوی للاعسار لا ينع تحديدها . 


مقدار النفقة لازوج العسر : 

جاء في = محكمة ديروط الشرعیة۳ : ادعاء الزوجة اعدار زو جپاو تقدير 
ما تطلبه من نفقما عثل النفقة على امو سرين تناقض مانع من ماع دعو اهالاطلاق 
للاعسار ادا كان هناك كفيل بالنفقة . 

في حي لا سنورس اك 0 : لا تطلق الز وحة للاءسار اذا 
كان لها كفيل بالنفقة و موسر وله مال ظاهر . 


(۱) قرار التعييز السورية ۱۹۵۳/۶/۱۰ وف قرار آخر في ۱۹۵۰/۸/۳۱ أت نفقة 
الزوجة تتدتب على الزوج ولو كانت موثره ولا فرق بين البار الاصلي والطارىه ‏ 

(۲) التميبز سور ۱۹۰۳/۹/۹ . 

(۳) حکمةدروط الشرعيةءمر ه ۲مرم ٠۳٠٠١‏ قي ۳۰ دیسمیر ۵ ٠۹‏ الحاماة الشرعية 
س ۳ ع 7 ص ۰۱۸ . 

(:( محكمة سنورس الشرعية ۲ رمضان ۲۰۰۱۳۵۰ ينار ٠۹۳۲‏ المحاماة الشرعية 


س ۳ ع ٩‏ ص ۰۱۸ . 


- ۸۷ - 


الزوج الغائب اذالم درك نفقة : 

في حم لمحسكمة الحلة الكبرى الشرعیة : اذا تعذر الاعذار الى المدعى 
عليه بالانفاق فى الغبية القريبة حك القاضي بالتفريق يدون اعذار ال اقا للعسة 
القريبة بالغيبة البعيدة . 

شروط الرحعة ااطاق للاعسار : 

في f>‏ کرد الفيوم ۲۳ : و۷ تسمع من الز وج دعو ی مر احعة اطلقته 
للاعار ما دامت حاله م تتغير الى اسار » . 

ولكننا نوی ان هذا لا بکفی بل لا بد من شرط آخر وهو استعداده 
للانفاق اذا ساره و حده فيه كاف لار جعة ۰ 

ما جاء في e‏ لمحكمة شین القناطر الشر عة" : 

لا تصح الرجءة من طلاق للاعسار الا اذا اسر الزوج واستعد للاثفاق . 

القاضي هو الذي قدر مقدار السار . 

حاء في ۶ لمحكمة الاسكندرية الايتدائية الشرعة : 

لا تفع الضرر بعد ثبوت الاعسار واج بالطلاق بعرض نفقة سهر 
بعد امتناع ار و بعد الا عذار را اطلاق والقاضى هو الذى بقدر كفاية السار 
وعدمه وحقيقة الا ستعداد للاتفاق . 

ونلاحظ على هذا اک انه اعطى القاذي حق تقدير سار الزوج 
واستعداده للانفاق و من ترى ان القاضي مقيد في هذا بالذهب الذي استمد 

۰.۱۹۳: محكمة الحلة الكبرى الشرعية ۳ صفر ۱۳۰۳ ۱۱ مايو‎ )١( 

(۲) حکة الفيوم ۲۵ صفر ۱۳۰۳ في ۲۱ يونيه ٤‏ ۱۹۳ المحاماة الشرعية س ١‏ ع ١‏ 


ا ۰ 
(۳) حكمة شین القناطر الشرعية م جمادى الثاني ۱۱۸۱۳۵۱ کتویر ۱۹۳۲ امحاماة 


تن 4 ص ۳۲۸ . 
(:) محكمة الاسکندریة الابتدائية الشرعية ه ربيع آول ۱۸۰۳ ۲۰ ابریل ۱۹۳۹ 
الحاماة س ۱۰ ص 94م . 


ANAT 


منه الشارع هذا النص وهو ان النفقة في مثلهذه اطالة هي نفقة الموس. ين لا نفقة 
الفقر اء فان لم تتوفر فلا تصح الرجعة . 

اما اذا اصر على عدم الانفاق وراحع زوحته فالوحعة باطلة : 

جاء في حك أحكمة هما از ئة الشرعبة۱۱: تبطل الرجعة بعد الطلاق 
للاعسار ما دام الز وج مصرا على الامتناع عن النفقة . 

والرحعة صحيحة شعرطها السابقين ما دامت الزوحة في العدة : 

في حك لممكة طنط الشرعة ۳ : تقع الرجعة صحيحة شرعاً » بعد 
الطلاق للاعسار » اذا كانت في العدة وعرض عليها زوجها نفقتها الحاضرة . 


(۱) محكمة هبيا الشرعية الزئة ٩‏ رمضان ۲۸۱۳۵٩‏ ینار ۱۹۳۱ امحاماة الشرعية 


صن معان ات 
(۷) حكمة طنطا الشرعبة ۱۰ ذي القعدة ٠٣٠١‏ في ۷ مارس ۱۹۳۳ احاماة 


الشرعية س ه ع ٩‏ . 
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الشع الاح 


الوار اقفرم للتفر یی بين الرْ ومين لمر عسار 


م ١‏ : اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته وكان له مال ظاهر او 
دين على موسر نفذ القاضي عليه ما كفي للانفاق على زوحته . 

اما اذا لم یکن له مال ظاهر وكان قادرا على الانفاق واصر على عدم 
الانفاق طاتى القاضى عليه اذا ابی الطلاق و طلست الزوحة ذلك . 

م۲۶ اذا كان الزوج معسراً لاعلك الانفاق وطلبت زوحته التفريق 
فان كانت فقبرة » ول د من يقرضها على زوحها فرق بسنها ٠‏ 

اما ان كانت غنية فلا يفرق بينها بل تحبر على الانفاق على نفسها وعل 
وما حت ا 

م ۳ : التفريق للاعسار يكون حين يعسر الزوج عن نفقة المعسرين 
لا النفقة المعتادة الواجية عليه حين ساره ٠‏ 

م ٤‏ : الطلاق للاعسار رجعي . 

م ه : تصح مراجعة الزوج مادامت الزوجة في العدة اذا آیسر واستعد 
للانفاق النفقة المعتادة . 


2 AV 


ا ااي 


التمر بی لمرعسار لرى ارود 

طائفة الريانيين 

يازم الزوج لدى اليوود بالانفاق على زوحته » فاذا اعسر كانت النفقة ديناً 
في ذمته . فاذا استدانت الزوجة من آخر اتنفق على نفس_ها وجب على الزوج 
وفاء الدين حبن اليسار . اما اذا تطوع شخص وانفق على الزو جة بدون اذن 
الزوج فلا >ق له الرجوع عليه الا اذا كان مدیناً ۵ . 

وى حالة كحم وحود من بقرض الز وحة للاتفاق او يتطوع ذلك و 
ال وج عن النفقة الذرورية فيحب على الز دج حیندد ان بطلق زوحته . 

وق حالة غیاب الزوج : 

اذا لم يترك الزوج نفقة واستدانت الزوجة کات ذلك على زوجها 
ديناً فى ذمته . 

جاء فى المادة ۱۱۳ : اذا استدانت الزوجة من اجل النفقة حال غياب 
زوحبا لز مه الدن "۱۱ 

وق حالة تظوع آخر بالانفاق : 

ع ران لاا تاروع الحم MEN‏ از ناج تيد 
ارادته و اغا اذا كان المتفق دائنا له وجيت القاصة" . 

(۱) الاحكم الشرعية للاسرائيلين ‏ 

(؟) راجم بحت المقاصة في الفقه الاسلامي للد كتور مد سلام مد کور . وهو من 
البحوت الحامة في الفقه الفارن . 

- ۸۷۱ — 


1 ۵ :اذا قام سقاق رين الز وسین وكان الرجل ا فيه و اضطرت 
المرأة ان تترك ببته واستدانت لتنفق لزمه الدين . 

ويبدو من هذه المادة ان الناشرة التي تترك يبتها بدون سیب من الزوج 
ا 


و کذلك اذا تو کت البت لضوب زوا : 


م ۱۲۲ : اذا ترركت الزوجةالمنزل هرباً من الضرب و اخطرت انتستدن 


لتنفق لزم زوجما الدين . 
أما في حالة الاعسار , 


م ۲۱۵ : اذا اعوز الرجل حتی لم يعد في وسمه القوت اضروري ازهه 


الطلاق و بقت حقوق ااز وحبة دنا في ذمته . 


-< ۷۲ - 


طا الشرائین 


لا خلاف لدى الیهود في التفريق للاعسار ووجوب النفقة على الز وج فقد 
جاء في شعار اضر ۲۲ : لامرأة على الرجل نفقتها و كسوتما . 

و قال 9 وحصل الاعر وحوب النفقة والكسوة والاحخصار:_ والا 
فالطلاق اذا قصر ما 1 


عفار بين الشر بعر اورسمرمير واليرودي ف ارب لمزعسار 


تنفق الشريعتان على ان نفقة الزوجة على زو جما في حال ساره حيث ينفق 
و نی حال إعساره حيث تکون دیناً في ذمته . 

و كذلك في حال الاستدانة فواجب الوفاء من الزوح اذا اخطرت 
الزوجة للاستقراض من اجني اذا لم تكن الزوجة ناشزة و الا فلا نفقة لها . 

أما نقطة لاف فهي جوهرية في رأي هو ان التطليق و اجب على الزوج 
في حال الاعسار لدى الشريعة اليهو دية يدا في الشربعة الاسلامية هو حق 
لازوحة ها ان تطالب به ولا ان تصير على اعساره ولا يحب على الزوج الطلاق 
اذا م تطلبه الروحة . 


(۱) شعار اضر ص كاده 
(۲) المصدرالابق ص .1١‏ 


- ۸۷۳ - 


الان 


الطلاق حكم الشر ع والقانون 


وهو يتضمن : 

الفصل ابوول : اللعان والتفريئى انا 
الفصل الثاني . الظرار 

الفهيل الثالٌ : ابر يعرء 


الفصل الرابسع : الفر فم بنفیم الربن 


افیلاول 


اللعان او التفريق للزنا 


اجمعت الشرائم والقو انین على استنكار الزنا باعتياره من اطرام التي مد 
اك اجتمع وتعمل علی تفتت آواصر وحدته وان اختلفت في مقد ارالعقوبة 
نظرا لاختلافها في تكييف هذه اطرية وهل هي جرية عامة مم الجتمع فيجب 
عليه ان يعمل لمكافدتما أم هي جرعة خاصة تهم من تذرر مها . 

لا خلاف بين الشم ائع والقوازين ان جرية الزنا من أحد الزو جين أسُدوقعا 
وا کی ارا من جرية غير المتزوج » ويشارك الاسلام في هذه النظرة منحيث 
المقو بة فعقوبة الزوج أشد من عقوبة غير المتزوج في شريعة الاسلام . 

إلا أن الاسلام تاز بنظرته إلى زا الزو جينعلى انها جرعة مو جبة لاللاسرة 
فحسب بل امجتمع بكامله . فزا الزوجين في القوانن الأجنبية هو اخلال 
بالالتزام الزوجي بدليلانه لو صفح أحد الزوجين عن جرية الاخرلا كانت هناك 
جرعة » بل اذا وافق الزوج أو اازنا فلا مؤاخذة ولا طلاق . هذه النزعة التي 
لا تزالفيقوانيناليلاد الاوروبية کا سثرى حين بحثها يبدو لي آنا نزعةرو مانية 
قديمة حيث كان الرجل بوقع عقوبة الموت على زوحته إذا زنت وخائته وكان 
العقاب خاصاً به باعتباره هو السئول عن ذلك م انتفل حق العقوية الی كيين 


عائلي رضم آفر اد الاسر تین . 


ANV = 


اما نی اشريمة الاسلامية فسواء وضي الزوج ام سکت ا 
لأن الجرية لم تركب خد الزوج وحدهو انا انتهك فيها لقانون فو جب العقاب. 

وسنبحث في هذا الوضوع اللعان في الشريعة الاسلامية وهو ما اذا عم 
الزوج زوجته بالزنا وعجز عن اثبات ذلك وسنقارن هذا البحث مع ما جاء في 
الشرائع اليهودية والمسيحية ثم نذ کر القوانين الاجنبية التي أخذت بالتفريق 
بين الزوجين ليب الزنا . 

ثم نبين عقارنة مو جزة بين نظام الاعان في الاسلام وبين التفريق لازنا بين 


الشرائع والقوانين . 


کت 


و 


لحك الاول 


اللعان, فى لسر بعر ارم زعي 


قهيك : 

الزنا حرعة نهد "کیان اجتمع قتصديه بالتفكك والاحلال ا ينتج عنه من 
ضياع الانساب و انتشار الامراض وسوء الاخلاق . 

واذا كانت النظرة الى الزنا في اجتمع الذي حترم کرامة الانسان نظرة 
ازدراء واحتقار فان هذه النظرة لتكون أشد وقعاً اذا كانت اطرعة من فرد 
ارتبط مع آخر برباط الحبة و الودة . 

وقد جاءت الشمرانع والقوانین تحارب هذه اطرعة بعقوبتین عقوبة على من 
ارتکب جرعة الزنا با كان وعقوبة أخرى على الرجل التزوج لانه خان‌العهد 
عبد الوفاء پینه وبين شریکه في المياة فإذا ارتکب الزوج هذه اطرعة کات 

لا بد من عقو بتين عقو بة الدوله باعتبارها مدل اجتمع الذي انتهکت فيه حر مته 

وعقوبة للأسرة رعایة وحفظا ها وهي التفريق بين الزوحين . 

فإذا ارتکت الزوحة حرعة الزن وعجز الزوج عن اثيات هذه اطرعة 
رش ام فا إلى القاضي ووقع التفریق‌بننیا بعد اجراءات واعان كان هذا هو 
اللعان في الشرنعة الاسلامية ۱۲ . 


(۱) اذا اتهمت الزوجة زوجا بالزنا فان ثبت ذلك حد الزوج حد الزنا وان عجزت 
فلا لعاث بينها لأن الاعان خاص باتهام الزوج زوحته وحینئذ يقام على الزوجة حد القذف . 
وف رأينا ان هذا يعد سبباً لطلب التفریق لضرر وااشقاق لأن الزوجة الي تتهم زوجب بالزنا 
يتعذر ان لم نقل يستحيل استمرار الحياة الزوحية ينيا . 


- ۸۷۹ - 


فاللعان انها شرع لیکون المقوبة على الزوجة الزانية التي يعجز الزوج عن 
اثبات جریا نظراً لما احاطه الشارع له ذه المرية من وسائل الاثيات 
اصعب تحقيقها . 

فالرجل اذا رأي زو جته‌تزني او شكفي ساو كها أو في حمل حملته ظبرلهانه 
من غيره . في هذه اطالات كلها ماذا يفعل9... 

اذا اممها بالزنا وصعب علبه الاثبات - وغالباً ما كيرف کذلكگ -وجب 
عليه حد القذف . وان سكت على زناها لا حوز لان الله تعایی‌بقول : «ااز اني 
لا پنک الا الز اننة أو مشركة والزانية لا بنکحها الا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين» . 

قد يقالان الرجل ملك الطلاق فأي حاجة الى اللمات وتفریق القاضي9.. 
رای 1 

قد یکون ولد بريد نفيه او قد تکون هناك التزامات مالية تترتب على 
الطلاق اذا كان بارادته المنفردة . 


هذا شرع الله اللعان بين الز و حین . 


۸۰ = 


الع ارژرل 


تمرف الامان وعصرر هم يعر 
تعر بثه 8 


لعه ۰ اللعات اعه مصدر لاعن کقاتل من اللعن و هو الطر د و الابعاد 5 

و امطلا سا : عرفه صاحب تنوير الابصار بقوله ۰۲ : شهادات مو کدات 
بالاعان مقرونة باللعن قامّة مقام حد القذف في حقه و مقام حد الزنا في حقها . 

و جاء في شرح احرثي ۳" : قال ابن عرفة : اللعان : حلف الزوج على زنا 
روحته او نفی حملها اللازم له وحلفها على تکذ بيه 7 

وفي الروضة المية 40 : هو المماهلة دين الز و حین ف ازال حد او نفی و لد 
بلفظ مخصوص عند اطا ٤‏ ۰ 

وفي مغنی ا حتاے٠‏ : اللعان: كات معلومة جعات <ححة الهضطر الى قذف» 


من اع دای وا اھر بن 4 اوک کے لك , 


(۱) تنو الاصار ١/۸٠؛‏ ۰ أن عابدين ٠۰٠/۲‏ .> المسوط ۲١/١‏ ۰ 
والبدائم ۱۷۹/۳ 

(۲) شرح الخرشي ۰۱۳/۳ . 

(۳) الروضة الية ۱۸۱/۲ . 

(؛) مني احتاج ۳۰۷/۳ . 


NANT 


في الطلاق (ده) 


وعرفه اطنايلة في التنقيح المشبسع نل 8 1 

شهادات مؤ كدات بايان من الا بن مقرونة باللعن والغضب فا مقام 
حد قذف في جائيه» وحد زا في جانبا. 

ومن التعاريف السابقة نستطیع ان نضع التعريف التالي : 

الاعان : 

اربع شهادات من الز و حین أمام الا ات بالاعان مقر و نة : سهادة 
الزوج باللعن » وسهادة الزوحة بالغضب» قائة مقام حد القذف في حقه » ومقام 


حق الزنا ف حقها 3 


)۱ ( التنقیح الشبع 0 


رام ک 


مصرر تشر يعر : القران والس 
القرآن 5 


جاء في سورة النور : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
فاجلدو هم انين جلدة ولا تقباوا هم شهادة ابداً واوائك هم الفاسقون . الاالذين 
تاوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور دحم 3 
والذن برمون ازواجهم ولم يكن هم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 
اربع شهادات بالله انه ان الصادقین والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذبين . ويدرا عنما العذاب ان تشهد اربع 0 الله انه لمن ن الكاذبين » 2 
واطامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقن ۱ 
هذه الآيا تالكر مات بينت لنا عقوية من يقذف 8 عامة » ثم عقوبة 
من بقذف من الازو اج زوحته . وهاه العقوبة الي جاء ا القرآن الككريم حلد 
ثانين جلدة لا اذا اتى بأريعة شهود ۲۴ وبالنسة ازوج فقد نزات آي اللعاينف 


بیان م يدرأ 3 از وج ذلك وهی آربع شہادات . 
السة : 
عن أنس : آن هلال ن أمة قذف شريكگ بن السمحاء پام رأته فرفع ذلك 


الى النى صلى الله عله و سل فقال : ابت باريعة شهداء » والا فحد في ظهرك 
قال ذلك مرارا ۵ و تکن 1 اللعان قد تزات 


(۱) سورة الور الایات 6 - ۹ . 
(۲) قال الفقباء ان القاذف اذالم يأت بأربعة شبداء فعلیه ثلاث عقودات ۱) جاد 
انين حلدة ۲) بطلان شبادته ۳) الحكم بتفسيقه آل ان يتوب ‏ 


- ۸۵۸۳ - 


فقال هلال : والله پارسول الله ان الله ليعل اني اصادق »ولينؤلن اله عليك 
مادبریء ظبر ي من الد » فبیغا هم كذلك اذ نزات آبة اللعان : و الذی‌برمون 
ازو اجهم ..فدعا ملالا فشهد اربع شهادات بالله انه ان الصادقين و اخامة ان 
لعئة الله عليه ان كان من الکاذپین ثم دعت المرأة فشهدت اربع شهادات بال 
انها من الصادقين والخامسة ات غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم 
فرق پینها ۳ . 

وجاءفي صحيح البشاري ۳ : 

عن سهل بن سعد الساعدي : ان عوغر المعلاني حاء الى عاحم بن عدي 
الانصاري فقال له ياعاصم أرأيت رجلا و جد مع امرأته رجلا أيقتك فتقتلونه 
ام ححيف يفعل 9.. سل لي باعاصم عن ذلك . فسأل عاصم رسول الله عن 
ذلك فکره رسول الله السائل وعاما حى كبر على عادم ماعع من نس ال 
الله » فما رجع عاص الى اهله جاءه عوير فقال : یاعاصم ماذا قال لك 
رسو ل الله فقال عاصم لعوير لم تأتني يخير قد کره رسول الله السألة التي سألته 
عنها» فقال‌عو ير والله لا انتهي حى امال عاك فاقیل عوعر حی اء ر رل أت 
وسط الناس فقال یارسول الله ارأيت رجلا و جد مع امرآته رحلا آیقتله فتقتاونه 
ام كيف يفعل 9.. فقال رسول الله قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب 
فأت بها . قال سهل : فتلاعنا و انا مع الناس عند رمول له ۲۳ 

وقداختاف الفسرون والفقهاء فين نزات به آیات اللعان هل هو هلال بن 
امية أم عوءر العجلاني »وقد جمع بعضهم بینی| فقال ابن حجر بأن اول من‌وقع 
له ذلك هلال وصادف محي» عویر أيضاً فنزلت في شأنها معا في وقت و احد؟ . 

اا ابر ار 


۳ ۸۸۶ 


برمون الحصنات. . كان عاماً في کل قاذف . ولا عرضت هذه الطادثة على دسول 
الله ووقع السائل فيحر ج من ذلك حيث سيطيق عليه اخد» تزات الآبة فكانت 
تشريعاً جاء فيه : من يقذف زوجته فحتكمه اللعان اذا لم يأت بالشبود » ومن 
يقذف الاجنبية فحكمه ج كان اذا لم يأت بالشهود اقم عليه اد . 


يقول المصاص : اف اللعان في الزوجات مقام امد في الاجنبيات . 


(۱) احكام القرآت ۳۳۲/۳ . 


— ۸۸ - 


| لفرع الا 2 
صي الاعان, وکیفعتر 


لاخلاف یذ کر بين الفقباء حول صفة اللعان لانما وردت فى القرات 
الکرم و قفی بدلك رسول الله صلى الله عليه وس بين e‏ 

قال الاحناف واطنابلة والامامية : 

الاعان : ان یشهد الزوج اربع شهادات بلله انه من الصادقین فا رماها 
به من الزنا او نفى هذا الولد والخامسة ان لعنة الله عليه ان کات من الكاذيين 
فها رماها به من الزنا أو نفى هذا الولد . 

ونشهد الزوجة اربع شهادات باه انه لمن الكاذيين فيا رماها به من الزنا 
أو نفى الولد واكامسة ان غضب الله علبها۲" ان كان من الصادقين فيا رماها 
به من الزنا او نفي الول" . 

وهذا ماحاء في ظاهر الرو اية عند الاحناف ۳۱ . 


)١(‏ وافا خصت المرأة بلفظ الفضب لمظم الذنب لان الرجل اذا كان كاذباً لم يصل ذنبه 
ال | کش من القذف وان كانت هي كاذبة فذنيها اعظم لا فيه من تلويث الفراش والتعرض 
لالحاق من لیس من الز وج به . ان حجر في فتح الباري ۳۱۰٩‏ . 

(۲) مم الار ۱:/۱: »> الانصاف ۲۳۰/۹ اروضة الپیة ۱۸۲/۲ اشتصر 
الناقم ۲۳۰ . البسوط  :۳/۷‏ الزيلعي ۱۷/۳ ۰ 

)۳( برجم الفضل في تدوين مذهب اي حنيفة ای‌الامام تمد بن الحسن الشيبانيفغد نقلعن 
الي حنيفة رآي الذهب ي كن عديدة تقس الى قسمين : 

الاولى : مانقلبا الثقات عن حمد بن الحسن وتسمی كتب طاهر الروايقوهي ستة :المبسوط 
الجامع الكبيرى الجامع الصفیرم کتاب السبر الصغير ء كتاب السیر الكبير والزيادات , < 


- ۸ — 


وجاء في النوادو عن الحسن عن الي حنيفة انه لايد ان يقول انه لمن 
الصاءةين فيا رميتك به من الزنا وهي تقول : انت من الكاذيين فيا رميتتي به 
من الزنا لأنه اذا ذكر بلفظ الغائية ( رميتها ) » كن فيه شيهة واحمال . ا 

وقال الزيدية و اللست بن سعد : اللعان : ان يشهد الزوج أربع شهادات 
الله انه لمن الصادقين و اخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذيين و تشهد 
المرأة أربع شهادات بالله انه لمن الكاذيين و اخامسة ان غضب الله عليها ان 
كان هو من الكاذيين . 

وقال مالك" : اللعان ان حلف الزوج أربع شهادات باه يقول في کل 
شهادة منها : اسهد باه اي رآیتها تزني أو ان هذا الل لس منيثم تشهدالزوجة 
أربع شہادات بنقض ماشهد هو به . ثم اخامسة تقول : ان غضب الله علا 
ان كان من الصادقن . 

وما ذهب اليه مالك مخالف‌ظاهر الکتاب والسنة ففي القرآن والاحادیث 
السالفة لابوحد مايشير الى أنه يشترط ان بقول‌انه‌رآها تزني . 

اما الشافعية"' : فيشترطون ذكر اسم الزوجة في اللعان . 


قال الشافعي : اللعان ان بشید باه آربع انه لمن الصادقين فيا رمیت به 


وقد جت هذه الکتب الستة فی كاك الکانی ا الشبید 2 شرح اا کف فی كاك 
اه السوط بثلاتين حزماً مس الدين السرقمي . 

الثانية : مالم يثقليا النفاث عن‌دین الحسن وتمى كتب النوادر و اهمبا : کتاب‌الکسانیات 
والرقيات » والمقرونيات , والجرحانيات . 


)۱ الليث بن سعد بن عبد الرحن ابو الحارث : امام اهل معر في عمره حديثاً وفقباً. 
اصله من خر اسان ولد في عام ؛ ٩‏ ه توفي في القاهرة عام ۱۷۰ ۵ . قال الثافعي : الليث أقه 
مالك الا آن اصحابه ( پقومو| به . 

(۲) الروض التضید :/۱۹۱ بداءة الحتبد ۷۲/۲ . 

(۳) غاية احتاج ۱۸۹/5 . 


SAAN 


زوجي فلائه بنت فلان ويشير اليها ان كانت حاضرة.ثم بعظه الا مام‌و یذ کره 
باه ويقول » افي. اخاف ان م تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله » فان بريد 
ان عضي آمره بضع بده على فيه و بقول : 

ان قولك على" لعنة الله ان كنت من الكاذيين موحية لعنة الله ان كنت 
من الكاذيين : 

و كذلك لاضرورة الى ذ کر امم الزوحة لان الاسارة لكل زوحته تغني 
عن ذ كر أمعها وامم ابيها . 

امام الا : 


و اتفق الفقهاء على انه لايد في اللعان انیکو نامام الحا كم وذلكلامرن : 

. قوله عليه السلام لعوعر المحلاني : ات بزوحتك‎ )١ 

۲) وهل يشترطان يكونذلك لينصح الا ع الزوجين لعل احدهما جع 
عن دأيه قبل ات يم اللعان بينها ۱۲ . 

ولا بد ان يطلب احد الزوجين اللعان وقال بذاك الظاهر بة فقالوا يحب 
على القافي ان يجمعها و لولم يطلب احدهما ذلك ١‏ . 


(۱) قال ابن الق في زاد الماد ۶ امر التي صلى الله عليه وسل أن نأف بامر أته 
فدل على انه لا بد ان يكون بحفرة الما ج ولیس لرعية اقامة ذلك . 
(؟) اتلى ۱۰۳/۱۰ وجاء مثل ذلك فيالتاج الذهب ۲٠٠/٣‏ . 


۱ لغ ال 
روط وعوت اللعان 


اتفق الفقهاء على ان لالعان الا بين زوجین لما بسا ار f>‏ اللعان شرع 
لازو جين بدل f>‏ القذف للاحنسات ۰ 


الاسلام و العدالة : 


ولكن الفقماء اختلفوا في شروط الزوجين هل يشترط فیها الاسلام 
والعدالة أم لا 9 

قال الاحناف ورواية عن احمد وقول عند الجعفرية وهو قول الثوري 
والاوزاعی :انه يشترط ان يكون بين زوجن مسامن(۱. 

قل ی و ارك ل که 
بالباوغ والعقل » ولا تخترط العدالة ولا اطریة ولا الاسلام بل بلاعن ولو 
كان كافراً وقيل : 

لا بلاعن السکافر بناء على انه سهادات وهو لس من اهلها . 

وقال النابلة في الانصاف”" : بشترط ان يکو ٺ نزو جين عاقلينبالفين 
لاك ار دی ارف E‏ یر 


(۱) حاشية ابن عابدين ۲ الوط ۰/۷ والبدائم ۲4۰/۳ . 
(؟) ار وضة الببية ۸۲/۲ 3 
(e)‏ الانعباف ۲/۸ ۲ . 


— ٩٩٩۹ = 


وهو المذهب وعايه ماهير الاصعاب 5 
اراد 0 ری و ی اون 
وواله الا افي والشريف وار بو الطاب و ترحیحه ۰ 
وقال الظاهرية في الحلى'١!‏ : اللعان بين زوجين مسامين ام كتابيين سواء 
كان دوداً فى قذف اوزنا اولا . 
وقال المالسكية في بداة امتبد ۳ : ووز بن زوجين مهيبن او 
ممما وذميه ۰ 
اذ | ول ف الروض الزض بر : فيصح من كل دج دصح طلاقه او 
ينه سواء كاتا كافرين ام مسامن او آحدها مساماً وال خر كافرا . 
وذهب اهادو ره : لاوز الا من مس مان ۰ 


مزا الطلاف : 


ان منثأ ا لاف بين من اشترط الاسلام والعدالة وبين من لم بشترط هو 
اللاف حول ماهية اللعان هل هو يبن أم شهادة . فالذين اعتبروه شهادة 
اشترطوا فيه مايشترط فيالشهادة من روط وا اف و شذا قالوا فمن بلاعن 
شترط ان يكون من اهل الشهادة وان يكون منيحب عليه حد القذف .اما 
الذين لم يشترطوا الاسلام ولا العدالة فقالوا انه مین . 

وقال بءضهم ان اللعان يجمع بين الوصفين أي اليمين والشهادة والى هذا 


ذهب ابن الق فى زاد المعادا؟' 


(۱) ای ۱۶۳/۱۰ ۰ 
60 بداية الد ۷۱/۲ 8 
۳ ار وض النضير ۰ 
)4( 


؛) زاد الماد ٩۳/۶‏ قال ان ان :والصحبح ان اللعان هع الوصفینالیمیت واشمادة, 


= ۸۵ - 


ادلة من قال أن اللعان شبادة 


وله تعالى : « والذين برمون ازواجهم ولم یکن لهم شېداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدم أريع شهادات بالل . 

من هذه الآبة نستدل : 

١‏ - اذه سیحانه وتعالى استثنى انفسهم من الشهداء » وهذا استثناء متصل 
قطعا ولحذا جاء مرفوعا » فدل على ان الامان شهادة من كل من الز و جين فدشترط 
فيه اذن مايشترط في الشهادة . 

۲ - وقد صرح بأناللعانشهادة ثم زاد سبحانه هذا بيانا فقال: ویدرا عنها 
العذاب ان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذيين ٠‏ 


۳ رنه حعلر بدلا من الشبود وقاعًا مقاموم عند عد مهم 8 


¢ هم ۰ 


ادلة من قال ان اللعان مین 
التر آن : 


قالوا بصح الاعان من کل من رصح ينه لعو م قوله تعلی : و الذین برمون 
ازو اجم ۱۷ ۲ 
السئة : 


وان الني صلى الله عليه وسلم مهاه مان بقوله لمن لاعنبا زوجبا ء لولا 


(۱) زاد الماد ٩۲/٤‏ . 


- ۸٩۱ - 


اقا ان لوا 
القباس : 
وقالوا انه ستوي فيه الذ کر والانی يخلاف الشادة . 


الشهادة تطلق على اليمين : 


فلو قال اسهد باه انعقدت عينه بذلك سواء نوی السمین أو اطلق۱ ۰ 


و ردواعلى دلیل ابر مناف 

5- آن کامة إلا هبنا صفة كعنى غير والمعق 9 ول يكن هم سهد اء غير 
أنفسهم فان كامة غير والا ستعملان في الوصف والاستشناء فدستشنى بغير حملا 
على الا» وبوصف بإلا حملا على غير ۰ 

۲ - ان آنفسهم مخوز ان تکون استناء متقطعا عل لغة بني فيم فام 
ببدلون في الانقطاع کا يبدل اهل اعحاز وم فى الاتصال . 

۳ - انه استتنی انفسهم من الشهداء لانه اعتبر و جودم كات الشهداء 
وهذا يؤيد ابمهور في انه اذا امتنعت عن اللعان اقيم عليها حد الرحيم . 


اللي ال و ص 


هل يصح الاعان لازوحة الصغيرة او الجنونة : 
قال اطنفیة ۱۳ 9 اذا كانت كافرةاو صغيرة او عنو نه فلا حد لعدم‌الاحصان 
ولا لعان لذلك . 


(۱) اما الاحناف فیردون هذا الحديث برواية من : لولا ما نص‌من کتاب الله .. وهذا 
لفظ البخاري , 
(؟) العرب تعد ذلك كينا في لغتها قال قيس : 
واشبد عند الله انی احسا فبذالها عندي فا عندها لي 


(۳) ابن عابدين ۰۰۱/۲ 


یر 2 


وخاء ي المسوط ا ذو وهي صغيرة أو هو صغير فلا 
11لا ات ر ۱ 

ما الصي فقو له هذر والصغيرة لست محصنة و كذلك اذا كان احدها 
منونا او 

وقال الظاهرية ۲۳ : ان كانت صغيرة أو نو نة حد حد القذف ولابد» 
ولا لمان في ذلك . لان الصغيرة والجنونة لا يكون منیا الزنا اصلا والحد 
بنص القرآن و احب على کل من رما بالزنا . 

وقال اخنابله ۳ : اذا قذف زوحته الصغيرة أو الحنونة عزر ولا لعا 
بیها . هذا الذب . 

واشترط الطعفر رة : أن تكو نفو قالثامئة من عر ها م ارط الز ید رة(۴: 
أن تکون 'مكافة وألا فلا لعان . 

وقال الشافعية'"' : اذا قذف زوجنه الصغيرة وهي من لا يوأ عزره 
القاضي تعزيزا ولا حد . 

وقاك المالكية :۱۳ : اذا كانت صغيرة فيسن لاتوطأ فيه فلا حد ولا لعان. 


وان كانث صغيرة في سن توطأ فيه فانه يلتعن وحده . 


(۱) الوط ۲/۷ . 
وا ES‏ 

(۳) الانصاف ۲٤٤/۹‏ . 
(؛) الروضة المبية 25007 
(ه) التاج المذهب o‏ : 
(د) مغن احتاج ۳۸۲/۳ . 
(۷) شرحالخرشي ۲۷۲/۳ . 


- ۸۵۳ — 


أللمان قبل الممول 


فال الطنايلة اذا قال لامرأته : زنيت قبل ان أنكحك حد اا 
المحيح من المذهب و يلاعن"“ . 

وعن احمد : انه بلاعن نضا . 

وقال المالكية : جوز ان يقول ها رأيتك تزنين قبل ان اتزوجك » 
فيجب اللعان'" . 

وقال الزيدية : لو اضاف الزنا الى قيل العقد فبحب اللعان"" . 

وقال الاحناف : و شمل زوحته قبل الدخول؟ . 

وعند المعفرية بشترط الدخول لانه على ماحاء في تعر يفه في الروضةالمية. 
رمى الزوجة الحصنة المدخول ما پالز"* . 


(۱) الانصاف ۲۱۱/٩‏ . 
(۱) اطرشی ۲۱/۳ ۰ 
(۳) التاج المذهب ۲۱۰/۲ . 
(4) ان عابدی ۰۱۰۱/۲ 
(ه) الروضة الببية ۰۱۸۲/۲ 


- ۸۹ - 


الفرع الاح 


ارا اهر الز ومين اللعان 


اختلف الفقهاء في عک نكو ل أحد الزوجين عن اللعات هل يقام على النا كل 
منیا اد او حيس حتى يلاعن ? . 

قال مالك والشافعية والطاهرية واللیث بن سعد واحد قولين عند 
العفرية 2٠٠6‏ ورواية امد : أي الزوجين رفض اللعان اقيم عليه الد فاذا كان 
الناكل الزوج اقيم عليه حد القذف » وان كانت الزوحة اقيم عليها حداارجم* 

وقال الاحئاف ۴ واحمد في رواية : انه اذا نكل احد الزوجين عن 
اللعان حبس حتى يلاعن . 

وقد ايد هذا المذهب من الشافعية ابو المعالى في کتابه البرهان » ومن 
الالکية ابن رشد في کتابه بداية اجتهدا۳ . 

قال الاباضة : ومن لاعن ثم رجع حد حد القذف ان كان زوجاً وحد 
الزنا وهو الرجم هنا ان كان زوجه بأن اقرت بالزنا بعد ان لعنت الزوج . 


(<) اار وضة البية ۱۸:/۲وای ۱:۳/۱۰ زاد العاد " 

(۷) قال المر خسف مبسوطه۱/ 4 ؛ : واذا نکر الزوج القذف فأقامت المرأة بداابينة 
عليه وجب اللعان بینها وعلی قول ابن بي لبلىيلاعن وعد اما اللعات فلات الثابت بالبينة کالثابت 
باقر ار العم . وقالابن ابي ليلى ان انکاره‌متزلة الکذاب بنفه فیقام عليه اد ولکن انکاره 
نفی القذف وا کذابه نفه تقريراً لقذف فکیف يستقى اقامة انکاره مقامه | کذابه نقسه 
فلذ | لا مد . 

(۸) بداية الحتهد ۷۲/۲ ۰ 

- ۵۵ - 


ادلة امور : 

)١‏ اذا نكل الزوج عن اللعان فبحب اقامة حد القذف لان ابة القذف 
صريحة : والذين برمون الحصنات ... فبذه عامة بالنسية شيع الازواج 
وغيرهم ف قذف ها فك 0 

ثم جاءت الآية التالية : والذين يرمون ازواجمم .. فجعلت اللعان بالنسبة 
لازوج مقام الشبود سقط عنه المد . فاذا ميقم به طيق عليه >£ الآنة الاولى 
وهو حد القذف کا لو قذف اجنية . 

؟) وأما بالنسبة لازوجة : فاذا نكات وجب عليها حد الرجم والدليل 
على ذلك» قوله عليهالسلام للمرأة بعد ان لاعنمازو جها : ان عذاب الدنيا اهون 
من عذاب الآخرة . ففي هذا دلالة واضحة على ان الي عليه السلام يشير الى 
ان عذاب الدنيا وهو اقامة اد في حال عدم لعانها اذا كانت كاذبة لأهونمن 
عذاب الآخرة فكأنه يقول ها اذا لم تلاعني اقيم عليك المد وهذا أهون من 
عذاب الآخرة 0 

۳( ان الله جعل لعان الزوج دارثاً مد القذف عنه کا جعل لعان الزوجة 
دازئاً حد الزنا عنما . فکما ان الزوج اذا لم بلاعن حد سد القذف فكذلك 
الزوجة اذا لم تلاعن يحب علا اد . وهذا الدايل في رأينا ليس حجة على 
الآخرين لان الاصل الذي قاس عليه الدليل وهو اقامة المد على الزوج لبس 
متا به عند الآخرين حتی اصح القياس عليه . 

ادلة الاحناق : 

١‏ - اذا نكل الزوج عن اللعاث فلا يقام عليه اد بل محبس حى يلاعن 
لان آية اللعان لم تتضمن ايحاب الد على الزوج حال نكوله عن اللعان واما 
الارة السايقة فبي لغير الز وحن فکیف عکن اقامة حد دون نص والزيادة على 
النص نسخ والنسخ لا موز بالقباس . 

۲ - وأما بالنسية لازوجة فاذا نكلت حيست حتى تلاعن ولا يكن اقاءة 


- ٩1 - 


دل ارجم عليها لان الدود لا تفام الا بستة او افرار وقد قال عليه ااسلام 
رلا عل 2م امری: يما الا باحدی ثلاث : زنا يعد احصان» و کفر بعد اما¿ 
دفتل نفس دعر حق 4 فهذا بدل على نفي القتدل وهو الرجم 0 في غير 
تاك اعالات . 

الرد على الور ؛ رد الاحناف على ادلة ا 

وه ی کل ار الاول فقالوا : ان اة اللعارن صرحة في عدم 
وجوب اقامه اد على من نکل من الزوجين عن اللعان , 

۲( راز بالذسية لقوله صلى الله عليه به وسل لهلاعنة , ان عذاب الدتبآآهون 
من ات ب الاعرة فيقوم مه اا اطس لا نه ءداب ات 

م) ثم لو كان لعان الرجل في ذاته ببنة توجب المد على المرأة لم تملك 
اسقاطه باللعاث وتكذيب الييشة کا لو سهد عليها اريعة بالزنا E‏ شهدالزوج 
على ز و جته مع ثلاثة آتخر بن فلا 3 بهل ه الشهادة عند الشافعي فکرف نقیم عليها اد 
يشبادته وحده . 

١‏ وان الثر الترتب علی لمان الزوج هو اسقاط اد وإ قي لا ا 
ا على زوحته . 

ه) واذا شهد الزوج وثلاثة نفر على المرأة بالزنا جازت شهادتهم و امضی 
علمها اد عندنا ٠‏ 

و قال الشافعي ل لاتقيل سهادة الز و ج على زوحته بالز نا لاله خەم ف ذلك 
فانه بصیر قاذقاً لها .مستوجياً لاعان ولا شهادة لخصم ۱۷ . فتكيف اذن یز 
الشافعی إقامة الد دشادته وحده 9 

ونحن نری : ان رأي امور في حال نکول الزوج "هو افوی من رأي 
الاحناف لان المد هو اثر من اثار القدف لانزيله الااللعات فاذا لم يلتعن الز وج 
قحب اقامة الد عليه ٠‏ 

(۱) المسوط ۰/۷ 

AY = 


في الطلاق (۰۷) 


اما نی حال تکول الزوجة فان رأي الاعناف يبدو ل اله ارال ليان 
اقامة اد وخاصة الرجم بدون بينة ولا اقرار لاجوز » والا فأين الشهود 
الاريمة ۶ ... وماذ کره بعض الشافمية من ان شهادات الز وج الادنعة تقرم 
مقام الشهود فهو غير مقلع . 


۰ ۰ ۰ 


يقول استاذنا اليل فضيلة الشسخ عمد أبو زهره فى کتابة الاحوال 
الشخصية في بحث اللءران ۲۱۱ : و فان ا حي اا او تصد فه > وان 
صدقته اقم عليها حد الزنا » ۰ 

غير اني لم أجد في كتب الاحناف - فها اطلعت عليه من ذ کر ذلك 
الا ما جاء نی متن القدوري ۳ : « فان لاعن وجب 0 اللعان » فا 
اھ حدسپا الا > حى تلاعن او تصدقه فتعد » ٠‏ 

ولكن شراح المتن الذ كور ومن جاء بعده من الفقهاء قالوا مخلاف ذلك 


وردوا هو له دنه عاك ل حاء في المذهب 


حاء في اطو هرة " : وهو شرح على مان القدوري ESAS‏ من 
النساخ لان تصدیقها ایاه لا يكوت ابلغ من اقرارها بالزنا وثم لا حد عرة 
واحدة فنا اولى وان صدقته عند الما ع اربع مرات لا تحد أيضاً لاما | 
تصرح بالزنا والحد لا يحب الا بالتصر بح . 


0( الاحوال الشخصية ص ؛ ؛ ۳ اتصلت اثناء كتابة هذا الوضوع باستاذي الیل فتفضل 
مشكوراً ببيان وحبه رآه ا اقنءني حيث بر جح ما ذهب اليه امور ولكني هنا اقل رأي‌الذهب 
الحنفي . 

0 القدوري ۱/۲ ۷ وقد حاء ق النسحة المطيوعة 8 نات امتنەت <يسها الا حت 
تلاعن او تصدقه فتحل والصواب فتحد فلتصحح . 


(۳) الجوهرة ۰۱۷۱/۲ 


AM 


وجاء في فت القدير ۱۷ : ون بعش اخ الأداوري : او تصدفه مد » 
هط انارق الله الا مي ا 
لا مب بالتصديق اربع مرات لان التصديق ليس باقرار قصدا بالذات فلايعتير 
في وجوب اد بل في 5 فیندفع به اللعان ولا يحب به الد . 

دفي ملتقى الاير : فان ارت حست حتی تلاعن او تصدقه . 

وقال في جمع الانبر تعليقاً على ذلك ۳۰ : ول يقل فتحد کا في بعض سخ 
اسرری ره سا تن لا ار ی A‏ 

وفي من الکنز : فان ارت حدست: حتى تلاعن او تصدقه . 

وقال الزيلمي في شرحه فال التن الذ کور ۳ : وني بعض نسخ القدودي 
او تصدقهفتدد وهوغلط» لا نادلا کب الافرار مرةفکیف يحب بالتصديق 
مرة» وهو لاب بالتصدیق اربع مرات » لان التصدیق لاس باقر ارقصدا فلا 
يعتبر في حق وحوب الد ويعتير في در له فیندفع به اللعات ولا يحب به احد. 

وحاء في البسوط ا الرأة زوجها عند الامام قات صدق 
وم تقل زنيت فاعادت ذلك أربع مرات في حالس متفرةة لم يازمها حد الزنا 
لان قرفا صدق» کلام حتمل » و ما لمتفصح الا قر اربالزنا لا يازمها اخد» ولکن 
يبطل اللمان و لاحد من ةذفها لا نالظاهر انباصدقته في نسیتا الى الزنا والظاهر 
كفي لاسقاط احصانا . 


(۱) فح القدير ۲۷۱/۴ وجاء فيه ع/.ه؟ اذا امتنثم عن المان حبه الام حى 
پلاعن او يكذب نفه فيحد . 

(۱) جمع الأخبر شرح ملتقی الاجر 1۰/۱ . 

(۳) تبيين اطقاق ۱۱/۳ . 

(+) الوط ۰۷/۷ . 


۸۵4 = 


ونقل ابن عابدين عن الكافي ١‏ : واذا صدفت المرأة ژوجها عند الامام 
فقالك صدق ول تقل زنيت واعادت ذلك اربع مرات في حالس متفر قة لم 
يازهها حد الزنا ويبطل اللعان . 

وقد يبدو أن الكلاف لفظي وخاصة ما ورد في المبسوط والكافى فقد جاء 
فيه انه لو قالت صدق وم تقل زنبت فلا بازمپا احد . 

غير اني وجدت ان الاحناف يقولون بأن موجب القذف كان هو المد ثم 
اتتسخ بعد ذلك باللعاث في حق الزوحة ۳ . 

قال الزيلعي وهو يناقش الشافعي ۳ : ان قذف الرجل امرأته لا بوجب 
الى عند احاع كر ايكذ اللعان . 

ثم قال : وما ذ کره الشافعي منسوخ في حق الزوجین بآبة اللعان ولو كان 
مو جما لا سقط بشهادته او عنه لان القوق لا تسقط به . 

وجاء في البدائم"*:وآما اة القذف فقد قبل ان موجب القذف فيالابتداء 
كان هو الحق في الاحنیات و الزوجات ۳ ثم نسخ فِ الزوحات وحعل 
موجب قذفهن اللعان بأبة اللمان . 

وقال : على ان موجب قذف الزوجة كان المد قبل نزول اية اللعان ثم 
نسخ في الزوجات بأبة اللعان فینسخ الخاص التأخر العام المتقدم بقدره. 
مکذا هو مأهب عامة مشاحنا ابا ۰ 


(۱) ابن عابدین ۰۱۰۳/۲ 

(۲) السوط ۰۳۹/۷ 

06 تبيين الحقائق ۱/۳ 

ES البدائع‎ ) ) 

(۰) اصول‌الفقه للد کتور الدواليي ص ۰ ۱۲. 


هو = 


۰ ۰ 
امار اللمان 
متى تم العان بين الزوحين ترتب عليه اثره ما هو هذا الا ؟.. 
آثار اللعان : 
١‏ ) الفرقة بين الزوجين . 
۲ ( التح ريم المؤيد او المؤقت : 
سالرت بی ارزومين : 


سنبحث هذا الوضوع في نقطتين : 
١‏ ) هل تقع الفرقة محرد باللعان . 
۲ ) وهل الفرقة فسخ أم طلاق . 


اختلف الفقهاء في الفر قةالتي تتم باللعان هل تحتاج فيه الى فضاء القاضي امنا 


تم محر د التلاعن دن الزوجين ام تقع محرد انتهاء لعان الزوج على اقوال : 


۱ - ذهب الات ۶ و اطعفر بة وروابه عن امد اختارها از 


والزيدية : 


(۳) جاء في الجوهرة: وقبل ان یفرق الا كم لا تفع الفرقة والزوجية قاثمة ویقع طلاق 
الزوج عليها وظباره وایلاژه ۰۷۱/۰ 
5 احكام القرآث للحصاص ۳۳/۳ فتح القدیر ۱۹۳/۳ التاج الذهب ۳۱۳/۲ 
الروض النضیر ٠۹٤/٤‏ . 


a 


ان الفرقة دين الزوجين تقع > الع بعد الانتهاء من اللعان م ۳ 

۲ - وفال مالك وژفر ۲۲ و اللت والظاهر بة و احذابلة رت الفر قة بسن 
الزو جين تقع بدنها بانتهاء اللعان يدني] ولا حاجة لتفریق الا ع . 

س - وقال الشافعي © : وقد انفرد بهذا الرأي : اذا انتهى اازوج من 
لعانه و قعت الفرقة و حر مت عليه زو جه و لو 0 تلتعن وھ قو لان انفر د 
اصحا) 2 

كت رأي عئان البتي وقال به ابضاً حابر بن زید البصري احد ادحاب ابن 
عباس من ذقبهاء التابعين وطائفة من فقهاء البه رة ! ان اللاعنة لا راك عليها 
وفوع الفرقة بل ۷ بد من طلاق الرجل ۰ 

وحجة اصحاب هذا الرأي : ان عوعر العیعلاني طلق امر أته بعد اللعانو 
بنکر عليه زمر ل الله هذا الفعل فان دليلا عل ان الغر فة سن المتلاعنين و قعت 
بالطلاق لا شی آخر . 

ه - وقول لالي عبید نقله ابن حجر في فتح الباري وان القم في زاد 
ll‏ : ان الفر فة بين الز و جن نقع نفس القذف ولو لم بقع اللعان ۰ 

)۱ وقال في مع الار ۱۰/۱ ويحرم وطوّها بعد اللعان قبل التفريق . 

(۲) وقال زفر : تقع الفرقة بانها لقولة عليه الصلاة والملام: التلاعنان لا تمعات 
ابداً ۱۸/۴ . 

9 بداية الخد ۷۳/۲ الي 4 ۱۹۹/۱ الانصای ۰/۹ ۵ تنقل | کثر الكتب على 
ان مذهب اجد هو :ذهب الاحناف من أن الفرقة بين الزوحین لا تقع جرد الامان بل 
لا بد من تفریق الا ولكني حتقت في «ذه المسألة فوجدت الامر على خلاف ذلك وان 
مذهب احد هو ذهب الشافعي من أن الفرقة تفع عحرد المان . وهذاما جزم به في الوجيز 
وغيره وقدمه نامر ر والنظم والرعايتين والاوي الصغير والفروع وغيرم واختاره ابوبکر 
وغره . وقال قي الانصاف : هذا الذهب . وعن اجد : رواية اخری : هي ظاهر كلام 
لخر واختارها القاضي وابو اخطای انه لا بد من تفریق اما . 

6( مفني احتاج ۳۷۰/۳ الوجيز للغز اي ۵۰/۲ . 

(۰) زاد الماد :۱۰۲/۰ . 
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عاد ل بالدراسة ام هذه الار اء میدن الا دلة وحجج کل فربق و ما 


استثبطه من القرآن والسنة : 


أدلة القائلين بان الفرقة لاتقع مجرداللعان بل لابد من تفريق‌القاضي 

حدیث عوير العحلافي : 

۱) اذا رجمنا الى نص اعدیت الذ کور نری انه بعد أذ تم اللعان ببن 
الزوجين قال عوعر : کذبت عليها بارسول الله ان امسكتما فبي طالق ثلاث . 
وكان هذا قبل ان فرق النی ۳ 5 

وجه الاستدلال : ات فول عوعر : الت عي ان امسكتا » دليل 
على انها زوحته بعد الاعاث و الا فلا يصح أن مك اجنيية ار ات الفر فة بام 
الاعان » 2 ان هذا كان في حضرة الني الکر مم ول ينكره فعان هذا إقرارا 
من النى على ما فعله عوعر وائه دين طلق اما كانت زوحته . 

فثيبت بهذا امران 0 

(۱) ان الفرقة لم تقع بالاعان . 

(؟) افر ارالنی لعوعر بالطلاق :لي لعلى ان الزوحة بعد اللعان عل لاطلاق. 

وف رأينا انهذا الدليل الذي ذكره الاحئاف ليس نصا في موضع النزاع 
بل يؤيد شطراً من النزاع وهو ان الفرقة لاتتم بمحرد اللعان و لکن لبس فيهاي 
اشارة الى انه بقع یتفر تق القاضی . 

ولكنهناكروايات اخری‌تنص دير احةعلى ان الني عليه السلام فر قبینا. 

قال ابن شبات : « مضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينها » . 


كذ موك 


وی حدیث این عر ما ندل على ذلك اذ حاء فيه : م فرق سا . 

فیذه الروايات تدل على ان التفريق كان بامر الرسول عليه السلام خاصة 
وأنه لم بر الصحابة ومن حضير الاعان أن الفرقة بين الزوجين تتم محرد اللعان 
فدل على انه لافرقة پغام اللعات مالم یفرق الا ج بينها . 

۲) وقالوا ان الفرقة بين الزوجين تقع بالفاظ الطلاق الصريحة او الفاظ 
الکنایات التي تدل عليها » وان لفظ اللعان ليس و احدا هنا حتى تقع به لفر قة ¢ 


يدليل انه لو کذب الزوج اسم واقم عليه كك لايفرق دمئه ورين زوحته چ 
رد على الشافعی : 
وقال الشافمي ان الفرقة تتم بين الزوجين اذا مانم الزوج لعانه قبل ان 
تلاعن الزوحة .و ححته : ان لفظ اللعات كالطلاق فکا ان لفظ الطلاق لايتوقف 
على غير كلام الزوج فکذلاک العات . 


۳) ان اللعان لایکون اله دين زودين فاذا عت الفرقة بلعان الرحل کا 
ذهب اليه الشافعي وبانت الزوحة فأي لعان يتم من اجنبية 9.. فانه من التفق 
عليه ان الزوج لو قذف زوجته ثم انا فانه لابلاعن لانه لم يعد زوجا حتى 
بلاعن وحته 527 فکف اذن تلاعن زوحة اصبيحت اجنيية عن زوحها حيث 
مت الفر فة نها محرد لعانه وعامه ۲۲ 
ان الشرع ورد بالتفریق رين التلاعنین 9 بكر نان متلاعنن بلعات 


الزوج وحده . 


)0 اقذف پالزنا : حد القذف انون جلدة لقوله تعالى : والذين برمون اسنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ماني حلدة . 

ثم قاس الفقباء على ذلك رمي الحصنين من الرجال فكل من امهم محصناً او محصنة بالزنا 
وعجز عن إثات ذلك اقم عليه حد القذف . 


- ٩۰6 = 


وان الني فرق بين التلاعنن بعد لعانم) فالقول بوقوع الفرقة قبله حالف 


عن قول السنة وفعل الني 0 


الرد على الاحناف : 

۱) حديث عوعر العجلاني : ليس فيه دلالة على ماذهب اليه الاحناف اذ 
ان عوعرا طلق زوجته ثلاثا فةر ق الني‌صلی الله عليه وعم بينم » والتفريق هنا 
لم يكن للعان بل لاطلاق الثلاث حبت بانت زو جته ففرق بسا . 

۲) واما الفر قة بين الزوجين لاتقع الا بلفظ يدل على الطلاق صريحاً أو 
کنابة. فینقض هذا الدلیل ان كثيرا من انواع الفرق تقع بغير ذلك والامثلة 
كثيرة کالفر قة بالردة وبالرضاع ٠‏ فان الفرقة تقع بكل منیا مع أنه لابرجد 
نيا اط ی 


)0 زاد المعاد 2 3 


- ٩۰ ب‎ 


ادلة القائلين بأن الفرقة تقع باللعان ولا تحتاج الى احاک 


۱) استدلوا يحديث ابن عر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين : 
حسابك) على الله » احدىا كاذب لاسبیل لك علبها» قال يارسول الله مالي. . قال : 

لامال لك ان كنت أصدقت عليها » فهو عا استحلات من‌فرجها » وان 
كنت کذبت علممافذلك ابعد لك منا ... متفق عليه . 

وجه الاستدلال هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لاسبيل لك عليها 
يعد اقام الاعات بتما فدلبذلك على ان الفرقة وقعت محرد لعانها . 

وما جاء من روايات اخرى من أن الي صلى الله عليه وسلم فرق بين 
التلاعنین فرحب ان تمل على هذا وانه عليه السلام فرق بسا لا ذالفرقةوقعت 
باللعان فهو مار عن الحم الذي تقرر باللعان نفسه . 

۲ - ماورد عن على قال : مضت السنة في المتلاعنين أن لابحة.ما ابدا » 
N‏ ۳ 

۳) عن علي وان مسمود قال : مضت السنة .ان لاجتيع التلاعنات . 
رواه الدارقطى . 

مذان الخبرات ینیدان‌صر احة بعدم جواز اجتاعالتلاعنین بعد تلاعم) فاذا 
لم تفع الفر قة باللعان و انتظر حتی بفرق الا ع بسنها كانت هناك فترة اجتمع فيها 
التلاعنان وهذا لايصح فلم يكن بد من أن نقول ان الفرقة تت بلعانها . 


س 


وثر ردوا على هَرْه الروایات موایات افری : 

)١‏ عن سهل بن سعد في المتلاعنين : ففرق رسول الله صلى الله عليه وس 
وقال : لايجتمعات ابدا » رواه ابو داود . 

؟) وعن ابن عباس: ان الني صلى الله عليه وسلم قال : المتلاعنان اذا تفر قا 
لامجتمعان ابدا » رواه الدارقطى . 

بقل تاذ نا فضتهال شخ حدن لاون بو فیق ابهذ ارو یات ۱. 

هذه الاحادیث تفيد ان تفویق الرسول حصل قبل اخباره بأن المتلاعنين 
لاجتمعان ابدا» فأفاد ذلك ان عدم الاجغاع ناشی* عن تفریق الرسول ولبس 
ناسا عن حصو ل الفر فة بللعان » وبکون معن قول على وقول ان مسعود 
ان المتلاعنين لايجتمعان انها لاحتمعان ماداما على حال اتلاعن بعد التفريق > 
وبذلك يجمع ہین النصوص كلها ولا یکو نیہ ضما دالا على > اف مايفيده 
غيرها » وتكون هص ذه الروايات کہا متفقة مع الاحاديث التي تدل على بقاء 
النكاح بعد اللعان وقبل تفريق الا ج ١‏ . 

وهذا يتفق مع ماوردفي الکتاب والسنة من أن اللعان شهادات منالزوجين 
فأمْبهت الشهادة بالحقوق امام الما > التي لايثيت حکمها الا عند الاج 
ويحكمه» فلا تثبت الفر قة باللعان» بل تثيت م الحا ۶ بالتفر يق بيزالمتلاعنين . 

م) وردوا على الدليل الثالت : بان ردة الزوجة لاتوجب الفرقة حالا بل 
لابد من انتظار العدةحنى اذا مامضی ثلاث حيض بانت الزوحة ووقعت الفرقة 
فكذلك الفرقة باللعانفه) وان كنا لايقر ان على بقاء النكاح الا ان الفر قةلاتقع 
الا بعد تفريق القاضي . 

(۱) فته القرآن والننة ص 158 . 

(۱) جاء في السوط : ولو فرغا من العان فل یفرق بینها حق مات احدها توارثا. 
۷ وراجع ایضاً ازيلي ۰۱۷/۳ 


۰ص 


ادلة القائاين بان الاعان لايوجب التفريق 


هذا هو ماذهب‌البه عغان البتي وهو رأي ضعبف لآر من تابعه فيه فیا[طلعت 
عليه الا ماذ کره ابن حجر عن حابر بن زيد البه‌ري انه تابع عغان بذاك 1 

وادلة هذا الرأي : 

١‏ - ان اللمان ليس من الفاظ الطلاق لا الصريح منها ولا الككناية ولو 
كان كذلك لوقعت به الفرقة هتى تم سواء كان امام الا ع ام كان عند غيره » 
لافرق في الالين بينا تحدم يقولون انه لاتقع الفرقة الا امام القاضي . 

ووجة هذا الدليل قياس الاعان امام الا م على اللعان عند غير الحا كم 
فيا ان الثاني لايقع به فرقه فکذاك يحب الا تقع الفر قة بالاول . 

۲ - واما ما اورده الپور من اث الني صلى الله عليه كح فرق دين 
المتلاعنين فالسیب في ذلك لس اللعان واغا هو الطلاق الثلاث فالتفریق هنا 
لامسو نة بالطلاق لا للفر فة باللعان . 

وبرد على هذا الرأي ماجاء في روایات ذ کرنا اهمها ان رسول الله صلی الله 
عليه وسل فرق بين المتلاعنين ومضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينما ثم 
لايجتمعان ابداً» وفي حديث ابن عباس في ملال بن امية انر سول الله صلى الله 


IIE 
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۲) هل الفرقة باللعان فسخ ام طلاق ؟.. 

ذكرنا رأى افقهاء في الفرقة ااتي نت باللعان وهل 2 عحرد اللمان ام 
بقضاء اقا اذي : والان سنشير ای نوع هده الفر وة هل هي فسخ ام طلاق !.. 

ذهب مالك والشافعية والظاهرية والزيدية واطنايلة الى ان الفرقة باللعان 
فسخ للشکاح ولبست دا : 

وقال هذا الراي انضا من الاحناف : ابو بوسف و السن بن زياد . 

و حجتهم ان هذه الفرقة تقتفی مرها مؤيدا فکانت فسخا كفر قه الرضاع. 

اما ابو حنيفة فقد ذهب الى انها طلاق ان قياساً على فر قة العنينلدى اطا م 
وانها فرقة من جانب الرجل فبي طلاق'"" . 

و قد ذ کر صاحب الروض النضير وهو من اك الز يد جحة الذهب باعتبار 
الفرقة فسخا عدة اساب : 

۱( ان اللعان لس صرحا في الطلاق آلا وی الز وج به الطلاق حی اش 

۲) ثم لو كان طلاقا لوقع عجرد لعان الزوج ول یتو قف على لعان المرأة . 

۳( لو كان طلاقا فهو طلاق من مدخول ما غير عوص دنو ده ا(ئلات 
کرت وا 

۹( ان الطلاق دید الز وج ان ساء طلق وان ساء امسك‌وهنا الفسخ حاصل 

5 ؟ الشرع . 

6 و استدلوا أضاً 0 كام ساك ابن عياس في التلاعنن E‏ يفترقارت 


بغر طلای(؟ ۳ 


(۱) بداية امجتہد ۷۳/۲ التاج اذهب ۲۳/۲ الحلى ۱۶۳/۱۰ الخرشي ۲۷۰/۳ 
وزاد الماد ۱۰۳/۳ . 
(۲) فتح القدیر ۲۰۰/۳ . 
(۳) الروض النضير :/۱۹۱ . 
SA‏ 


ا ال بر و الوفت 


اذا قت الفرقة باللعان سو اء يحم الا أم بام اللعان فهل التحريم د بن 
الزوجين يصبح تحریا مؤبدا يحيث لا جوز لازو جين المتلاعنين ان يعودا الى بعضم) 
يعقد حدید 9... 

ام ان الفرة: بدنها موقت سرعان مأتعودالزوجيةاذا رغيا بالعودة فکذب 
الزوج نفسه واقيم عليه اد ۰۰9 

انقسم الفقهاء الى رأیین فنهم من قال أنالتحر ع باللعان تحرج مؤي دکالتحر عم 
بالرضاع و منم من قال انه ترم مؤقت كسائر آنواع الفرقالتي تم يحي القضاء. 

من قال بالتحرم المؤبد : 

المبور على ان الفرقة باللعات فر ةة مؤيدة وذلك ان اللياة الزوحية میناها 
الحبة والثقة وأي ثقة يتيادها زوجاث ثم اللمان بينه) امام جماهير النای۱۳ 

قال في الروض النضير: « ان الكمة تقتضي تأبيد التحريم » فات النفرة 
الخاصلة من اساءة کل واحد منها الى صاحيه لاتزول ایدا لان الرجل ان كان 
صادقا عليها فقد اشاع فاحشتها وفضحما على رووس الاشہاد وان کات كذيا 
فقد اضاف الى ذلك تمتها مذه الفرية العظممة ۲۳ . 


وال مت ذهب المعفربة والزيدية والشافعية واطنايلة اذا والظاهرية 


)۱( حاء في ااپذب ۱۳۰/۲ ویستحب أت یکون اللعان امام جاعة . 

(۲) الروض التضید ۱۹۰/۰ . 

)<( المذهب عند الذابلة اث الفر قة بااماث فرقة مؤبدة هذا ماحرم به في الوحيز وقدمه 
في ا لحر ر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . 

وهناك NM‏ انه لا غرم اذا کذب نفه. وقد حاول صاحب الانصاف التوفیق 
بين المذهب والرواية الثانية فنال ؛ ينيني ان تحمل هذه الرواية علي ما اذا لم يفرق الا 
بين فاما إن فرق بینما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله . الانصاف ۱۲۱/۸ . 


اا 


وامالتكية والابافیة ‏ . ومن الاجناف : أب بوسف وزفر و انلسن زياد 


وهو مذهب عمر وء على وعبد الله بن مسعود : 
ماروی عن الزهري في قصة التلاعذن : ففرق رسول الله بشها . وقال 
لامحتمعان‌ایدا. وعن عر ن الطاب : بفرق بنها ولا محتمعان ادا“ , 


وقال سعد بن جير ان ۱ کت نفسه ردت اليه ما دامت في العدة . 


وعن ابن تمر عن الني صلى الله عليه و سل أنه قال . 

« التلاعنان اذا تفر قا لاحتمعان ایدا . الروايات التى جاء فيها , فضت سنة 
المتلاعنين ان يفرق بينها ثم لاحتممان ایدا . 

ورواية ابن عمر : ان الني صلى الله كله وم قال : لاسبيل لك عليها . 

وفي البيبقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن تمر أن الني صلى الله عليه 
و سل قال : المتلاعنان اذا تفر ةا لا>تمعات ابدا . ١‏ 

فهذه التصوص تفيد انها حر مت عليه حرمة مؤيدة . 


ودار دعل هذا الدلیل ات قول ان شهاب : فضت سنة التلاعنن ۰.۰ 


(۱) اروضة الببية ۱۸۰/۲ -يث جاء فما : والتحر مؤبد ولو کذب نفه . اختعر 
النافم ه ۳ ۲ الروض النضير ٠۹ ٦/٤‏ نباية الحتاج ۱۹۳/5 ای ۱۱/۱ بداية المحتبد ٩۷۳/۲‏ 
الحرشي ۲۷۰/۳ شرح‌النیل ۵۰/۳ . 

)20 جمع الا 11:/۱ . 

(») زاد الماد :/:۱۰ آما ابن الق فقد قال في زاد الماد بعد ان ذكر هذه الرواية 
اشارة الى قوله عايه اللام المتلاعنات اذا تفرقا لا جتعان‌ابداً . الرواءة مطلقة ولاأثر لتفريق 
الحا في دوام التحريم فان الفرقة الواقعة بنفس اللعات اقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق ا جا 
زاد الماد ۱۰۰/۰ وف رأيي ان هنثأ الحلاف : ان من اجاز التكذيب ول يز هو اغلاف 
حول وقوع الفرقة بمجرد العات ام بتفريق احاع . 


- 4۱۱ - 


نس فيه مایدل على أن السنة هي سنة الني صلی الله عليه وسلم فقد تکوث 
و قد لا تکون » واذا وحد الاحعال سقط الاستدلال . 

واما قوله : لاسبيل له عليها فهو عثابة اخبار عن الفرقة التي قت ينها اذ 
انها حر مت عليه و اطحرمة سواء كانت مؤقتة ام لايصدقالقول فما انه لاسبيل 
له عليها ¢ ونکون معنی فوله عليه السلام لاسبیل لك علا مالم تتزو جما من 


حديد و دعقد حد ند . 
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من قال بالتحريم الوفت 


قال ابو حنيفة ومد ان الفرقة بين الزوحن باللعان توحب حرهة مؤقتة 


فاذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان والفرقة واقيم عليه حد القذف فان له ان 
يعود الى زوحته لعقد حديد . 


و دوي هذا عن التایمین : سعرد بن المسوب و ابر أهرم و الشعي و سعيد بن جره 

ادلة القا ئلین بالتحرم الموقت 8 

۱) عو م آنات النكاح في القرات الکرم لس فيها مابشير الى التتحريم 
المؤبد في اللمان کقوله‌تمای : «حرمت علي امماتكم ونان و اخو اتکم 
le‏ وغالااتک وبنات الاخ وينات الاخت » . 

و كقوله تعالى + وو امهاتكم اللائيارض متم واخواق من الرضاعة» فهذه 
نصوص التحر يم 00 الله تعالى « واحل ل ماوراء ذلك ۰ 

و قوله تعالى : و فانكحوا ماطاب لک من الناء » ۰ 

فالله تعالى قد بين في كتايه الکرم ما حر مه على المسامين من النساء 
و ما اياحه هم و لس فيه ما يدل على ان الزوحة الي فرق ردنا وبين زوحها 
باللمان انما محرمة على زوجها . 

۲ ) أن الفرقة بالاعان تقع < الحا ۶ وکل فرقة كانت من انب الا 
لاتوحب التحريم ال العنت . 

ويمكن الرد على هذا الدلیل ان التفریی بسيب العيب لا نع الزو جین‌من 
العودة الى حياته| ‏ الز و حبة اثر تفريقبما مباشرة بدا لا يجوز ذلك في اللعان 
فالقداس 3 الفارق ¢ فالقاضى اذا فرق ددن الزوجين لساب العيب مثلا 5 
اراد الزء جان ان ستأنفا حياته) الز و جبة داز ذلك . اما التفريق بهب الاعات 

- ٩۱۳ — 


في الطلاق (۰۸) 


فحتى على القول بأنه جوز لما العودة الى زوجتها أنه لا بد من أن يكب 
الرجل نقفسه وان بقم الا عليه ا 

0 لو كدف اللاعن نقسره بعد ان 5 الامان وقيل وفوع الفرقة اي ذل 
ان يفرق الحاكم بدنها > على مذههم . لوجب حد القذف على الرجل ولا.يفرق 
القاضی بدني . 

وقد قال بهذا الرأي أبو يوسف أيضاً مع انه من القائلين بالتحريم المؤيد . 

وعلى هذا فاذا | كذب الرجل نفسه بعد تفريق الا كم فجب الا ختاف 
الي في اطالین لانه طالا ان تكذيب الزوج نفسه قبل التفريق كان سیب 
لز وال > اللعان فیجب ان يكون كذلك المي فيا لو كذب نفسه 
بعد التفريق ۱۲ . 

(۱)۱ما الاثر الثالث : فهو نفی الولد : 

قلنا إن القذف اما ان یکون بتبمة الزنا او لنفي الولد وقد يثنا الوضوع الأول اما 
تفي الود : 

آذ رحعنا 0 القرآن الکرم وا بات سورة الثور أن حاء ۳ حكم القذف والء'ن 
لانجد فا ما يشير إلى حكم نفي الولد ولكن الفقباء امتدلوا عل‌ذلك من السنة الكرعة 
وقضاء الرسول عليه السلام ۰ 

ولهذا تال الخصاص : ليس في كتاب الله عرز ودل ذ کر نفي الولد إلا أنه قد ثبت عن 
الي صلى الله عليه وسلم نفى الولد بالامان إذا قذفیا بنفي الولد . 

وقد روي عر : أن رحلا لاعن إمرأنه في زمن رسول الله وانتفى من ولدها 
فرق رسول الله بوا واطق الولد باار أة . 

واختلف الفتباء في الزمن الذي يق از وج فيه آن ينفي الواد وسبب اخلاف أنه لم يرد 
ف ذاك فرآن ولا سنة . ولکن من الق علبه أن كرت الرحل مدة هن الرمان ار 
رضا بالولد واقرارأ به وبعد اقراره به واعترافه بینوته لا یسح له الاتکار ولا النفي . 

واحكام نفي الولد لدت منموضوع محثنا انما ذ کر نا کامة عنما باعتبا رها أثر هن 5 ثار الان 
ومن أدول هذا البحث ۱ حديث رسول الله : الولد افراش ولعاهر الجر . ۲) والقاعدة 
الفقبية أن الولد لاينتفي بتصادی الزوجين بل لابد من لمان وحكم . التاج الذهب ۲۰/۲ . 
راجع زاد الماد ٩۱/٤‏ . 

کک 


وق رت 5 
ان ما يؤيد حجة القائلین باطرمة المؤقثة أن التحريم لا یکون الا ينص 
جاء في القرآن الككريم ولا شيء من ذلك» وماوردفي السنة عكن تأو یله لانه 
نحتمل عدة معان » ومع الا حال لايصح الاستدلال. و لکننا ترىانه لاس من 
السپل ان تمود حياة زوجية لها الصفاء و الودة بعد ان عكر صفوها تهم 
باطلة و ادعاءات كاذية تحیل نعم الاسرة الى جحيم لا بطاق . 
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الامرى لازنا لرى بع ارر مم القر بم و الششر امع الاب 
۰ 11 
الع اررول 


الطامر یه للر نا عثر المو داد 

كان لار جل سلطة مطلقة على زوحته لدی البونان - ا ذ كرنا - وخاصة 
في العصر القديم حيث كان الزوج بشتري زوحته بالال ومن ملك یت بالمال 
استيد به وهذا كان الزواج قاسياً على الزوجة بحيث لا تدتطيع مها اقترف 
زو جما في حقها من ذنوب واثام أن تطلب الطلاق . 

و الرجل كان يلك حت الطلاق يدون أي قيد» الاهمالا فوا تالمبلغ الضخم 
من المال الذي دفعه ازوحته حين عقد الزواج الذي تم بالشراء . 

غير ان مناك بعض الالات كان الزوج ستطيع أن يطلق زوجته دون 
أن يتتكيد ما دفعه من‌مال وذلكکا لوزنت الز وجة فالرجل يطلقها ويستردمنما 
ما دفعه ۵ا لانما اخلت بالغرض القصود من النكاح وهو انحاب ذرية شرعية . 

ولا جاء العصر الکلاسی خف الطلاق دبا بعد زال طريق الشراء 
مر نك ارات تاكن ويف ساب هي هي لزنم از دج 
ان يطلب و بسترد الال ومن هذه الالات الز۲۳ . 

والشی» ادید فى العصر الكلاسيكي ان الز و جة اكتسيت بعض القرق 
تأمیح بقدورها أن تطلب الطلاق من القاخي اذا اسرف الزوج في حباة الپو 
والدعارة . وقباساً على هذا نتطیع القول ان الزوجة في هذا العبد كانت 
قلك طلب الطلاق اذا ما ارتكب زوجها جرعة الزنا . 


۱ المرأة عند قدماء اليونات ص ۱۳۰ . 


ج 


المع الاي 
الیامر و لازنا عر الر و ماد 


كان العرف الرو ماني بعطي ااز وج حت توقسع عقوبة الوت على زوجته 
اذا زنت »وكات حق العقوبة خاصاً بالزوج ثم انتقل الیمجلس عائلي يضم افر اد 
الاسرتن » حى آصدر الامبراطور اوغسطس قانوت -ولیا الخاص باطيانة 
الزوحية “فانتقل هذا الى الىالدولة حيث اعمحت هي التي تتولى عقا باازوجة 
لز انية وأعطى هذا القانون لازو حو الطلاقوهو حى خاصبه الا في لال لزنا 
فقد الزمه بالطلاق الزاماً لا خيا له فيه . 

وفي عدر قسطئطين جعات عقودة الوت <زاء على من بثبت زناها» وساب 
من الز وج حت العفو عن جرية زوجته. تمجاء جو ستينيانفاسةبدل بعقوبةالموت 
عقو رة الد و النفي واعطی الز وج حق العفو عن زوحته . 

اا زا ااز وج فیختاف عن زا ااز وجة ومع هذا فلم لو الامر من عقاب 
الزوج اذا ما أخل بالالتزام الزوجي وارتكب جرية الزنا . والعقوبة كانت 
عيارة عن حر مان الزوج 0 امام الز وحة اذا ما زنت في المستق_ل . هذا في 
العمر الكلاسيكي ۰ 

أما في عصر الامبراطورية السفلی فقد شرع فانون يفقد بموجبه كل زوج 
خان زوحته فارتکب حرعة الزنا الى في جميسع الا مو ال الي و هیا از و حته 
والتى كان من حقه ان ستردها . 

وهکذا پلاحظ اللفرقة الواضحة بین زا الزوج وزث الزوجة » فرت الزوج 

لا يترتب عليه | کثر من انه يفقد حق اتهام زوحته فما اذا زنت وبعض حقوق 


2000 


مالية اخری » اما زا الز وجة فيازم الزوج الزاما بطلاقبا لا خيار له فيه . 

3 ان القانون الرو ماني منع زواج الزانية بعد طلاقها من أي شخص آخر 
عقو دة ها على فعلها الشنيع الذي ارتکیته وخالت ره زوحها . فقد اصدر 
الامبراطور جوستینیان +هه مرسوماً يقضي بیطلان زواج الزانية من 

وقد تأثرت بهذا الشريعة الييزنطية : فقد جاء في قواعد باسيليوس (.ه 
و ۲۱ ) > انه يحب على الرحل ان يطلق امرأته اذا زنت - أما الرجل فتحب 
عليه التوية 2 

وس رض في القاعدة ( وم ) ان زواج الزانية المطاقة بتار باطلا 
مع أي شخص آخر بعد طلاقها من زوحها الاول ؛ ۲۳ ولو تم هذا الزواج 


يعد تورة الزوحة 1 


$ % © 


. ۲٠٤ المرأة عند ارومان ص‎ )١( 
. 40 الأحوال الشخمیه غير امین شفيق شحاته ص‎ )۲( 
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الع اللاك 
اللمر ی لزنا لری البو د 


طائفة الريانبين 


الطلاق مباح لار جل لدى اليهود» فله أن يطلق زوحته لدى طائفة الربانيين 
می اء و یدفع ۳ حقو فا المقررة لا مو جب عقد الزواج والعرف السائك 5 

الا ان هناك بعض الالات يوز اازوج أن يطلق زوجته دون أي التزام 
مالي » وقد عدد قانون الاحوال الشخصية لليوود هذه االات و مها حالةالز نا ۰ 

فاذا رأى الزوج زوجته تزني أو عل من احد ذلك حرمت عليه ووحب 
الطلاق و لا خبار له في الأمر لان الزانية لا وز أن تكون زوجة شرعية - 

آما اذا ثبت ان الزنا كان اغتصاباً ورنغاً عن ارادة الزوجة فلا تحرم على 
زوحپا وها حقو ما الك ملة فان ساء طلق وادى لها مايترتب علىالطلاق من 
القوق والا فهی زوحته ٠‏ 

و كذلك اذا اتم الرجل زوجته وجاءت تنفي ذلك فانها تحلف على انما لم 
تون وان ما ا به زوحها باطل ويذلك ترفع التهمة الملصقة با ۷ 3 

)١(‏ ولا يقتمر طلب الطلاق على الزنا بل إذا اء سلوك الزوجة فلزوج أن یطلق 
زوجته ففي حکم طاخاخانة الاسکندرية : اذا كان ساوك الز وجة لم يكن مما يفف حدة 
الشكوك التي تاور ري الز وج حول امانتها بل على السکس كانت تدلك کل السبل لتدعیم 
ااشکوی فتحكم احکة بایقاع الطلاق لخطأ من الزوجة في حق زوجبا . تاريخ الحكم 
۱ - راجع صالح حنفي ص ٤‏ ۵ آجد رفت خفاجي ا 
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جاء في الادة م١‏ من قانون الا حوال الشخصية لاربانمین : 

اوا نت NES‏ عل زو رك ارفا باق و 

الادة ۱۸۵ : 

اذاكان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحر م الزوجة ولاتسقط حقوقبا . 

الاد ۸۹ : 

اذا نظر الرجل امرأته تزني او عل من ثقة او اعتقد زناها حرمت عليه 
و وجب الطلاق ولا حقوق لا الا اذا حلفت . 

اما اذا زنا الزوج فمل لازوجة ان تطلب الطلاق 9.. 

اذا ارتکب الزوج جرعة الزنا فمل يحق ازوجته ان تطاب الطلاق طالا 
انها لاقلك ان تطلق نفسها ام ات حق الطلاق يسبب اازنا خاص اارجل 
دون لراك ٩‏ .. 

قال الرباننون : 

اذا ار تكب از وج الزنا مرة و احدة فلايحق الزوجة ان تطلب الطلاق » 
اما اذا تکرر الزنا وأصر على فعله فيحق ا ان تطلب الطلاق أي اذا اعتاد 
الزوج على جرية الزنا فالقانون بعطي از وجة حت الطلاق لالازنا مرة واحدة 
بل لاعتماد الزنا اكثر من مرة ٠‏ 

جاء في المادة ۲۱ 

اذا اعتاد الرجل الزنا او اعناد ضرب زوجته او اطعامها غير اطلال داز 
أجاية طلبها الى الطلاق 


بت ۲۰ - 


طالفة القرائن 


و اما طائفة القرائين فلاتبسح لازوج الطلاق هتى اراد دون قیود کا تهب 
الطائفة الاخرى بل تشترط بعض القبود وان كانت اقرب الى الديانيه منها الى 
حكم القضاء , 

وفما بتعاتی باازنا قالوا لاوز لازوج ان یتز وج زانة . 

وعللوا ذلك : بأن الزانية من الصعب ان تتوب عن علما وعادتها فح "ن 
از واج فا لافائدة منه اذ سوف يطلقها حیغ تزني والطلاق و اجب علىاازو اذا 
زنت زوجته فکآنها لم تتزوج . 

اما اذا زنت الز وحة فقد ميزت طائفة الق ائن بين حالات ثلاث : 

١‏ - اما ان ببلغه من احد اقا به‌او اصدقاثه ان‌امر أته ارتكيت حرعةالز ناء 
و سهد شاهد واحد منم على ذلك كان هذا سبباً اتحرم والطلاق لازمعالزوج. 

فاذا انكرت امام الكاهن مانسب اليما" » وحلفت الي._ين على ذلك 
فلا تسقط حقوقها الزوجية بل على الزوج ان يدفع ها المتفق عليه حين 
عقد الزواج . 

اما اذا شېد شاهدان على زناها فتسقط جع حقوقها ورم على زوجها. 

۲- اما اذا كان الزنا غصباً واكراهاً بحيث لم يكن اازوجة فيه اطبار 
قالوا يحب على الزوج ان بطلقها وتأخذ حينئذ مافي حو زتها من اهاز . 


5 حاء في شعار الخفر لليبود الترائن ص ۰۱۲۱ 
كان الرجل يآتي بإمر أنه الى الکامن اذا ارتاب من أهرها فيقيها الكاهن هاء الشطط 
أي محاوزة اد حد العفة فأما ان تشرب واما ان تأبى فإذا أبت كان هذا ثبوتا لتبمة وإذا 


شربت وم يصيها شيء دل هذا على نزاهتها والا انتفخ بطنها وسقط فخذها - 


- ٩۲۱ - 


س ‏ والطالة الثالثة التى حبر فما الزوج على طلاق زوحته و تسقط حقو قا 
هو مالو اعتادت الزوحة اللهو والفدور وتعر يض نفسها لازنا والايتذال ف 
الشوارع والطرقات دو 0 زوخها او اذا وحدها مع شخص آخر 


۰ 1۱۱ 
اجني عليها ۰ 


)١(‏ على أنه يلاحظ أت تقدير هذه الأشياء أ ني #تاف حب الفاروف والیثات 
وقد قضت محكمة النقض الصربة بالنسبة الى طائفة القرائين ان تقدير سوء سلوك الزوجة 
وابتذاها مر حعه ال محکمة الوضوع - نقض رقم ۱۰ سنه ۲۵ من احوال شخصية في 
۰ ةا . 

SAY 


ال الان 
اللأمرق لرا في المي 


اجيعت الشريعة السیحبة مختلف هذاهها على أستنكار جرعة الزنا متأوة 
بذلك بتعالم الانجيل كتشريع سعاوي وبالقانون الرومافي كقانون وضعي . 

ولا خلاف بين المذاهب المسبحية في أن زنا احد الز و جين سیب موجب 
تفر قة فمن اباح الطلاق اعتبره سیباً لفر قة بين الزو جين ومن لم یسح الفرقة قال 
بالانفصال السماني . 

ومن ادير بالذ کر ان هذه النظرة لازنا لم تقتصر على من ارتکیا اثناء 
اللياة ااز وجية بل شملت من زنا و اراد ان يتزوج» و كذلك من طلق لازنا 
واراد ان مود الى زوحته . 

يا ان الشريعة المسيحية زيادة مها في استنکار هذه اطرية فقد اعتبرت 
مقدماتها من اغواء و سوء سلوك واحراف» جرعة تبيح للطرف الاخر ان 
يطلب الطلاق من ارتكها . 

وسوف نذ كر نصوص الانجيل ومواد القانون بمحتلف المذاهب المسيحية 
في هذا الموضوع وما ذهب اليه الشراح في شر وحهم ورجال القضاء في تطبیقیم 
العملي هذه النصوص » ثم اخيرا ابين رأبي بالتفريق لازنا بين الزو جين في 


اقروة ااا 


A - 


نصوص الانجيل 


جاء في انجیل متی الاصحاح ه العدد ۳۲ : من طلق امرأته الا لعل الزنا 
فقد حعاها ز انية 

وجاء أيضاً في النجيل متی الاصعاح ۱۵ العدد : من طلق‌امرأته الا لعل 
فا ما ری نت 

هذا ماجاء في الانخيل فيا يتعلق بزنا الز وحة و هذا فان المذاهب المسيحية 
اخذت هذه النصوص و فسرتها بالطلاق ماعدا الكاثوليك الذين اعتبروا الطلاق 
هو الانفصال اطسمانی حيث ينفصل الزوج عن زوجته عوجب حكم من اليئة 
ااا ماشت زنا شریکه ا بصش‌الز را 0 معزل الا 
لابستط ع ان یتز وج ولا موز له ان بطلق ۱ . 


قوانین السبحبة نی العلاق للزنا 


واول قانون ادى المسيحية أباح الطلاق بجع الى القرن الثالث للميلاد . 
فقد جاء في القانون السايع والاربعين من قوانين اللوگ : 


(۱) جاء في كتاب الا حو ال الشخعیة انم و حبشی‌ص ٩‏ ۳۲ « وتعر ف ابضا بكأس الباهة وهو 
انيأخذالكاهن وعاء من الفخار به ماء كيبريتيا وتراباً من الذبح ویتحاف الز وجة ع۴ا اذا 
کت زنا ما رحل غريب فان انكرت اعطاها هذا الاء لتشر به فان كانت كاذبة يتفخ حسبا 
وتصبح أية لن براها وان كانت بريثة لايصيبها ضرر ما وبذهب الله ما في قلب زوجا 


من الغيرة » . 


و 


و اي دحل عر فه ای بأن زوحثه فد وت و بذ لك شه و اراد 
أن يعرف حقيقة امرها فليقدمها الى أ في كنسسة ال ويوقفها قدام الذیح 
ويعطى ا کاس الا متیعان!۱۱- 

وحاء في الجموع الصفو ی ۱۲ : 

ان الزيحة تفسخ في حالة الزنا اذا ثبت وقوعه من المرأة وفي استمرار 
وقوعه من الرجل خلاف : 

وذ كر ابن كبر في مخطوطه » مصباح الظامة لابضاح الخدمة ١‏ : 

ان الز یه تفسخ اذاو قع الزنا من المرأة وفيالاستمرار مع زنا الرجل خلاف» 

و حاء ف اطلاصة القانو رة 1 

م ۷5 : اذا زنت المرأة بعد زو اجهاو اطلع‌زوجما على امرها واثيت ذلك 
ذو ا 0 

و نلاحظ على هذه النصو ص اللاحظات التالية : 


او سا ارت اب الفسخ ف ذم من ادك ع الصفو ي ومصباح 
الظه_ة 


(۱) هذا قشیاً مع نظام الكنيسة الحائوليكية في أن الزواج مق تم فإو علاقة دالة غير 
قابلف EDN‏ نأبه الاحوال ااشحصية لدبر 
السلت ص ۱۱ ۰۱ 0 

اثار قول المسيح في ایل مق » من تزوج بزانية فقد زنا 5 « مشكلة دقيقة في القانون 
الكاسي 3 
في الموضو » . 

(؟) احموع الصفوي الباب ع » الفصل 5 طبعة ۱۹۳۲ . 


حكم زواج الزاني بشريكه اهو صحيح ام باطدل ولكل کنية رأي 


۳( عطوط مصباح الظهة لايضاح الخدمة ص 448 . 
8 الخلاصة القا نو ية ص ۳۷ في الساب الثالك طبعة Arr‏ .< 
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۷) انها حصرت حق طلب الف بالزوج اما الزوجة ففي الامر خلاف اذا 
ما استمر الزوج على ارتکاب الزنا ويفهم منه ان ارتکاب الزوج الزنا مرة 
واحدة لا خلاف في انه لایعتبر حرعة يبح لازوجة طلب الفر قة لاجلها ۳ . 

م) ان نص اخلاصة صریح في ان وقوع ازنا بعد الزواج . اما النصین 
الاولين فلاس فم) هذا الوضوح . 

ثم جاءت التقنينات الديدة لطائفة الاقباط الارثوذ كس في قانوفي ۱۵۳۸ 
و ۱۹۵۵ فنصت على ذلك . م ۰ع من قانون ۱۹۳۸ ف ۱: 

يجوز الطلاق في حالة زنا احد الزوجين . 

7 ۸ من قانون ۱۵۵۵ : موز لكل من الزوحین ات يطلب الطلاق 
لعل الزنا . 

وبلاحظ في هذه الجموعات انما لم تفرق زنا الزوج عن زا الز وحة وعبرت 
بالفرقة بلفظ الطلاق بدلا عن الفسخ . 

واما الطائفة الاتحبلية في وان كانت متفرعة عن الطائفة الكاثوليكية الا 
انها اباحت لأحد الزوجين طلب الطلاق في حالة الزنا على ان يتكون ذلك بعد 
الزواج لا قبله ۲۳ . 


و اص المادة ۱۸ » اذا زا ان اازو<ين وطلب الطلاق الز وج الاخر ۰ 


(۱) جاء في الجموء الصنوي : يب التشدید في زنا المرأة اكثر من زنا الر جل لأنه 
من کبار مقاصد الناموس دفع الاضرار الواتعة للناس بعضیم من ءض والر جل في اكثر 
الأمر تبلغ به الغيرة الى ان يقتل امرأته او الذي زنا ا . اما المرأة واقاريها فلا يفملون 
بالرجل م كذاك النسل فاغا يتيقن ويحتفظ من جة المرأة فإذا افسد فد اليراث والخفوق 
الأبوية. الباب ؛ ۲ فصل 5 . 


)۲ راجع نص الادة ۱۸ من قانون الطائفة الانياية البروتستانت 4 
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و کذلك لصت الادة «س من فواعد الارمن لارو کر : 

« زنى احد الزو جين يديم الآخر طلب الطلاق » . 

اما لکنسة الكاثوليكية فقد اجازت الا نفصال اطسماني في حال ارتکاب 
احدالز وحین جرعة الزنا بناء على > بصدر من الككنيسة ۲ , 


و فيل الزواع 


اما اذا ارتکیت الزوجة الزنا قبل الزواج فلازوج ایضاً حق الفراق کا 
جاء في نصوص ابن لقلق ۲۳ « من تقول على زوحته عند احجاعه 5 انه م يحدها 
عذراء فان تمت کذیه عو ةب و دقعت له زوحه اه او الى وت ات صدقه 
فرق ينها و اعد حرازها O‏ 

وبقول الد كتور سفت شحاته في كتابه الاحو ال الشخصية غير المساءين!؟). 

ولو زنت المرأة قبل زواجها » فوجدها الزوج حين زواحها ثيب فقذفرا 
يعمة الزنا تطلق منه » ولا تستطيع ان تتزوج بآخر . و لکن يازم لذلك ان 
يكو ن قوله الذي قذفپا به حقاً ولم جدها عذراء ولا لوالديما نة . 

فالزنا وحده لايقوم به المائع في هذه الصورة 3 و لکن بلزم 0 ذلك ان 


یکون قد قذفها به الزوج وثيقت صحة التهمة بأن كانت ثنباً و ليس لوالديها 


)١(‏ المادة مد من قانوث الكاثوليك حيث اص + لايستطيمع ان يعفد زواجاً صحيحاً: 
)١‏ من اقترف مع صاحبه زنا وكان مرتبطاً بزواج دحيح واحد وتواءد الفریقان بالزواج 
۳1 حاولا الزواج نفسه ولو باجراء .دفي ۲ ) من اقترف هم صاحبه زنا وكان مر تبطأ پزواج 
صحیح واحد وقتل احدها زوحه . 

(۲) قوانت الانبا کرلس الثبير بابن لقلق . 

(۳) نمر وحبشي ص ۰۳۳۳ 

(:) الاحوال الشخصية ار کتور شفيق شحاته ۵۹/۰ . 


5 


مایدحض التهمة . فالعبرة هذا بالقذف ۲۲ . 
ممى لزنا لومب لطاب اليامر 


هذا مايتعلق بزنااحدالز و دين وما جاءبه من نصوص و مواد قانوثية في حتاف 
المذاهب المسحية. وقد قلنا آنفاً ان القوائين اعتبرت مقدمات الزنا كسوء 
الاوك والاغلال الخلقي سيباً من الاسباب الي تجعل لاحد الزوجين طلب 
الطلاق و هده اعالات ای بالفقه السيحي بالزنا ال حكمي بیغ سمو ناغالات 
إن ست ۳ الوقاع بن الطر فين بالز نا اطقمقي 2 

وسيب عدم هذه التفرقة بين اعالتین ان الزنا في القوانين الككنيسة مختاف 
عن الزنا في القانون النائي » فالزنا في نظر القانون المنائي هو الوطءغیرالشروع 
اذا ارتكبته الزوجة وهي تعلم ان من يجامعها غیرزوجها » وزنا ال وج يجب ان 
يكون كذلك وفي منزل الزوجية . 

اما الزنا في القو انين الكنيسة فلا بصل الى درجة الوطء بل يعتير متوافراً 
اذا رحدت صلات غير مشر وعة دين الز وحة و سشخص اجني عا ا 
هذه الافعال في دور التحضير ام دخلت دور التنفيذ وذلك حرصاً على 
الرارطة الزوحية 0 

وحاء ف اللاصة القانو نبة في الاسياب اسحة للتطليق ٠.‏ 

السيب الخامس م ۷۹ : و كذلك اذا قادت المرأة على اجراء ما بستلزم 


)002 هذا لاس مأخوذ 0 الجموع الصفوي ص ۲:۰ وف رأبي ان عبارات 3 العسال 
في القذف وعدم البنة على اثبات الزنا عبارات لم نجدها لدى الاقدمين من فقباء الكنية ولعل 
ابن الال لوجوده في مصر قد تأثر بالتشريع الاسلامي في كثير من عباراته وتقنيناته في کنا به 
المشار اليه . بل وجدت نصاً دی الروم الارتوذ كس بعطى الزوجة حق طلب طلاقبا من 
زوجبا اذا اتهبا بالرا وعجز عن اثبات ذلك - راجع فر حرشي ۲۳۸ وهذاالنص‌هو مثابه 
لنظام الاعان في الشريعة الاسلامية حيث يتم الز وج زوجته بالزنا ويعجز عن الاثبات. 


م۲۸ - 


إفساد عفنا ا اذا سکرت او دخلت اللاي مع رجال اجائب او ثرددت الى 
اما كن اللبو بدو ناذت الرجل او ماحر ي عرى ذلك ما يشيئعر ضما ويعرضها 
لطر الفساد ولم تنته ولم تثبت واستمر ت يعد نصحهاو توبيخها وردعبامنالر ئس 
ثلاث مر ات مو اظبة على قباحتما یکوت ذلك موجباً لفراقبا من الرجل 
شخ زيما . 

و لکن الاستاد بقطر حبشي يعلق في کتابه على هذه الاسباب التي اوردها 
ابن العسال و نقاما عنه في اغلاصة بقوله : ان الامثلة التى اوردها ان العسال 
في اواخر القت الثاني عدر وان کانت تتفق مع العصر الذي قیلت بنارا 
مر اعاة العصر احاضر ۲ , 

و کأنالاستاذ المؤلف بريد ان يقول انهذه الاسباب ل تعد تصلح تفر قة 
بين الز و جن لان اياة التي نعيشها تختلف عن عصر ابن العسال» و لكني اقول 
قبل ان ابدي رأبي فيهذا الموضوع ان تقنين الا قباط الارثوذ كس لمام۱۵۳۸ 
نص في مادته 5ه مابلی : 

اذا ساء ساوك احد الروجين و فسدت اخلاقه وانفمس في عأة ال رذب ول 
يحد في اصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونتصاتحه جاز لازوج الآخر انف 
يطلب الطلاق . 

فهذا نص حير بسح لقانون حديث وضعه رجال الطائفة المسيحية نصوا فيهعقى 
سوه الساوگ باعتباره سيا كين ل الر و جین طلب الطلاق . 


اما قانون ٠۹٠١‏ فقد جاء خالياً من هذا النص ومع هذا كن اعتبارالنص 


(۱) الطلاصة القانونية ص مم 

(۲) مر وحيشي ۲۷۷ وقریب منهذا «اذهب‌البه الد کتور امد خفاجي في كتابه قضاء 
الا حوال ااشخصية ص ٠‏ حيث يقول ان الاخلاق شيء والقانون شيء آخر . و لکننا لانقر 
ماذهبا اليه فا خلاق لدی أمة هي #وعة الأعراى ادا من تقالید وعادات وهذه من مصادر 


القانون حيث لانص فيه على ذلك . 
NET‏ 


في الطلاق (۰۰) 


في القانون السابق غبرمنسوخ لان خکمه لایتنافی مغ ماجاء نالقانون‌اطدید. 

ال الك رز اهاب امعاعیل ۱۲ . «وعل الرغم من عدم ورود مثل هذا 
النص في مشروع ۱۹:۵۵ الا ان هذا لاينفي الاعتداد بالزنا الحكمي وسوء 
الساوك لان مشروع سنة ۱۹۵6 اباح التطليق لازنا الذي شمل الزنا الحكمي 
كاشمل الزنا اطقيقي» . 

وحاء في > محكمة القاهرة الانتدائة ۱۳ . 

الزنا عمناه الاعم يشل الخالات التي تواضع رجال الفقه الديني على تسعیتما 
بالزنا اطقيقي وهي اتصال جنشي حرم بين احد الزوجين وشخص غريب عن 
المقد» ک) بشمل حالات اخرى اطلق عليها حاله الزنا الحكمي وهي التي لابصل 
الوضع فما الى احالة السايقة و اما تکون سبيلا الى الظن انا تؤدي اله ۳ 
تفسد الظن و تودي به الى الاعتقاد بوقوع الزنا القيقي . ومثاها ان تتواحد 
الزوحة في لات الفجور واللهو او المواخير او تواجدها في بت لا بفرق 
فيه على عفتها ۲ . 

وهكذا نستطيع ان نضيف الى سيب الزنا المقيقي سبباً آغر هوالزنا 
اكمي مو حبه ستطیع احد الزوجين طلب الطلاق . 
واذا رجعنا الى تلف النصو ص والاجتهادات التي بين ايدينا ثرى انه مب ان 
سيلا وان لكي AS‏ 

)١‏ ان يسوء سلوك احد الزوجين وتفسد اخلاقه وينغمس فيحأة الرذيلة. 

۲) آن بعتاد هذا السلو لك التحرف . 


۳) ان ینصحه رجل الدین فل الفر قة . 


(۱) اهاب اعاعيل 4 ۰۱۱ 
(؟) حكة القاهرة الابتدائية ۹۰9۰ راجم صالح جنني ص ۳۳۸۷ ۳ وراجع 


رفت خفاجي ص oR‏ 


— 6۳۰ - 


وخا لاختلاف رحال‌الفقه نی اعتبار سوء السلوك سیب اطلاق فقد اختلف 
الاحتاد القضاني . 

فقدقضت حكمة الاستئناف الاسکندریة"۱: باه لاطلاق الا لازنا . 

وقالت:إناحى مالشسربعة السیعية مدونةفي الاحل القدس وهي و حدها : 
واجبة التطبيق وقدحرم فيها الطلاق‌حرعاً بتاتًالا اعلة الزنا والمحكمة وقدنيط 
بتطبیق احكام هذه الشريعة لاح بالطلاق لاسباب لاقت لعل الزنا بصلة ... 

و لکن‌هذه اک نفسها رجعت عن کا ب د 1 

سوء العاشر 5 واستحكام النفور بين الز وحن والفرقة با هذا السيب 
اناده زد عل اتيك كدرات سس الاسياب اذى تیح الطلاق عند 
الفا ارد تبي 

وني s>‏ الاستئناف القاهرة ۲۳۱ . 
قالت فيه 2 تيز المادة لاه من قانون الا حو ال الشخصة للاقباط الارئود كس 
الذي اقره اجلس اللي العام ۱۵۳۸ » التطليق اذا اساء احد الزوجين معاشرة 
الاخر واخل بواجباته نحوه اخلالا جسیا ما ادى الى استحكام النفور بينها 
و انتهی الامر بافتراة) من يعضه| واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية » . 

وهکذا نحد غلاقاً لن اراد ان ريد هذه التصوص او بلفسپا حدب تطور 
الزمن والمفمو م اعدید للحياة الني نمدشها» فلازوج ان يطلب الطلاق اذا اساءت 
زوحته ساو كبا حسب ما حاء فى النصوص السايقة 6 أن نص قانون ۱۹۳۸ 
للاقياط اود ی ف مادته ۵۷ لازال ساری الفعو ل وار م ينص عليه 
قانون ۵ . 


(۱) كمةاسنشناف الاسكندرية ۰ e‏ 
7( ع اا الاسکندرة۲ ۱۹۰۰/۱۱/۲ . 
)<( محكمة استثناف القاهرة "|٥‏ 49/۱ 


- ۳ - 


فل عثى طلب التمرق الز امي بالسبر لزرج اررمر ؟ 

اذا ارتكب احد الزوجين جرية الزنا او ساء سلو كه فبل لاطرف الثاني 
الخيار في السکوت او ان له حق مطالبةالقضاء بالطلاق ٩‏ ام أنه يازم على دفع 
الامر للقاضي للتفريق بينها ?. . 

رع الصو ساني اطلشت غلیما ی لسري تايه طبر ۵ لل 
ری ارت عراز قاری یرو 
زا زوحها لان الزوحان حسد واحد فاذا مافسد حزء منه فد الاخر 
وباازنا يفسد كلا المسدين فلا يصح ا 

جاء في رسالة بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح ۱۳ العدد 4 : 

لیکن الزواج مكرماً في كل شيء و الضجم طاهراً فان الزنا والفساق 
سيديئهم الله . 

وفي رسال بولس الرسول الاولى الاصحاح : العدد ٩‏ . 

وف رسالة يولس الاولى الى اهل کورنتس‌الاصعاح ‏ 15و18 : 

من اقترن بزانية يصير معها جسداً واحداً ... اهربوا من الزنا فا كل 
خطيئة يفعلها الانسان هي في خارج المد . اما الزافي فانه يحرم الى جسده . 

وفي رسالة بولس الاولى الى اهل كور ننس الاصحاح 1 العدد ۱۳ . 

اما الجسد فلس لاجل الزنا بل لاجل الرب . 

هذه نصوص صريحة في عدم جواز مخالطة الزناة فالواجب على اي من 
ازو جين اطلع على خيانة صاحبه الا بسكت لانه یکون عالطا لازاني و الطة 
هوّلاء لاوز شرع . 

ولکن قد لقال ان هذه النصوص اوامر شرعبة لس ها مابویدها من 
القوانين التي وضعها رجال الكنيسة فلثرجم الى نصوص القوانین فنحد في 
الخلاصة القانونية : 


- ٩۳۲ = 


ااسیب الثالث المادة >۷ : اذا زنت المرأة بعد زواجها و اطلع دجلما على 
امرها واثبت ذلك لدی الرئيس الشرعي تفرق منه . 

ویقول شارح اللاصة ۳" : اذا ثبت‌الزا وشکا الزوج من امرأته فسخت 
الزيحة. اما اذا اراد معاشرا فصدا في عدم و فو ما فيهوة الفساد متى تابت توبة 
نصوحه فلا تطلق منه ولکن اذا وجب طلاقها لاا ستكون سيباً في جلب 
اضرار كثيرة . 

و حاء ف القانون الثالث عشر من تمدوعة فوانن القدس باسيليوس الكيير 

د اذا كان زا الزوجة بعلم زوجها وم‌بثا ان ينفصل عنهابل قبل معاشرتما 
2 استمر ادها على خطيئتها » وجب اخراحه من الكنسة لانه يعتبر مشتركا 
في اثر الزنا .۰۲۳۰ ون 

وبعد فهذه تصوص ومتون ومواد ف الدیانة السحبة تشير بوضوح الى 
الزام الزوج او الزوجة اذا مازنا احدها ان يطالب بالطلاق واذا ماتأخر كان 
اما ويطرد من الكنيسة لان في سکوته اعتراف ومشاركة بزنا صاحيه . 

وود راتا ان صاحب الاعة القانونية ذهب الى أن الزنا الشتهر بعتبر 
سلا افخ بين الزوجن بعد الاخول ”ا بعتبر يبا مبطلا ان حصل 
قسل الدخول . 

تنتقل بعد هذا الى معرفة: هل اذا طلب احد الزوجين الطلاق من القاضي 
یمه ای طليه ام 0 

(۱) جر جس فياوتاؤس عوض ص ۷" بل أن فیلوتاوس يذ كر في الادة 5 4« زنااارأة 
الشبر احق ع من الاسبات التي نم الزواج من قبل وتبطله لو اتفق حصوله يقولفيص ٠٤‏ . 

واما الأسباب الآخرى فتمنع الزواج من قبل وتبطله لو اتفق حصوله وهي ثلاثة : - 
عدم الثمر انية» وزنا المرأة ااشتر الحقق » والارتباط بشکل الر هینة . 

ویقول الد کنور شحاته ص باه تعليقاً على هذا النص + - « وهو يستند في ذلك ال 
قوانين ابن اقاق وال ماجاء مجموع ابن السال . فبذا النص صریح لايوجب مطالية الزوج 
عفارقة زوحته الزانية بل آن العقد ينفسخ اذا اشتهر زا الزوجة ۰» 

(۲) مروحشي ص ۳۳۸ . 

AEE 


هل انرا سس ملز م لقاضي بالتفریی 


اذا ارتکب احد الز وجین حرعة الزناو تقدم الطرف الاخر للقاضي يطلب 
الطلاق واثيت الواقعة في المحكمة او كان لدیه حك قضائي بادانة صاحبه بهذه 
اطرعة فبل القاضي مازم بالفصل بين الزوجين واصدار > بالطلاق ام ات 
له السلطة التقديرية فله ان بطلق وله ان لابطلق . 

بقولالاستاذان فروحشي في كتاب الاحوال الشخصية لغيرالم اين :۱ 
ان الز اليس سي الز امياجعنى انلقاضي کامل ساطةه التقديريةفي الك به فلك ان 
بفعص مدی خطورة الو اقعة النسوبةلاحد الرر جين عل العلاقة الز و جت مك تا 
اطا الذي وقع » للوصول الى مدى تبريره للتطليق وله اق في تامس 
عذر الزوج الزافي ... 

ولكني ارى ان القاضي مازم باکر بالطلاق اذا مائشت وافعة الز نا من 
احد الزو جين واعتمد في هذا على عدة اعتبارات فقد سبق وذ كرت النصحوص 
التي تحر م السکوت عن الزنا فکیف اذا م القاضي بالتفریق يستمر الز وج 
عماثرة زوحته . 

هذا فضلا عن الصدر التار عي لقوانی الاحوال الشخصية للطائفة المسيحية 
سواء ما اعتيرنا منهاالقانون الر و ماني أو القانون الفر نسي وقد امع الفقه و القضاء 
في فر نسا على اعتبار حرعة الزنا من الاسياب المازمة للقاضي المج ار 

وهذا فافي لااوافق على ماذهب اليه الاستاذ غر في کتابه من ان الزنا 

(۱) فر وحبشي ص ۳۲ . 

) 


؟ ) بقول الد کتور الشرقاوي ص ۳۰ : ات الفقه ع منذوقت طويل على تقس اسباب 
الطلاق ( في فر نا ) الى نوعین اسباب الزامية؛ واسياب اختيارية؛ومن الاسباب الالز امية الزنا. 


سيب اختياري و للقافي الساطة التقديرية في الک بالطلاق او عدمه » بل انه 
سيب الزامي متى تحقق من وقوعه فیجب عليه التفريق بين الزوجين . 

ويعجنى ما ذهب اليه الد کتور اهاب اسواعيل حيث فرق بين الزااطقيقي 
ل رسيا ساس" ال E‏ 
لما للثاني من مرونة ضع للتقدير يقول : « وتعتقد ان التفرقة رين الزنا المقيقي 
وحعله سيباً الزامياً والزنا المحكي وحعله سبباً اختيارياً هي تفرقة منطقية 
تقوم على ان الاول لن ختلف اثنان في اضراره باطياة الزوجية طالما انه يقوم 
على الوطء الذي لا يقره تع معين او بيئة خاصة . 

اما ما دون ذلك من الافع_ال فقد تختاف نظرة امجتمع اليه من مکان الى 
مكان فوحب ترك الامر لتقدير القاضي لمءرفة مدی تأثير الفعل على الز و حبة من 
خلال ظر وف الييئة اال 


رأي لنا للطلاق في الزنا 


يبدو لي ان القوانين والشرائع التي تحصر حق طلب الطلاق بزنا احد 
ارون ع ابا لا في حين انها تحسب انها تسد الابواب في وجه الزن . 

ان هذا الق يبدو حسناً جداً فيا لو اعطى لازوجين الق في الطلاق 
بارادتم) النفردة ثم جعل هذا الق استثنائياً وذلك تخلصاً من بعض الالتزامات 
المالية مثلا . 

اما وان حمل هذا الق حق الطلاق مقصوراً على الزنا وما شابه ذلك ففي 
هذا تحربة خطيرة لاحاة الزوحية التى لاعلك احد الزوحين انفصاها الا عن 
هلا الطر ای ۱ 

و لتفصل ذلك اقول : 


(۱) الطلاق لدي الارئوذ کس اهاب اعاعیل ص۱۱۹ ۰ 


- ٩۳و‎ - 


لو فشات اطا الزوجية ونسن لاحد الز و جین استحالة أستمرارها بعد أن 
ظن کل واحد منیا ان د في الاخر ما كان برجوه و کثیرآما تفل تارب 
الانسان في هذه المياة » فالطبائع قد تختلف والاخلاق قد لاتتلائممع بعضها 
بل قد نكون هناك ماهو ادهى وامر منامور مادية في احد الز و جين بصعت 
التعبیر عنما ويكفي القول ان الزوجين اذالم تعد اللياة متلائة بت عکن 
الا رازن ۳ لاصو از قد تکون نقسمة وقد تکون اجتاعية » وقد تكرن 
جسمية» کل هذا بحعل احد الزوحين يتضحر من حياته و بسعی للتهرب منها 
سواء أكان عن طر يق شر عي او آخر غير شرعي . 

11 هذه احالةبالذ ات لا يحد الزوج‌امامه الا فول الشارع: من زنا فقد وجب 
على زو حه ان بطلب التفريق . فقد يتردد قلبلا ولكنه يقدم على الزنا غير مختار فى 
سبيل حياة أفضل بر تكب جرعة و احدة لينقذ نفس من حباة كاهاحر ام . ان اة 
الزوجية اذا کان‌النفوروااکر اهة تلأاركانا هي ق‌رآي الشارع والقو انين جرعة 
لان فما اخلالا بالالتزامات الزوجية . 

وقد برد على ملاحظتنا هذه : 

. ليس كل فرد بقدم على الزنا خطورة هذه اطرعة‎ ) ١ 

( ان القانون وراء الزانی حہٹ يعافيه 3 

م ) لو ثبت الزنا فيبقى حق طلب التطليق للطرف الآخر . 

ء ) لو طلب الطرف الاخر التطليق فللقاضى حق الاحابة او الرفض . 


ومواينا على زرك : 
١‏ ) بالنسبة للامر الاول صعیح‌انه ليس كل انسان يقدم على الزناو لكن 
هذا في الوضع الطبيعي حيث يتكون الانسان فيه غير مضطر » اما الزوج او 


ساوسو 


الفرد الذي يعيش المحم في بدته مع من لا يحب فپذا لا خبار له اذا ماارتکب 
جرية اازنالانهةاراهون الشرين : ذاما حياة دائّة لا أمل في اصلاحها لانااقد 
والكراهية تزيد القلب نفورا ویعدا» واما جرية زنا مرة واحدة ویعدها حياة 
توبة واستغفار قلاها ندامة القاب وحسن المآب . 

ان الشرائع جميعها تقول ان للضرورات احكامها . ونحن بين أمرين ببن 
حياة مها المعاصي لان عدم تأدية اطقوق الزوجيةما لاطرف الآخرمن و اجبات 
هي معصية . وخاصة والمسيحية تقول : لتخضع النساء لازواجهن کا ارب » 
وبين ارتكاب حرعة قد تکون صودية في موضوعها جرعة في شكاما فالعبرة 
ارت هذه اطرعة ۳۹ وسيلة انقاذ لا تحقيق سهوة . 

۲ ) ثم اي قانون هو الذي مشاه آحد الزوجين اذا ما ارتكب حرع2 
الزنا؟... ان الةو انين المعاصرة التي من کرامة الانسان المحد عل فيه جرعة 
الزنا أخف اراح عقوبة» من السپل جدا على اي فرد ان يقدم على ذلك وهو 
مطمين اليال رس بح الضمير فالعقو بة بسيرة والامر هن. وغدا تتفتح آمامه 
الحياة المليئة باخير والسعادة واطناء . 

۳ ) قد يقال انه لو ارتكب احد الزوجينجريةالزنا ليتخاص من‌الز و جية 
فان هذا الامر مقيد بطلب الزوج الاخر فاذا اراد ان يفوت عليه مقصوده 
فعل وم يطلب الطلاق 9 

ولاحواب على هذا من ناحيتين 

۱ - اولاها ا عشبقة داغل بدتها او آن زوحاً 
ey‏ مع زوجته ویسکت رضاء بالامر الواقع ان هذا تادر واذا وجد 
فلا قياس على الشاذين في هذه الاة . 

۲ - وثانيه) : لقد اثيتت بالنصوص المرحة ان السکوت على جرعة 
الزنا لا جوز لا حدالزو جين التغاضيعنا» وفلت أن الواجب يقتضي طلبالتفريق 


- ٩۳۷ - 


بل ات بعش التصوص تعتبر الژنا سمباً لفسخ . ومن سكت فقد طرد 
من الكنيسة . ۱ 

ع ) وأما بالنسبة للقاضي فمو امر الزامي يا رجحنا و اثبتنا ذلك ولنا في 
الاجتادالقضافيالفر نسي والمرف هناك لا كبرد ليل على قولنا بأن هذه مادةالتفريق 
لزناتعتبر الزناسساً از مالقاضي s+‏ التفر يق دون ان يكو ن له سلطة تقديرية . 

وعلی هذا فلي يبق امام احد الزوجن إلا أن برتکب حرعة الزنا وتقام 
دعوی تسحل فما هذه اطرعة جک قضائي وعوحب ذلك يعتبر هذا اک 


مثابة قربنة قائونبة جک بها القاضي حين ما تطلب الزوجة او الزوج الطلاق . 


- ۹۳۸ - 


البحت الال 


الطامرۍ انا في القوانی اومن ا 


ذكر ااقانون الابطالی اسباب التفريق اعسماني وهنا الزنا : 

ايطاليا 2 ۱ : زنا اس الزوجين 5 

الیو نان م۳۹( جوز لكل من الزوحین ان يطلب الطلاق يسيب زنا 
الز وج الاخر او زواجه مرة ثانية ٠‏ ولا تقبل دعوی الزوج الذي حصل از نا 
او الز واج الثاني برضاه . 

انكاترا م ١‏ : من قانون ۱۹۵۰ حددت‌اسباب‌الطلاق وهنا الز ناو لافرق 
بين زنا الرحل وزنا المرأة . 

والطلاق لازنا او ل ما طبق في انکلترا كان عام ۱۸۰۷ حيث ص دل اول 
قانوك باسح طلب الطلاق لازنا وهو السيب الوحيد لانه ورد في احبل متى 
حيث كان الشعور سائدا يعدم عالفة قعالم المسبيحية ولکن انكاترا وهيتدين 

(۱) لا يوجد تشريع لا يقر الزنا كسب اطلا قإلاالدول الي تر مالطلاقومتما ايطاليا: 
مب م ١‏ سواسر |:ولافرق بين زا الزوجاو الز وجة فکلاهانی درجةواحدةهن الخطورة من حيث 
اتره في انباء الزواج . ومعم ذلك فن الناحية الجنائية توجد هذه التفرقة في اليونان 
وفر انسا فقرة ۰۱۰۸5 

يوغوسلافيا م باه : مق لاحد الز وجین طلب الطلاق يسبب زا الز وج الاخر . 

بلحیکا م ۹ : زنا الروحة ۲۳۰ زنا الز وج في منزل الز وجية . 

تركيا م ٠٠۲١‏ : يوز لكل من الزوجین ان يرفع طلاً بالطلاق بسبب الزنا ولا 


شمع الدعوى اذا صفح احدها عن الاخر . 


المانيا م م : من قانون سنة ١9‏ ف ۲ نص القانون الا لاني على حق 
أحد الزوجين يطلب الطلاق اذا ما ارتكب شریکه جرعة الزنا وقد ذ کرت 
الادة «؛ بات الزوج لا يستطيع ان يطلب الطلاق بسیب زنا زوجته اذا 
وافق عليه او سهل ارتابه او حعله مكنا دساو که القصو د . 


التطليق للزنا في القانون الفر نسي : 


ان الز نا يعد اخلالا بواحب الا خلاص ااز و جي الذي پلتزم به ااز و جارف 
بورد عقد الزء اج فاذا ارتکب احدهما حرعة الزنا كان للطرف الاخر اق في 
طاب التطلرى من القاضي : 

واازنا من الاسیاب ال ازمة لقاخي بالتفريق فلاس له حق التقدیر في تأثير 
ذلك على الز واج بل کل مادق القاضي ان يتأ كد من و قوع‌ز نا او عدموقوعه. 

على ان جرعة الزنا ولوقت لا تعتبر سيباً للطلاق اذا كان ذلك عوافقة 
الزوج الاخر » لان مناط التفريق هو الاخلال بالارتباط الزوحي لا تخالفة 
القائون فاو م زنا احد الز وحن ععرفة الاخر او بتحر اضه 2 رت 
سيب اتفريق . 

وقد نص على ذلك ك القانون الفر نسی ف مادتين ۲۲۵ و ۲۳۰ . 

م ۹ : موز ازوم E‏ زوجته . 

م ۲۳۰ : يجوز للزوجة ان تطلب الطلاق ليب زنا زوجها . 


6 = 


الاجتهاد القضائي 

« الزنا سرب فاطع لاطلاق فليس للقاضي في هذا الثأن اية سلطة تقديرية 
ولا يجوز ل الاخص ان يقيم و زنالدعوی عد م و حو د فصد جناي و لان 
النيه او اخطا القانوني من الزوج الدعی عليه ۰۱ : 

وان زنا الزوج كزنالزوجة كلاثما سرب قاطع للطلاق و منم ليس للقاضي 
أنه ساطة تقديرية فيهذا الان دل عليه ان - بالطلاق محر د ثبو ت الزنا ۱۳ : 

اما زا الزوج في حالة اختلال قواه العقلية فلا يكور سبباً لاطلاق او 
الفرقة ۲۳۱ : 

E‏ توسع القضاء | کثر من ذلك فاعتير الشر وع في الز نا او قيام 
صداقة بين الز وج وشخص آغر ( من جنس تلف ) من اساب الطلاق لانا 
تعد اخلالا بالتز ام الا حلاص الز و حي 0 


ARN SAT دالوز‎ )١ 


ع( محكمة كان اع تلسمبر ۱۸۸٩‏ . 


(؟) مرجع القضاء ص ۱ :۱ 7 
) 
) 


ِ( الاحوال الشخصية لغير الین ص ۲۹۰ للد کتورالثرقاوي 


- ۹6۱ 


مقار نة بين اأشريعة الاسلامية وبقية الشرائع والقواثين 


قلنا ان نظام اللعان في الاسلام شرعه الله لازوج اذا اهم زوجته وعجزعن 
اثيات جرعة الزنا فيحلف اريعة امان على ذلك وېرد الزوحة التهمة باعان مثلها ٠.‏ 

ان في هذا النظام لحات من العنابة الاهية هذه الاسسرة المنتكوية ذه التهمة 
لترفع عنها نظرة امجتمع القاسة و سخط الاجيال المقبلة . 

كان من السبل جداً ان تعتبر اما نالزوج عثابة شهادة على ارتكاب الزوجة 
ما ممما به وتعاقب الزوجة کزانية ولكن للاسلام حكمة تشريعية خالدةفي 
هذا النظام بريد ان حفظ لهذه الاسرة وما فما من أولاد السمعة ااطيبة . 

ان في هذا لبلاغ لقوم يعقاون . 

فالاسلام حريص على بناء الاسرة لانما الذو اة الاولى في بناء الجتمع فشرع 
هذا النظام ليتخلص الز وج من زو حته ومن الاعياء المالية فاعطى لازوحة حق 
الدفاع فلا بستطیع شخص ان يتهمها بالزنا لانها رفعت الشببة عن نفسها باعانما 


حا نفت هذه التهمة وعلى أقل تقدير فان جريمة الزنا لم تثبت ولو قضاء 


وامام الناس . 

اما في الشر ائع الاخری فلا تفریق الا يعد ثبوت حرعة الزنا ثبوتا كاملا 
لاريب فيه » بعد ان يصدر ك امام اکية تدين به الزاني و تثیت الوقائع 
المادية أن احد الزوجين ارتكب الزنا فيفر ق القاضي دينها . 

انه العار الذي حاول الاسلام تخفیف وطأته بل رفع امه عن الزوجين يقدر 


الستطاع حنظا لامرة وللاولاد نی الستقبل . 


- ۲ — 


وما اسوقها کلمة صريحة لمن تحارب نظام الطلای في الاسلام رعابة 
للاولاد وخشية ان قلأ الشوارع من المشردين كأن الطلاق مدرسة للشردن 
يتخرج مهنا الوف الاطفال في كل يوم . كلمة صرحة أقوها فوّلاء ات خيرا 
لمجتمع وللاسرة وللاولاد ان يفتح باب الطلاق ج جاء في الاسلام ويقال 
الاولاد او لاد المطلقين من ات يغلق باب الطلاق وتفتح ابواب الزنا ويقال 
للاولاد أولاد الزناة .. 


4۳ ¬ 


الصا 
الظہار ف الشر بعة الاسلامية 


وس 4 


كان الظهار قبل الاسلام فرقة من فرق ازو اج لدی المرب بل كان اقسی 
انواع الفرق و ادها ضررا بالمرأة فکان الرجل اذا كره امرأته ولم برد ان 
تتزوج بغيره ظاهر مما فتصیح لاذات زوج ولا خليه تنکح غبره ۳ 


م 


اما جاء الاسلام قشي مع مبادئه العامة في رفع الظلم عن الناس وتوخياً 
لصلحة المرأة ودفع الضرر عنها ابقى اصل الظهار » ونقل حكمه الى جرم 
موقت بالکفارة غير مذيل لانکاح '" : فا هو الظهار . 


(۱) ماب احتاج ۱/1 8 الخرثي ۲۱/۳ . 

0 قال في البدائع ۳ : كان الظهار طلاق القوم في الجاهلية فنقله الشرع من 
غرم ال ال تحري الفمل فکانت حرمة الفعل في المظاهر منها مع بقاء النكاح کحرمة الفمل 
في المطلقة بعد زوال النكاح . 


و 


ەرف الظربار وعهر رو وصفم اسر 


تعريف اظ رار : 

لغة : الظهار لغة هر مصدر ظاهر بقال : ظاهر زرد را اذا فابل ظهره 
بظهره حقيقة . 

را : هو ان يقول الزوج ازوجته انت علي كظبر امي 3١‏ . 

قال صاحب الفتح ۱۳ : الظهار : هو تشبيه الزوجة اوجزها منها سائغ او 
معبر به‌عن‌الکل ما لاحل النظر البه‌من احر مة على التأبيد ولو برضاع أو صبريه. 

وقال في الانصاف ۳" : الظهار : هو ان بشبه امرأته او عضوا منها بظور 
من حرم عليه على التأبيد او دعضو ما من سب او رضاع . 

و عر فه ابن عر فة الم ااظہار : لشبيه ددج زوحته حل وطؤه اياها عدر م 
منه او بظهر اجنبية في تتعه با . 

و قال صاحب التاج المذهب ۲ : لفظ مخصوص بوحب تحريم الاستمتاع 
والنظر لشهوة 0 وبر تفع بالكفارة وما في حکمما ۰ 

وعرفه في شر حالنيل"' . 

(۱) تمر اازف ۰۱۲۰/6 

۲۱) الفتح القدیر ۲۲۵۰/۳ + 

(۳) الانصاف ۰۱۳۹/۹ 

(4) شرح اخرشي ۲۷۲/۳ . 

6 التاج ااذهب E‏ 

(د) الیل ٠۹٤/۳‏ . 

۳ 


في الطلاق (1۰) 


الظبار : هو تشبيه السلم انش من قن له آو جزه‌ها بظهر ڪرم اور 
خر وان بصهر او رضاع . 

و قال النسفي في الكنز ‏ : الظبار : هو تذیبه النکوحة عحرمة عليه 
على التأبيد : 

وعرفه فضيلة الشيخ احمد ابراهيم رجه الله : الظهار تشبيه الرجل زوحته 


بامرأة عر مة عليه ترما مؤيدا بلسب او دضاع او مصاهرة و 


مصرر الظرار - القرآن والسنة : 

لا تمالی فی سورة امحادلة ۱۳ : 

الذين بظاهر ون منک من ناغم ماهن امپاتهم » ان امهاتهم الا اللاتي‌و لدمهن 
وأنهم ليقولون منکرا من القول وزورا » وان الله لغفور رحيم . والذين 
يظاهر ون من نسایم ثم يعودون ا قالوا فتحرير رقية من قبل ان یماسا ذلک 
توعظون به والله با تعملون خبير » فن لم جد فصيام شرن متتابعين من قبل 
ان يتاسا فن لم ستطع فاطعام ستين مسکینا ذلك لتؤمنوا باه ورسوله و تلاث 


حدود الله ولاکافرن عذاب لیم ۰ 


(۱) تبيين الحقائق الزيلعي ۰۲/۲ 

(۲) الاحوال الشخصية اجد ابراهم ص ۳4۱ . 

(۳) سورة الحادلة 

(؛) سب التزول : روی السرون ان اول ظبار في الاسلام كان ظبار اوس بن 
الصامت من امر آنه خولة بات تعلية » فحاءت الاي صلى الله عليه وسل تشكو زوحبا فقالت : 
انه | کل شيابي وفرشت له بطي فها كبر سني ظاهر مني ولي صبية صفار ان متیم اليه ضاعوا 
ژان تیم ال" جاعوا وکان عليه السلام يقول ها : اتقي الله فانه ابن تمك فابرحت حتی نزل 
قوله تعالى : قد عم الله قول التي تجادلك في زوحبا وتشتکي الى الله والثه امم عاورع الى 
آخر سورة احادلة , راجع : تفير القاعي ٠/١ ١‏ ۰ فتح ااباري ۳/۹۸ ١‏ الیل ۳۹۱/۳ 
الذاهب اخمة ص ۱٩۰‏ الخرشي ۲۱۱/۳ بداية اجتهد ۱۳/۲ الزبلمي ۰.۳/۳۲ 
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وغن ان عاس : انرحلا ألى الني صلى الله عليه وسل فقال تارسول 
الله اني ظاهرت من امر أقي فوقعت عليها قبل ان اكفر . فقال رسول الله : 


« لا تقر ما حتى تفعل ما امر الله عز وجل » 58 


مار ااظربار او صفتر شرع : 


حرم الاسلام الظهار لانه منکر من‌القول ولان فيه اضرار بالمرأة المظاهر 
مها حيث تصبح لا هي زوجة ولا هي مطاقة ولا ضرر ولا ضرار فيا لاسلام . 

قال في نهاية الحتام"۳ : .. وهو حرام بل كبيرة لان فيه اقداماً على 
احالة > الله وتبديله . ولذا معاه الله تعالى منتكرا من القول وزورا فياول 
سورة امادلة . 

وقال السبكي : انه من الكيائ . 

وقال السيوطي في الا کلیل ۳ : في هن« الابه حك الظهار و انهعلى الكبائر. 

و قال فی النبل : > الظمار انه كبيرة منالتكيائر لان الله تعالىو صف 
مطلق الظہار يانه منکر وزور . 


(۱) ای ۵۵۰/۱۰ وقال ابن حزم : فوجب الوقوف عند أمره . 
(۰) اة اغتاج ۱2۰/5 5 

6 نقل هذا الکلام العلامة القاعي في تفسيره ۱۹« 9۷۰ 9 
(4) الثیل ۳۹:/۳ . 


۷ 


لا بد E‏ ظہار من أربعة أ ركان اند مظاهر 
— مظاهر ما 
ا - صيغة 


ع س مشه به . 


: ماهر‎ ١ 


و بصع الظبار من كل زوج مكلت لصح طلاقه . و اختلفوا ق فاقد القصد 
اختلافیم في طلاقه . 

فلا يصح ظبار الصي و انجنون والغمی عليه و الکره عند الشافعة : 
والزيدية'"' و الاباضیة"" والمعفر ية'؟! والاحناف"* وعند النابلة بصح ظهار 


. ۳۰۲/۳ مغني احتاج‎ )١ 
. التاج المذهب ۲۳/۲ وقالوا : لایصح من المكره ما لم ينوه‎ )۲( 
۰۳۹/۳ شر حالنیل‎ )۳( 

, (+) اختصر الثافع ۲۲۹ وقال في الروضة المبية ۱۷۲/۲ ولا یقع إلا بالبلوغ والمقل 
وجاء في من لاعضره‌الفقیه ؛ ؛ ۳: ولا ظبار في غضب ومثل ذلك جاء في الاستبصار ۲۰۸/۳ 
الكافي ۰۱۲۷/۲ 

. (۰) البدائم ۲۳۰/۲ وجاء فيه لصحة الظبار ؛ الا یکون مءتوها ولا مدهوشاً ولا 
مغمی عليه . البدائع ۳۱/۳ . 


AEA — 


ااهي دل الاصم ۰۱۳ 
وأما الماجز عن الوطء : فعند المالككية قولان : 
قال ابن القاسم بصح‌ظباره وهو مذهب الشافعي و اطعفرية و الزيدية . 
وقال اصبغ و سحنون : لا نصح ظهاره . 
واما ظهار السكر ان : فالذين احازا طلاقه احازوا ظهاره . 
فلا دصح ظماره عند الزيدية ولاعند المزفىمنالشافعية خلافاً لامامالشافعي 


فانه احاز ظهاره۳. 


(۱) اي ۰4/۸ الشرح الكبير ۰/۸ ده اانصاف ۱۹۷/٩‏ وقال : ويصح ظرار 
الصي حيث صححنا طلاقه قال في عبون السائل : سوی الامام أحد بینه وبين الطلاق وال 
في القواعد الاصولية : اكثر الاصتاب على صحة ظباره ٠‏ 

(۲) مختصر الزف ۰۱۱۰/6 
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هل لصح ظبار اللا 

اذا قالت ارا ازوحها انت علی کظهر آمي هل تعتبر هذا ظپارا 9 

قال ابو بوسف : لصح ظهارها و عليه كفارة ااظرار 3 

وقال عل : لا يصح من المرأة ظهار الرجل . 

وقال الحسن بن زياد : لا بلغه قول الامامين : ها شخا الفقه اخطا عليها 
كفارة الیمین اذا وطها زو جما . فعلى مذهب اسن بازمم_) كفارة عين 
فكأنا قالت لزوحها : والله لا جامعتی . 

والاصل في اطلاف : 

اختلافهم في حقيقة الظبار هل هو کالطلاق او کالب‌ین فن حعله کالطلاق 
قال لا يصح ولا بازم به شيء ويه قال مالك و الشافعي . 

ومن حعله كاليمين اوجب عليبا كفارة الظهار دمم من او جب علا 
كفارة عين ٠‏ 

و اخلاصة في ظهار المرأة ثلاثة اراء : 

۱( اسبرها انه لانكون منها ظبار مالك والشافعى والزيدية و اعنابلة ۱۳ 

؟) على الزوجة كفارة مین . رأي اطسن . 

۳) اصح الظبار وعلءها کفارة ظبتار ر آي 1 بوسف والاباضیة۳ : 
NE‏ 

)۱ البدائع 

)۲ بداية احهد ۲ ناج المذهب؟/ 42 ؟ الانصاف ۹/- ۰ وان قاك المرأة 
إزوجبا أنت علي کظبر ي .۸ تكن مظاهرة وعلیبا بمده كفارة ظبار » وعليها التمكين 
قبل التكفير . 

(؟) جاء في النيل ۳۹۹/۳ في باب الظبار : وظبار المرأة أن تشبه زوجبا يمن لايل ذا 
من الرخال :۰۰ كأت تقول أنت كأي او کالشر كين والاصل : انها کار جل فيمنيمكن خلافاً 
ووفاقاً وجاء في ص ۰۱/۳ : او قالت هو كأما او بنتبا او غيرها من الناء التي لاان 
ها لو كن رجالاً او من الناء اللاي يان لوكن رجالا فهو ظبار . وقبل بين , 


م ۰ — 


وحاء في امی۱) : وعن الزهري في امرأة قالت ازوحها : هو عليها كأبيها 
فقال اازهر ي : فالت منكرا من القول وزور فتری ان تكفر يعدق رقية أو 
لصوم سور بن متتایعن او تطعم ستّن مكعم و حول بدا وين زوحها ان 


رطأها . وهو قول الاوزاءي وحسن الرمري والسن دن زياد الاو لوي ۰ 


۰ ۰ ۰ 


۲ - مظاهر مرا : 

ويقع الطهار على كل زوجة بصح طلاقباا۳ و بذاك بصح الظبار منالصغيرة 
وال بضة والرتقاء والذمية » قبل الدخول أو بعده . 

واما الطلقة رجعياً فالزي اجاز الطلاق في العدة قال يصح ظهار الرجل 
من امر أته الطلقة رجعباً ما دامت فيالعدة. و اما الذين قالوا انالطلاق لایتبع 
الطلاق فقالوا لا يصح الظبار على المرأة الطلقة رجا" 

وقد اشترط العفرية ان تكون طاهرا من ايض فقالوا : 

يشترط کو نما طاهرا من ایض واانفاس وغير حامل وان لا يكون قد 
ران ذلك الطیر ۳ ۰ 

وجاء في كنب الدیث الصحاح عند اطعفر بة'*' : 

عن الي جعفر عليه السلام : لا یکون ظپار الا على طهر بغير جاع بشهادة 
شاهدين مساين . 


5 AE الحلى‎ 00) 

(۲) مغن احتاج ۳۵۲/۳ اغلى ۵۵/۱۰ آخرشي ۲:۲/۳ الروض النضيد ۰۱۸۱/6 

69 التاج المذهب rer/Y‏ قال ولا رصح مظاهرة المطلقة ر<ميا و السوخة . ومن قال 
ان الطلاق یتسم الطلاق صحح ظبار المتدة من الر جمی . 

فول اور من الزيدية على ان الطلاق لایتسم الطلاق . 

)+( الر وضة الببية ۱۷۱/۷ الختصر النافع ۲۷۲۹ ۰ الذاهپ اخمسة ۰۱۹۰ 

(ه) الذني ۱۲۷/۲ الاستصار ۲۰۸/۳ . النقيه ٠٤٠‏ . 
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۳ صر ارا 2 

الظهار اما ان یکون بلفظ صریح او پلفظ کناية . 

وعلی هذا فالظهار , صریح و كناية . ۱ 

فالصریح كأن بقول الرجل ازوجته انت عل كظمر امي . 

والكناية : اذا قال ها انت على امین 

والفرق بين الصر بح و الکناية في 4 ان اللكناية لايقع الا بالنية و صدق 
لدی القضاء انه ما اراد بهذا الافظ معنى الظهار من حيث التحري بل اراد مثلا 
بقوله انت على كأمي بالكر امة او الشفقة او اللحبة . 

ولا خلاف بين الفقها : في لفظ الصريح وأنه يازم حکه ولو لم ينو 
شا لان المريم لاحتاج الى نيه » انما اختلفوا في الفاظ الكناية فبعضهم 
بعتبر لقضا ماانه كا به ويعضهم يعذه 2 

قال الا حناف في جمع الاير" : الفظ الصریح : انت على کظهر آمي 
اي لاحتمل غير الظبار سواء نواه ام نوی طلاقاً او ايلاء او لم نو فلا کون 
الظپار لانه صریح . 

اما لو قال ها انت على مثل امي : فان نوی الكرامة صدق وان نوی 
الظبار فظبار او نوی الطلاق فطلاق . 

و قال الشافعية في مغنى احتاح ۳ ۲ 

صريحة : ان یقول لزوجته انت علي او مني او معي او عندي کظور 


امي ۶ ار انت س ا 


(۱) قال ابن حزم ۰ :ومن قال لامر أته أنت علي کظرر 1 ی او قال ها : انت 
مني ظبر آمي أو مثل ظبر امي فلا ل 
بذلك مرة آخری فاذا قاما مرة ثانية وحت عليه كفارة الظبار . 

(۲) تمع الأثير ١/رده:‏ والدر اختار ۵5٩۲/۲‏ . 

(۳) منت احتاج ۶۵۰۳/۳ ۰ 
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وكناية بي لو فال ها : ات کأمی : فان قصد ااظهار كان ظہار؟ً والا 
فلا کل فد کر امة : ١‏ 

وقال النابلة ان قال : انت على كأمي او مثل امي كان مظاهراً على 
الصعیح من الذهب 1 

وعن اجد لس بظهار . 

وقال صاحب الانصاف" : والذي يصح عندي في قياس اذهب : ان 
وحدت نية او قرينة تدل على ااظمار فهو ظهار والا فلا . 

اما ان قال : اردت كام في الکر امة او شوه حاز ذلك د وأما 
قضاء فروايتان . 

وقال الزیدیة۱۳: صرمحة : قول زوج مكلف ظاهرتك اوانت‌مظاهرة. 

و کنایة : ات علي كأمي . 

وقال الالکیة۳ : اذا قال ها انت على کظپر امي واراد به الطلاق‌و حاء 
ای مات ۱ 

اما الکناية فانه اذا نوی بها الطلاق لزمه الطلاق فى الفتا والقضاء . 

وقال الاباضیة؟ : وان قال هي كأمه او مثلها JB;‏ : اردت عبة او براً 
وسفقة وكل الى دينه وان م يقل ارادت كذا حي عليه بالظهار الا ان ظپرت 
قرينه تدل على انه اراد غير الظهار 


الاشهاد : 
اشترط العفرية الاشهاد في الظهار والا كان لاغياً ٠‏ 


)۱ ) الانصاف راجع فتاوي أن تميمة ۱۹۰/۶ 3 
(۲) التاج الذهب ES‏ 

(۳) شرح الحرشي ۲۲١/٤‏ . 

) :) شرح النیل ۰.۳/۳ 
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حاء في في الروضة السة۲۳: ولاید من حضور ساهدین 'يسئعان الصفة » 
کالطلاق » فلو ظاهر ولم بسمعه الشاهدات وقع لاغيا . 

وحاء في الاستيصار'"' في حدیث لاي حعفر ووحدته اا ف اکان 
وفي من لايحؤره الفقبه *' من حديث طويل : لاظبنار الا بشهادة 


8 هدن مسین . 


3 ب اشير بر 

الشبه به هو ظهر الام. فلا خلاف بين المقهاء في أن من شه امراته 
بظر امه كان مظاهراً. و لکن الاف فا لو سُبهها بغير ذلك سواء بعضو من 
امه غير ظبرها او شما يغير امه . 

قال الظاهرية لا يتكون ظهاراً الا بلفظ الظبر والام . 

وقال امور : يتكوث الظباد بکل عضو حرم النظر اليه . 

وقال ابن حزم(*) : ولايحب الظبار الا بظمر الام لابغيره من الاعضاء . 

ولا يخب الظهار من غير الام لامن آب ولا من ا لول تعای : 

الذن بظاهر ون منک من نسائم ماهن امهاتک.. وقول والذين يظاهر ون 
من تسام 5 

قال الشافعية في مغنى احتاج" و الذمب : اطراد التشببه في کل حرم من 


تسب او دضاع او هصاهرة أساواتمن الام في التحرع ااوژید . 


(۱) الروضة الببية ۰۱۷۲/۲ 
(۲) الاستبصار ONE‏ ” 
() الک ۰۱۲۷/۳ 

) ع ) من لاەر ه الفقيه ص ۵ ؛ ۳ . 
(م) الى ۱۰ ۰ 

(د) معني الحتاج ۳۰۰/۳ . 
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واليه ذهب النابلة على الصحیح من الذهب" و اطعفرية على الاشهر ۱۳ 
والاحناف ۲ : والاپاضة؟ : وللالکیة؟ : والزيدة" . 

والقول الثاني عند الشافعية النع لو ورد النص فى الام فقط ٠‏ 

ويشترط في المشيه به حرمة التأبيد فلو شبه زوحته باختها فلا ظهار لانما 
لاتشبه الام » في التحريم المؤبد فان حرمة اخت الزوجة موقته وتزول بزوال 

3 زوحته اختها فاذا ما طلق اختها فله ات يتزوحها . 

قال بهذا الشافعية والاحناف"" و اطعفر رة والاباضية!؟ : 

وخالف مالك : قال في بدارة المتهد : واما لو سه زوحته رأجندية لاجر م 
عة على التأبيد فانه ظبار عند مالك . وقام ابن الماجشون : لاظهار ٠‏ 


(۱) الانصاف ۱۹۳/٩۹‏ لو قال ازوجته انت علي كظبر الي فملی روایتین : احدها : 
هو ظبار وهو ]اذهب جزم به في الوجیذ وقدمه في ارر . والثانية : لیس بظبار : اختاره 
ابن حاهد وابو الخطاب والشم ازي والانصاف ۰۱۹۰/٩‏ 

۱ 5 (؟) الر وضة الببية ۱۱۹/۲ وقال : على ان يكون بلفظ ااظبر لاغره ٠‏ 
۱ (۳) تمع النبر ۰6/۱ والزيلمي ۰۱۲/۳ 
| (:) النيل ۳۹/۳ . 

(ه) بداة المد ۰۳/۲ 

(1) الروض النضير ٠‏ 

(۷) قال في البدائم ۲۳۳/۳ ۰ 

(۸) اختصر النافم ص ۲۲۹ . 

)٩(‏ قال في النيل ۳۹۰/۳ : لو فال لروجته انت علي کظبر الشرکت بريد القیقه 
والاستفراق فمو ظبار لأن حقيقة اشر كة لا تل ابداً . اما ان اراد مشركة بعينها فلا ظبار 
لانبا قد تؤمن فتحل له . 
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البخت اثالث 


ار الظربار ممم ابر قناع می اشکفر 
)١‏ مرم ابرتمتاع 


مق ظاهر الرجل من امر آته <رم عليه وطؤها حی بکفر کا حاء 
في القرآن۱۱ 

والحكة في تلك الكفارة کا يقول استاذنا اطلیل فضيلة الشيخ مد 
ابو زهر ۱۳ : 

هو منع العبث بالعلاقة الزوجية » ومنع ظل المرأة » فان الذين بصنعون 
ذلك بقصدون به الکید ها . 

هل حرم ما عدا الوطء على الظاهر : 

ایور : على انه حرم على الزوج اذاظاهر من زوجته الوطء و هقد مانه 


(۱) قال الحنابلة : اذا مغى الوقت‌زال الظبار وحلت المرأة بلا کفارة - الفتي۸/ ۰۱۹ 
الانصاف ۱۹۰/٩‏ اقول : وهذا لا خلاف فيه . 

(۲) الأحوال الشخصية قسم الز واج ص 

(۳) شرح اخرشي ۲۱۸/۳ ء البدائم ۳ وجاء في التاج اذهب ۲4۸/۲ وجرم 
پااظبار الوطء ومقدماته من تقبيل ولس ونظر بش,وة منه اليا لامنها اليه فلا جرم علا حى 
یکفر او ينقفي وقت ااوقت فان كان الظبارمطلقاً حت یکفر وان كان مؤقتاً حى ينقفي الوقت 
وجاء في ال 4/۱۰ ولا يل له ان يطأها ولا أن يبا بثيء من بدنه فضلا عن الوطء 
إلا حى يكفر ٠‏ 
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من تقل و اس ول مرو عي کف ۰ 
و مخالف في مقدمات الوطء الا فوا عه امد ودواية عن اطعفر ۱۳ 
وقد نقل ابن رسد في بداية الجتهد”" > قال الشافمي : اما يحرم الظهار 
الو طء فقط . واورد له حججا لاع له بها ولكنى وجدت ان مذهب الشافعي 
کا في رم الوطء و مقدهاته . 
حاء في مغى الحتاح' : و كذا حرم عليه امش و حو ها كالقيلة رو ات 
ذلك قد ددعو ال الوطء او هی اليه : 


دور الزوجة في الظبار 


شكوى الزوحة في الظپار : 

با ان الظپار حرم على الرجل ان يطأ امرأته فيجب على الزوجة آن تمكنه 
من نفسها قيل ان بکفر والا کانت يكار که ف معصية ا 

فادا امتنع اازوج الظاعر عن التكفير وذحرت الزودة يذلك فلها ل 
ترفع الامر لقاخي و القاخي يطاليه بالتكفير و العو دة ای روحته او بأمره 
بالطلاق رفعا اظ ۰ 

قال الاحناف في جمغ الأمر" : وينيفي لها ان تنع نفسها منه الى ان 

(۱) ذ کر ف الي روايتان عن عد ۸ الرواية الاولى اختارها ابو بکن 
والثانية : قال أحد آرجو ألا یکون به بأس ۰ الانصاف ۲۰/۹ . 

(۲) في الروضة المبية ۱۷۲/۲ : أن غير الوطء ان ضروب الاستمتاع لا ين عليه 

(۳) بداية اجتهد 10/۲ . 

(:) مى احتاج rov/r‏ ۰ 

(ه) جمع الانبر 00/۱ والبدائع ۲۳6/۲ وقال في تنو الابسار ۵٩۲/۲‏ وعليها 
ان قنمه من الاستمتاع حى یکفر وعلى القاضي الز امه به . 
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تكو وتطالیه کاود وود القافي علا ایس م بالشرب ان ای 
دفعا لاضرر عنما . 

وقال ارشی ۲۲ : وعلى الزوحة منعه لانه اعانه على معصية فان 
خشت منه عل مل رفعت ارها للحا > فمنعه من وطمّا ويؤديه ان 
اراد ذلك . 

وقال اطعفر رة ف الروضة الببية'"' : ولو ماطل بالعود او التكفير رافعته 
الى الا ك فینظره ثلاثة آشهر من حين الرافعه حتى بکفر ويفي» اي بجع 
عن الظهار مقدماً اارجمة على الکفارة » او يطلق و>بره على ذلك بعد الدة . 

فان م مختر احدها ضبق عله في الطعم والمشرب حتی ختار احدها ولا 
يجبره على احدهما عينأ » ولا طلق عنه کا لابعترضه لو صبرت . 

وقال الزيدية في التاج المذهب ۳ : واذا وقع الظهار على الزوجة كان لها 
اك دفع التعرم عند الجاع ی الزوج ان امتنع عن التكفير ان م 
يطلب فان طلقها فلا حيس ولا كفارة . 


فل جوز الوطء قبل التسلفم 

الوطء قبل التتكفير : قلنا انه لايحوز لامظاهر انبطأ زوجته حتى يكفر» 
ولکن لو خالف ذلك ووطأ زوجته فا هو المي في هذه الالة 9. 

قالوا : اذا وطأ قبل التكفير اثم فلا تسقط عنه الكفارة وجب عليه انف 
3 حتى يكفر . قال النابلة 14 : اذا وطيء قبل التكفير اثم واستقرت 
عليه الكفارة . 

MIT TT‏ ا ا 

(۲) الروضة الببية ۱۷۰/۲ راجع الختصر الناقع ص ۲۲۹ . 


(۳) التاج الذهب ۰۲۸/۲ 
(؛) لمحي ۰۷۲/۸ الانعاف ۲۰/۹ 
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و فال العفرية ۷ : ولو وطي: قبل التتکفیر عامداً فکفارتان » احدافیا 
للوطء » و اخری لاظهار وهي الواجبة بالعزم. فان وطيء الظاهرة قبل العود 
والکفیر ... کف دن ذلك وام و لزمه الاستغفار . 

وقال الزيدية ۲۳ : ولا يوز له الاستمرار على الوطء حتی بکفر عد 
العو دة لاتازمه الکفارة 4ا الوطء ولا يكون عوداً . 

و قال الاحناف ۳۱ : فلو وطأالمظاهر قبل التتكفير ليس عليه غير الاستغفار 
او طءاطر ام والكفارة الا وی الواجبة بالظهار. ولا يعو دلو طنهاثانبة حتی يكفر . 

وقال سعيد بن جير تحب عليه کذارتان . 

وقال ابراهيم الاخعي ثلاث كفارات © . 

متي بکون التكفير : قال الفقباء لاحب الکفارة دون العود لقوله تعالى: 
» وا يظاهرون من نایم ثم يعودوت )ا الوا فتحرير رقبة » وهو نص 
في معنى الوجوب . 

و لکنرم اختلفوا في المراد بالعود هل هو الاماك ام العزم على الوطء ام 
هو الوطء نفسه.. 

قال امور ان‌المود : هو العزم على الوطء . 

قال يذلك الاحناف واطعفرية والزيدية والرواية الصححة عند مالك 80م 


)۱ الروضة الببية ۱۷۲/۰ 

۲ التاج الذهب ل" ی 

(۳) شع الاير ۱ «. 

(6) الزيلمي۳/۴ وحجة من قال لاتلزمه الا کفارة واحدة ماروی عن مل بن جز 
حين واقع امرأته قبل ان يكفر فقال له الني عليه السلام : استغفر ربك ولا تعد حى تکفر 
رواه ابو داود وابن ماحه واانائي والترمذي . 

(ه) الروضة المهية ۱۷۲/۲ التاج الذهب وجاء في کتب الحذيث لدى اعفر يةفي حدیث 
طویل : الذي يكفر قبل ان بواقع هو الذي يقول أنت على كظبر آمي ۰ ادیث فالم‌ذیب 
۲ وایضاً في الاستيصار ١+‏ 5. 
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وفال احمد ۷ : العود فو نفس الوطء وقد انكر على مالك فيا ذهب اليه مغ 
الجهور ان العود هو العزم على الوطء. 

ومن الغريب ان ند ابن رشد ينقل رأي امد خلاف ما ذهب اليه » 
فيقول ان مذهب احمد تفسير العود : بالعزم ع الوطء. 

وقال الشافعى : العود هو الامساك نقسه » قال ومن هخى له زمان 
مکنه ان بطلق فيه و بطلق ثبت عل انه لاي دالطلاق وانه عائد ولهذا تازمه 
الکفارة فان اقامته دون تطليق دليل على ارادته الامساك والمودة . 

و قال الظاهرة : المود هو ان یکرر لفظ الظهار ثانبة ومتی ۸ يفمل ذلك 
فلس بعائد ولا كفارة عليه . 


الكفارة : 
كفارةالظبار کا جاءت في الق رآ الكر يم في آنتالظهاد 0 «و الذن يظاهر ون. ۰ 
هي على الترتيب الاعتاق » ثم الصيام » ثم الاطعام . 


والاعتاق ¢ اعتاق رفية : 034 م جد فصیام سرن ebe‏ دن 0 تاع 
الصيام فليطعم ستين مسكيناً 7 . 


١‏ ) المداثم ۲۳۵/۳ التاج الذهب ۸/۲ ۲ الوحيز لاغز ال ۸۱/۲ ابنعايدين؟/ :وه 
ا ج ار / 


بداية احترد ۱۸/۲ . 


۰ 


لقصل اٹ 
الا بلاء ى اشر بعة الاسلامية 


رید : 


كان الابلاء في الطاهلية طلاقاً » فجاء الاس_لام فحعله میناً > فالرجل اذا 
حلف على ان لايطأ زوحته» كان فيه من الظلم والضرر للز وجة ما لاحتمل لان 
المياة الز وجبة تقوم على التعاطف والتحايب » ولا یکون هذا في حال هجر 
لز وج زو-ت» » وهذا فقد وضع الشارع ای ماتسی لا اهر مه من هذا 
التعسف فأو جب على الز دج أن بعود الى ژوحته يعد ان يكفر عن عيئه . 

وقد اختلفت الذ اهب في الا بلاء هل تقع به الفر فة حر د مي اربعة اشير 
على اليمين ¢ ام لاد من الطلاق وماهى المدة التى حددها الشارع حتى بعتار 
امین ابلاء ٩‏ 

وسنعرض في يثنا هذا لتعریف الإيلاء حسب ما جاء في مختلف الاراء » ثم 
اركان الإيلاء » وما يستازم لتوافرها » ثم نذ كر آثاره على عقد الزواج . 


د او - 


في الطلاق (1۱) 


تم بت ارر يام و ور ر و و صقر رع 


اا اطلف . 

وا الف على عدم فربان ازوج زوحته . 

جاء في الما : الايلاء : هو حاف زوج يصح طلاقه لیمتنمن (عن‌زوجته) 
مطلقاً او فوق اریعة اشر . 

وي تسین القاثق ۳ : الیمن على ترك وطء النکوحة اريعة اسهر 
ا5 

وفي المفني ۳ اطلف على ترك وطه اارأة . 

وفي شرح ارشي '؟' : حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها 
في طلاقه . 

وفي اللمعة الدمشقة © : اللف على ترك وطء الزوجة الدائة ابدا او 
مطلقا او زيادة على اريعة اسر للاضرار 0 


وجاء في شرح النيل ۳ : الايلاء : الکلام الانع من وطء الزوجة . 


(۱) مغن احتاج ۳/۳ ۰۳ 
(۲) تبین الخقائق ۲۱۱/۲ . 
)۳ الى ۰/۸ 

(4) قرح الخحرشي ۲۲۹/۳ . 
ره ) الفعة الدمشقية ۱۷۵/۲ . 
(<) شرح الثیل 4۲/۳ . 


- ٩۲ - 


اف الوم للامام 0 , الايلاء القسم وهو اللاف فاذا اا 
آن لایقرب امر آته اربعة اسهر او ۱ کثر من ذلك فپوموّل وان كان دون 
الاربعة فليس :ؤل . 

وفي الحلى تس الابلاء : أن حلف ان لا 5 ارا وان لاصو 


واياها فراش او بت . 
مصدر تشم بعه 1 


الاصل في الابلاء قوله تعالى : للذين يؤلون من نساحم تربص اربعة اشر » 
فان فاءوا فان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاق فان الله سميع علي » . 

پینت الآية الكرية حك الايلاء ونسخت ما كان عليه العرب في الاهلية 
من انم کانوا يطلقون بالابلاء فحعلت مدةاربعة اهر لمن يولى من امر أنه اقصی 
مايكن ان تصبر عليه المرأة . ويجب .على المؤلى ان منت خلال هذه الدة 


وتكفر عن عينه ليعود ا زوحته الي ظكهها بترك حقوقها 1 


فان فاء الرجل وعاد الى زوجته فان الله غفور دحم يغفر له» لان الفيئة 
توبة و استغفاراً لا اقدم عليه » وان عزم الطلاق فليراقب الله فيا يفعل لا 
الله ع علم 3 

جاء في تفسير النار : اي فلیراقبوا الله عالمين أنه سمييع لابلامم 
وطلاقهم » علم بذيتهم فيه » فان كانوا بريدون په ايذاء النساء ومضادتمن 


فهو رك عقابهم ۰ 


۱۸ اجموع للامام زید E‏ 
(۲) ای ۰۱۲/۱۰ 


(ع) تفسير الخار ۳۹۱۹/۲ . 


اند 


صف : 


الايلاه فيه ظلم و ایذاء ل وا حرام حيث ينع عن زوج 
ع ثبت له عوجب عقد الزواج . 

قال 5 او 00 :۱ الا بلاء گرم ف ظاهر کلام الا صحاب » لازه عن 
على ترك و اجب » . 

وقال في مغني احتاج و وه حرام للایذاء » . 


(۱) الانصاف ۱۰۹۰/٩‏ 
)۲( مغن احتاج ۳۹۳/۳ 


- ۹0۵ - 


اران ارر ,مز , 


للایلاء اركان لايد ما لتحققه وهی : - 
۱ )حالف ۳ ) محاوف تب و ) حاوف عليه 3 )زو حه [ ) صيغة 5 ) مدة 


: الا لف‎ - ٩ 


بصع الايلاء من کل زوج بصع طلاقه بلا خلاف . 

و اختلفوا في ايلاء العاحز عن الوطء ۲ : 

قال الطنابلة والمالكية والشافعية والاباضة : 

بشترط الايلاء من زوج قادر على الوطء لأن الايلاء معناه اطلف على 
ترك الوطء فاذا كان الزوج عاجز عن قربان زوجته فلا تنعقد ينه . 

جاء في الشرح الکبیر ۲۳ : « واما العاجز عن الوطء فان كان لعيب غير 
مر جو الزوال کالب والشلل لم يصح ايلاؤه » لاا يبن على ترك مستحيل فلم 
تنعقد » لان الايلاء . اليمينالمائعة من الوطء وهذا لاعنعه مين لانه متعذر ولا 


تضر ابر ة بسممته 9 


)۱ جاء في تفسير ابي السعود ۳۷/۲ الطبعة الاميرية : « کل زوج یتصور منه الوقاع 
وكات تصرفه معتبراً في الشر عفانه‌یصح‌منه‌الایلاء» . 
) الشرح الكبير ۰۳/۸ 4 


عشت 6 ل 


وقال الأرشي 3 احوب واخصي والشيخ الفاني والعنن ... لاينعقد » 
منم ابلاء » . 
وفي مغني احتاج "' : « ان العاحز عتى الوطء ان شفاؤه مرجوا فيصح 
ايلاؤه والا فلا بصح » . 

وقال في شرح‌النیل ۳ وتعليقاأ على قول صاحب المآن : يتصور وطه : 

اخرج بقوله : الشييخ الفاني او الطفل . 

وقال الاحئاف و اطعفرية : يجوز الايلاء من كل زوج ولو كان غير قادر 
على الوطء . 

جاء في الرو ضةالبپیة ۱۹ : « ويصح الايلاء من الخصي و اجبوب وفيئه العزم 
على الوطه » . 

وجاء في العناية'*' : « من آ ی وهو مر لض وتم اربعة أسبر وهرمر يض » 


وفيؤه ان يقول بلسانه فت الما فات ذلك سقط الايلاء عندنا » . 
۲ - لوف به : 
هل ينعقد الابلاء بتكل يبنام لاينعقد الا پاسم الله » آو بصفة من‌صفاته7. 
قال الا حافك والمالكية والشافعية واطنايلة والاياضية سعقد الا بلاء 
بكل يبن . 


وقال المعفرية والظاهرية والزيدية : لا پنمقد الا باسم الله . 


) ) شرح الخرشي E‏ 

) ) مغ احتاج 4/۳ ۳5 بتصرف قليل . 

(۳) شرح النيل ۲/۳ ؛ 

(:) الروضة الببية ۰۱۷۷/۲ 

0 ) العتاية على اد اية على هامش فتح القدر ۰۱۹۰/۴ 


رازه 


حاء ف فتح القدير ۱ : الا بلاء هو اليمين على ول قر بان الزوحة اريعة 
اشهر فصاعدا باه او يتعلق ما يستيشقه على القربان - 

وقال افرشي ۳ : و الايلاء حلف المسلم الکلف پامم الله او صفة من 
صفاته النفسة اوالمعذوية ¢ اوما فيه التزام عق او طلاق او صوم اوغيرذلك» :5 

وفى مغنی ایتا : والدید عند الشافعی انه لا مختص پاطلف یال 
أو دصفة من صفاته بل لو علق به طلاعاً آو ان موا 4 

وني الى  :‏ الابلاء : « ان حلف باه أو بصفة من صفاته اما ام 
حلف على ترك الوطه يغير هذا مثل ان حلف بطلاق أو عتاق ففيه روایتان : 

۱) - لا یکون مولاً . 

؟) - يكون موليا » لما روى عن ابن عباس انه قال : کل مين منعت 
جماعها فهي ايلاء ويذلك قال الشعي والنخعي ۳۹ 

وحاء في شرح ا : الابلاء : الکلام الماع من وطء الزوحة . 
فدخل مالا حلف فيه مثل أن يقول : ان تصدق بکذا » او على کا زذرا 


آو عتق او طلاق ان مستما . 


(۱) فتح القدیر ۱۸۲/۳ . 
(۲) شرح الخرشي ۰۲۲۹/۳ 
() من افاج ۰۱۳۸/۲ 
)٤(‏ اللي «/ ۰۰۰۳ 

(ه) شرح النيل ٩۲/۳‏ . 


ماكو - 


الرأي الثاني : 

ف الر و ضة الپة ۱۱ 0 الا بلاء م لا بنعقد الا بامم الله لقوله صلى الله عليه 
وسل : من کان حالفاً فلیعلف بالله أو ات و 

و فیا حى : الايلاء: «انيحلف بالله اوپاسم من اممائهفرو مولی» و الافان حلف 
بطلاق أوعتاقاو صد قة فلس مواياً» وعله الادب لاذه حلف مالاو زا طلف به». 

دفي الاج المذهب رات ككرن السمین قسما والقسم هو ان محلف 
بالله تعالى او نصفة من صفاته » . 

اذا ترك الوطء بدوث چين فهل بعتبر مو لا E‏ 

قال امور : اذا ترك الوطء بغير عبن فلا يازمه حم الايلاه . 

قال في مغنى احاح : لو امتنع بلايين لم يكن مولياً . 

وعد الا حتاف يعبر اليمبن ر كناف الايلاء فلا يصح ډدو نه کا حاء ف فتح 
القدیر ۲ E‏ راما ركه فهو احلف الذ كور . 

اما مالك فقال ان فصد الاضرار فو مول ولو لم حلف 8 

جاء في بداية اجتهد : يازمه اذا قصد الاضرار بترك الوطء وان ۸ 
حلف على ذاك لان الضر ر بوحد في اطالتين جميعا . 
۱ الروضة البية ۱۷۰/۲ احتصر النافع 0 
؟) ممم البيات ۱۲۸/۲ 2 
۳( اعلى ۰/۱۰ . 
0 التاج الذهب ۳۱۹۳/۲ 5 
6 مغني اتاج ۳:۵۳ 
<) فتح القدير ۰۱۸۲/۳ 
۷) بداية اجتهد ۱۱/۲ . 
۸( الانصاف ۲۷۰/٩‏ . 


) 
١ 
) 
) 
) 
) 


۸ - 


تراكه مضرا بها من غير عذر » فبل تضرب له مدة الابلاء وک له يحكيه 25 
على روايتين . 


م الحلوف عليه : 

المحاوق عليه في الايلاء هو عدم قربان الزوج زوجته سواء كان في ذلك 
مصلحة لاز وحة ام لازوج 1 

وقال المالكية أن كان ف دم الوطء مصاحة للزوحة فهو ايلاء 8 

قال الدسوق"" : و فاذا حلف لايطأ زوجته ما دامت ترضع اوحتى تفطم 
ولدها او مدة الرضاع فلا ايلاء عليه عد مات ۰ 

وقال اصع یکون مولا . 

قال اللخمى 2 وقول اصبع اوفق بالقياس 9 لکن ال 1 قول مالك من 
انه لا یکون موليا. 

وقال : وهو مقيد عا اذا فصد محلفه علىترك الو طء اصلاح الولد او لم يقصد 
سا والا فان قصد ملفه عرد الامتناع O:‏ 

وقد روي عن علي بن ابي طالب 5 ا فق اصلاح ارلا 3 

و تفرق بقية المذاهب دان قصد الاصلاح وغيره : 

جاء في ای : الابلاء . « ان حاف ان لا يطأ امرأته سواء في غضب 
او لاصلاح او غيره € . 

وقالفي الاج ارت 3 : «وسعقد ولو کان تراد الوطء اصلحته کا لوکان 
يضره الجاع او لمصلحتها کالرضع مثلا فانه يتعقد الايلات» . 

(۱) الدسوق ۰۰۰/۲ . 

(۲) المي ۰۵۲۱/۸ 

(۳) اغلى ۲/۱۰ . 

00 التاج الذهب مه . 


وفي المغنى' : « اما اذا حلف ان لايطأها حت آفطم ول هت رای و8 
لافطام وكانت مدته تزيد على اربعة اشهر فمو موّل » وان اراد فعل الفطام لم 
كن موليا » لازه عکن قبل الاريعة الا سهر و لس محر م ولا فيه تفو بت 
حق 4ا م بکن موليا 6 

وفي شرح النبل ۳ , « فلو قال : وال لا امسها لثلا بېز ل جسمي او أبرودة 
الاو E‏ كن ابلاء ۰ 

ء - زوحة : 

بشترط فيا مولى منهاان تكو نزو جة لامولی فاوحلف على اجنبية ان لايطأها 
فلا ابلاء . اما المطلقة الرسوعية فقد اختلف الفقباء في الابلاء منها هل بنعقد املا . 

ومنثأ خلافهم هو اللاف حول الطلاق في العدة فن قال ان الطلاق 
يتبع الطلاق قال بقع الايلاء على المطلقة رجعياً ومن قال أن الطلاق لايتببع 
الطلاق قال لا ايلاء على المطلقة رجعياً ٠‏ 

و کدلك اختلفوا في الصغيرة القن نطق الوطء والمعيية دعيب چدنتی 
حول دون الاتصال هل ينعقد اليمين عليها ام لا ؟ . 

قال الشافعة في مفنی إل 1 + « ولو آلى من رتقاء او فرناء م يصح 
الابلاه على المذهب لانه لايتحقتق منه قصد الايذاء والاضرار لامتناع الامر 
في OAL‏ 

وقال النايلة فيا مغنى : « فأما الر تقاء والقر ناء فلا يصح الايلاء منها لان 
الوطء متا ر دالا فار تنعقد اليمين على تر که » . 


(۱) الي ۰۲/۸ . 
(۲) شرح النیل ۱۸/۳ ۰ 
(۳) غي احتاج تم ۲ 
(4) الي ۰.۳/۸« 


- 6۷۰ 


وقال الزيدية في التاج الذهب ۱ : 

« ویصح الایلاء من الزوجة ولو كانت دغيرة مد خولة ما ام لاصحيحة 
ام رتقاء » . 

وقال المالكية في شرح الدسوق'" : 

د يتعقد الايلاء اذا امكن الوفاع من جهة ولو كانت رتقاء او عفلاء او 
صغيرة لاتطرق او غير مدخول ما » . 

ل اكات في تبيين الطقائق'" اثناء مناقثة من استرط في الزو<ة 
الا تکون رتقاء . 

قال « ولان النص يقتضى دحة الابلاء من النساء مطلفاً غير مقيد و صف 
القدرة على لجاع ¢ : 


5-2 الصمفة 2 

واما صيغة الا رلاء فبي على نوعين : JN‏ در سح و معنى ۳ 
کقوله لا والله لاجامعتك. او بلفظ كنابة حتمل ۱ کثر من معنى كقوله والله 
لا أمسك ۰ وحي الكناية کا مر معنا في الطلاق انه لايتعقد به اليمين الابالنية . 

واطلاف الذي هر معنا ف وفوع الطلاق بلفظ اللكناية او عدم وقوعة 
قال به الفقهاء ف الا رلاء 1 فليراجع :' 


۹ مدة الابلاء : 


اختلف الفقهاء في مقدار مدة الابلاء على اربعة اقوال : 


(۱) التاج المذهب ۲۰۳/۲ . 
(؟) شرح الدسوق ۹۹/۲ ٠‏ 
(۳) تبیت القائق ۰۲۰۷/۲ 


-٩۷۱- 


۱ القول الاو : 

فول این عباس انه لابکون مولماً حتی یعلف عر ان لابطاها كار 

۲) القول الثاني , 

فول ی اليصري واسیعاق ان اي مدة حلف علي كاف مولیاً وان 
كانت بوماً» على ان بتر کہا اربعة أسهر ۰ 

وم‌ذا القول اغذ الظاهرية ۱۳ : 

م) القول الثالث , 

فول الئوري : انه لایکون مولماً حتی بحلف علی ان لابطاها اريعة 
ار 

وبه قال الاحتاف" والزيدية©! : 

ء) القول الرابع : 

فول سعید بن جببر والاوزاعي انه لایکون مولیاً حتی تزید الدة علی 
۳ 


وبه قل کے ومالك واعد و اف ۳۵ 


(۱) تفس آي العود ۰۳۹۲/۲ 
(۲) ای 1۲/۱۰ - 
(۳) تع الأثير ٤٤١/١‏ . 
(:) اروض التضير ٠۸۷/٤‏ . 
(ه) مغني اغتاج ۲ بد ابه المد ۰/۳ الشرح الكبير ۰/۸ الاتضاف 
۱۳/۹ الختصر النافع 3 


ان ار 


انا ارر :مرو 
اذا اتعقد الايلاء صحيحاً و استوفی ارکانه السابقة فعلى الزوج الفيء الى 
زوحته » فيحامعها بعد ان دكفر عن حنثه لان هحر الزودة لايحوز . 
اما اذا 1 دفعل و مضت اريعة اسر فقد اختلفت الاراء: 
قال الا حذاف : تبين الزوجة عضیها بطلقة باأنة » دون توقف على طلب 
الزوجة التفريق من الام . 
وقال الور : اذامضت اربعة شور وطالبت الزوجة بالفيء او قفه اا ج 
فاما ان يفيء فيعود الى زوحته » واما ان بطلق. والطلاق دحعی . 
وقال الظاهرية : اذا حاف الزوج على عدم قربان زوجته فالا يازمه ان 
يفيء ولو لم تطلب المرأة . 
وعلى هذا سنيحث ثلاثة آمور : 
)١‏ مطالية الزوجة بالفيء 
؟) متى تقع الفرفة 
۳) هل الفرقة طلاق بائن ام رجعي ۰ 


اور مطال الوم بالفى, : 

قال الله تعالى : فان فاءوا فان الله غفور رحم . 
او م 

قال الفراء'' : الفيء : ان پرجع الى اهله فيجامع . 


(۰) معان القرآت ۱۰۰/۱ 


0 


ی الزوج اذا ی من‌ژوجته ان يعود اليما بعد ان یکفر عن بينه لقوله 
عليه اللام , من حلف على يبن فرأى غيره يرا مله فليأت الذي هو خير 
ولیکفر عن مىن" ولا يؤاخذه الله بتلك اليدون بل يعفر له وره . 

ولازوحة اذا مامضت مدة الاردعه اشر ان تطا لب زو جمابالفيء عند ح‌پو رد 
الفقهاء'"' . الا اذا كان با ءأ ر عنع الوطء فسستنع عليم ا الطالبة لاك الوطء 
متنع من جبتها ما لاس ها المطالية بالطلاق . لانه انما ستحق عند امتناعه من 
الفيئة الواحبة و يحب عليه شي ١‏ 

فان کان بالز وج عذر عنعه من الوطء من مرض او احرام فالفيء حينئذ 
کون بقوله : متی قدرت حامعتا لان‌القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار 


رفد رل فعد اد ار 


(۱) تفسير القامي ۰۷۸/۳ والکفارة هي اطمام عشرة مسا کین » أو سوتمم أو عرر 
رقبةع فان لم يد شيئاً فصیام ثلاثة أيام . 

ا ومدة الأربعة الاشبر مدة تتفرر اأرأة بتاخير الوطء فا . روي عن عر ده 
كان يطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة تقول : - 


تطاول هذا اايل وازور حانيه ولوس إلى جني خلیل ألاعبه 
فو الله لولا الله لاشيء غ بره رعرع من هذا السرر حوانبه 
خافة ری والیاء يكفي وأ کرم ,على أن تنال مرا كبه 


فال تمر كر تصبر المرأة عن الز وج فقيل له : تصبر شبرين وفي الثالث يقل الصبر وفي 
الرابع ينفذ الصبر : فكتبإلى أمراء الاحنادأن لاوا رجلا عن !مته | كثرمن أر بعةاشبر . 

ملاحظة » فيالبيت الاول : خليل : معن الزوج » الشرح الكبير ۰۱۱/۸ ٠‏ 

(۳) الى ۰۳۲/۸ الخرشي ۲۳۷/۳ . 

)<( معني احتاج ۰/۳ وم الى . ۲/۱ التاج الذهب ۲۱۹۷/۲ : 
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اناك ۳ لمع افر ور بار .مر 0 
اختلف الفقهاء على حمسة اقوال : 
١‏ ) قال الاحناف والاياضية : 
اذا مضت الار بمة الا سپر ول في ء المز و حته بات منه بثشس مدي الدة. 
جاء في بدایة الستدی:۱۱ 3 وان م بقر ما حئى مضت أرلعة ام بانت 
منه بتطلیقه . 

دفي شرح الل : وان م عسماحتی مضت ار دمة رن بات ر 

؟ ) وقال الظاهرية : 

يازم الا ع المولي بالفيء ولو لم تطلب منه الزوحة فان أبى اجبره ألا ج 
على احد الامرين الفىء او الطلاق ولا يطلق عليه . 

۳( وقال العفر بة : 

لا بحوز لاقاخي ان يطلق زوحة المولى ولو يفى ء الما و لکن اذا ا 
الزوحة الفی ۶ فالقاخي عبل الز وج اريعة اسهر ابتداععن مطالية الزوحة تسم 
وقت احلف فان ا الفىء او الطلاق ديسه حى يفعل . 

حاء ف الر وضة ال : وواذا رافعته انظره الا کم أربعة اشر من دين 
الر افعة لا من حين الحلف فان اصر على الامتناع خيسه ولا يطاق عليه N‏ 

ويشترط الر افعة من المرأة لانه حقها . 

4) وقال الزيدية : 

اذا مضت ار بعةً سییر على الا بلاء وطالیت الزو حه بالفی« او الطلاق فا لقاضي 
يديره على احد الاعرن و بطلق عليه : 


(۱) بداية المتدي ۱۸۱/۳ . 
(۷) شرح الیل ۲/۳ : . 
69 ار وضة السبة ۹/۲ 
O‏ 


جاء في لتاچآلذهب"۱ ؛ «ومر افعتها بعد مضي الاريعة الاشهر ...و حبس 
ازوج ان امتنع 0 يطلب او يفىء» . 

8 وقال المالكية والشافعية واطنا بلة‎ (o 

اذا مضت اريعة اشر ول بقی ۶ 11 زوحته ورفعت الزوجة امرها الى 
القاضي فانه يأمره بالفیء او الطلاق . فان ابى وطالبت الزوحة بالطلاق طاق 
القاضی عليه . 

قال ار شى" , دان المولى اذا طليت منهز و جنها لر ةالمطيقة لاوطء الفيئه . 

فان امتنع من الوطء و من الطلاق فان الا کم بوفع عليه طلقه » . 

وفي الشرح الکییر ۴ : راذا امتنع المولى من الفسته يعد ابر بص او امتنع 
العذور پلسانه .. وطالیت المرأة فللقاغي ان بحبره على الطلاق فان امتنع 
طلق عليه القاخي ۰۰ 

وفي رواية عن احمد: ولمس احا کم الطلاق عليه بل حمس و يضيق عله . 

وني المغني *۱: ليس للحا کم ان یأمر بالطلاق . ولا يطلق الا ان تطلب 
المرأة ذلك لانه حق ها . وانما الحاكم يستوفي لها الق فلا يكون الا 
E‏ طلیا ۳ 

وف الا 9 «ووان الىالفيئه و الطلاق‌فالا ظهر ان‌القاخي يطلق عليه طلقة» . 

مناقشة : 

وسيب الاف رين من يطلب مئه القاضي التفر بق ومن حبس حتی يفرق 

)۱( التاج الذ هب 2۹/۲ 

(۲) شرح الخرشي ۱۳/۳ 

)۳ الشرح الكبير ولو ة. 

)+( الغني ۸/- 4 ۰.۵ 

00 الصدر السابق ۸| 

(د) ى احتاج 9/۳ 
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هو معارخة الاصل المروف فى الطلاق انه لابطلق الا اازوج » امصلعة الى 
توجب رفع الضرد عن الزو جة بتطليق القاضي . 

3 اجاز للقاغي التطلیق لرفع الضرر» قال : يطلق القاغي في كل حالة امتنع 
فما الزوج عن الطلاق وكان في امتناعه ضرر لازوجة ومن قال: لا طلاق الا 
بيد الرجل نم بحز لقافي التطليق على الزوج ۲ 


۰ ۰ ۰ 


ْم د 2 
عاف ایا اراي ارر ول واررمم 

ان منثأ الخلاف بين الرأيين هو خلافهم في تفسير قوله تعالى : « للذين 
يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوافان الله غفور رحيم»وانعز موا 
الطلاق فان الله يع عليم € 

فاصحاب الراي الا ول قالوا ان الفىء او الطلاق كك ان يكون اثناء 
مدة الا رلاء 3 

وقال اصحاب الرأي الاخير ان الفى ۶ او الطلاق يكو ن يعد متي اند 

أدلة اصحاب الرأي الاول الذين قالوا ان الفرقة تقع عضي مدة الإيلاء 
اذا م بفيء الى الزوجة دون حاحة الى تطلسق الجاع او طلاق الرجل . 

)١‏ قوله تعالى : و فان فاءوا ذانالله غفور رحيم »وان عزموا الطلاق‌فان 
آله ممع عليم A‏ 

فا فاء هنا للتعقيب اي ان من الزوج بعقيه اجد آمرن اما الفىء و اما عزعة 
الطلاق و عا ان الفىء لایکون الا خلال المدة دون خلاف فكذلك يحب أن 
بكرن الطلاق خلال مدة الإيلاء ولا مبرر للتفرقة بدنها حتى نقول أن الفىء 

(۱) بدايةاغتهد 

)۲( المغني ۰/۸ احلى 5 1۳/۰ » بداية امحتد 1۰/۲ ۳ جمع الات ۱۳/۲ 
معني احتاج 5 فتح القدير ۱۸۰-۴ 
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في الطلاق 6 


داك یکرت علال مدة الابلاه والطلای م ف ا 

۲) قال الله تعالى في هجهل هذه الابة: « الذين يؤْ لون من فسا یم تر رص اربعة اسهر 6 . 

وقال تعالى في آنة اخرى : « و ااطلقات بترهن بأنفسهن ثلاثة قروء » 
فک ان الفرقة تقع مضي الاقراء الثلاثة في الآية الثائية فکذاك يجب ان تقع 
افر ةة عضی مدة الايلاء في الآنة الاولى . 

اما اذا قلنا انه لابقع الطلاق خي المدة كانت مدة التريص اكثر ما نس 
علبه القر آن وهو اريعة اهر فقد يغيب المولى عن زوحته ١‏ كثر من ذلك وقد 
لاترفع الزوجة امرها الى القاضي وهذا مخالف ماجاء في القرآن حيث حدد مدة 


التریص الد کورة . 


ادلة اصحاب الرأي الاخير الذين قالوا ان الفرقة لا تقع عضي المدة بل 
لا بد من طلاق الرجل او تطليق القافي . 

۱) قالالله تعایی: « فان فاءو | فان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاق 
فان الله ممع عليم » . فالفاء هنا للتعقيب فم الفىء او الطلاق يحب ان 
یکون عند انقضاء الاشهر الاريعة. لان قوله تعالى: « الذين بؤلون من تسام 
تراص اريعة اهر » دل على امرخ : الابلاء و ااتردص » والفاء حاعت عقب ذلك 
فلا بد ان یکون الفىءاو الطلاق بعد ذلك ۲ . 

؟) قوله تعالى : « وان عزموا الطلاق فان الله ممع علیم » صریح بأن 
الطلاق لايكون الا بإيقاع الرجل حين يعزم عليه فلو و قع الطلاق عضي الدة 
لم تج الى عز م عليه بعد و قوعه . 


۳) ظاهر 5وله تعالى : د فان فاءو ا فان الله غفور دحیم ٤‏ وان عزموا 


(۱) فقه الفرآن والسنة حسنمأمون .١4+‏ 
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الطلاق فان الله ا عليم ۾ .انه ير بدن امرن في وافت و لحن ا على 
فول ابي ىة فالفیء بقع في المدة اما الطلاق فيقع مضي المدة فتغاير الو فتان. 

غ) ان قصد الضارة لایتحقق الا عضي الدة التي حددها القرآن للابلاء 
فاذا ترك الرحل قربان زوحته اقل من اريمة اشر لايعتير ضارا بالزو حة» أما 
اذا مضت المدة الذ كورة تحقق الضرر فيؤمر بالفیء او بالطلاق : 

والرأي الاخير على ماییدو اقوی ححة وافرب لمصلحة وفي هذا يقول 
استاذنا الإليل الشييخ علي افیف ۱۲ : وان رأي الور اقوى و اعح دليلا » 
او قد يكون من اير مفانحة الزوج فيا حدث منه من مين » وامتناع 0 
قر بات زوحتة » وذلك يعد مضي المدة فیراجع الز وج نفسه > ويدرك 0 
وذلك خير من فصم عرى الزوجية جرد مضي المدة » فلا تحدي المفاتحة 
ولا النصح ولا الارشاد » ولکن ف عدم وقوع الطلاق :ضما مه فر صة 
يستطيع فيها اازوح اصلاح ما افسد ». 


الا - هل القرفر بابر يمر , طمر فى باش ام رمعي ؟.. 


قال الا والزيدية والاباضية ؛ ای الطلاق الذي بقع درا لا يلاء 
ما 
حاء فى نور الا دصار" مر A‏ و فوع طلقة بائنة : 
وني المجموع للامام زد" :د فان عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة ». 
وف شرح ۲ :والا بلاء طلاق واحد ان م ينوا كثر ولاعملكرحعتا». 
۱) ارق الزواج ص اد 
06 تنور الابصار ۵۲/۲ 


) 
) 
(۳) اجوع ۰۱۸۸/۰ 
) 


6) شرح النيل ۰1۲/۳ 


ی 


وحعهٌ اماب مذا الرأي ان الشارع جمل الفر تة في الايلاء لرفع الظدلم 
وااضرر عن الز وحة 
وهذأ لا سحقق الا في الطلاق اليا لا الر جعي 5 
جاء في حاشية الشلبي'١':‏ دعن سعيد بن المسيب : انا وقع باثنا لان الزوج 
ظافها حيث منعها حقها الستحق عليه الو طء فى المدة فحازاه الشر € بالطلاق عند 
نض المدة تخليصا عن رر التعليق ولا يحصل التخلص بالرجعي فوقع باثنا» . 
وقال اطنابلةوالمالكية والشافعية واطعفرية و الظاهریة: ان الابلاءرحمی. 
جاءفي الغنی"۳: دو الطلاق د جعي سوا۶ او قعه رفسمه او طلق الحا كم عليه. 
وعن إحمد : رواية انه 0 اذا طاق الام ورجعي اذا طلق الزوج» 5 
وفي شرح ار شي" :دان المولى ادا طلق الا م عليه زوجته التي دخل بها 
ول ان براحعما مادامت العدة باقية » ۰ 
و في نهاية احتاج ان طلاق الولی طلاق رحمي الا اذا كان قبل الدخول 
او DSA‏ 
وفي ۳ :و فان عزم الطلاق ذبي واحدة وهوأملك برحعم|) . 
وفي امحلی۱۳ :ر فان طلقها ثم راجمپا فقد سقط عنه > الابلاء » . 
وسيب اطلاف رن من عد الطلاق بالا بلاء ۳ وبين من قال انه 
طلاق رحءي معارضة المصاحة المقصودة من الايلاء للاصل المعروف في الطلاق 
ف غلب الاصل قال انه ر جعي رمن غلب المصلحة قال انه يان" . 
(۱) حاشية الشلي على تبيين افعائق ۳۳/۳ 5 
SS)‏ ۱1۲/۸ . 
(؟) شرح اخرشي ۰۲۰/۳ 
(4) ناية احتاج ۱۰/5 
(ه) الاستصار ۱۰/۳ 
(د) الى . E9‏ 
2 بداية اتید ۱/۲ 
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جاء في الحلى'٠':‏ واذا حلف ولو م يوقت وقتاً فاطا ‏ يازمه ان یفیءووطه 
امرأته ويؤجل له اربعة اشهر من حين اطلف سواء طابت المرأة او لم تطلب 
رضيت او لم رض . 

واذا لم يفىء خلال المدة وهي اربعة اشير من حين اطلف اجبره الاج 
بالسوط ان يجامع او بطلق او يوت قتيلا وليس للحا ع ان يطلق عليه . 


ا 6 


NS الى‎ ۱) 


اش رایع 


الفرقه تغییر الدين 
يد : 


الزواج ارتباط بين قلبين فبل ان يكون ارتباطاً بين جسدين . فوحدة 
الافكار والمشاعر وثلاقي البادیه و الاراء بين الزوحين هو الدعامة الاولى التي 
برتکز علها نظام الزواج , فاذا ما اختلف الزوجان وا امقيدة نباعد قلباها 
ونشأ عن ذلك اختلاف في كثير من شُؤون الاسرة فكل من الزوجین بريد 
ان ري أولاده على حسب عقيدته ومبادئه ويصبح لکل منم اهداف وغابات 
تختلف عن الآخر وهكذا يصبح كل من الزوجین في معزل عن الآخر في 
تقاليده وعاداته» في طباعه وشلقه» فى سلو كه وتفكيره . 

ولأ اجاز الشرع الاسلامي امس ان بتزوج الكتابية ابتداء فلك هذا 
معناه قبول احدهما پالاخر على دينه ببينة ووضوم ‏ . 

اما اذا طرأ تسیر الدين اثناء المياة الزوجبة فالامر تلف لان تغيير الدين 


(۱) نتكام عن تغيير الدين الطاريء بمد الزواج اما تغيير الدين حين الزواج اي اذا 
كان الروجان #تلفين دیا ة ذان كان معروفاً ذلك لدى الطرفين وكاث الزوج مه والروجة 
كتابية فلا | کر اه لان الزو حة رضيت به على خلاف ديما واما العكس فلا يوز السامة ان 
تتزوج غير الم فرذا الامر يتعاق بالنظام العام قانوناً ولان الابناء ياحةو ت ,أ بيهم وانه لاولاية 
لغير الملل على اللة شرع . 


A 


معناه الثورة على تلك الباديء والنظم التي تعافد علها الزوجان وفي ظلها 
0 ۱ ۱ 

و اطداة الزوجية لست ميدانا اصراع الفكري بين الرحل والرأة حى 
ج عليها بالبقاء الابدي رغم تغيير الدين » وليت رابطة الزوجية رابطة 
ابدية لايجوز فصمها لاي سيب من الاسیاپ . 

و غذا فان معظم الشر ام والقوانين نصت صراحة على التطلیق لتغيير دين 
احد الزوجين حتى ان الذين لایومنون بالتفریق بين الزوجین قالوا اذا غير احد 
الز وحن درنه وحب الا تفصال الحؤاني با ۰ 
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د الاو 2 


ال تیم وی اهر ال ومين على اواج في ااشریعز ار مزعي 
وسنبحث في هذا الموضوع حالة تغيير دين احد الزوجين عن الاسلام في 
فرع والى الاسلام في فرع آآخر : 
الفرع الاول : ردة احد الزوجين . 


الفرع الثافي : اسلام احد الزوجين . 
أ 5 ۱ و 
لمع ارزول 


رده امر الزومین 


اذا ترك احد الزوحین اسان دینه بعتبر مرتداً سواء انتقعل ای دن 
معاوي ام 1 ينتقل الى دين معين . 

وتعتبر الردة في الاسلام منزلة الوت لانا سيب مفض اليه فالرتد یقتل 
و الرتدة تحدس حتى قوت الا اذا كان في بقاما خطرا على المسامين . 

وتصرفات الر تد باطلة كلها ولاحوز ان يتزدج احدا وهذا بتفسخ نكاحه 
ان كان زوجاً . وتصرفات المرتذة أيضاً باطلة كلها و ینفسخ نكاحها على ماذهب 
اليه جمهور السامین . 

وبلاحظ في احكام الر تدن جانب اروج على نظام الدولة جرج الر تد 


على دين الدولة ومباديما اکثر من ارو من دين الى دين پدلیلاختلاف احکام 
المرتد عن احكام المرتدة. فار تد بشکل خطرا على الدولةالاسلامية» اما المرتدة 
فهي اقل اثرا ولهذا لاتقتل بل حبس آلا اذا كانت من ذوات النفوذ وفي بقاما 
ضرد على المسادين کا ذ كرنا . 

فاذا ارتد از وج فلا يوز بقاء زوحته علیءصمته حيث لاعصمة 3 الردة» 
و لاحوز بقاء ااسامة زوحة ارتد لانه لادن له . وها لاوز ابتداء لايحوز 
بقاء ‏ نکا ان زواج الشرل بالمامة لاحوز فكذلك بقاء السامة زوجة 
هر تد لایحوز . 

قال اللهتعالي : « لاتنکحوا الشر كين حتی بومنوا و لعبد هومن خير من 
دی کک ب اعجیتک ». و كذلك اذا ارندت الزوجة فلا يجوز بقاژها زوحة 
لهل لانه لايجوز زواج الشركة ابت اء لقو لهتعالى: «و لای كوا يعدم الكو افر » 0 

سنبحث أثر الردة على الزواج في الشريفة الاسلامية حيث نجد امامنا 
حالات ثلاث : 


رایس ارلارير الزوج : 

قال الاحناف والزيدية والظاهرية و الالكية , ان الفرقة نقع بين ازو جين 
هجرد ردة ازوج لانه لایقر على فعله ویقتل ان لم يتب . 

وقال الكنايلة والشافعية و الاباضة بذ لك ان كانت ردةااز وج قبل الدخول» 
اما اذا كان بعد الدخول فلا يفر ق بينم الا باذتهاء العدة» فان رجع الى الاسلام 
خلال ذلك فبي زوجته » والا فرق بينها . 

وفصل المعفريةبينمن كان ماما فأرتد وبين من كان كافر | ثم اسل فارتد . 

“انا د اعاارا ارترت ال وهناء 

قال الا حناف والظاهرية والزيدية : اذا ارتدت الزوجة فرق بينما وبين 
زوجها اثرردما 


۹۸۵ 


وقال المالكية : لايفرق بینها اذا قصدت بردا فسخ نکاحها بل تعامل 
بنقض ماقصدته وتبقی زوجته» ويهذا افی بعض التأخرین من الاحناف . 

اما اطعفر ية و الطنايلة و الاياضية والشافعية فقدفر ةوا أيضا بين ما اذا كانت 
الردة قبل الدخول او بعدها . فاذا ارتدت الزوحة قبل الدخول يانت في 
اال وان كان بعد الدخول يتوقف في مدة العدة» فان عادت الاسلام فهي 
زوحته والا فرق دينا» والفرقة على کل حال من يوم الردة ۰ 


رقا - وازا ارتر الزو عان معا : 


قال الظاهرية والزيدية: اذا ارتد الزوجان وقعت الفرقة بننیا و بهذا قال 
الا حتاف قياسا و لکمم استحسئو | فقالوا لا تقع الفرقة استحسانا . 

وقال الزيدية : اذا ارتد الزوجان معا فا على نكاحها لانه لم ختلف 
دبا عن لعضها . 

و قال الشافعية و اطعفر یو اطنابلة :ان کانت, دتاقیل الاخول‌فسخ النكاح 
با » وان كان بعد الدخول یتو قف فإن عادا الى الاسلام في فترة العدة فها 
على نکاحها والا فرق يننا . 

وفي مذهب النابلة روایتان في ردة الزوجن بعد الاخول . 

الاحناف : جاءفي متن لقدوري" : «واذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام 


وقعت النشونة ۷۳ 0 


(۱) الجوهرة ۲/۲ . 

(۲) وحاء في الفتاوي الحامدية 1۹5/۱ ميرى ثانية. سثل : هل تقع الفرة ة بنفس 
الردة أم لابد منقضاءالقاضي * فا جاب تقع الفرقة بنفس الرده قال في التنوير والکنز: وارتداد 
أحدها فخ في الال . وقال قاضیخات في باب الردة : أجع أصحابنا علي أن الردة تبطل 
ع مة النكاح وتقم الفرقة بينه) بنفس الردة . 


TT 


وقال صاحب الوهرة في شرحه في امرأة ارندت لتفارق زوجا : تقع 
الفرةة وتحبر على الاسلام وتعزر ٠‏ 

ولکن التأغرین من الاحناف افتوا بعدم الوقوع اذا قصدت الزوجة 
بردتها فسخ نكا حما معاملة لها بنقيض مقصودها . 

جاء في الفتاوى الطانية "١‏ : « في منکوحة ارتدت : حك عن أي نصر 
وأبي القاسم الصفار انها فالا لا تقع الفرقة بینها حتى لا تصل الى مقصودها ان 
كان مقصو دها الفرقة ». 


و ال الزيلهي ۳ 3 وبعض مشایخ باخ وم رند کانوا بفتون يعد م و قوع 
الفر فة بالردة حسما لباب المعصية 5 

وعامتهم بقولون بقع الفسخ ولكن #بر على النكاح از و جما بعد الاسلام 
لان القصو د حصل بذ لك ۰ 


آما ردة الزو<ين فعا : 


حاء في البدانع ۳ :اما ذا ارتدا معا فلا تقع الفر فة بدا امتح انا حى 
لو اساما معا فهما على نکاحپیا والقیاس ان تقع الفر قة وهو قول زفر ©" ». 

الزيدية 

حاء في التاج المذهب ۲ :وان ارتد احدها فانه یفسخ النكاح و تبین الز و جة 

)۱( الفتاوي الخانية ND‏ 

69 الز بلعي ۱۷۸/۲ ۰ 

)<( البدائع ۰۲۳۷/۲ 

)4( وحه القیاس ان ردة احدها تقع بها الفرقة فردتها معائیبا ردة احدها وزيادة . 
واما وجه الامتحان ات المرب في عبد الي يكر لا ارتدوا ورجموا إلى الاسلام یروا 
بتجدید آنکحتم وکان هذا في عمر الصحابة فهو اجاع ت ركنا الفیاس لاحله . 

(ه) التاج الذهب ۰۸۰/۲ 


<< NA 


ف الال بان کات مدغولا ما ام غير مدخولة € 
وجاء في البعرالز خار “١‏ : و فان ارتدا معا فلا فسخ اذ لم تختلف ملتها فلم 
قوله صلی الله عليه وسل : لا تنا كح بين اهل ملتّن )۰ 
الظاهر بة ِ 


جاء نیا نی ۱۳۱ :راذا ارتد هو دو ما او ارتدت هي دونه اويرتدا 8 ففي 
3 7 1 3 5 5 
کل هد ه الوحوه و کا حا 3 لا ترجع اليهإلا برضاها» اي ولوا 


وتاب فلا رحعة الا بعقد جديد 2-35 
المالكية : 


وقال المالكية : إذا ارتد الزوج فرق بينها حالا » ولا رجعة له ولو تاب 
وهي في العدة أما إذا ارتدت الزوجة فقاارا : ان قامت القرا على ان غرضها 
الاحتبال للخلاص من زو جما قانها لا تبين منه بل تعامل بنقيض قصدها ۳ . 
وفال لا ای . وان أسلم في عدتها فلا رحمة له . و كذلك ردة المرأة (طلقة 
بائنة ( وان دحعت إلى الاسلام 5 

وقد نقل الحطاب عن الشامل *۲: لوقصدت‌بردتا فسخ نكاحها لم ينفسخ . 

أما إذا لم تقصد فسخ النكاح فالفرقة تقع بينم مجر د ردتها عن الاسلام". 


(۱) البحر الزخار ۰۷۲/۳ 

(۲) ال ااه 

(۳) ونظرأ لقوة هذ! الرأي إفتمرت أكثر كتب المالكية على ذكره ولكن هذامقید 
فيا إذا كان قصد الزوحة من ردتما الخلاص من زوحبا ولا بانت أثر ردتها. 

(:) ثرح الواق ۰۷۹/۳ 

(ه) مواهباطليل ۸۰/۳:. 

(د) شرح الدردیر ۳/۲ . ونقل الدسوق رواية على بن زياد عن "مالك : إذا 
ارتدت المرأة تريد بذاك فسخ الشکاح فلا يكون ذلك طلاقاً وتبقى على عصمته . 


ت ۸ - 


ناب : 

جاء في الحرر ۲ : واذا ارتد الزوجان معا قبل الدخول او آحدغیا 
اتفسخ النكاح ... 

ولو كانت الردة بعد الدخول‌فیل تننجزالفر قة أو نقف على انقضاء العدةو.. 
على رو ایتین . 

وقال في المغنى ۱۳ : اختلفت الرواية عن احمد فيا إذا ارتد أحد الزوجين 
بعد الدخول ۰ 

ففي احداها تتعحل الفرقة . 

وثانيها : يقف على انقضاءالعدة فان أسلم المرتد قبل انقضائها فماعلى النكاح 
اك | سل حت انقضت بانت مد اختلف الديئان . 

وقال : فان ارتد الزوجان معاً فعکمها حک ما لو ارتد آحدها ۰ 

رال كك لقناع ۳ : «وعنع الزوج من وطّا إذا ارتدا أو أحدها 
بعد الدخول» . 

الشافمة : 

جاء في اماج : «و لو ارتد زو جان او احدسماقيل دخو ل تنحزت‌الفر قة» 
بعده و هت »فان جمعم) الاسلام في العدة دام النکاح» و الا الفر من الردةه 

اطعفرية : 

قلنا ان المعفرية فر فوا في ردة احد الزوجین بين ما إذا کات مسلا فى 

)۱ اعرر ۳۰/۲ - وراجع الفروع ۸:/۳ - والانصاف ۲۱۰/۸ . 

(۲) الى ۵۱5/۷ . 

)+( ات القناع 1/۰ : 

(4) مغی احتاج 2/۳ 


- ٩۸۹ - 


الأصل ثم ارتذ أوكات کافرا ثم اسم م رجم ای دیثه . 

جاء في قذ كرة الفقباء 3" : 

و ) إذا ارتد أحد الزوجين: فان كان ماما أي ولد .ا ثم انتقل بعد 
بلوغه ورشده الىالكفر فاته لا تقبل منه تویته ولا رحوعه الى الا سلام » بل 
يحب قثله» و ترج افو اله عنه بنفس الارتداد و تن منه زوجاته ولو رجع لم 
برجع اليه شي من مالدولا من منکو حاته بل حر من عليه وغيرهن من‌السامات 
رما مؤيدا وتعتد زوحاته منه عدة الوفاة . 

۲) وان كان عن غير فطرة فان كان كافراً فيسل ثم بجع الى الكفر » 
هنا بستتاب فان تاب ورجع قبل رجوعه فلا تخرج أمواله عنه ولا منکو حاته 
بالارتداد بل حجر عليه في ماله ويفرق بینه وبين منکوحاته فات دجع في 
العدة و هي عدةالطلاق‌ه۱» كان احق من ٠‏ وان خرحن من العدة دم برجع 5 
عنه وحاز هن ذكاح غيره . 

م ) آما لو ارتدا معا : فانه کارتداد احدهافان كان قبل الدخول انفسخ 
النکاح في الال وان كان بمده و قف الفسخ على انقضاء العدة . 

الاباضية : 

جاء في شرح النيل ۳ : من ارتد زو جا او زوجة ثم عاد الله الاسلام اثناء 


العد ة اسر الشکاح با ٠‏ 
و قبل لايد من ان حد: عقد الشکاح و لو تنقض العدة . 


سس امي بلا 


۰1۵۸/۲ تذ کرة الفقباء‎ )١( 
۱/۳ شرح النيل‎ 63 


— ۹٩۰ 


وع ارف الني تفع بالررة 
قال الأحناف ۱ 
ان ردة الزوجة فسخ بلا خلاف في المذهب اما ردة الزوج فېي فسخ عند 
أ حنيفة| وأبي وسنت و لاف ان E‏ 
وقال الشافعية و اطنايلة و اطعفر بة و الزيدية و الظا هر بة 33 ۰ 
ان ردة أحد الزوجين فخ النكام ۱۳ : 
وقال المالكية *: ان ردة أحد الزوجين طلاق باق 


وقال الخزومي : ان افرقة طلاق رجعي . 


وقال الماجشون ان الفرقة فخ . 


(۱) البدائم ۳۳۷/۲ . 

۲ مغني احتاج 5 الغني or |v‏ الروضة المية ۹۸/۲ الختصر الناقم .م 
الى ۰ البحر الزخار ۷۰/۲ الدرر البية ۳/۲ - ۲ - الذب ۵۵/۲ الفرقة 
الواقعة باختلاف الدينفسخ لأا فرقة عر بت عن لفظ الطلاق ونيته فكانت فسا كائر الفوخ. 


(۳) وقال ابن قدامة في عدة الحازم صم ١5‏ وكل فرقة حاعت من الزوج کاخلم وا نتقاله 
عن دینه أو من أجني فحکه طلاق . 


(؛) الدردير ۳۱۰/۲ الواق ۷۸/۳ . 


- ٩٩۱ - 


المع ادا 
اسمرص اهر الزوعين 


لا موز فيالسريعة الاسلامية لمسهة ان تتزوج غير مسلم بلا خلاف . و لکن 
يجوز لهسم ان يتزوج كتابية مسيحية كانت او يهودية مع خلاف في بعض 
الذاهب .ولا جوز امس ان يتزوج بحوسية . 

يقو لاستاذنا المليل فضيلة الشيخ عمد ابو زهر 5ران التنافر بين الاسلام 
والو ثنية شد بدلآءكن ان تكو نمعه في ا لاحو الالعامةعششرةمتلائة متفقة و كيف 
تتصور عشرة بينزوجين أحدهما يتقرب الى الله سبحانه بذبح بقرة وتوزيعها 
صدقات والثاني بتعرد هذه البقرة آنه لامكن ان تكو نعشرة الا اذا كان رة 
استهواء شُديد يفسد دينه فيكو ن التحريم من هنا ». 

اما الكتابية قانم! في لب الفضائل الاجتاعية تلتقي مع امسر اذ اصول 
الاديان السماوية في اصلها واحد . 

ومن القواعد العامة في هذا الموضوع انه ما لا جوز ابتداء لاحوز بقاء 
وعلى هذا وضعت احكام النكاح والطلاق بين مختلفي الديانة . 

وفي اسلام احد وت ثلاث <الات اما ان بل لژ وج او تلم الزو<ة 
او ان سل الزوحان معأ . وستیعت هذه اطالات الثلاث من حيث اثارها على 


الفر ف ب ۰ 


(۱) آثر الزواج د ابو زهرة ص ۱۳۰ 3 


2 


1 


)اذا اسم الزوجان معا او اسم الزوج وکانت زوحته كتابية 3١‏ : 
و 1 كن پنها سیب من اسياب التحريم » في هذه اطالة لستمر النكاح بين 
الزوجين» لانها ان اسلا معا فلا اختلاف بینیا في دين. فٍن‌اسلم الزوج وكانت 


زوحته كتابية ۳ جوز ايتداء اي حول ار ان يتزوج كتابية » و ما حاز 


ا حال بقاء : و ما اف ف اسلام دج الكدابرية الا الزيدية على 


العتمد عندم 

اء في البدائع ۲۲ : « فان کانا کتابیین ناد الزدج فالنکاح يحاله » لان 
الکتاية عل شکاح لس ایتد اء وکا بقاء ¢ 

وحاء في ا :9 واذا 0 از وحان معا او اسب زوج الكتارية فما 
على نكاحها » . 

وحاء في الاج :۱ اسار لان او غيره و شته کتاية استیر نكاحة . 
AL‏ دام الشاح ‏ . 

و فی‌شرحاطرفي ۳ : » ا ذال فر اذا اسلم واه 'كتابية فاته بقر على نكا <ما 
ترغيبا للاسلام 4 . 

وق‌شرح الواق۳ : « و اموا ان الزوجن ذا الما حالة و احدة ان شم 


المقاء على النكاح الاول » الا ان كرون ۳ سب او دضاع بوحب کر ها 74 


)١(‏ أما لو كانت زوجته غير كنا بيه عرض القاضي الاسلام علا فإث أبت فرق بينم على 
ما ذهب اليه الاحناف. وقالالشافعية والنا بلة تقم الفرقة حالاً إن كان قبل الدخول ولا ينتظر 
لانتهاء العدة لملا تسل . 

60 البدائع ۰۳/۲ : 

(۳) احرر ۲۸/۲ وف الفني 0۳۰/۷ اذا اسلا همأ فم علي النكاح سواء 5ن قبل 
الدخول أو بعده . وكذاك في الانصاف ۸/. A‏ 

0 يي احتاج ۱۹۱/۳ . 

(۰ 3 ار شي ۱۵/۳ ۰ 

(1) شرح الواق ۷۸/۳ . 


- ۹٩۳ - 


في الطلاق (۱۳) 


وفي امخنصر النافع ١١‏ : و اذا اسار زوج الكتابية فبوعلى نكاحه سو اء كان 
قبل الد حول او بعده » . 

و نی الروضة ال : و ولو اسامامعا پیت النكاح لانتفاء القتضی للفسخ 56 

وفي الحلى ۰۱۳ « يفخ النكاح بعد صحته في حالات منبا اختلاف الدینین 
الا في جبة واحدة وهي ان نسل الزوج وهي كتابية فانم) يبقيان على نكاحها 
واذا اسلا معا فيا على نكاحه) » . 

وفيا! هب الزيدي رواية جاءت اج , « مارواه الامام زيد عن 
علي : في اليوودي تسم امرأته » اناما كانا على النكاح وان اسلم هو ولم تسم 
امر أته كانا على النكاح 0۳ . 


؟) اما لو اسامت الزوحة : 


اذا اهت الزوحةوکان زوجها غير ملم فیحب التفر بق بينها لانه لاحوز 
للمسامة ان تتزوج غير مسلم شرعاً و قانوتاً ۷ لقوله تعالى : « ایا الذن‌آمنوا 


ا اختصر النافع ص ۲۰۳۲ 

(؟) الروضة البية ۹۸/۲ . يذهب بعض فضلاء الکتاب الى أن زواج الط بغير المسهة 
لا جوز عند الإمامية وهذا خطأ . علة القانوث والاقتصاد السدد ١‏ س ١‏ اجد ابراهي , 

(۴) ای ۰۱۰۳/۲۰ 

. ٦۹/٤ وع‎ ):( 

(ه) وهذا يالف ما ادعاه صاحب البحر الز خار من أن الاجاع على فسخ النکاح في 
هذه الحالة . قال في البحر الزخار ۷۰/۰ اذا أسل آحدها دون الثاني انفسخ النكاح إجاعاً 
لقوله عليه السلام : لا تنا کح بن أعل ملتين ولعل سبب هذا الاختلاف هو خلافي, حول جواز 
اس بالكتابين . 

)٩(‏ يقول الد کنور احمد سلامه ۳۱۲/۱ وبطبيعة الحال فاذا كانت الزوجة هي الي 
اسلت فان رابطة الزوحية تل بقوة القانون لأن عدم جواز زواج الملة بغير الل ماله 
من النظام العام . 


-4وه- 


أذا جاع المؤمنات مهاجر ات فامتحنوهن الله اعم بإعانهم فان علتوهن موّمنات 
فلا ترجعوهن الىالكفار لاهن حل هم ولا هم يحاون هن » . 

وم ختلف الفقهاء في هذا الا انم قالوا في الوقت الذي تبين به الزوحة 
ثلاثة آزاء : 

)١‏ قال الظاهر بة: اذا اسامت الزوحة وقعت الفرقة بين الزوجين فيالال. 

؟) وقال الاحناف يعرض الاسلام على زوحها فان اسلم فهي زوجته وان 
ابى فرق بينها . 

۳) وفرقاجمهور فيا اذا كان اسلام الزوجة قبل الدخو لاو يعدالدخول . 

ع) وقال الزيدية يفرق ينما باحد امرن اما عفی مدة العدة او بعرض 
الاسلام على الزوج واباؤه . ١‏ 

۱ قال الظاهرية : 


اذا اسمت زوحة غير الل فالفر فة و فعت سنا عحرد اسلامپا ولا تاج 
الى عرض الاسلام على زو جما لانه لاحوز بقاؤها تحت غير مسلم . 

قال في الى ٠١‏ ': في اسباب فسخ النكاح : ان تسم وهو كافر كتابياوغير كتابي. 

و قال‌ان‌حزم بعد ذلك سواء اسل زوحها اثر اسلامها ام لم بسل فلا نکاح 
بتها الا انه اذا اس له الزو اج بعقد حدید و مپر حدید . 

۳۲ اما الاحناف 0 

فقالوا اذا اسامت الزو جة عرض الاسلام على زوجها فان اسم فهي زوحته 
وان ایی فرق بنها ٠‏ 


بت این 


جاء في البدائع ': وان اسامت المرآة لاتقع الفرقة پنفس الاسلام عندنا 


(«) ای SAE‏ 
(؟) البدائع ۲۳۰/۲ . 


- و۹۵۹ - 


ولگن يعر الأسلام على زوخپا فان اسل بقيا علىالنكاح » وان ابی‌الاسلام 
فرق القاخي ببنها » لانه لامحوز ان تکون المساهة تحت الکافر و هذا 1 12 
نکاح الکافر المسامة ارتداء فکذا في البقاء عليه 

۳ - وقال النابلة والشافعية والمالككية و اطعفرية : ان كان اسلامالز و جة 
قبل الدخول فسخ الشکاح في الال بلا خلاف بينم . 

اما ان كان بعد الدخول فتو قف حتى مضی العدة فان اسل الز وج خلاها 
فهي زوجته وان م بسل فرق بینها » مع خلاف سیر : 

قال اعنابل : اما اذا كان بعد الدخول فالذهب انه یمرض الاسلام على 
الزوج مادامت فيالعدة وهناك رو ایتان اختار احداها اخلال والثائية اختارها 
ابن قيمية . 

جاء في الجر ر ۳ وان اسامت الزوجة .. انفسخ نکاحها اذا لم یکن‌دخل 
با . وان كان اسلام احدها بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان 
اس الثاني قبل انقضاما بقي نكا حم) والا تسنا انفساخه منذ اختلف الدینان 

وعنه ينفسخ في الال عا ذل الاعول . 

هذه الرو اية الثانية عن احمد اختارها اخلال فقد حاء في مسائل اثلاف اي 
خالف فما ارفی ,ااال مه » وفه روابة بتمحیل القرقه کا لو كان 9 
الدخول اختارها ابو بكر وشخه لانه اختلاف دن فأوحب الفرقة ۳ . 


(۱) وححتم في هذا أنا أمرنا أن نتر كم وها يدينوت وف عرض الاسلام على الزوج 
غير الم قد يكون فيه شيء منالتعرض طرية دينه وطذا ذرو بالخيار إن شاء سم ويرجع الى 
زوجته وان بقي على دينه ومضت العدة بانت أمرأته من يوم اسلامبا . ولا جوز أن يقرا 
في هذه المدة أيداً . اما الاخرون فتالوا ليس في عرض الاسلام أي تعرض طرية الا*ديان 
نما الغاية الابقاء على الرايطة الز وحية ما أمكن الى ذلك سبیلا . 
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- ۹۹۱ - 


وني الفروع"۱ : واختار شيخنا"' : فيا اذا اسامت قبله بقاء النکاح قبل 
الدخول وبعده ا . والامر في ذلك الما ولا ۶ له عليها ولا 
حق ها عليه لان الشارع ۸ یستفصل وهو مصلحة حضة'" . 

وذا الرأي لان تمه کا در ع ادت رك الراة بدون زوج على هذا 
الیل ونر الخيار لها رأي انفرد به وقد حاولت ان احد هذا النص في 
فتاوى ابن تيمية فلم اجده ولككني وجدته في الاختبارات العامة : 

دواذا اسامت الزوجة والزوج كافر » ثم اسلم قيل الدخول او بعد الدخول 
فالشکاح باق مالم تنكح غيره و الامر الما و لا > له عليها ولا حق عليه لان 
الشارع م يفعل وهو مصلحة حضة . و كذا ان اسم قيلها » . 

وهذا الرأي قال عثله صاحب الروض النضير ؟' قال بعد ان ذكر 
2 الاراء و لکن الذي دل عله حکمه على الله عليه وسل : ان الشکاح 
موقوف فان ات قبل انقضاء عدا فهي زوحته وان انقضت عدتها فلپا انف 
تنکح من شاءت وأن احبت انتظرته فان الم كانت زوحته من غير حاحة 
ای تحد ید نکاح 

ولا خلاف عند الالکية بان الزوحة تبن من زوحها اذا است قبل 
الدخولواما e‏ اسلام ازوج رحعة مادامت فيعد ة الا ستبراء. 

حاء فى في شرح ا ': اذا تقدم اسلامها على آسلامه فاک أنه يقر 


عليها اذا الع في عدعا » 00 انقضت عدمما قيل اسلامه فقد بانت منه . 


۰( آلفر وع ۸/۳ : 
5 هو الامام تقی الدين ان تیمیه . 


٠۷/٤ الروض التضير‎ ) ٤ 


) 
) 
(۳) الاختیارات باس 5 
) 

(( شرح ار شي 2/۰ ۰ 


۷ - 


وعن اين القاسم ۲۲ : ان اسلام الز وج رجعة دون احداث رجعة ٠‏ 

و قال الجعفرية في الختصر النافع'" : ولو اسامت زوجته دونه انفسخ في 
الخال ان کان قيل الدخول ٠‏ ووقف على انقضاء العدة ان كان بعده + 

وقال في الروضة اليهية'' : فان انقضت وم يسم تبين انها بانت منه حين 
اسلامها . وان اسل قبل انقضاما تبين بقاء النكاح ٠‏ 

هذا فو ارو بن الاصفات وعله الشری ٠‏ 

ولا خلاف في الشافعية ان الزوحة اذا اسامت بعد الدخول فللزوج اليار 
في اسلامه مادامت في عدتا فان اس فهي زوحته والا بانت منه وتعتبر الفر قة 
کما جاء في مغنی احتاح! من يوم اسلام الزوجة ۰ 

وقال ابن حجر : «اذا اسل فيالعدة بتزوجها» . 

وجاء في الهذب"۳: « وان اسایت الرأة والزوج بپودي او ندرافي فان 
كان قبل الدخول تعحات الفرقة » وان كان دعدالدخول و قفت الفر فة على | نقضاء 
العدة فان اسم الآخر قبل انقضاما فا على النكاح وان لم يلم حتى انقضت‌العدة 
> بالفرقة » ۰ 

اما الزيدية : 

فقد سيق ان ذكرنا لهم رواية في مذهبهم بأن الزوجة الكتايية اذا اسم 


زو جما فها على تكاحم) ٠‏ ولكن الذهب هو انه اذا اسم احد الزوحين 


)0 مواهب الخليل علد 0 

(؟) اشتمر النافع ۲۰۲ وراجع في هذا الموضوع تذكرة الفقباء 15۰/۲ والاستبصار 
۳ والتهذيب ۲۰۰/۲ والكني ۳۸/۲ . 
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(؛) مغني احتاج ۱۹۱/۳ . 

(ه) تم اباري ۳۷۰/۹ . 


0/۲ 1) 


— ۹۹۸ - 


الذميين فان الفرةة بدنها لا تقع الا بعد عرض الاسلام على الاخر دون تفرقة 
بين اسلام الزوجة او اسلام الزوج با مضي مدة العدة على الزوجة . 

جاء في التاج الذمب۱: « وأها الذمية اذا اسات هي او اس كك 
فان امس نة تقع بدا باحد امرن : 

۱) اما مذي مثل العدة لانبا لم تكن عدة حقيقية بل مدة انتظار سواء 
كانت مد خولة ام غير مدخولة . 

۲ او عرض الاسلام على الذي سم فامتنع فان الیو نة تقع بامتناعه 
ولول ض العدة » . 

وقیل انه لا بشترط عرض الاسلام على من لم بسلم من الزوچین . 

فقد جاء في الروض النضير''' : وذهب المؤيد بالله وخرجه للما.هب الى 
عدم اشر مرق لم دل 2 شرعي وصفي لا شرت الا 
بدلیل شرعي » وما ذكر من الدليل اجتاد صحالي لا ينض باح" . 


(۱) التاج المذهب ۸۰/۲ ۰ 

(۲) الروض النضير 1۹/5 . 

9 احتباد السحابب الذي آشار اله هو احتباد عر لا رواه ابن سرن : ان ترادا 
اسلت اع أته فقال عر إن اسل في اعرأته وان لم يسم فرق بينها فلم يلم ففرق بيتها . 


- ۹۹۹ - 


الاجتبادات القضائية 


الفرقة طلاق ولس پفسخ : 

في حي لحكمة لیا : 

)١‏ الذمية اذا اسامت وأبى زوجها الذمي الاسلام بعد عرضه عليه فرق 
القاضی بدنم) بطلقة بائنة . 

؟) التفریق ف هذا اللقام تطلیق لأ فسخ وهر طلاق ینقص العده مجیت 
لو اسل لا يلك علیها الا طلقتین . 


لا تقع الفرقة بنفس الاسلام : 

في جع محکمة القاهر ۱۳۱5 : 

واذا کات اسلام الزو حة و بقاء زوحبا على درنه واه اه عن الاسلام 
موحب للفرقة بدا 6 فان‌الفر فة لاتقع وفت الاسلام ولكن رعده ٤‏ ادر لاا 
في الفر فة ا هو الاسلام وحده وامما السيب فيها امتناع الزوج عن الاسلام 
وبعد ان تمي عدة الزوجة » لاحال اسلام الزوج في اي وقت قبل انتهاء 
العدة فتظل زوحة له . 

أما اذا اسلم الزوج فلا فرقة : 

دفي حم محکمة القاهر ۳5 : اذا عرضت الحكمة الاسلام على الز وج فقيل 
اعتناق الدين الا سلاهی و نطق بالشهادتن و فرر انه بريء من 1 دن حالف 

(۱) محكمة النیا الجزئية الشرعية ۱۹۰۳/۱/۰ . 

)0 عكمة القاهرة الإبتدائية E OOS‏ 

(ع) محكمة الفاهرة الإبتدائية ۱۹۰۷/۳/۱5 


حاون ا 


الدين الاسلامي لا بکون لازو جة حق في طلب تفريقها منه . 

اذا کان الزوج غائياً : 

فيحم E‏ الشرعة ۱۳ : يعرض الاسلام على الزو ج باسلام‌زوجته 
فاذا كان غاا غيبة متقطعة وتعذر وصول العرض عليه فرق بدا . 

اذا أبى الاسلام فرق بدا : 

جاء في حك لمحكية ابا ۳ : اذا اسلمت الزوجة عرض الاسلام على الزوج 
فان اسلم بقيت الزوجية بدنهها » والا فرق پینیا لانه لايحل لغير الل ان يفترش 
المسامة » ولايصح شرعاً ان تبقی من‌اسامت فيعصمة زوجها الذي أبى الاسلام» 
لافرق في التفر بق ان كان قبل الدخول او بعده ٠‏ 

في حم لكمة القاهرة الابتدائة۳ : 

رو2 ان الزوجن اذا كنا كتابيين في دار الاسلام و اسلر احدها 
فان اسيم الز وج فالشکاح باق» وان امامت الز و حة لا نقع الفرقة پنفس‌الاسلام » 
ولکن یعرض الاسلام علىالزوج » فان اسار بقي النکاح وان آبی فرق بيني 
بطلقة بائنة » سواء أ كان ذلك التفریق قبل الدخول او بعده . 


(۱) محكمة البان الشرعية ۱۹/۶/۱۳ 
(۲) حكمة اجالية المزئية ۱۸/ /۱۹:۸. 
0 که القاهرة الإبتدائية ۰۱۹۵/۹/۳ 


= امه - 


e 
اذا اسلم احد ااز وحن فبل القاذي التدخل لمعرفة سيب اسلامه هل الدافع‎ 
..? علىذ لك هوالتدن ام التلاعب للفش والاحتبال»کا لو آراد التخلصمن زوحه‎ 
ومعنی آخر هل نكت ي القاضي پاسلام احد الز وحن ف الظواهر ۱ خارجية ام‎ 

ا ااا 

برى استاذنا اليل فضيلة الشيخ ل ابو زهرة بعد ان قرر أن الشريعة 
لا تنظر فى اک على الشخص بالاسلام الا بالظاهر یقول۲۲: ان النطق 
بالشهادتين يب الا يقترن يما يدل على التكديب كان بعلن شخص اسلامه » 
وولا بقلم عن شسْع_ائر الدين الذي يعان انه تر كه او بعلن اسلامه وهو 
لازال ل الصليب فانه في هذه الا حوال وما لشیم لا يعد NOS‏ 
الشهادة القولية قد اوترن ما ما كديا : 

وانه يحب أن بتنبه القضاء الى ذلك » ويتحققه ان بدرت بوادر تعلن 
مستور امه وانه في ما لا يبديه . 

وغن وان کنا تواقی EBE‏ ماذهب اله من‌انه اذا NE‏ 
مایدل على البقاء على الدين الم فلا یمتبر اسلاماً . الا اننا نقول ان هذا قل 
ان يحدث فالزي بعلن اسلامه لا بظیر عله اي اثر يدل على که بالدين القدم . 
وقول استاذنا على القضاء ان يتحقق من ذلك » فاننا تقو ل ان ماييدر ام من 
بوادر عوده ال دینه القدم هو امر طاریء بعد اعلان اسلامه . 

ول الا على ی اه کت الال( ج اصن 
فى ا 


)۱ الأحوال الشخصية د أبو زهرة ص ٠١١‏ . 
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۱۰۰۳ 


« 


والواقع ان من يغير ديانته بديانة اخرى جرد التخلص م نالتزاماته التي كان 
قد ارتضاها بمحض اختياره لايعتنق الديانة الديدة » اما بتظاهر بذلك غثاً 
SUSI‏ الا 

واقراره على تصر فه ق هذه الالة » معناه تشع الغش و معاو نة 
التلاعبین بالاديان على ارا من اتوم الطسعي الذي فصد الشرع ان 
به تصرفامم 3 

هذا يدل على ان قصد الف ان ببعث القاضي في اسلام من يغير ديانته 
لمدرفة سيب ذلك منعاً للاحتبال . و كأنه يفترض ان كل من يغير دينه لايقصد 
إلا التهر ب من حقوق مكتسبه لاطرف الآخر . 

وقد ات الاحنة الفر عة اا فة بوضع مشروع وانون للاحوالالشخصية 
لغير المس4ين وضع مادة بهذا المعنى حاء فا : لایکون لتغيير | الزوجين 
ديانته غشاً اثناء قيام الزوجية اثر على الزواج ولا على اللقوق والالتزامات 
الترتمة عليه : 

على أن الاجنة العامة للاحوال الشخصبة حذفتها وكانت موضع نقد دید 
من رحال القانون . 

. وفال الد کتور احد سلامه" : بعد ان انتقد هذء الادة : وقد يبون 
الاامر اذا كان من اعتنق الاسلام هو الزوج ون ماذا کون عليه القو ل 
لو آن الني اسمت هي الزوجة » هل تبقی زوجة لغير السلم مع ان قواعد 
الشريعة الاسلامية » التي تصل الى مرتية النظام العام في هذا الصدد توجب 


التفريق بينها . 


(۱) الاحوال الشخصية لغیر امین للد كتور اجد سلامة ۲۷۰/۱ 


E 


ونحن نقرر ان اسلام الشخص لاوز لاي فرد ان يتدخل فيه لانه امر 
نفسافي وعلى القاخي المي بالظاهر لاما فى عليه . 

وهذا ما دلت عليه نصوص الفقهاء و اجتهادات ا 5 

فقد جاء في فتاوى الرملي'"" : سئل هل بشترط في اسلام الرتد التلفظ 
بالشهادتین لظاهر حدیث بني الاسلام على مس وغيره . 

فأجاب : اذا ادعى على شخص انه ارتد و موینکر )۱ کشف عنحقيقة حاله 
بل اقول اشهد ان لا اله الا ای وان مدا رسول إن وان تبراً من کل دن 
مخالف الاسلام . 

واف السيكي : بأن من تلفظ بالكفر ثم جاء القاخي وتلفظ بالشهادتین كان 
له اک پاسلامه من غير ان ببین له ماصدر منه . 

وفي الفتاوى اعامدیة۳ : هل تكفى الشهادتان ام لايد من التبریء من 
کل دن غبر الاسلام 3 

جاء في الدر امختار وفتاوى ابن نيم وافتى التمرتاشي بأنه 2 پاسلامه اذا 
تلفظ بالشهادتين وان لم يتبرأ ولم بتابع . 

وجاء في شرح الدوافي على العقائد المضدیت»" . 

التلفظ بالشهادتين شرط لاجر اء الاحكام في الدنيا فلايد من التلفظ علانية 
كك الحكام 5 


)١(‏ جاء في فتاوي الرملي ٤/٤‏ : والذهب الذي قطم به ایور أن کلمتي الشبادة لابد 
منها ولا يحصل الاسلام إلا بها ومن أف الشبادتين بكامة تالف معتقده حك باسلامه فاذا قال 
لا اله إلا الله حعل مسلاً وعرض عليه شبادة الرسالة , فان أنكر صار مرتداً . واليرودي 
إذا قال تمد رسول الله حكم باسلامه ٠‏ 

(۲) فناوي الرملي E‏ 

(۳) اافتاوي الطامدية ۰۱۰۰/۱ 

(:) فرح الدو ان على العقائد العضدة الطبعة الاولی ۱۳۲۲ المطبعة الخيرية وحاشية 
الشیخ مد عبده , 


— 


وفال : ولا کات التصديق اور مدنا اعتیر معه ما بدل عليه و هو 
التصدیق اللسافي في الاقرار . 

وقال الغزالي في احياء علوم الدین" الدرجة السادسة ان يقول باسانه 
لا اله الا الله مد رسول الله ولکن م اصدق بقلبه فلانشك في ان هذا في 
الاخرة من الكفار وانه لد في النار ولا نشك في انه في حتكم الدنيا الذي 
يتعلق بالاغة والولاة من السامین لان قلبه لايطلع عليه . 

وفي التحفة العر افية في الاعمال القلبية لابن تة" : 

وفذا كان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده 
وترك عبادة ما سواه . 

وذه نصوص مختافة من كتب الفقه والفتاوى والعقائد تثيت على انه لس 
للقاخي البحث وراء نية المرء اذا ما اعلن اسلامه » فالشهادة تكفي لاعلان 
الاسلام والله سیحانه وتعالى هو الذي بطلع على ماوراء ذلك . 

وهذا ما قررته عكمة النقض الصرز۳۱: 

الاعتقاد الديني مسألة نفسانية فلا مكن لاية جهة قضائية البحث فما الاعن 
اريف لاد ا ا 

فاذا ماغير شخص دينه او مذهيه رسيا فأنه من وقت هذا التغبير لايعتير 
خاضماً الا لاحکام الدين او المذهب الدید . 

ولا ينيعي لقضاء ابا كانت جهته ان بنظر الا في توافر تلك المظاهر 
اخارحبة ار یچ لاعتناق هذا الدين او المذهب اعدید. واذن فلا يصع التحدي 


(۱) الاحیاء ۱۷/۱ طبعة عسی البالي . 
)۱ التحفة العر اقية في الاعال القلبية لابن تيمية ص ٩‏ الطبعة الخبرية , 
(؟) محكمة النقض المصرية ۱۹۳۲/۱۲/۳ احموعة القاتونية ص ۱۱۸ ج ۱ 
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. معقودة طيقا للقانون الذي كان يحكم به قبل تغرير الزوج الاخر مذهبه‎ 

وني عکم لحكمة القاهرة الابتدائة : 

لا جوز البيحث عن الباعث عل اعتناق الدن اد ید وفي هذه اطالة تتحدد 
اة القضائة وفق الديانة المديدة ذلك لان الاعتقاد الديني مأل نفسية عضة 
ا ا عن ري الظاه ,وال بر ادات 
الرسعية الي بتطلیما القانون بتغمير الديانة او الذمب ومن بعتنق ديلا معا 
لا سأل عن الباعث له على اعتناقه وتترتب الاثار الخاصة بتغرير الاين من وقت 
وقوعه بصرف النظر عن وحود التحايل او عدم و جوده . 

وفي حکم لمحكمة الاسكندرة" : 

)١‏ الاعتقاد الدينى مسألة نفسية يحتة فتى غير الانسان دينه او مذهبه 
فلا خضع من وآت التغبير الا لاحم هذا إلدين او المذهب الجديد ولايكن 
لابة ساطة قضائية البحث فيها الا من حمة توافر المظاهر اللارجية الرععية 
لاعتناقه هذا الدين او المذهب الديد ٠‏ 

۲ لس لڪه ان تبحث وراء الباعث له على سلو كه هذا المسلك . 

۳) محرد اعتذاق الشخص للاسلام بعطي احكامه ولا بقبل فيه الدفع 
بالصورية او الغش او التدلیس . 

وهكذا فان القضاء قد استقر في مصر على عدم البحث عن الباعث على 
تغيير دين احد الزو جين الى الاسلام . لان الاسلام فضة اعتقاد واهانبالقلب 
والقاضي حکم بالظاهر الذي يعتبر دلبلا على الباطن . 

(۱) محكمة الفاهرة الإبتدائية ۱۹۰۷/۱۰/۲۷ صالح حنفي ۲۱۱/۲ ۰ 


)۲( محكمة الا سكندرية الإبتدائة الشرعية ٩‏ رحب ۱۳۵۷ في ٤‏ سبتمير ۱۹۳۸ 
احاماة س ۱ ع ۲ . 


لا ۱۰۰۲ ِِ 


مارا ور ار السوث عى الباعت على اسمرم ار ال ومين ؟. 9 


ورل انصار مشروع ار الاحوال الشخصية الذین نصوا علی وجوب 
البحث عن الباعث على اسلام احد الزوجين قبل حذف الادة الم كورة أنتغيير 
دين احد الزوجبن لابکوت غالباً » الا للتتخلص من الباة الزوجية » فاذا 
اسلم الزوج او الزوجة سرعان مايطلق الزوج زوجته او تنفصل الزوجة عن 
زوحما يحكم القانون » فيعود کل منها الىدينه » فهذا دلبل على الغش و الاحتبال 
والتلاعب بالادان . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى اث اازوج الاخر الذي بقى على 
دینه يتذرر من ذلك کا لو ال الزوج وم يطلق زوحته . مشلا “نأي ضرر 
أ أكبر من أن تعيش مسيحية تحت مسلم يختلف عنما في في التفكير والعقيدة . 
فامامنا اذن امران : 
0۱ الاو دون الغش والاحتبال في اسلام احد الزوحن . 
0 رفع ااضرد عن الزوج الاخر الذي بقي على دینه . 
لنرى اذن علاج هذين الاهمرين في الشربعة الاسلامية باعتيارها القانزرت 
العام للادوال الشخصية » و انا القانون الواجب التطبيق في حال اختلاف 
دين الز و جین . 
اولاً - الامر الاول 
فقد تکفلت ت الهر بهة الا سلامية لعلاحه علاحا حکما بقضي فه مه على التلاعب 
والتدلس » وهو ان من بل 3 يتدين ان اسلامه 1 يكن عن عقيدة ودجع 


الى دینه » بعتير مر تدا تطرق عليه احکام المرتدين فقتل ان ا 
ولابرث وتبطل جميع ته رفاته . واذا كنا | اليوم لايك حد القتل باعتبار 


E 


ا عه لقانوث اجني عن الشريعة الاسلامية فنستطيع أن نطبق عليه ا 
الاحوال الشخصية التي تخضع لاشربعة الاسلامية فتبطل كل تصرفاته من 
زواج وطلاق وميراث ووصية . 

وهكذا نحد ان العقوية الفعالة الى تجعل احدالز و جين يفكر حيذا يغير دينه : 
هل‌هذا التنیبرعن عقيدة واعاخ و ام انهللاحتیال والفش والتدلیس » واه 
اذا عاد الى ديئه فستطبق عليه احكام الرتد فیحجم حبثثذ . 

فاذا يريد انصار هذا الرأي الكثر من هذا ؟ . . اللهم الا اذا کانوا 
لا بريدون ان يغير احد من الناس ديئه » ان في هذا ضان لسوء النية فياسلام 
احد الز وحن . 

واي انقل هنا بعض ما کنبه فضيلة الاستاذ الرحوم الشرخ احمد ابراهم ۲ 
ىق احم المرتدين : 

اذا تزوج مسحي مسيحية مثلا ثم اسلم الز وج وطلق زوحته المسحية » ثم 
تزوج باخری مسامة ثم بدا له ان يعود مسيحيا ما كان وان صنیعه هذا يعتبر في 
نظر الشريعة الاسلامية ردة منه على الاسلام الذي اختاره دينا له » سواء أ كان 
حادا في اختياره أم هازلا » وعلى ذلك تين مته زوحته الماهة » وترثه اذامات 
وهي في العدة » ولا جوز له ان يتزوج بعد ذلك بأية امرأة كانت » لا مسابة 
ولا كتنابية ولا ذات دين آخر » ولا مرتدة لانه اصبح لا مله له في اعتيار 
الشرع الاسلامي 

وكذلك غير المسامة سواء أكانت كتابية ام غير كتابية اذا اسامت ثم 
رجعت عن الاسلام فانها تعتير مر تدة لا ملة لها تقر عليها » فلا حوز لها ات 


تتزوج بأي انسان كان . 


)۱ علة القانوث والاقتصاد الدنة.الاولى العدد الاول ص ۱۰ . 


هه 


وها افي أورد تموعة من احكام الرندن حك بها القضاء الصري امثلة 
على ذلك : 

حاء في f‏ احككمة المنصورة"" : 

النصوص الشرعبة مممة على ان اارتدة لا دين لها وان عقد زواحها باطل 
لا بترت عليه أي اثر من اثار الزوحبة وب علیپا ان تفترق من تزوحما 
والا فرق بهنیا القاضي . 

وفي > آخر احكمة القامرة الايتدائة" : 

المتفق عليه شرعا اث الرتد لا يرث غيره اطلاقا سوا كان والده أو 
غير والده . 

وفي > لعکمة الاسکندریهة ۳ : 

اذا طلب الزوج المسيحي الحم بطلاق زو جته التي نت مسا و ارات 
فطلبه لا يلتفت اليه شرعا اذ لا عقد ولا نكاح بينها » لات ما تم بينها وقع 
والزوحة مرتدة » وااردة منافية لانكاح والطلاق رافع له » وکل ما تلكه 
المحكية وگب علا عله هو احملولة بنا لان معاشرتم) لا تقرها الشريعة 
الاسلامية . 

وحاء في e‏ لمحكمة القاهرة الايتدائة : 

اذا عقد الزوج وکان مسااً ثم رجع عن الدين الاسلاءي بعد ذلك و اعتبر 
بذلك مرتداً فتجري عليه احكام الردة في الشريعة الاسلامية ومن مؤداها 


(۱) اسنثناف التصورة دائرة الزفازیق ۱۹۰۸/۰/۲۸ 

(۲) عكمة القاهره الابتدائية ۱۹۰۷/۲/۱۸ 

(۱۳ محكمة الاسكندرة الابتدائية ۱۹۵۱/۱۰/۷ . 

(؛) عكمة القاهرة الإبتدائية ۱۱/۲ ۱۹۵۷ ۰ 
این لد 


في الطلاق (:1) 


الفسخ العاحل لعقد زو احه بلا فضاء اطلاق الصادر منه لانه درف و وُت 
ل ملك صاحيه فيه إصداره ويذلك کون طاب الز و حة لاطلاق ف حل و کذا 
الک لها منم تعرض الزوج ها في امور الزو جية ويتعين فا الک بذلك من 
تاريخ ار تداده , 

وفي حي أيضاً لحكمة القاهرة الايتدائية ۳ : 

قالت فيه أن زواج الرتدة بقع باطلا قرع 

بت 2 لك طنطا!۱۳ : الرند لا من 4 وزو کے باطل شرعا ولو 


عر ندة مكله . 


وأما الامر الثاني : وهو عدم الاق اضر بالزوج الآخر الذي بقي على 
دینه والضرر غالبا ما بلحق بالزوجة اكثر من الزوج فاذا ما اسلم الزوج » وا 
يطلق زوحته فاننا ری أن ها اطق في ان تطلب التطلیق من القافي حسب 
احكام الشسريمة الاسلامية ٠‏ 

ولقد اطلعت في هذا ااوضوع على ثلاثة آراء ! 


الرأي الاول 1 


ان لازو حة ان تطلب التطليق للاذعرر الذي يدها من تفيير دين زوحما 
حسب احكام الث ريعة الاسلامية اذا ما حاو ل الزوج التأثير عايها . 

يقول الد کتور اهاب امماعيل'"! : في الالة التي يغير الشيخص فيها دیانته 
ثم يبدأ في التأثير على زوجته لكي تغير من دينها کر ره تأباها حر يتما نستطيع 

(۱) محكمةالقاهرةالإبتداثية؛ ؟/ : /م ه؟ ١‏ وحاءفي حاشية ابن عابدين ۰۷/۲ ولايصح 
أن ینک مرتد او مر تدة احد من الناس معلقاً . 

(۲) حكمة طنطا از ثية الشرعية ۲۷ ذي القمدة ۱۳۰۰ في ۳ ابريل ۰۱۹۳۲ 


۱۳ اهان اسماعيل ص ۲٤۲ = ۲٤١‏ . 


۱ 


انه نعتر مثل هذا الام e‏ بلحقه ااز وج بژوحته نيعأ ر معه‌العشرة بالنسية 
لامثاها ) وهذا كله يتم طبقاً للشريعة الاسلامية . 

الرأي الثاني : 

لازوحة ان تطلب التظلبی بناء على احم شریعتا للنفور والضرر الناشيء 
التولد عن اسلام زو جها . 

يقول الاستاذان غر وحشي" : معاشرة الزوحة المسيحية از وجها 
السار في هذه الالة تصطدم مع عقیدتا الدينية اذ ان اعتقادها بانه على خلاف في 
عقيدته يؤدي الى النفور منه والى تحذير الاولاد من اتباءعه فرحل الشقاق 
واليغضاء بدنه) عل الحبة والسلام ويذلك يتحقق الضرر . 

الرأي الثالث : 

لا ری في اسلام الزوج ضرراً على اازوجة ولو حاول الزوج فرض 
الاسلام على زوجته وفق احكام الشسريمة الاسلامية . 

يقول الد كتور شفيق شحاته""' :م وقد ذهب رأي الى انه جوز الکم 
بالتطليق اذا ارتد احدالز وحن 0 بعد قيام ااز وحبة ولوكات ارتداده 
الى الاسلام تطبيقاً + £ المادة السا:سة من القانون رغ ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ الذي 
يحيز لاو حة و اذا ادعت اضرار الزوج ما عا لا ستطاع معه دو ام العشرة 
بن امثاطا » . 

ولکنانری ان في هذا لتخریج تميلا لاص اكثر ما حتمل » فااضرد 
النافي» عن عاولة از وج فرض الاسلام على زوجته » ضرر في نظر الشريعة 
المسيحية » وهو لاس كذلك في نظر الشر بعة الاسلامية ؛ والفرض ان القاخي 
يطبت احکام الشريعة الاسلامية . 

(۱) الاحوال الشخصية لغير الملهين فروحبشي ص ۰۳۲۸ 

(۲) الاحول الشخصية لغير امین للد كتور شفيق شحاته 0/6ى . 

9 (۱ 


1 
راینا في وضو ع 

ان القانون الذي يطبق في هذه اطالة هو اشم يعة الاسلامية لاختلاف دن 
الخصوم والشريمة الاسلامية تعترف بالضرر الناشیء عن املام احد اازوجين 
بالنسية للآخر » فإذا ما قام اازوج محاولات أل زوجته على تغير ديما ونثأ 
عن ذلك شقاق ونزاع وضرر فلازوحة ان تطلب التطليق لاشقاق واضرد 
لا لتغبر الدين » لانه قد حدت ااعكس اي 0 الز وج ويبقى مع زوجته 
دون ان حاول فرض رأي او عقيدة او ميدأ معينعلى زوجته فأي‌ضررپذاو. 

غير اننا نری تشياً مع ااصلحة اازوجية وخاصة مصلحة الاولاد ان تطلب 
الز وحة النطليق اخذا من الشم عة الاسلامية نفسها -- فقد فال حمرو راازيدية : 
اذا اسلم جات الز و حین انفسخ الشکاح 9 

وفي هذا ال غمان‌اصلحة الزو جين والاولاد لان الامر في حال تغرير 
الدين اثناء الزوجية مختلف عنه في حال التعاقد على الزواج.لانه وان كان لصح 
زواج امسر بالكتابية و لکن هذا ميني على الرضا التام من الزو جين بدين كل 
منها اما طر وء تغير الدين اثناء از واج » فالامر فيه تاف . 

وعلى هذا فللز وحة اذا ما أسلم زوجها ان تطلب التطایق من‌القافي وعلبه 
ان يحييها الى ذلك . 

وما تقدم يثبين نا انه لايحوز اقاذي التدخل أعرفة الباعث على ساب 
تغبير احد اازوجين دینه سواء كان لنية حسنة ام كان لاغش والاحتيال . 

وان لا من نظام اارند في الشريعة الاسلامية ماحول دون التلاعب 
بالاديان والتغيير من دين الى دی وذلك بتطبيق اعقوبات القردة على الرتد 
من حرمانه من الميراث والزواج والطلاق الى آخر مامنالك من احكام زاجرة 


(۱) البحر الز خار ۰۷۰/۲ 


۱۰۱۴۳7 


تحعل الشخص حین بقدم على تغيير دینه يفكر طویلا بالنتائج التي سوف 
تترتب علی عله . 

وقد رأينا الجاع كيف تسیر في احکام الرتدین وهذا فاننا رفع صو تنا 
مطاليين بعدم الاستحابة لتلك المطاليب ااني تريد ان تجمل من القاضي مشرفا 
على قاب الرء لتعرف هل اسلامه عن نبة حسنة ام عن غش واحتيال . 

يا نعطى لازوجة التي تقيم على دینا فوا لو اسلم زوجها حق طلب التطليق 
حسب احكام قواعد الشريعة الاسلامية اخذا من الذهب الزيدي الذي لانحيز 
حم و ره نكا التكتابية و يفسخون عقدالزواج فوا لوطر أتغيير دين احد اازوجين 
اثناء اماة الزوجية ٠‏ 

ولا جوز في رأينا جعل اساس هذ التفر یق‌الضرر لان اسلام الزوج لايمتبر 


ضررا بالزوجة في دولة دینها الرس‌ي هو الاسلام : 
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ام تفیم الم فى ايرود و السیعیز 


المع ارزرل 


ائر تیم الربن في رویز على الزو اج : 

لشترط لصحة الزواج في شر بعة اليبود ان کون الزوجات من دن‌واحد 
و مذهب واحد فان احتلفا دنا و مذهياً فا لعقد باطل ٠‏ 

و مصدر ذلك ما جاء ف الایة الثالثة من الاصحاح السايع من سفر تثنية 
الاشتراع :دولا تصاهرثم . بنتك لا تعط لایته وينته لا تأخذ لاینك » . 

جاء في المادة ۱۷ من کتاب الاحوال الشخصية لطائفة الريائيين : الدين 
وااذهب شرط لصيحة العقد فاذا كان احدالائتن من غير الان او من مذهب 
اخر فلا جوز العقد ينها والا كان باطلا . 

اما اذا طرأ تغرير الدين اثناء الزواج كأن بم احد اازوجین او يتنصر 
فالفرقة تقع دان حر د الردة عند طائفة القر ائن اها عد الريائيين فلا بد من 
الطلاق والعقد كام ما 1 یطاق الزوج : 

حاء 11 رازن اضر للقر ا ئن : اا زو<ها حل ككل بلا طلاق . 

و نصت الادة ۷۲۴ ار بانيين : اذا اعتئق احد المتعاقدين مه اخرى فلا 
بزال عقدها قائاً حتى حصل الطلاق . 

۱ (۱) شمار احفر ص ۸۸ . 


SNN 


| لفرع الاك 
اثر تفیر الربن ف اليعيم على عنم الزو اي 


الاقاط الاروذ کس 


لا يو زاازواج مع اختلاف الدن حب ما حاء في قوانين ابن لقلق حيث 
نص على ان لا يتزوج مؤمن بغیر مؤمنة . 

غيران ابن العسالشرحالامر | کثر وضوحاً فقال: « الرجل المؤمنانيتزوج 
بغير المؤمنات شرط دخول الزوجة في الايمان . فاما النساء المؤمنات فلا 
بتزو جن بالرحال الخارجين عن الاعان لقلا بنقاومن الى مذاههم ور جو من 
من الاءان۳» . 

وجاء في الخلاصة القانونیة۳ : « واما الاسیاب الاخری فتمنع الزواج 
من قبل وتيطله لو اتفق حصوله وهي ثلاثة : عدم النصرانية . وزنا الراة 
ااشتهر امحقق . والارتباط دشکل الرهبنة » . 

ونصت الادة ۲۳ من جموعة ۱۵۵۵ » للاقباط الارئوذ كس : لا جوز 
الزواج لدی الکنبة القبطية الارث و كسية الا بن مسيحيين ارثوذ کسیین . 


(۱) ملحق احموع السفوي ص 44١‏ . 
)۲ الادة 5؟ من الجموع الصفوي 3 
)<( الخلاصة القانونية ص E‏ 


- ۰٩ حت‎ 


وفي هذا يقول الاستاذ حامي بطرس ۲۲ : « من القواعد المقررةفي القانون 
الكنسي 4 ع المذاهب المسيحية انز واج الشخص المسيحي دشیذص غير مسيحي 
باطل مطلقاً » . 

و لکن ات ار سفیق مدا ته بقول بعد ان آورد نصو صابن لقلق وابن 
العسال السايقة : 

» و يتضح من هذه الندو ص انا لماع يقوم ف الشر بعةالقيطية عندمایکون 
الزوج غبر مؤمن» و هو لا يقوم اذا كان غير المؤمن هو الزو حة۲ 4 

هذا اذا کان اختلاف الدين ين عقد الزواج » آما اذا طرأ تغرير الاين 
اثناء الزواج فقد قال ابن العسال'" : 

وان كان اخ له اءرأة ليست عؤمنة وهي تحب ان تقم معه فلا يتر كبا » 
وان كانت امرأة من ادل الاان ها زوج غير مؤمن وب ألرجل الث بقم 
معا فلا تفارق بعلا فان الرجل الذي لا يؤمن يطبر بالمرأة الأؤمنة والمرأة 
التى لا تؤمن تطبر بالرجل ... فان آراد الذي لا يؤهن هنما الفرقة فليفارقه 
صاحیه ¢ 

وحاء في الادة زه من فانون ۱۹۳۸ : اذا خرج احد الزو <ين عن الدیانة 
المسيحية وانقطع الامل من رحوعه اليها حاز ازوج الآخر طلب الطلاق » . 

أما جموعة ۱۹۵۵ - للاقياط الارثوذ كس فقد خالفت ذلك » اذ نصت 
فى الادة وع : 

5 ينفسخ الزواج اذا خرج احد ااز ودين عن الدين المسرصتي 6 

ويعلق الاستاذ تادرس ميخائيل على ذلك بقوله* : 


(۱) الاحوال الشخصية حلي بطرس ۲۱۱ ۰ 
(۲) شفیق شحاته ۷۰/۶ ۱ 

)۳ احموع الصنوي م ٩٩‏ . 

(:) الاحوال الشخصية تادرس ميخائيل ص ۱۰۲ ۴ 


° ۱۲ 


و وه م على ما يعتقده المسحوك من ۳ الزواج سر مقدس فاذا 
خرج الزوج خر E‏ اصبح الاخر مپددا لا في عقبدته فصدب بل وفي 


ان الز وة ۰ 


الروم الارنود کن 


و کذلك جاء نی الاد 4 لارو الاوئوذکس : تکل من ا ین ان 
يطلب الطلاق ف حالة ارتداد احد الزوحين عن الديانة ا مسريحية : 


الارمن الاووذ کس 
جاء ف المادة 2:؛ من قانو مم : حوژ لا الزوجين ان بطلب ااطلاق اذا 
ار تد الز وج الاخر عند 
ومن هذه المواد نلاحظ إن التفريق بين الزوجين أتغيير دين احدهما هو 
ارب اختياري بالنسية أن بقي على ديئه فان سّاء اارضا يما حصل فالزواج باق 
والا فله حق طلب التطليق . 
اكول من مرب برض 
اذا حول المسيحي من مذهب الى مذهب آخر فلا نفخ النكاح عند 
الا قاط الاوئوذ كس . اما عند الكاثوليك فيعتبر من اسیاب الانفصال اطْكاني 
حسب ما جاء ف القانو ت ۰ من الارادة الر سو لة 
(۰) جاء في کتاب اسرار الكنسة السعة ۱۹۰۵ : قال بولس الرسول : أا الرجال 
احبوا ناءع > أحب المديح ایضاً الكنية - وعلى هذا الممنى یکون الز واج سرا عظيماً . 


۰۱۷ = 


البروتستانت 


ونصت الادة ۱ من قانون ار علی انه لا جوز الطلاق الا 
كت 

ار 

م) اذا اءتئق احد الز و جین دیانة اخرى غير الدیانة المسيحية » وطلب 
از وج الآخر الطلاق . 

ونصت امادة ۱۵ : لا حک بالطلاق الا لصالح الز وج الذي بقي على دینه . 


* X* * 


N 


فيه نسبة الطلاق و ما بشاع حوها » و ماهي حقيقة الأمر » وهل صحرح الطلاق 
مدر سة مشر دن یز داد نسبة التشرد بازدیاد حو ادت الطلاق ..٩‏ 

في رو المربية "رة 

عدد المتزوحين والمطلقين 


عدد المتزوجين عدد المطلقين 
عام ۱۵۵۸ ۲۱۳۸۰۸ 3065 
عام ۱۹5۹ ۷ ۹ VY‏ ۰/۷۵ 


وسندرس اسیاب الطلاق بالنظر الى اعتبارات عدة : 
بالنظر الى المتسيب في الطلاق 
عام اسباب الطلاق من الزوج اسباب الطلاق‌من‌الزوجة اسباب مشتركة 

A0۸1 ۹۹1° ۳۰:۹۸ ۱۹9۸ 
۳۰۳۹ are ةا م"‎ 

اي ان عدد حوادت الطلاق الي تسن انبا الزوج ف عام ۱۹۵۸ هي 
۸ من اصل عدد المتزوجين لافس العام ۲۲۸۰۱۸ وف عام ۱۹۵۹ هي 
۹ من اصل ۲۲۹۵۵۷ . 


بالنظر الى عدد الاو لاد 

عام۸ ۱۹۵ عددالمطلقين النسية المثوية عام ۱۹۵۹ عددا!طلقین الندمة المكوية 
لا او لاد 5 ۷۲۹ eet‏ و۷۲ 
ولد واحد O: ۱۵,۹ ٩۵۲۷‏ و۱۵ 
ولاان ١‏ ۳۵۸۵ 5 ۳۹۰۲ ا 
ثلائةاو لاد ۱۷٩٩‏ ۲,۹ ۱۸۸۹ ۱و۳ 
اریعةاو لاد ۷۸۵ ۱,۳ 3 ۶و۱ 
حمسةاولاد ۳۵۸ وه ۳۸۰ و 


-۱۰۱۵ - 


بالنظر الى مدة الزواج 


۱۹۹۹۶ اس ادن النسیةالو بة ۱۹۵۸۸۶ N‏ النسية ا وة 


عدد الطلاق ۱:۳۵ YVyY‏ 
خلا ل شم 
بور ۱۹۸۸۹ ١‏ 
من الزواج 10۷۱4 ۳ 
خلال سنة ‏ ۰۷۳۳ا و۲ ا لازنا 
خلال سنتين ۷۵۸۷ ,۱۲ ۱ 
ثلاشساين امه ۸,۸ 0 كا 
۳۹۳۹ "وه 


اربع سنوات ۳۸۱۹ رد 
رات ۲۸۲۸ ".3 
بالنظر الى عدد الطلقین في العاصة و بقمة اادن 


عام ۱۹۵۱ عدد المتزوحجين حوادث الطلاق النسمة 
القاهرة ۸40 ۱۹۷۳ 6 
الا سکندربة ۱۳۹۸۱ 0۸ 0 
البحيرة ۱۳۰۳۱ ۳۹5۵ / 11 
اسوط ۱۳۳۸۰ ۳۹ ۱۸ 


| ر العر بم السو 


عدد ا الزوحين والمطلقين 


عدد المتزوجين عدد المطلقين 
عام ۱۹۰۷ ۳۰۵۲ ۳۳:۸ 
عام ۱۹۵۸ ۳۷۹۲ ۳۹۹۹ 


بالنظر الى التسدب في الطلاق 
اسیاب الطلاق من الز وج اسیاب الطلاق من الزوجة 
عام ۱۹9۸ ۳44 too‏ 


0 


عام ۱۹۰۸ عدد ااطلقن من العال ۱۹2۸ 
من الموظفين 0< 
من التجار ۱۱۱ 
مهن حرة ory‏ 
من الملاك ۳۳۲ 


بالنظر الى عدد الاولاه 


عام ۱۹۸ لا اولاد ل4طلقین ۱۸۸۹ 
ولد واحد E‏ 
ولران A‏ 
ثلاثة او لاد ۱1۸ 
اريعة او لاد AY‏ 
03 فأكثر 1۰ 


بالنظر الى مدة الؤو اج 


عام 1١5‏ مده الزواج اقل من سنه عدد حوادث الطلاق 


E 

ا ۷۳۲ 
جاع 1٤‏ 
58 ۰۳۷ 


ANY 


بالنظر الى عدد المطلقين بالعاصة وغبرها من الد 


عدد المطلقين م اصل متزوج 
مديئة دمشق ۱۱2۸ ۱۹ 
حافظة دمشق كم 2 
حمص ۲۳۹ 5 
جاه ۱۳ ۳۸۸۹۰۵ 
حلب O‏ ۱۱۱۷ 
المسكة ٤‏ ۱۳۹۸ 
السو بداء ۱۷۰ ۱5۷۵ 
درعا ۰ ۲۷۳۰۵ 


ام ابر رک اا 


عدد المتزوحين عدد ااطلقن 
غام ۱۹9۶ ۱۳۳۹ ۱۹۹۰ 
عام ۱۹۰۷ ۱۹۳ ۱۸۳۰ 
بالنظر الى عدد الاولاد 
عام ۱۵۵۷ عدد المطلقين من هم او لاد ۱۹ 


عده المطلقين من ليس هم اولاد ۱۹۷۱ 
بالنظر الى مدة الزواج 


عدد حوادث الطلاق 


عام ۱۹۰۷ مده الزواج اقل من سنة YAY‏ 
ده ۳۸۰ 
ه - ٩‏ ۳۲۳ 


SARE 


بالنظر الى عده المطافين بالعاصة وغيرها من ادن 


عدد المطلقين 1 اصل ۳ وج 
عاط الماك 8 1 
الالال ۱۱ ۹۷۷ 
تب ۳ ۳۹۹۳ 
الكرك ۸ Vo‏ 
معان 3 3 
ادن o‏ ۳۷۸۳ 
اباس ۲۲۷ ۱۱ 
الیل ۱۹ ۱9۹۰ 
# # و 
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ممرمطظات وافتراماث 


۱ - بلاحظ ان نسية الطلاق في مهم اعلی فسبة من أي بلد آغر . و سیب 
ذلك في رألي لايعود الى نظام الطلاق لانه قش ريع موحدتقريباً في جميع البلاد 
العربة » فلو كانت هذه النسیة موحودة في جميع البلدان العربية لقلنا ان سیب 
انتشار حوادث الطلاق بعود الى التذریع نفسه » آما وآن الامر علی خسلاف 
ذلك فیعب ان نبعث عن اسباب هذه الزيادة الفاحشة في مصر وحدها لنمرف 
اساب ذلك.. 

۲ - ان اسراب الطلاق قد تعود الى الزوج أو الزوجة أو کلیها؛فاازدج 
حين يتسبب بالطلاق أو طلق هو المسؤول في هذه اطالة فقط »آما الطلاق‌بناء 
على طاب ا و ناء على اتفاق الزو جين فلا بری عليه أي نقدطالا إن الا مر 
تم باذن القاضي وحكمه » او باتفاق الزوجين . 

وني دأبي أن مايوجه اليوم من نقد الى الطلاق فح أن یک عورا 
في دائرة الطلاق پارادة الرجل اللفردة » وهذا قليل جداً اذ یک : لایتجاوز إزه 
من عدد المتزوحين . 

وهذا العده من المطلقين بشمل المطلقات قبل الدخول وهذا لا ذرر فيه 
ما بشل الطلاق الرجعي حبت بر اجع الزوج زوجته . 

وقد اجرى احصاء في دائرة احدى ماع الاحوال الشخصية في القاهر 
وهي مصر القدعة| كبر المناطى التى بکثر فما الطلاق لكثرة العال فيها» فتبين 
م سمه الك اذا الول مق رای كلاق ل ایل ميت 
الرجعات وعده الزواج المستأنف بين رجل وامرأة کنا قد افترقا في الطلاق 
فتمن ان الياقي لايتجاوز / ۲ من وقائع اازو اج 5 

(۱) تنظ الاسلام لاجتمع مد ابو زهرة . 


تور زد 


بیس و۳ بالاظر الى أولاد الطلقین ¢ فيلاحظ أن معظم حوادتالطلای 
1 هم او لاد و ان اة الطلاق تنخفض كلها زد عدد الاو لاد . 
حتى عکن القول يم يدل الاحصاء على ان /[۷۵ من الطلقین من لا و لاد 
هم وهذا يدلنا على امرن : 

. وجود سيب الطلاق وهو عدم انجاب الاو لاد‎ )١ 

(r‏ الرد على من بقول ان الطلاق من اسباب النشرد للاطفال » وهنا كان 


e 


بودي ان أغم هذا البحث بدراسة مفصلة عن المشردين وجراءئهم وات معظم 
من فقد وا ابام و امم امم واقل نسبة من‌الشردين‌هي من کانمن ابوین مطلقین ۱ . 

إذن فالطلاق ليس مصنماً لتشرید » ومن اراد أن يرتم بدراسة المتمع 
فلسیعت عن اسياب التشرد من سوء الاوضاع الاجمّاعية و الاقتصادية فلا دخل 
لاطلاق في ذلك ۰۱۳ 


(۱) عل الاجتاع الجنافي لاد كنور حسن الاعات ص ۱۰٩‏ . 

(؟) بعد ان اعددت يثاً عن الطلاق وعدم صلته بانتشرد خشيت الروج عن وحدة 
دو ضوعي فحذفته والرسالة خت الطبع : 

ولا بد لي من ان اشير الى ان الدراسات الطحية هی التي تقرر اك الطلاق يودي الى 
الزشرد و لکن الدراسات ا المينة الي تستند ال ا 
ااشردن هن اباء او امات مكافين نبة ضثيلة حداً » بل أن هذه النسبة ترتفع فى اوربا نتيجة 
الانفصال اسان في بلاد تحرم الطلاق . 

ان في نظام الاسلام من رعاية لقوق الاطفال هن اوايائهم ومن اقرباث.م! ول دون 
النشرد , ومن عرف نظام الولاية على النفس ونظام النفقات في الفقه الاسلامي يدرك قاما 
عنایة انشرع الاسلامي في حفظ کیات الاسرة وخاصة حقوق الاطنال . ٠‏ 

وعا یو كد ذلك قلة عدد حوادث الشردن في القری والریف نطر[ لتراط الاسرة 
وتيام کل فرد بواحبه نو الاخر وتدل الاحعاءات على ان نصف عدد الشردین من أمرغير 
مفككة اي مع وجود ابوين انشرد 

واما دا الشککة فردها عوامل کثيرة منا وناة الوالذی او احدها 
او فى حال غيبة ا<د الوالدين او سحنه او مرضه ء وفي كير من الات يندأ التشره سيب 
الفقر او ااشقاق والخلاف الناشي ء بت الابوين كاينكأ عن الطلاق ايتا 5 


ET 


في الطلاق (3۰) 


ه - أن نسبة الطلاق ترتفع في المدن عنها في الریف » وهذا مانلاحظه من 
حوادث الطلاق ف الاو فاجا نسمة 2 ها ند بیتااتتخفش ف المدن الصغيرةاليعيدة 
عن دخ المدنية وضوضاء الضارة . 

ه ‏ تختلف نسب الطلاق باختلاف ااستوی المني والاجغاعي والثقاني » 
هي لدى العال متلا | کثر من غيرهم »م اما تنخفض لدی المثقفين والتحار 
ل 

+ - ات ارتفاع نسب الطلاق هو ف‌السنین الاولى من الزواج » ولکن 
تلاحظ أن هذه النسبة في مصر بصورة خاصة في الاشهر الأولى مما نستدل ره 
على أن هذا الزواج تم على خطأ في الاختيار والتسرع وم يكن عن دراسة 
وتأمل وإلا لما فشل مذه السرعة 

وهذا يؤيد ماقلته آنفاً الى أن ارتفاع نسية الطلاق في مصر تعود الىالبيئة 
الاجتاعة والى الظروف الاقتصادية والى تفشي روح الضارة في «عظم المدن 
الكبيرة » ولا دخل للتشریع في كثرة حوادث الطلاق . 


وقد قام الر كز القومي للبحوث الا جتاعية وانائية في القاهرة بدراسة على 15 همشرداً 
فتبين ان 1- ١‏ منهم من والدن مطلقن 

ولكن هذه النسبة لم تشر الى ان هذا العلاق هل ادى الى ١‏ فصال الزوحين ام قت 
الر جعة بینما ام کات الطلاق قبل الدخول وقد ذ کرنا ان النسبة تتضاءل حتى لاتصل ال/۲ 
عن يتر الانفصال الز وجي بنا بدون رحمة . 

اث هن م بدر اسة ال ووحود الول لانقاذم عاهرفیه فلیعد الى الشر يعةالاسلامية 
حيث مد الضیان الکانی لاطفولة العردة . 

كا عليه ان يدرس احوال اجتمع من فقر ومرض وحبل برقع التوی الاحتاعي اللا ثم 
لکر امة الانسات لاان اجم نظام الطلاق في الاسلام لانه عا یم به بريء . 

اعتمدنا في هذا على تقارر دن اار كز القومي للبحوث الاجتاعية والنائية )١571(‏ 
وخاصة : تقارير الاستاذالكبير الشيخ غد او زهرة . والد "تور سيد عويش › 

والد کتورة عنايات زک . 


(۱) در اسات في الاجتاع العا ئلي لاد کتور مصطفی اخشاب ص ۱۰۰ . 


احقق 


<< 


ماص ا 


NYE 


من هذا البحث الذي عرضنا فيه جانباً من نظام الطلاق في الاسلام » 
رآینا كيف ان الشارع عرص عل وحذة ا وعدم تفككها فشرع 
لبو ادر الشقاق بين الزوجين -لولاً عة يحب على كل زوج اتباعها اذا ظن أنه 
لايقم حدوه الله فيا آمره . 

فلكل من الزوجين ان بعظ الاخر وان بهجره وان يؤدبه کا جاء في 
القرآن التكريم حرصاً على بقاء الزوجية و كيان الأسرة سلیماً . 

فاذا استفحل اللاف وااشقاق بين الز وحن امر الشارع بالتحكم فیختار 
کل ما سكي سارل العا کل ارام ب ماه 

واذا تيين لاحكمين المقسيب في الثقاق آمراه بالرجوع الى صوابه وذکراه 
مقوق الله في صاحبه - اذا رغب الطرف الآخر عدم الفر قة _ وأن الله سبیحانه 
وتعالى امر ااز وجین الصبر حتی مع الکر اهية فقال : « فان کرهتموهن فعدی 
ان تکرهوا خا رل أن فه را کثیراً ۱ . 

اما اذالم جد التجکیم واستمر النزاع بين الزوجین كنا بين أمرين : آها 
حماة عاوها الشقاق و اخلاف وسوء التفام » واما اتفصال بجد فيه كل من 


ااز وحین معادته وهناوه : وات تفر فا يعن الله كلد من سعته . 


)۱( روی الزغتري في تفه آية : وان أمرآة خافت من علبا تشوزاً ... 

« ان عر ان بن حطان الارجى کان من آدم بي آدم واهرأته من آجابم . فأحاات ,في 
وجه نظرها يوهاً ثم تابت المدث .. ففال : مالك 3 .. قال جدت الله على ال واياك من‌آهل 
الجنة قال كيف .. قال لانك رزفت »دی فشکرت , ورزفت ٠#لك‏ فصبرت . وقد وعد الله 
الل حا ور 

وعر ان من خرج له البخاري في صحيحه . ولا مات سئات زوحتة عن ترجته,فقالك : 
آوحز ام أطنب ? .. فقيل : آوجزي . فقالت : ماقدمت لهطامآیالنبار » وما مهدت لهفر اش 
بالليل . تعني انه كان صواماً قواماً رهه الله . تفسير القاسمي 1۷/۰ ۱ 


هذه الفر فة التي تحد ث بين از و جين هي العلاج الا خير حين استءعى كل علاج سو اه 
وأذا فر رنا ذلك كان لايد لنا من ان نبحث عن ملك هذه السلطة » ومن بقدر 
ظروف هذه اللياة الى تعذر استمر ارها ۰٩‏ 
قرو الاسلام ان لكل من الزوجين حق التفريق » کا ان القاضي علك هذا 
الق عن طريق فسخ النكاح بينها بناء على طلب احدها ٠‏ 
فلکل من الز وحبن ان يطلب التفريق من القاضي في حالات عدةذ كرناها 
بالتفصيل کا ان كلا من الزوجين ملك حق الطلاق في شروط معينة 
دور الزوج 8 
فالر جل علك حق الطلاقعلى ان تكون ذلك ضمن حدود الشرعوقيوده: 
و أم القيود بالنسية لطلاق الرحل عكن ايحازها بالشكل التالي : 
۱ - من حيث القصد : لابقع طلاق الرجل إلا اذا كان يقصد الطلاق > 
فلا طلاق من مکره » ولامن سکران » ولا من هازل» ولامن عضبان ملك 


علنه العضت ارادته . 


با اش ریخ ابت الافظ : لايقع الطلاق إلا بلفظ حير يسح يدل على 


ولا يقع الا الطلاق النجز لأنه هو الذي يدل على تصد المطاق وانه 
حاد في طلاقه ۰ 


ولا بقع الطلاق اكثر من طلقة واحدة مبها تكرر الفظ او اقترن به 
من علد , 

۳ س ومن حيث الوقت : لایقع الطلاق في كل وقت > فليس الزوج حراً 
في ابقاع طلاقه متی شاء او اراد بل قيد الثارع ذلك بأن حدد لهطلق وق 
لابقع الطلاق بغيره » وهو ان تکون الزوجة في طبر لاجماع فيه » ولا في 
الحرض الذي قبل طلاق ولاجماع وهلذه کی الشارع الذي انفرد في هذا 


سوم کت 


النظام » وعلة ذلك ان يكون الطلاق في وقت الرغبة لاني وقت النفرة فقد 
شی ان بقع الطلاق لغير الطلاق فقد بنفر الز وج من زوحته في وفت عدم 
بای » او عل في وقت قربا . 

لهذا حدد له وتا خصوصاً وهو ان تکون في وقت الرغية فاذا طلق دل 
على انه يقصد الطلاق عن تفكير وتصميم ن كره موقت او حاحة عارضة 
قد ار وال 

؛ ‏ ومن حدرث التوثيق والتروي : فقد اوجب الشارع ان کون 
الطلاق امام شاهدی يسمعان صيغة الطلاق و بفی‌ان ذلك . وذلك طر ص الشادع 
على تعو تى المطلق ما امکن لذلك سميلا . 


و - ومن حيث الاناية + فلا بود از دج ان يفوض لغير زوحته امر 


طلاقها » اذ أن الطلاق امر شرعه الله لازوجين لا لغيرهما » فالزوج بطلق » 
والز و حة تطلق تفسما ف حالاات عدة مما ان يفوص الما زوحها امر الطلاق ¢ 
فاذا فوض الز وج لزوحته امر طلاق نفسها حاز ذلك » اما تفو يض الطلاق الى 
الغير فلاحوز . 

هذه ام الةو د التي وضعها الشارع في طر يق الطلق لا لاحجر على ارادته » 
لأنه ملك هذا الق بارادته المنفردة » ولكنها اجراءات تعوق التسرع من 
المطلقين ليكون الطلاق عن دراسة و قصد اليه لاعن نزعة طیش وهوى سرعان 
مايزول » فاذا توفرت هذه الشر و ط فالر جل يطلق دون اذن القاخي او غيره 
اذ لاوز لأحد غير الزوجين ان يتدخل في أمر الطلاق . 

ثم اذا توافرت هذه الأمور » ومر الزوج هذه الراحل كلها » فطلق 
زو حته ¢ فبل انههی الامر وبانت الز و حة ای حيث لار حعة 2 

لا ... ان نظرة العطف لاتزال ترعى المرآة » فالزوج اذا تعسف فطلق 


لغير سیب » الزم بتعو بض الزوجة تعو بضاً يتلاءم مع مقدار ما او قعه الطلاق 


۳۱ 


في نفسها من احاش و ألم و مصببة » وماتر که من دوس و فقر وحاحة 5 

والز و جةمع‌هذالاتزال ف عصمته »فا لطلاق في الاسلام رجعي » عاك الز وح 
ان براحع زوحته لفعل او قول يدل على ذلك . 

فا دامت الزوحة في العدة » والعدة ثلاثة أقراء » جعلها الشارع ثلاثة 
أقراء مع ان براءة الرحم تعرف بقرء واحد» ليت.ككن از وجان من الرجوع 
الى بعضها وليحرب 13 منیا حباة الافراد عن صاحبه 6 ثلاثة سور ¢ تيقى 
الز وحة 2 زوحبا في بيت الز و حدة یت ەر از دح ورقابته ¢ ؤاذا ما صر 
على عدم رحععا كان هذا پرهاناً ودليلا على ان كلا م( 1 يعد برغب لصاحيه . 

واذا انمت العدة وبانت الزوحة بينونة صفری » كان له ان يتزوحها 
من حديد مالم تكمل الطلقات الثلاث . 

وهذا نظام انفرد به الاسلامايضاً » فلا رجعة في بقية الشرائع والقوانين» 
كا ان المطلقة لايجوز ان تعود الى مطلقها في كثير من الشرائع . 


PY — 


دور الزوجة 


و اازوحة بعد ان اختادت عطاق حریعا وارادتمامن تحب ان یکون 
شريكاً لیا ا فهي حرة ايضاً في ان تشترط ماتشاء في عقد الزواج على ان 
لامخالف ذلك نصا رعا فلا ان تشترط ان لایتز وج زوحپا عليها » وفا ان 
تشترط ان لاتنتفل من دارها او بلدما » او غير ذلك » فاذا ما خل ااز وج 
بالتزامه كان لها حق طلب الفسخ 

كا ان لازوجة ان تشترط ان تکون عصمتها في بدها فتطلق نفسها مق 
ارادت » ویکون ها هذا الق اذا فوض الزوج اليها امر طلاقها بعد عقد 
اكع اا 

وقلك الز وجة طلب التفر يق من زوحها مخالعة على ان تدفع لهمالایتیداو ز 
ماساقه اليما ويحب على الز وج ديانة ان ییا الى ما طلبت ان تعذر عليه اصلاح 
ذات الن » فان ابی دفعت امرها الى القاضي فیجییا ان 1 يستطع 
التوفیق بینها . 

وهکذا ند : ان كلا من الزو<ین بلك حق الطلاق بارادته النفر دة » 
ولکل منها ان يطلب من القاضي التفريق . 

فلا استمداد من حانب الوحل في امر الطلاق »ولا حومان امرأة من 
هذا الق » فكل میا مار س‌حق‌الطلاق ضمن حدود ااشمرع والقانون . 

وفي رأبي : انه خبر الف مرة ان قلكالز وحة امو الطلاق فتطلق‌نفسها» 
من أن يكون الطلاق باذن القافي حيث بتدخل في كل صغيرة او كميرة 
فسححر على ارادة الزوحین فى ما وفة دعضم) » وتحل ارادة القاضی عل 
ارادة الزوحين . 


۱۱۳۳ سح 


ان الطلاق في الاسلام مهماوضع الشارع فيطر يقه من عقبات فو حق‌خاص 
ال وجین فلا جوز للغير ان یتدخل في امه . 

. وفي سديل الوصول الىهذه النتائج فقد حققت كثيرا من الواضیع »أذ کر 
مها على سبیل الخال : 

۱ -الاصل في الطلاق الظر ولا يباح الا لضرورة . 

۲ - تحقرق مذهب عل من اطنفية في التفریق للعبوب والامراض » وان 
مذهبه عدم اطصر » والنتيجة العملية لذلك هو رجوع القاضي او سارح القانون 
اه اع حنيفة في حال وجود نقص في التشربم في هذا الوضوع » خلافا 
ا درج عليه شراح القانون من الرجوع الى مذهب مالك . 

کا حققت في التفر يق للعبوب والامراض لدى حمهور الفقباء وان مذههم 
عدم اهر لا فرق دين الزوج او الزوجة في ذلك 

وقد کتبت في التطليق للعقم واعتبرته من العيوب التي تجيز التفریق . 

۳ - تحقيق في الطلاق البدعي : الطلاقالثلاث » والطلاق فياطيض » وان 
الطلاق لابقع الا طلقة واحدة » وف طبر لا جاع فيه . وذلك بالرجوع الى 
مصادر محتلفة ال .اهب من فقه وادول وتفسير وحديث . 

تاد بي كثيرا من الاخطاء 3 عتاف اذاهب وخاصة ماتداو ل‌عله 
الکتاب من النقل في مذهب اطمفرية في الطلاق البدعي . 

4 - التفر يق بين حالتن من عدم الانفاق : حال!عسار الزوج وحالعدم 
ارفا قه مع بساره وتر ج جنا عدم التفر يق اذا كان الزوج معسرا و الزوحة غنية 
اذ مناط التفريق يحب ان يكون الضرر ولا ضرد في تلك اطالة . 

ه - الاصل في الطلاق انه رجعي » والرجعةلاتصح بقصد المضارة » ومن 
المضارة ات براجعها ثم يطلقها دون ان يجامعها. ولا تصح الرجعة الا 
باعلام الزوحة . 

٠ تفو يض الطلاق لغير الزوجة غير صحيح‎ - ٩ 


— ¢ 


۷ - لابقع الطلاق الا امام شاهدين . 

۸ - العقد ر کن من اركان الطلاق » فاذا عدم او اختل فلا طلاق . 

4 - اذا طليت الز وة مخالعةااز وف .حب عله ديانة اجابة ذلك» و الارفعت 
الامر الى القاضي فیفرق بینا بعد تعار الاصلاح . 

. يجب ألا يتجاوز عوض اطاع اله‎ - ٠ 

۱- تفر دق القاضی فسخ لا طلاق . 

AE‏ وال قای لكين من ار مایم هرن تسه 
الز و حات هن فود وشروط . 

۳ - التحقیق في التفريق لتغییر الدین هل يعتد القاضي بااظو اهر أم ان 
له البحث عن الباعث عن اسلام احد الزوچین فنقلت نصوداً عدة و اجتهادات 
مختلفة دعت فيها رأبي » وهو ان الاعل في الاسلام الظاهر ولا يجوز لذي 
البعث وراء ذلك . 

وللح_اولة دو نا العش والتدلس فقد ذڪرت الل للام وهو تطبيق 
احكام اارتدين فیحجم من لا يفكر في الاسلام عن عقيدة تغيير دینه . 

کا فلت اننا نعطي حدق كي التفريق لازوحة الني بقيت على دیما وهذا 
نقضي على الغش والتد لس من حاب اارحل 6 وترفع الظلم عن جاب الراة 3 

٤‏ ۔ کل طلاق او قعه ااز وج او از وجة وتعسف ف هكان عليه التعو بض 
على زوجه الاخر . 


- ۱۰۳ 


وفي القوا نين العر بة 


رتیه الما العرلي اليوم الى الو حدةالشامل الصحیعة » واذا كان منمقدمات 
الوحدة وحدة التشریع ؛ فان قو ان الاحو ال الشخصية فيالبلادالعر بية » هي في 
طليءةالقو انين توحيداً اذ انما لستقی ما بخ واحد و مصدر و احدو هو الشر بعة 
الاسلامية عذثلف 7 اهما ۰ 

واذا كان مناك من خلاف بين الفقه اطعفري وغيره » فقد حاوات في حق 
هذا امع بین‌مختلف المذاهب» وما خالف به ال مب اطعفري غيرهمن اذاهب 
ايدته :اهس اخرى » وا کثر من هذا فافي وضعت موعة من المواد لتكون 
نواة لقانون عرلي شامل » بل نواة لقانون اسلامي يع البلاد الاسلامية . 

وقد كان معدي ف اليحث 11 باحظ القاريء ان کل امر اخبر ته ور ححته 
لم اعتمد فيه على حجج مذهبه کالأش‌اد حين الطلاق ملا » والطلاق فيالميض » 
و الاعلام حین ار اجعة » وعدم صحة اار اجعة بقصدالاضر ار » کل ذل كمنالامور 
التي اخ ذت بها يعض الذ اهب دون‌الاخری » فقد ايدتما بالکتاب وله وافر ال 
الصحابة و في سل ذلك فقد بالات قو ابنالا حو الالشخصية في كثير من الامور. 

كما اني انتقدت شراح القانون في البلاد العربية في عدد من الاو اد کالتفریق 
لاعبوب » والطلاق التکرر وغير ذلك . 

ولعلى في هذا العمل ١‏ کون قد جمعت بين ال .اهب الاسلامية وها يحب 
ان تکون عليه قوانين الاحوالالشحصية فالعالم العر لي والاسلامي في موضوع 
الطلاق » دون التعصب اذهب او رأي معين . 

ومن الیو ادر الطة الي عا اثناء در استي لقوانين اليلاد العر دية عدا عن 
وحدة ااصدر والنبع » انها كثيراً ما تستعين ببعضها فتجد في الذگرات 


الايضاحية اشارات و اضيحة صرعة » الى ان من مصادر هذا القانون فوائن 


۱ ۰۳ 


لبلاد الم بة اي سبقته . کنا آن معظمها لم بعتند عی مذهب معین بل کات 
مذ همه الا نتقاء من ۱ کثر الذ اهب 2 


فى الاحم‌ادات القضائية 8 


وذهيت بعد ذلك الى الناحية العملية التطبيقية فاستعرضت عدداً كبيراً 
من الاحتادات القضائية » و استخلصت ما مباديء عامة » ویشت رأبي فى 
| کثرها » و ما مب ان تکون عليه » كنا اشرت الى نوسع القضاء في التفریق 


لاشقاق والضرر EDE‏ 
الطلاق لدى الامم القدية : 


ا لدى اليو تان والر ومان لنعرف مدىماتتمتع 
به الزوحة من مكانة نعرف من خلاها هل تلك سا من اءر ها من طلاق اوغير 
E‏ 

و قدذ کرنا ان ار أة كانت تباع وتشترى » والزوج يستيد رطلاقها واذا 
م يفعل ذلك فلم كن عن حب وتقدير بل خشية ضياع المبلغ الذي دفعه 
قيمة زوحته . 

وبهذه المقارنة تتجلى لنا الشر ية الاسلامية وما جاءت به من احكام في نظام 
ااطلاق نظاماً کاملا منذ العه‌ر الاو ل . 


في الهودية : 


حققت في اخلاف القام بين شراح القانوت في حق الزوج بالطلاق لدى 
ايهو د » هل يلك ذلكبارادته ا منفر دة» أم لايدمن طلاق القاذي لا سیاب معينة . 
فتہین ان اطلاف مرده و جود طا تین من المهو د احداهها تیح الطلاق 


بالارادة المنفردة والثانية لا ترسح ذلك إلا باذن القا غي 


حرا ات 


و قد اوردت عدا من الا حترادات القضائية ثؤيد ما امت اليه في ع 
ونمرهآمن EB SS‏ 

وقد قت عةارنة بين الشربعة الهو دية والشريعة الاسلامية في كل موضع 
اتفقت فيه الشریعتان او اختلفت فيه » وبينت وجمة نظري في نقط 
التشابه والاختلاف . 

واثرت اثناء عى الى ان الاصل في الطلاق لدی اليوودية الظر الدیانی» 
وانه موز لکل من الزوجن حتی طب الطلاق من القاضی في اموو معینة 
توسع فيها الفقباء » غير انه تلف عن الشريعة الاسلامية بانها از امية في كثير 
من الامور يرث لو وحدت الزم الزوج بالطلاق . 


و ف المسيحية 5 


فقد تناولت البحث في مصادر السيعية في الطلاق » وقد حققت في ذلك 
فتيين لي ان اسیاب الطلاق لدى الطوائف التي تجيزه اليوم هي جديدة بعنى 
ان لو رجمنا الی مصادر MOM‏ لانجد الا الزنا سیاً اطلاق عنسد 
من بسح الطلاق , 

وقلت ان من آم الصادر هذه القوانن قدعاً وحدث] » هو الشريمة 
الاسلامية » وخاصة لدى الاقباط الارئوذ کس في مصر وهم اكثر الطوائف 
تداع في تعداد اسباب الطلاق التي تحيز لأى من الزوجين ان يطلب التفریق. 

وانتهيت في بحي الى ضرورة توحيد وان الاحوال الشخصية في البلا 
العر بيةطالما ان الامر اجتمادي لديهم وانهم الخذواذلك عن الشر بعةالاسلامية » 
وان هذه الاسياب من خلال ما استعرضناه‌من اجتهادات قضائية وملية اسباب 
مرنة توسع القضاء تطبيقها » فأي مانع ان طو الشرع خطوة جريئة فيجعل 


فانوناً و احدا لاملد الواحد 5 


۱۰۲۳/۸ 


ف الوا نین الاجنية 


ومن استعر اضنا للقوانين الاجذية الني ثل اتجاهات معينة في اسباب 
الطلاق » وبالرجوع الى التطبيق الع.بي ۳ اما ۱ » وجدنا ان اساب الطلاق 
في معظم القوانین اسیاب مرنة متطورة » مرنة يحيت یز القاضي التفریق 
لاي سيب » و متطورة لانا تستند الى المصلحة لا الى اصول تار نة 1 

واخلاف الةم بين الشريعة الاسلامية وهذه القوانين ومعم ا الشريمة 
المسيحية هو الطلاق بالارادة المنفر دة » وما عداه من تطليق‌القاضي او الطلاق 
بالاتفاق» معترف به اما صراحة او دلالة في معظم القوانين . 

وقد ذ کرت اثناء يحي مثالا على ذلك في التطليق لازنا » فقلت ان الطلاق 
بالأرادة امقر د اذا 0 اواك كك لاس من را 
مته » وذلك ک) لو اراد احد الزوجين طلاق زو جه الآخر فا عليه الا ان 
يرتكب جرية الزنا اما حقيقة او صورياً فيطلب الطرف الآخر الطلاق . 

بل أن بعض القوانين اجازت لن برتکب في حق الآخر خطيئة » كاهحر 
مثلا ان يطلب الطلاق » ومعنى هذا : من اراد طلاق زوجته فلببحرها مدة من 
الزمن ثم يطلب هو نفسه الطلاق . 

إن في تعليق ام الطلاق على خطيئة برتكها احد الزوجين اسوأ اثرا من 
اعطاء اطق لاحد الز وحن بطلق متى مّاء و اراد ضهن حدود الشر ع والقانون 1 

وخير الف مرة ان تجيز الطلاق في هذه الدود التي رمعا الشارع في 
الاسلام من ان نعل امر الطلاق مرهوناً حرعة او خطيئة توتکب . فلاطلاق 
الا اذا تعدى احد الزوجين على الآخر اعتداء جسها عرض خانة للخطر » او 
اذا وضع له الم في الطعام مثلا »او ادا هجره مدة طوية » او اذا ارتكب 
جرئة الزنا الى غير ذلك من الاسماب . 


۱۱۳۵ = 


وی رأبي ان AE‏ الاف ين شر عتا الاسلامية وغيرها من النظم 
والقو انن لس هو الطلاق بالارادة النفردة فقد وجدنا الرونة والتطود في 
التطبيق الء.لى و الاحتبال والصورية نی اسیاب‌الطلاق‌الي تذ کرهاتلك القو انین. 

انا اطلاف على ما اراه هو حو لاصل فکرةالطللاق » فان ااكثرالفوانين 
تنظر الى الطلاق على انه عقوبة ازوج الآخر » بنا الاسلام رى ان الطلاق 
علاج لاعقرية . 

القواثين الاجنبية تعاقب الزوج الزافي فتفرق بینه وبين زوحه لان الاهر 
لايهم سواهما يحيث لو صفح احدها عن الآخر لم تكن مناك جرية ولاطلاق. 
اما في الاسلام فوضوع الاسرة یتمدی مصلحة الزوحین الى اجتمع » فاذا 
شرع الله الطلاق فاغا ليتدارك وضع اسرة تفكاك رباطما وت ذر اصلاحها » 
حتی نبني من جديد اسرتن متكاملتين قوبتن ۰ 

فلوس الطلاق عقوبة لأحد الز وجين في شريعة الاسلام ولكنه علاج لوضع 
نشا في الأمرة فتعذر معه استمر ار المياة المشتركة . وهذا تدوم صل الرعاية 
والنان بين الزوجين في العدة وما بعد العدة برباط النفقة اثناء العدة و پرباط 


النسب ورعاية الاطفال يعد العدة . 


ین زاب 


الراجم و الصاور " 
اڪ الف ال حنفي 


الجامع الصغير للامام جد بن المسن الشباني (۱۸۹ ه) طبع ا هند ۵۱۲۹۱ 

مختصر الطحاو ي (۵۳۲۱) مطبعة دار الکتاب العر بي القاهرة م 

مختصر القدوري )4۲۸^( طبع الاستانة ۱۳۱۰ ه. 

المسوط للسرخسي ٤۳۸(‏ «) طبع مصر ۱۳۳۹ ۵ 

حفة الفقباء للسمر قندي (.56ه) في ثلاثة اجزاء تحقيق الد کتور عد ذي 
عرد البر . دمشق مهو١ ‏ .5و١‏ 

بدائع الصنائع للکاساني (/دره ه) القاعرة ۵۱۳۲۸ 

الهداية لهرغیناني رده ه) مطبوع مع فتح القدير 

الط في الفقه الحنفي . مخطرط في مکتبة الازهر رقم ۳۸۸ (04۸۰۸) 
لبرهان الدين مود بن احمد بن عبد العزیز (۰عه ه) 

الذخيرة في الفقه الحنفي . عخطوط في مكتبة الازهر دقم(۱۵۸۸) ۲۰۸۵۹ 

ویوجد منه نسخة في اللکتبة الا حمدية في حاب في مكتية الاو قاف رقم (4۲۸) 
و تقع في انبة حلدات . کا توحد منه نسخة في دار الکتب المصرية رقم (4۸۱) 

كنز الدقائق للذدفي (۷۱۰ ه) مطبوع مع شروحه : البحر الراق » 
وتبن القائق . 

(۱) اقتمرت في ذ کر الراجم على ام مارجت اليه ني هذا البحت ونقلت عنه خلاة لما 
يذهب اليه الكثير من وضع مصادر لم يطلع عليها . کا اني اخترت ذ کر اعاء الکتب لانبا ادل 
على ذكر الو لفين فضلا عن انها طريقة سبقنا الكثير لها . واترك هراة ذ كر دیع 

الى فبازس الکتبات العامة ففيها ما ييكفي . 
- ۱ 


في الطلاق (11) 


ثبین اطقائق لاز يلمي (سع۷ه) المطبعة الاميرية ۰ لقاهرة ۱۳۱۳ ه 

العنابة شرح على فد اية مطبوع مع فت القدير للبابرقي (0۷۷) 

السراحالوهاج مخطوط فيممككتية الازهر (۷۰۵۳)۲۷۱احدادي(۰ ۰ه) 

الجوهرة شرح متن القدوري لاي بکر عل العبادي طبع الاستانة ۵۱۳۰۱ 

فتح القدير لابن امام (51مه) وهو شرح الحداءة. المطبعة التحارية. القاهرة 

حاشية سعد الله بن عيسى الفتي الشهیر عدي جلي ( ٩٠١‏ ه) على العناية 
شرح المدابة للبابرقي . مطبوع على هامش فتح القدر . 

حاشية الشلي على شرح الز يلعي على كنز الدقائق . المطبعة الاميرية ۵۱۳۱۳ 

درر الحكام في شرح غرد الاحکام للاخسرو ( ۸۸۵ ه) طبع الا ستان1 
۹ 2 . 

تنوير الابصار للتمر تشي (۱۰۰۶) مطبوع مع شر حه رد اشتاد 

الاماب للسداني وهو شرح على مختصر القدوري . المطبعة المالية ۱۳۳۰ ه 

معين المكام فيا يتردديين الخصمين من الاحكام لاشيخ علاء الدين الي الجن 
علي بن خليل الطر ابلسي (4 مه المطبعة الاميرية ۱۳۰۰ه 

الدر احتار شرح تنوير الابصار للحصكةي (۵۱۰۸۸) 

حاشية على الدر الختار الطحطاوي (۱۳۳۱) الطبعة الاميرية ۱۲۸۲ ه 

البحر الراثق لابن نج . المطيعة العامية بالقاهرة 

منحة الخالق شرح على البحر الرائق لابن عابدین ( ۱۲۵۲ ه) مطبوع على 
مامش ار الرانق . 

رد امحتار على الدر الحتار لابن عايدين . الطعة الاميرية الثانية بالقاهرة 

رسائل ابن عابدین . طبع القاهرة ۵ ۱۳۲ م 

التحر بر اختار على الدز الختار لعن القادر الرافعي (۱۳۲۳ه) الطعةالامیریة 
في القاهرة ۱۳۲۳ ه : ا 
٠‏ لالض ا ا عم احرص ساح لط اص وي 


۱۰۶۲ بت 


د اناك التافعي 


الأم : للامام عل بن ادر يس الشافعي ال فيعام ( ٣٠ ٤‏ ه) وهو في سيعةاجزاءوقد 
حاء في مقدمة الزء بحث في اصو ل الفقه و مطبوع في كتاب مستقل واه 
الرسالة. المطبعة الاميرية سنة ۱۳۷۲۱ ه . 
مخته‌ر الامام الي ابراهم اسماعيل بن حيى اازفي المتوفي عام 554 مطبوع على 
هامش الام . 
المجذب أن اسحاق ابراهیم الفیروز ابادي الشيرازي ( >۷: ه ) وهو جزءان 
مطيعة عسی الماببي موس ام 
الوجيز في الفقه الشافعي للامام الغزالي ( ۵۰۵ ه ) في حزئن بذ کر في كل 
«“مسألة رأي المذاهب الاريعة بايحاز ۰ مطبعة الآداب والژید بالقاهرة 
عام ۱۳۱۷ ه . 
الیو ع شرح الميذب للنووي (5باةه) . المطبعة المذيرية في القاهرة . 
فتح العزيز ترح الوجیز للشيخ عبد الكريم بن عمد الرافعي المتوفي( مده 0 
مطبوع مع الجموع . 
ویله التلخيص المبير في تحریج احاديث الرافعي لاحافظ ابن حجر العسقلاني 
( ۸۵۲ ه ) . 
0 للنووي على هامش مغني احتاج 
سنی المطالب في شرح روض الطالب : لشیخ الاسلام‌ز كربا بن د الانصاري 
الشافعي ( ٩٠٠‏ ه) وهو شرحعلى روص الطالب لابن الي بكر الفر ي‌الي‌ي 
طبع ا السمنبة بالقاهر 5 (۱۳۱۳ ه) . 


-۱۰۳- 


تحفة امحتاج شرح الهاج لابن حجر (۹۷۵) ه 

معني امحتاج شرح الهاج لاشیخ عد الشير بيني اخطیب (۵۹۷۷)» مطبعة مصطفی 
اليالي ۱۹۳۳ م . 

ناية امحتاج الى شرح النباج تأليف شمس الدين عد ابن الامام العارف باه شهاب 
الدين مد الرملى المتوفي عام ( غ١٠٠‏ ه ) وهو في ثانية محلدات . مطبعة 
ی اد اللي م 

حاشبة الشبراملسي للعلامة الشيخ أي الضاء نور الدين علي بن علي العروف 
بالشيراملسي القاهري المتوفي عام ( ۱۰۸۷ ه) . 

حاشية الشيخ سلمان الیجبر مي (۰۱۲۲۱) على شرح منهج الطلاب . وشرح منهج 
الطلاب هو لشيخ الاسلام ز كرا الانصاري » مطبعة بولاق بالقاهرة 
۲ د , 

الميزان الکبری لسيدي عبد الوهاب الشعر افي المطيعة اطسشة عصر ۱۳۲۹ه. 
والمطبعة الأميرية ۱۲۷۵ ۵. 

رحة الأمة في اختلاف الأعْة حد بن عبد الرحمن الدمشقي العغاني الشافمي . 
مطبعة مصطفى اليالي بالقاهرة ١95٠‏ م . 
الدر الضبه في الرد على :ابن تسه للسمی ( ۷۵۶ ه ) دمشق 140 د 
ا ااا کے ا اه 

۸ ۹ 


۳ 


۳- ان الاي 


الدو نة الکبری : للامام مالك بن انس ( ۱۷۹ ه) رواية سحنون عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن مالك . 
في ستة عشر جزءاً مطبعة السعادة عصر ۱۳۲۳ ه 

القدمات المهدات لبان ما اقتضته رسوم الدونة من الاحکام الشرعبات 
للامام الي الولید عد بن احمد بن رشد (۵۲۰) ه في جز ثين مطبعة 
السعادة عصر ۱۳۲۵ ه 

بداية: الجتهد ونابة القتصد تأليف. ابي الوليد عد القرطي الاندلسي اللي 
المشهور باین رسد اطفید ( هنوه:ه ) وهو في جز لین ومع نف 
المأناهب الاريعة يا عتاز بالتعليل فى کثر مسائله و لکن نقله عن 
الذامب تاج الى كر . طبع داز الکتب العربية ۱۳۵ م 

الفر وق لشهاب الدين احمد القرافي ( 546 ه) في اربعة اجزاء مطبعة اللي 
۶ ه وحاشته و ادرار الشروق » للقامم بن ع الله الشهیر 
بابن الشاط ( ۵۷۲۳ ) وتنقيحه السمی « تمذيب الفروق » مد 
علی بن ا سین ای الالکي . 

القو انين الفقهية لابن جزی» وهو عد بن احمد بن جزي الغرناطي. ( ۶۱۷۵۱) 
طبع تونس ۱۲۹ . يجمع الىجانب الفقه جانباًمنال بر ةو التار بيخ 
والتصوف . کا یذ كر بعض الخلافات الفقبية في المذاهب الاريعة. . 

تبصرة المكام في اصول الاقضية و مناهج الاحكام لبرهان الدين ابراهم الشبير 
ابن فرحوت ( ۷۹۹ ه ) المطبعة الشرقية بالقاهرة سنة ۱۳۰٩‏ ه. 

جي ال .سم مه ي الل 


وه 


و شروحه : 

موامب الجليل في شرح مختصر خلیل للامام الطاب : جد بن عبد الرحمن 
المغربي الاصل ( مه ه ). 

ومامشه : 

التاج والا كليل تختصر خلیل محمد بن بوسف الشهير بالو اق المتوفي ( ۸۹۷ ه ) 
مطيعة السعادة ( ۱۳۲۹ ) 

شرح عرد الباق الزرقاني على مختصر خليل طبع مهر ۱۳۰۷ ۶ 

شرح ار شي على مختصر خليل طبع مصر ۱۳۱۷ ھ . 

حاشية العدوي على شرح اطرشي و مطبوع معه . 

الشرح الكبير الدردير ( ۱۲۰۱ ) على مختصر خليل . المطبعة . 

حاسية عرفة الدسوق ( ۱۳۳۰ ه ) على شرح الدردیر : 

منح اطلیل شرح مختصر خليل طبع مصر ۱۳۹۹ الشمخ غد علش (۱۲۹۰*) 

المعمار للو انشر بسي طبع فاس ۱۳۱۵ ه 

مفيد اط_کام فا يعرض هم من نوازل الاحكام تأليف القاضي الي الو ليدهشام 
ابن عيد الله بن هشام الازدي القرطي نسخة مخطوطة لدت 3 
٥‏ في مکتبة الاسكو ريال 189/1١51‏ ق مصورة في فيلم.معهد 
الخطوطات العر ببة د و۳ ففه مالكي . 

التحفة لابن عاصم ( ۸۲۹ ه ) طبع از ار و معها ترحة بالفر نسية و تعليقات 
للاستادن : 

. EAA وموجودة بمكتية القاهرة دم‎ F.marteا,‎ 0.x 

المجة شرح التحفة للقسولي طبع مصر 

بدر الزو جين ونفحة الطرمين على مذهب السادة المالكية تألف ابو بكر 
الکشناوي ۱۹۵۷ م 
الذخيرة : تأليف سْهاب الدين القراقي ( 586 ه ) ویقع في خمة عشر عل 
ظهر منه املد الاول مطبعة كلية الشريعة في الازهر ۱۳۸۱ ه 
الاحكام في تيز الفتاوى عن الاحكام للقر افي . القاهرة . 


ERN 


6 ب الفقر الحنببي 


۳ ارقي المتوفي (عمم) طبع دمشق .و مم شرحه المغني 

المغنى لوفق الدن ابن قدامه القدسي (۳۰(ه) وهو شرح على مختصر ارقي 
مطیمة التار في القاهرة ۱۳۵۸ ه . 

الشرح الکیر لابن قدامة ( شمس الدین ) المثوفي سنة 1۸۲ ه وهو شرح 
على القنع لوفق الدن بن قدامة. مطبوع على هامش المغني . مطيعة الناربالقاهرة 
۸ ه ومطبوع عفر ده في المكتبة السلفية بالقاهرة . 

الاقناع اطالب الانتفاع تأليف شرف الدين القدمي ( 4ه ) طبع 
القاهرة ۱ ۱۳۵ ه . 

احرر في الفقه محد الدين ابوالبركات (+ه+ه) مطبعة السئة المحمدية ۱۹۵۰م 

النككت والفوائد السنية على مشكل الحرر . شعس الدين ابن مفلح النبلي 
القد سي (۷۱۳) ه 

التتقيح المشبع في تحريرٍ احكا م القنم تأليف علاء الدين علي بن سلیانامرداو ي 
(١۸۸ه)‏ المطبعة السلفية القاهرة . 

غاية المنتهى في المع بين الاقناع والماتهى تأليف الشيخ مرعي بن يوسف 
النبلی . ثلاثة اجزاء طبع دمشق . 

کا اهادي او مدة الازم لموفق الدن بن قدامة . دمشق 

الطرق المتكمية في السياسة الشرعبة لابن القم 1951 م 

الانصاف لمعرفة الألاف لمرداوي في اثنى عشر علدا . القامرة ۱۵۰ 


لعي 


الفروع نخد بن مفلح اطنيلي مع حاشيته تصحیح الفروع لعلي القدمي 
مطبعة المنار في القاهرة . 

القواعد لابن ر الل ردي القاهرة 

زاد العاد في هدی خير ا لابن القم ( ۵۷۵۱ ) مطبعة مد علي صبیح 
في القاهرة 

اعلام الموقمين لابن الق المطبعة التجارية في القامرة 

اغاثة البنان لإبن القیم مطبعة مصطفى البابي اللي في القاهرة 


العدة شرح العيدة تأليف بهاء الدين عبد الرحمن المقدي . المطبعة السلفية فيالقاهرة 


هس 


۵ - امع في افم ار بري 

الجموع للامام زد ( ۵۱۲۲ ) 

المنتزع التار للشیخ عيد الله بن مفتاح (لالامه) القامرة ۱۳۳۲ 

البحر اازخار لهر تضی (۸:۰ه) القاهرة ۱۹4۸ م مطبعة ا-ذانخي 

التاج الذهب لاحکام المذهب لقاضي امد بن قاسم العنسي الوافي .القاهرة 
۸ م . مطيعة اللي ا 

الروضة الندية لاعلامة السيد صديق خان شرح الدرر اپية . المطبعة 
المنيرية في القاهرة 

الدرر الهية للشوكاني ( ۱۳۵۵ ).. 

الروض النضير شرح المجدوع لشرف الدين الي الصنعافي ( ۸٠١۳۲١‏ ) 
مطبعة" السعادة ۱۳۵٩‏ ه. 


1 - امع فى الف اللاشری 
الحلى لاسن حزم ( 457 ه ) طبع القاهرة ( ۱۳۵۲ ۵ ) 
ابطال القباس لاا حزم طبع القاهرة . 
الاحكام ف اصورل الاحكام لابن حزم مطیعة السعادة . القاهرة( ۱۳۵۸ ) 
رات الاجاع دين حزم. مكتية القده‌ي ۷ a‏ 
۷- مرمع في افف, ابراني 
النيل لضاء الدین عبد العزیز )4\۳( 
شرح‌النیل و سْفاء العلیل عر اطفيش ( ۱۳۳۲ ) القاهر 5 ۳مطبوع مع‌النیل 1 
سامل الاصل والفرع للشيخ عد اطفیش . المطبعة السلفية ۱۳۸ م 
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۸ - امع لفق الجعفري 


احتصر النافع في فقه الامامية N.‏ القاسم نم الدن ابي المتوفي ۱۷۰ ه 

الاحکام اطعفر 7 في الاحول الشخصية تأليف الشیخ عيد الكريم رضا 
الكل ۱۹:۷ ۸ 

اصل الشيعة و اصو فا تأليف عد الحسين آ ل کاسف الغطاء . الطبعةالسابعة. 

العر وة الوثقي ا كاظم الطباطبائي مطيعة دار الام ۳۳۰ ه بغد اد 
ار لاش خ كك دو :> طبع حجر اران 

الا ستیصار لاطو سي ( ۰ ه ) مطيعة النحف 

التهيذيب لاطو مي ۰ طبع النحف 

من لاحضره الفقيه للصدوق ( ۳۸۵ ه) طبع اللحف 

الكافي للكليني ( ۵۳۲۹ ) طبع حجر . , 
الر و ضةالمهية شرح اللمعة الد م مشقية للشهير العام ملي . تحقيق عبد له التي ۰ اقاهر 5 

قو اعد الاحكام لاين مطبر الى مخطوط ۸۸۱ ۵ 

9 مراع الا علام للجم الدين بن سعد اللي . طبع حدر ابر ان ۲ ۵ , 

وشرحه حوا او سم ويم لان و 

النهاية للطومى : محخطوط . 

تذ كرة الفقباء للحسن بن بوسف المعر وف بالعلامة ابي ( ۵۷۲۹ ) 

تحقيق مر تضى الخال 7 مطبعة النجف م6١‏ . لابزال 5-82 الطبع ۰ 

مستمسك اعروة الوثقى لا .2 الله الد عبن الحكم 

مختلف الشيعة الطو مي طبع حدر ابران . 

مفتاح الكرامة للعاملي : طبع كمي ۱۳۲۹ a‏ 

الفصول الشمرعتة على مذهب الاماميةتاليف عرحواد مغنية . الطبعة الا وی 
ببروت ۱۳۷۰ ه 


مه كك 


٩‏ کتب الفتاوی 


الفتاوى الفقبية الکیری: : تأليف ابن حجر اهيشي ( ۹۷۱ ه) طبع 
القاهرة ۱۳۵۷ ه 0 
الفتاوی البزازية . افظ الدین عدالعر وف ,ابن البزاز الکر در ي (0۸۲۷) 
الفتاوي اطانة . للامام فخر الدين حن الاوز حندي العروف 
بقاضی خان ( ۹۲٥ھ‏ ) 
هارم ان تنبه ( د الکردی ل 0 
فتاوى علدش المطيعة الاميرية في القاهرة . 
فتاوى ابن نحم ( ٩۷۰‏ )ه . 
الفتاو ی المندية . حمعت في سنة ( ٠٠۷٠١‏ ه) طبع ولاق ۱۳۱۰ ه . 
القتاوى اخيرية لنفع البرية للرملي ۱ ۱۰۸۱ ه ) المطبعة الاميرية ۱۳۰۰ه 
الفتاو ی الطر سو سية ء او انفع الوسائل الى تحرير المسائل : لنجم 
ال ا( 
الفتاوى المبدية محمد العباس الهدي ( ۱۳۱۵ ه)المطبعة الازهربة1.*ره. 


۰ كت الطبقات والتراصم 
سير اعلام النبلاء الزهبي ( ع۷۸ه) دار المعارف في مصر ( صدر 
منه ثلاثة اجزاء ) 
اعيان الشيعة اليد تسین الامين 5 الطبعة الرايعة بيروت ۱۳۸۰ھ . 
الاصابة في قبیز الصحابة لإين حجر المطبعة التجارية في القاهرة 
الا ستیعاب لإبن عبد البر على هامش الاصابة 


اموب 


الطبقات الکبری لابن سعد طبع بيروت ۸۱۹۱۰ 
وفيات الاعبان لإبن خلکان تحقبق عي الدين عبد الجيد . طبع القاهرة 
الفوائد اليهية محمد بن عبد اي اللكنوي ( ۸۱۳۰۵ ) القاهرة ۱۳۲ 
طيقات الشافعية للسبيي طبع القاهرة 
ظبقات الطنايلة مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ۱۳۷۱ ه 
الاعلام لازركاي . الطبعة الثائية . 
کف الطنو شعن | امي الک وافنو ن اجي خليفة,طبع استانبو ل۱۹6۳م 
معحم المطبوعات العر بية ار ی بو سف البان . القاهرة علا ه 
فرك دار الك لحر 
فبرست, مكتية الازهر . 
۱-- اصول الفق 
ات الاسرار للشیخ عبد العزیز اليخاري ( ۵۷۳۰ ) وهو شرح اصول 
الامام فخر الاسلام البزدوي ( ۸۱۸۲ ) 
افیا علم الاصول للغز الي( ۵ ه) المطبعة الاميرية ۱۳:۲ ه 
الاحكام في اصو لالا حكا م للامد ي اريعة اجز اء طبع دار المعارف 4 اكام. 
التلو پیج على التو ضح للهحقق سعد الدن التفتازافي ( ۷۹۳ ۰ )طبع الاستانة 
التعربر لابن اهام ( ۸٩۱‏ ه )المطمعة الاميرية القاهرة ۱۳۱۹ ه ٠‏ 
ار شاد الفحو ل لاشو کاني القاهرة ۱۳۲۷ ه 
الوافقات للشاطي ( ۷۹۰ھ ) تحقيق الشتخ عند الله دراز . طبع القاهر 5 
اصول السر خسي . طبع نة احماء العارف العؤانية 
النار للنسفي ( ۷۱۰ ه) 
وشرحه : لإبن ملك . 
وحاسيته : عر هي زاده ( ۵۱۰6۰ ) طبع استانبول ۱۳۱۵ ه 
فتح الغفار شرح انان لابن حم ( ٩۷۰‏ ها) مطبعة اليالي ۱۳۵۵ ه۵ 
وحاشيته : ابن اللي ( ۹۷۱ 0) 


بت ۲ مره أذ اد 


۲ - تسیر وامنام 'لق رآن 

احكام القرآن لابن العربي ( مد بن عبد الله المتوفي جيه ۵ ) الطبعة 
الاوی ۳۷۸ دار احیاءلکتب العربية فياريعة اجز اء تحقيقعليعد البجاوي 
وفي الزء الاخير فهادس عامة للکتاب . 

في ظلال القرآن للاستاذ سيد قطب . دار احياء الكتب العر بيةالثانية . 

احكام القرآت للجصاص (۳۷۰ ه ) طبع الاستانة ۱۳۲۸ ه . 

الجامع لأحكام القران لقرطي ( ٠۷١‏ ه) دار الكتب المصرية في 
القاهرة الطبعة الثانية .. 

جامع الببان في تفسير الق رآ لاطبري ( ۸۳۱۰ ) المطيعة الاميرنية د ۱۳۲۳ 
طبعة دار المعارف لم تتم بعد . 

روح المعاني في تفسير القرآن للالومي ( ۸۱۲۷۰ ) الطبعة الامیریة۱ ۱۳۰ ه 

جمع البيان لاطومي . طبع دار التقريب بين المذاهب الاسلامية فيالقاهرة 
۶۰ م طبع حجر في ايران » وطبع بيروت . 

تفسير آیات الا حکام بماعة من اساتذة كلية الشريعة في الا زهر . 

تفسير القرآت:الکرم ( عشرة اجزاء ) لنشخ مود شلتوت ۰ 

تفسير الفخر الرازي ۰ المظبعة الفيرية في القاهرة . 

تفسير المذار . طبع القاهرة دار المثار . 

تفسير احسط لابن حيان . القاهرة ۱۳۱۳ . 


—- ا 


باحك ف اريت النبوق 


الموظأ للاماع مالك بز انس ( ٠۷۹‏ ۵ ) طبع القامرة ۱۳۲۰ م 
نیل الاو طار من اسرار منتقی الاخبار للشوكاني (۱۲۵۰ه) 
و هو شرح کتاب المنتقى لابن تة . الطبعة العئانية ( ۱۳5۷ ه) 
سبل السلام للصنعانی ( ۸۱۱۸۲ ) . : 
الباعث الحثدث لابن كثير ۰ طبع القاهرة ٠‏ 
مسند الامام امد ۰ طبع دار المعارف م يم : وطبع اللي في القاهرة 
۳ 2 ۰ 
فتح الباري شرح صحیح البخار ي ٠‏ طبع بولاق ۱۳۰۰ ۵ ۰ 
٠‏ صجیح منم شرح النووي ۰ طبع بولاق ۱۲۵۹۰ ۵ ۰ 
سنن الي داوود ۰ الطبعة التجارية في القاهرة ٠‏ 
سال الترمذي طبع بولاق ۲۱۹۲ ھ. 
سآن النساي ‏ الطبعة التجارية في القاهرة 
سن ابن ماحه ٠‏ طبع القاهرة ۱۳۱۳ ه 
ار لحا £ : طبع اند عسماه 
معاني الا "ثار للطحاوي ۰ طبع افند ۱۳۰۲ م 
دلوغ المرام لابن حجر ٠‏ الطمعة التحارية في القاهر 5 ۱۳۵۳۲ ه 
عون العبود شرح سان الي داود طبع افند ۱۳۲۲۳ ھ 
جامع بان العم وفضله لابن عبد البر » طبع القاهرة 
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" مورك ففرتم مرن 


الثقافة الاسلامية الشیخ جمد راغب طباخ ط ۱۹۵۰ م 
التفسير والمفسرون مد حسين ذهى ثلاثة اجزاء ط اكوام 
احكام المعاملات الشرعية للشيخ علي خفیف ط ۱۹٤٤‏ م 
قو اعد التحديث منفنون مصطلم الحديث للسيدجمال الدين القامعي ط ٥٣۱۹م‏ 
الامام الصادق الشيخ جمد أبو زهرة ط .5و١‏ 
مياحث الحم عند الاصوليين للد کتور حمد سلامة مد كور ط ۱۳۷۵ ه 
الا کر اه رين الشر بعة والقانون الشیخ مد ز كربا البرديسي ط ۱۹۰ م 
اصول الفقه لاشیخ عمد ز كرا البوديسي ط ۱۳۸۱ ه 
الاباحةعند الاصو لين والفقماء بحث مقار ن للد کتو ر تمد سلام مدکور ط1 ۱٩۱۹م‏ 
المدخل لافقه الاسلامي ل مد سلام مد کور ۳۸۰ھ 
ابو حنيفة للشيخ عمد ابو زهرة ط ۱۳ ه القامرة 
اللکة و نظربة العقد في الشر بعة الا سلاهبة للشيخ محمد ابو زهرة ط ۱۳۵۷ ه 
نظام النفقات في الشر بعة الاسلامية الشيخ امد ابر اهیم ط ۱۳۶۵۹ ده 
مقارنة المذاهب فيالفقه للشيخ مود شلتوت والشیخ محمدعلی ساس ط ۱۳۷۳ ھ 
المدخل الى على ادول الفقه امد کتور كمد معروف الدو البي ط ۱۳۷۸ ه دمشق 
تاریخ التشر بع الاسلامي للشيخ مد خضري ط ۱۳۷۳ ھ 

اصول الفقه الشیخ مد الضري . الطبعة الثالثة . 

اصول الفقه الشيخ عمد ابو زهرة ٠‏ القاهرة ۰م 

ابو حثيفة لیخ عمد ابو زهرة ۰ دار الفکر العر بي ۱۳1۹ 

سلم الوصول الى عم الاو الشيخ عمر عند الله م 
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منج القرآن في بناء الحتمع شخ مود شلتوث 
تاريخ التشر بع الا سلامي و مصادره للد کتور تمد سلام مد كور ط ۱۹۵۵ م 
حسن الأسوة عا ثبت من الله ورسوله في النسوة تأليف صديق حسن خان 
طبع القاهرة 
فقه الکتاب والسنة للد کتورر جمد يوسف مومى ط ۱۳۷۳ ه 
النسخ ف الشر بعة الامئلامية عند المتعال عد اطبری ط ۸۱۳۸۰ 
المدخل في التعريف في الفقه الاسلامية و قواعد الملكية والمقود فيه الا کتور 
عد مصطفی الشلي ط ۱۳۸۰ ه 
الفقه الاسلامي الدخل و نظرية:العقد الد کتور عسوي أحمد عسوي 
احمد بن حنیل الشیخ عمد ابو زهرة دار الفکر العر بي ۱۹۶۷ م 
الشافمي للشيخ مد ابو زهرة ٠‏ 
السنة و مکانتا في التشبرسع الاسلامي للد کتور مصظفى السياعي ٠.طبع‏ 
القاهرة ۱۳۸۰ مه 
مصادر اللشریتع فا لاانص فيه للشمخ عبد الوهاب خلاف القامرة ۱۹۵۵ 
الاسلام عقيدة وشريعة اللاستاذ الا کبر الشبخ مود شلتوت ٠‏ مطبعة 
دار القلم في القاهرة. 
حقسی معنی السنة ومان اطانحة إليه| ۰ السند ساهان الندوي ااطیعتة 
السلقية ۱۳۷۱۷ به ۰ 
شر بعة الق رآن الشخ عمد ابو زهرة ۱۹۲۱ 
عو ارض الاهلية للد کتور حسن النوري ۸۱۹۵۶ 
مصادر الق في الفقه الاسلامي ۰ دراسة مقارتة بالفقه الغربي اطدیث 
للد کتور عبد الرزاق السنهوري ٠‏ 
الزء الاول : صيغة العقد ۱۹۵۰۲ 7 
الزء الثافي : توافق الارادتن > صحة التراضي ۹ م 


— 6 ۱۵ د 


المزء الثالث : عل العقد ۱۹۵5 م 

الزء الرابع : نظرية السیب ونظرية البقلان » ۱۹۰۷ م 

الجزء الخامس : اثر العقد بالنسبة للاشخاص القاهرة ۱۹۵۷ م 

الزء السادس: اثر العقد پالنسية للموضوع القاهرة ۲۹۵۹ م 

النظر رة العامة لالز ا مات في الشر بعة الا سلامية للد كتو رسُفيق سحانة۱۹۳م 

تعلیل الاحکام للد کتور مصطفی الثلي مطبعة الازهر القامرة ۱۹:5 م 

نظرية تحمل التبعة في الفقه الاسلامي القاهرة ۱۹۵۰ 

فلسفة التشرییع في الاسلام للد کتور صبحي احمصاني بيروت ۱1۵۲ م 

التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي للد كتورو حيد سوارالقاهرة .وام 

الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي ٠‏ دار الکتاب العر بي 
القاهرة ۱۹۵۲ م 

المدخل الى نظرية الالتزام العامة اطزء الثاني دمشق ۱۵۵۸ م 


oV 


في اطلاق («<) 


۵ - رامعم عام 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الا خبار لاحافظ ألي نكر عد بن‌مومی 
المازمي اهمدانی المتوفي سنة ( مه ه ) الطیعة الاو یی حلب ۱۳۵۱ هھ 

اا الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لتقي الدين بن تيمية الطبعة 
الثانية ١م‏ 

محاضرات في النصر انبة عمد أبو زهرة الطبعة الثانية 1545 م 

الا والجتمع للد کتور علي عبد الواحد وافي ااطبعة الرابعة ۱۹۵۸ م 

الا "سرة في اجتمع العر بي القديم للد کتور عبد العزيزصالح القاهر ة۱ ۹۹٠م‏ 

حياة المسيح الاستاذ عباس عمو د المقاد ۱۹۵۸ م 

كيف تکتب صناً أو رسالة لاد کتور أحمد سُلبي . الطبعة الثالثة ۱۵۵۷م 
مكتية النيضة المصرية . 

محاسن الإسلام وشرائع الإسلام لا بي عبد الله البخاري مکتبة القدمي 
a ۷‏ 

مراك الإجماع لا حزم مكتية القده‌ي ۳۵۷ A‏ 

نقد مر اتب الإجماع لابن تة مكتة القدمي ۱۳۵۷ ه 

شرح ا ملد مر حوم ملم رسم باز ۲۳٩۱م‏ بيروت 

تحریر امحلة كاشف الغطاء . النجحف ۱۳۵۹ ه 

المقارنات و القابلات طافظ صبري ۱۹۰۲ مطمعة هندرة 
الا وضاع التشر يعية نی الدو ل العربية للد کنو رصبحي مصاني بيروت ط۱۹۵۷م 
الأسرة والمرآة للد کتور صلاح الدين الناهي بغداد 
النظم الاحتّاعية والسياسية عند قدماء العرب تأليف ل مود جمعة ۱۹:۹ م 


ENES AE 


مناهج العلماء المسامين في البحث العامي . تالف الاکتور فارنتز روزنتال 

بيروت ۱۹۱۱ 

ام ل اد ۱۳۸۰ ۶ 

المرأة عند قدماء السونان الد کتور مود سلام الزاني ۱۹۰۷ م 

المرأة عند الرومان ( ( 3 ۰ ۶۱۹۵۸ 

اختلاط الجنسين عند العرب الد كتور مود سلام الزناني ۱۹۵۵ م 

الاقياط 5 حاه‌ي حرحس ١965‏ م 

اس الك الاك 

على الاجماع النائني الد کتور حسن الساعاتي ٠‏ 

علة القانون و الا قتصاد ٠‏ 

عل الحاماة الشرعية ٠‏ 

عل احاماة » 

عمو عة دالوز ٠‏ 

فو اعد الاحکام ف مصالح الا نام للشيخ عز الدين بن عبد السلام (ز٠كدمه)‏ 
مطبعة الاستقامة في القاهرة . 


النظا لاسوطي ( ۵۹۱۱ ) مطعة مصطفی اليابي بالقاهر + ۱۵۹۳۸ ه . 


2ك 


٠‏ ح لفات مرب فى ارو موال لمعب 

الاحكام الشبرعية للا"حوال الشخصية الشسخ احمد ابراه الطبعة الشالثة 
۳۸ م القاهر ة 

شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية تاليف الشيخ مد زيد 
الابياني ۱۹۲۶ القاهرة 

عقد الزواج وآثاره الشيخ مد ابو زهرة م هوام القاهرة 

احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية تأليف الشسخ عر عبد الله 
۸ القاهرة 

احكام الاحو ال الشخصية في الشريعة الاسلامية تأليف الشیخ عبد الرحمن 
تاج ۰۵ م القاهرة 

الاحوال الشخصة فسم الزو اج لاشخ مد ابو زهرة ۱۹۵۰ م القاهرة 

شرح قانون الاحوال الشخصية الد کتور مصطفی السياعي ۸٥۱۹م‏ دمشق 

براهين الکتاب والسنة الناطقة على و قوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة 
تأليف شيخ سلامة القضاعي الشافعي ۱۳۹۹ ۰ 

مشروع الزواج والطلاق عمد احمد عدوي وعيد العز بز خولي ۸ م 

الاحوال الشخصية في الشر بعة الاسلامية تأليف جد ڪي الدی عيد اليد 
۸ 

فرق الزو اج للشيخ علي افیف ۱۹5۰ م 

ااز و اج والطلاق في الالام للد کتور مد سلام مدکود ۱۹۵۷ م 

الزو اج والطلاق في الاسلام تأليف بدران ابو العينين بدران ۱۹۵۷ 


س هه دا 


مد کرات في فقه القران_ والسنة للشبخ عمد الزفزاف . كلية القوق 
حامعة القاهرة 

الزواج والطلاق على الذاهب المسة للشيخ مد جواد مغنية بيروت 
2 

فقه الكتاب والسنة للشيخ E E‏ 

عبون السائل الشسر عة في الاحوال الشخصية للاستاذ على عمد حسب الله 

الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية للشيخ عبد الوهاب خلاف 
6 ۵ ۵ 

الزواج في الشرع الاسلامي و الق انین اللبثانيةتأليف انور اخطیب بيروت 
2 

محوث في التشریع الاسلامي و اسانید قانون الزو اج والطلاق للشيخ 
مصطفى ا راغي طبع مصر ۱۳۶ ھ 

احكام الزواج و الاحوال المتفرعة عنه في سوريا للاستاذ مصطفى الزرقاء 
۳ م دمشق 

الاحكام الشرعية في الاح وال الشخصية مظبعة التأليف ۱۸۵۵ م القاهرة 

خلاصة احكام الاسرة للشیخ عبد الحكم عمد ٠‏ القاهرة ٠‏ 

خلاصة الاحوال الشخصية في الشمريعة الاسلامية . مد سلامة ۰ القاهرة 

القول الجامع في الطلاق البدعي و التتابع للخ عمد خيت المطيعة اسخيرية 
صر ۱۳۲۰ ۵ 


فقه القرآت والسنة للشيخ على قراعة . القاهرة ۸ م. 


- ۱۰۹۱ 


A E‏ نت 
رامع اررموال لصي لفر امسلوين 
قضاء الا حوال الشخصية للطوائف الملية تألف أحمد صفوة ط موا م 
احكام الاحوال الشخصية لهصرربن غير المسامين تاليف المستشار حلي 
بطر س 1 ۱۹۰۷ 0 
1 ات کر . | تاد ار 
رل شرح الاحوال الشخصية للمصر يبن غير المسامين لاستشار در س م بل 
تادرس اطبعة الاو 
- مذ کرات. عل الا الکاتبة فى الاحوال الثخصة لغير المسامين 
للذ کنور فواد سباط 
و ال 1 8 الشمر فا 
2 انحلال الزو اج واسيايه فيالتششر يعات الاوربية للد کتورحیل‌الشرقاوي 
- الاحوال الوه للصرین عر الات وللاحانب للد کتود 
احمد سلامة ط لام 
- احكام الاحو الالشخصية اغير المسامين من المصر ين خسة اجز اءالد كتور 
شفيق شّحاتة ۸۱۹۱۱-۱۹۵۰۷ 
1 و لين ا ا 
- احکام الشرعية في الاحوال الشخصة للاسرائليين تاليف م ي 
بن شمعون ط ۱۹۱۲ م 
- القراءون والربانون تأليف مراد فرج ۱۹۱۸ م 
- عار اضر في الاحكام الشرعية الاسسراثيلية للقرائين تعريب وشرح 
مراد فرج ۱۹۱۷ م تن ١‏ 
- شرح میادیء الاحوال الشخصية لاطوائف الملية تأليف اماب حسن 
اسماعيل ۱۹۵۷ م 
سا 


- انحلال الزواج في شريعة الاقباط الارئوة كس تأليف الد کتور أهاب 
حسن امعاعیل ۱۹۵۹ م 

الاحوال الي لر السانین للذ رر مل الشرقاوي مکتبة 
لنبضة المصرية 

- الا حو ال الشخصية لاطوائف غير الاسلامية من ااصرین تألیف مد 
مود غر وإلفي بقطر حبثي ۱۹5۷ 

- الاصة القانونية في الا حو ال الشخصية لكنسة الا قباط الارئوذ كسيين 
تأليف الايغو مانس فيلوتاؤس مع ثرح جرجس فیلوتاژسی عوض ط۱۹۳۳ م 

الاحوال الشخصية للأجانب في مصر تأليف جميل خاني ۱۹۵۰ م 

- حرط المبادىء الديثة للقضاء الصري 3 الاحوال الشخصية وضع جل 
حامي عبد القاخي ۷ م 

- القانون الدولي والللی الخاص في فلسطين والشرق الادفی تأليف الستر 
فو وای قاس ا 

- مقدمة للاسفار غير القانونية ترحمة القس صالح ساب 

- المسيحية في الاسلام تألیف ابراهم لوقا ۱۹۵۸ م 

التقنين المدفي اليونافي للاستاذ حودج روياوس 

الأحوال الشخصية للاجانب والمصريين تأليف كامل عغان ۱۹۰۸ م 


الاحوال الشخصية في القانون الفرنسي للد کتور حسن الاشعوني ۱۹۰۰ م 


۳ = 


۱۷ د الیش اا 


اصول القانون للد کتور عبد الرزاق السنپوري والد کتور احمد حشمت 
ابو ستبت ۱۹۵۲ م 

اصول تاريخ القانون للد كتور جر عدوح مصطفی ۱۹۵۶ م 

با اا رودق ای رف را 

اوجیز ني القوق الرومانية وتارخها لد کتور مد معروف الدوالي 
۷۶ 2« 

اصول القانون للد كتور حسن كيرة ٩٥۱۹م‏ 

الفقه الاسلامي والقانون الروماني عمد ابو زهرة 

الا قباط حامي جرجس 1485 م 

جراتم البغاء دراسة مقارنة للد کتور عمد نيازي حتاته ۱۹۲۱ م 

المدخل لاقانون الات تأليف الد كتور عبد المنعم البدراوي . 

الحقوق الرومائية الد كتور عبد النعم البدراوي 

التقنين المدفي الجديد للد كتور عد على عر فه دار النهضة المصرية 194 م 

نظر ی المقد الد کتور سلمان مر قمی دار التشر ل القاهر ۱۹۵۷ 

نظرية بطلان التصرف القانوفي الد كتور حميل الشرقاوي القاهرة ۱۹۵ 

السوولية ل کتور سلیان مرقس دارالنشر 
لاحامعات القاهرة ۱۵۲۰ 

نظر رة الالتزام العامة للاستاذ مصطفی الزرفاء . دمشق ۵۱۳۸۰ . 


- ۱۰۹۵ - 
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٣ د‎ 


اب کم رت 


7 ام ابر عبرم 


الذین وردت ترجتهم في هامش هذا الکتاب 


ابو عيد الله بن درس الشافعي مو سس المذهب 


بر هان الدیی مود بن احمد بنعيد العزيزصا<ب فتاوى الذخير 


عد بن وضاح الذي اعد عن طبقة امد بن حنبل 
عبد الله بن عباس الفقبه الدحابي 

الكيا اهر اسي من فقهاء الشافعية 

طاو وس بن کسان 

عطاء بن الي دباح 

اس 

سعند لن المسدب 

عبد الله بن مر 

مود بن لبيد 

عبادة بن الصامت 

ابن قدامة واشهر مولفاته في المذهب النبلى 
ابن مهام و اشهر مؤلفاته في لنقه والاصول 
ابن حزم وام مؤلفاته في الفقه و الاصول 
نصر بن حجاج السامى 

کعب بن مالك 

مراءة بن ربيعة العامر ي 

هلال بن امية الواقفي 


1 


۲۰ 
۱ 
۲ 
۳۳ 
۷۳2 
Yo 
۱1 
۲۷ 


آمنة بات غفار زوحة عبد الله بن عر 

ابو عبد الله بكر بن عبد الله الزني 

ابت بن قيس 

جميلة بات عبد الله بن الي زوجة ثابت بن قبس 
عر بن الطاب 

مون بات حدل الكابية ام يزيد 

ابن القم الموزية واشهر مؤلفاته في الفقه اطدیت 


این تسه وار مولنانة 


اك 


۱۰ 


7 اا ا“ 
د ات اقات 
التي وردت في هامش هذا الکتاب 


الصفحة 


لكل طائفة من اليهود اوضاع خاصه ان من ال حری ۱۳۲ 


نثأة المذامب المسيحية واهم ماديا )4 
ستقلال الكندسة الغربية الكاثوليكية عن الساطة الز منية بعد 
انجمار الدولة الرومانة عام ۹م (eé)‏ 


اسباب الطلاق في تر كيا ك القاضي في المواد ۱۳۵-۱۳۰ (١ه)‏ 
الشروط ف عقد الزواج في القانون الا ندنومي لعدم التقيد 
ذهب معبن (0۳) 
ماحاء في قانون الاحوال الشخصية العراقي من مساواة الذ کر 
والانثى في الميراث ما يعد خروجاً على القرآن الكريم 
واجماع المسامين )0۸( 
تحريم الطلاق في تونس بارادة الرجل و جعل هذا التق للقاضي 
با رئس تلك الدولة الذي اصدر هذا القانون طلق زوحته 
بارادته المنفر دة دون بان اسیاب ذلك )۹( 
معنى الوجوب والاباحة والکراهة والتحريم والندب لدی 
الاصو لین والفقهاء 62 
تعر يف مخطو ط فتاوى الذخيرة في المكتية الاحمدية حلب (۸۱) 
سند حديث ايغض الال الى الله الطلاق (AY)‏ 


NTN 


۸ 


A 


روک 


الصفيحة 
ما فيل في بعض الاحاديث الضعيفة في موضوع الطلاق 
و تعقسق ذلك في حدیت تزوحوا و لانطلقو افات الطلاق 
یپتز منه عرش الر من (۸۳-۸۲) 
تخریج حدیث ما احل الله شا ابفض اليه من الطلاق (۸۶) 
حالات التعسف في استعمال الاق في القانون المدني ۰ 
تعریف مرض الوت في القانون . (۱۰۳) 
تعریف مرض الموت لدی جع الذاهب (۱۰۵-۱۰۶) 
مبراث اار دص مرض الوت (۱۰۰) 


عدم التفرقة في القانون التونسي في التعويض الذي بدفعه 


طالب الطلاق للاخر سواء كان الزوج ام الزوجه (۱۰۸) 
حكمة تشریع المتعة لمطلقات (۱۱۰) 
القول القديم لاشافعية في المتعة (۱۱۲) 
انواع المطلقات بالنسبة لمپر المفروض هن (۱۱۳ 
وحوب اعلام النساء بات لمطلقات منهن التعة (:۱۱) 
نقد الد کتور السياعي بجعل التعویض في الطلاق التعسفي 

لايتحاوز نفقة سنة في القانون السوري . (۱۱۵) 
عدم صحة الرجعة اذا ۳ اثناء العدة مایفسخ النكاح (۱۱۸) 
تعلیل ابن رسد التفر قة بين الطلاق البائن وغيره )۱۱٩(‏ 
بطلات التعلیل في الشمريعة الاسلامية (۱:۰) 
لفظ السني و الشروع مترادفات في افوال الصحاية 

و قدماء المفسرين (۱۰۳) 
ما استملت عليه ابة : الطلاق مرتان من احکام . (۱۰۲) 


- ۱۰۷۵ — 


-4 


۹ - 
و 


اا 


۳ 
۳۳ 


2 
- 0 


ااا 


الصفحة 


معنی الطلاق لس ان السئة قد وردت باناحتها لاععنی انه من 


الافعال المسنونة الى بوحر فاعلها )۱۸( 
طلاق السنة لذو ات الاقراء (۱۰۲) 
تخریج حديث ابن عمر في الطلاق السني (4ه6١)‏ 
تصحیح ما نقله ابن حجر ف فح الباري والشوكاني يي ثيل 

الاو طار عن القرطي (۱۹۲) 
تعر يف التقبه لدی المعفرية (۱۸۶) 
نقد الاستاذ الشيخ عمد ابو زهرة لمذهب التقبه )۱۸6( 
توضیح مانقله ابن القم عن ابن ی (۱۸۸) 


صحة ماذهیت اليه فما نقله ار بن القم عن ابن مغيث حيث 
ال بل سا E‏ 


الا کوریال (۱۸۹) 
عدم صحة ماذهب اليه ابن تيميه في قوله ان الفقباء لم فر ةوا 

رين الطلاق التکرر والطلاق التعدد بلفظ و احد (۱۷۹) 
العبرة بالروابة لابالفتوى 0 
خبر بربرة وزوحها مغيث ۹۹ 
مذهب ابن عباس ان بيع الامةطلاقها 00 
لبن الفحل واقوال الفقباءفيه )١59(‏ 
تعر يف بمخطوط احکام الق رن للفقبه الشافعي الک اا هر اسي (۲۰۸) 
تعر نف عسند الامام احمد (۲۱۷) 


تصعیح ماجاء في بعض کتب الفقه و الد يث في حد بث ركانه 
و فاغا تلك واحدة » افلقة 


۱۰۷۰ 


-4 
- e 
E 
۷ 
۸ 
۹ 
۵۰ 
۱ 
- 0 
۳ھ‎ 
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- 6 
RS 
— o 
— 0۸ 


- 
دا 
اكد 
۲ - 


E 


عدم صحة القدح عا يرح رواب ة مدن اسحاق 

سند حديث ركانة بطلاق زوحتهالبتة 

تصحیح امم سهىمەزوجة ركانة 

حدیت زوجة رفاعة القرظی فى الطلاقالمتة 

سند حديث ابن عر في الطلاق اللات 

نفقة العتدة في تلف المذاهب 

تعر يف الاجماع و اقسامه وما ذهب أليهالشافعي 

تعريف اطدیث الرسل وشروط الشافعي لقبوله 

حديث فاطمة بنت قبس في الطلاق الثلاث 

تصحیح ماورد في زاد المعاد في حديث ثابت فلس 
لل اك اج 

أن کان الامر احتهاديا وله اكثر من حل 

احتهاد عر في قسمة اراضی العراق 

حد شارب اجر و تغير 0 

ماجاء في الموطأ من و جو د خلاف بين الصحابه فيالطلاق‌الثلات 
اذا امر الاهام بتخصص العمل بقول من المسائل الجنهد فما 
تعين و وجب بقوله 

النكاح المؤقت 

الاعمال التحضيريةلاتعتير جزءاً من التشسريع فلقانون المدفي 
تعر يف القياس 

تعريف الر كن عند الاحناف وحمهور الفقهاء 

توضيح ماذهب اليه اخر قي من المنابة في لفظ الصريح 


- ۱۰۷۱ = 


درو 


دا 


جه 


من الطلاق وما نقله الاستاذ افیف والاستاذ الزفزاف 
ملاحظة على ماذهب اليه الاستاذ افیف والاستاذ 
الزفزاف في وقوع الطلاق بالكتاية لدى المالكية 
مانقله الاستاذ افيف والاستاذ الزفز اف عن الطلاق 
بالكتاية لدى الزيدية وتوضيح ذلك 
م ينص القانون المدني على شكل معين للتعبير عن الارادة 
الطرق التي تثبت ما الاحكام فيالشريعة الاسلامية : 
الا قتصار و الانقلاب والشین والاستناد 
قابلة العقو د للتعلیق او عدمه في الفقه الاسلامي 
رد ابن حز م على من يقس الطلاق في النفس على الکفر في النفس 
تخر یج حديث ثلاث جدمن جد وهزفن جد 
حالات ازل في التصرفات 
مادشترط فى الا کر اه لابطال التصرفات عندحمهور الفقهاء 
تعلیل این اقم عدم و قوع طلاق السککر ان 
تصحیح مانقله الد کتور يوسف مومی عن الطحاوي في 
وقوع طلاق السکر ان 
قصة ماعز حبن اقر بالزنا و استفسار الني عليه السلام 
عن عقله و ادرا که 
ت رفات السکر ان في الفقه الاسلامي 
> سيق اللسان في الطلاق لدى_المالكية 
ما آفهمه من حديث: انا الطلاق بيد من اخذ بالساق 
الفرق دين عو ارض الاهلية وعبوب الرضا 
الفرق بين الجنون و العتوه 

- ۱۰۷۲ — 


ألصوحة 


)۳۷۵( 
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41- 
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كواب 


تصرفات الصی لدى الا حناف 

مابراه اله كتوق مصطفی السماعي ف اهامة الزو اج و تحد ید 
سن مغن لاز و جہن ي القانون السوری 

تعر يف السفيه ما حاء في غل الاحكام العدلية 

طلاق الفضولى 

تعليل الطلاق ۴ العدة عند من يحيز ذلك 

تصحیع ماورد في امم آمنة پات غفار زوحة عبد اللهين ر 
عدة المتوفي عا زو حما 

BE‏ حناف ف طلاق الطور واطيضة الي قليه 
معنى الطلاق السنون فى عرف الفقهاء 

الصطلعات الى نحدها 5 تلا الفقه من سنة و هتوت 
ومكروه وحدت يعد عضر النزو ل 

معنى لفظ السنة وما راد به وم استعمل هذا الاحطلاح 
هل هناگ واسطة بين الطلاق السنى والبدعي 

تعليل عدم كر اهبة طلاق من لاضن من النساء 

لا بدعه في الطلاق قيل الدخول 

الرأي الذي استقر عليه الطومی هن اطعفرية في طلاق 
الغائب في مولفاته الاخيرة 

سند حديث : الطلاق ثلاثاً في غير عدة ان كانت 


على طبر فواحدة 


- (oV — 


الصفيحة 


)۳۰۳( 


في الطلاق( 7۸) 


كاد 


هل الامر للوجوب ام لنندب 

اذا احير القاضی من طای زوحته بالميض عر اجعتما 
فلاجو زله ان طاقن ا معها رن رن ني طبر 
الامر بالامر بالشيء هل بعد ام به 

سند حديث ان مر : و عسدت ها التطليقة الي طلقا 
اذا صح الاسناد الى ابن عماس فتفسيره اصح التفاسیر 
سند حديث ابن عر ف في‌طلاق اطیض دقوله: لايعتديذلك 
لبس كل طلاق نقمة فقد يكو ن الطلاق نعمة کالشکاح 
بل قد یکون من اکبر النعم ما لو تنافرت طباع 
از وجین مثلا . تعلیق لان الم 

الرد على من قاس الطلاق في ایض على الطهر وسائر 
التصرفات الجر مة والتي تنتج ۲ ثارها 

مای اه الصنعای في تفسبر معنی ار اجعة 

حديث برير ة حیغا اختار ت نفسها من زو جما مغيث 
الاسهاء على الرجعة و اجب عند الشافعي في مذهيه القدم 
مانلاحظه على تعر يف اخلع في مختصر خليل والدردير 
والدسوقي 


التنسه ای ماذهب اليه ارس الشخ 


الذي قال بفسخ الع هو الزني تايذ الشافعي واصحع 


ان المزني الذي قال بذ لك هو من التابعين 
متی یتکون النسخ ل الشريعة الاسلامية 


2 


علي افيف ان الزني 


ااصةة 


(۳۹) 
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الصفحة 


ماذ كره القاسعي في تفسير قوله تعالى : وان يتفزقا نفن 
الله كلا من سعته : فيه زحر لها عن المفارقة را لصاحيه )٩۲(‏ 


تصعسح ماحاء ف امم حميلة 0 عيد ۳1 بن 1 زوحة 


ثارت فس )4۹۸( 
الا ماب والقبول في العقود وهل تنعقد بالعاطاة (ه۵۰) 
تحريم أنعقاد النكاح بالتعاطي (ه٠ه)‏ 


هل يجوز في الشلع العلتی قبوللزوجة قبل تحقق الشرط (١1ه)‏ 
خبار الشرط شرع ان التعاقد ك تا کد رغته ۰ (۰۱۲) 
لا بصح خبار الشر ط في الخلع عند أبي بوسف و عدمن‌الاحناف (۵۱۲) 
اخلع يدون عوض طلاق رجعي عند المالكية خلافا لما 

ذهب اليه الشيخ علي افيف والشيخ عد زفزاف (۵۱۰) 
تقد عدم اعتبار الموافقة اضنية لدى الشافعية فيالعقود (915) 
تعلیل وجوب اتباع صيغة الع رافظ الطلاق عند المعفرية (۵۳۰) 


الفرق بين الخلع والفد اءو الفدية والصلح والمماراةعند الاناضية )84٠(‏ 


شروط الزوج الخالع (ove) E‏ 
طلاق ولي الصغير عند المالكية (oke)‏ 
عدم صحة طلاق الولي عَنَن+الاتدتاف (ة:ه) 
عالعه ولي الطفل ثياية عنه عند المعفرية (5ئةه) 
رأي زفز في الخلع في مرض الوت (oor)‏ 
ع الرسّد في فانون الولابة على المال اذصری (۵7۰) 
فاقد التمييز ف القانون المدني )۰( 
تعر يف السفه )0ه) 


۱:۷۵ بخ 


۳۰ص 
۳ 
۳ - 
۳~ 
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- ۷ 
—- ۸ 
- ۹ 


e 


-۱ 
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الصفحة 
فتو ی ف عالعة الاب ثماية عن اينه ف آلذ هب اطنفي (۱دم) 
مابراه ابن ثيمية ف اخلع اثناء ایض (55ه) 
مافسر به الطبري قوله تعالى : فان خفتم شقاق بينهها (ovr)‏ 
الفرق دن الع و البار امن حيث کراهبة‌ااز وحةعنداطنون (Vé)‏ 
يحوز عضل الزوج زوحته في حال الزنا فقط عند اللعفرية 
لتفتدي نفسها (۰۷۰) 
مق يكون الخلع رجعيا ومى يككون بائنا (كلاة) 
ا لما ل نی الا صطلاح‌الفقبي کل ماعکن نتلتكه و ادخار هلوقت اطاحة (86ه) 
فتو ی فی‌امرأةابرأت زو حهاو حمات نفقة او لادها نظيرطلاقها )0۸0( 
ر اسيل سعيد بن السیب هماک الوصل لانه‌من كبارالتايمين (كوه) 
لو قضی یکون الع فسخاً احد القضاة الذين ييزون ذلك 
صح عند الات ا م لا نه ما سوغ الاحتهاد فيه 
حيث 1 مخالف نصا صرحا . (كذه) 
تأويل ابن القم مارو ىعن ابراهيالنخعي ان الع طلاقباك (0۹۷) 
الرجعة تصح علامة اازوحة ازوحها عند ابي بو سف 
ول من اطنفة لكمة) 
مانقله ابن تيمية عن الشافمي فيات الع طلاق ام فسخ (<1د) 
اللاف حول اسقاط القوق الژوحبة في الخلع وما ذهب 


السه ابو حشقة . (r*)‏ 
استشهاد بقصة ذي الرقعتین على ان اوامر ولى الامو لتکن 
مازمة فيا لامرء فيه اختمار . )1۹4( 


التفريق بالاتفاق بين الزوجين في القانون البوازيبي 
واليوغسلافي وا لبو لد دق )4۸( 


٩۰۱۷/۲ =‏ حم 


0ا - 


الصفحة 


اخلاف عند الزيدية حو ل فسخ الزو اج بالعنة او عدم جو ازذلك 5ك 
تعليل الا حناف عدم اعطاء حق التفر يق ازوج بالعيرب 
والامراض )13۳( 
توضيم مایر اد بالعرو ب المشتركةلدى الا لحكية قب لالعقدو بعده (٠و5)‏ 
خر بر عيارة الدردير من المالكرة في اعطاء عق الخيار في 
طلى التفر يق مر ض‌آو السليم 1 )4۲( 
فتوی آن‌الفر قةبالعرب في الب و العنه طلاق باك لدى الا حناف (۷۰۰) 
ماجاء في الانصاف عن ابن تعمية ان جسع الفسوخ لاتحتاج 
الى حا كم (۷۰۱) 
مانقله ضاحب الروض النضیر ان الفرقة بالعیب فسخ هو 
مذهب العترة حميعاً )۷۰۲( 
تعريف اطنون وافساءه في الفقه والقانون (VY)‏ 
وحوه آي‌عرض تناسلی في احد الز و حن بہطل عقد الز و اج 
في قانون الولابات المتحدة الامر بكية (V4)‏ 
ضرب الزوجة منوط بالصلحة فاذا علم الزوج ان لافائدة 
فلا یجوز الضرب (۷۰۹) 


مانص عليه قاون العقوبات في المواد 0 في عقوية 


من اقدم على ضرب سخص او آرذ اه )۷0۹( 
شروط اکن ف المذهب اطنبلی (V4)‏ 
ای ای ام ا اسم 5295 
شروط اعلکمین في الذهب اطعفري (۷:۶) 


NV 


۱۹۰ 


۱۳1 
بدا 


۱1۳ 
ی( 
۱۹۹ 


NAN 
NAY 


۹A۸ 


۳۹ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷۳۳ 
NV 


مدى حرية الزوجين في الاشتراط في عقد الزواج وماذا 
يترتب على الالال بالشرط في مختلف الذاهب الفقبية 
وذ کر ام هذه المياديء الي سان عليها الفقباء 

تقدبر نفقة الزوحة ف الذاهت الاسلامية 

ادا ممت الزوحة زوجها بالزنا فان اثيتت ذلك حد الزوج 
حد الزنا » وان عجزت فلا لمان بدا لات : اللعات بخاص 
باتهام, الزوج زوحته 

لاذا خصت المر أة بلفظ اعضب ی الاعات 

تعربف کف ظاهر الروابة والئو ادر في الفقه انفي 
تصحیح ماتنقله | کثر الکتب على ان مذهب الامام احمد 
هو لذهب الاحناف في ان الفرقة بين الزوجین لا تقع 
یر د الامان بل لا بد من تفريق الا 8 الصحیح يعد 
التتحقيق ان مذهب احمد كمذهب الشافمي ان الفر قة تقع 
مجر د اللعارن 

حد القذف بالزنا فى القرآن الكريم 

نفى الولد واحكامه فى الفقه الاسلامی 

لا يقتصر طلب الطلاق لدى امود على الزنا بل اذا ساء 
ساوك الزوجة ايضاً فلازوج ان يطلق زوجته 

تعريف كأس الباهة لدى المسيحية 

2 زواج الزافي بالزانية لدى الكاتوليك 


كان الظبار من انو اعاالطلاق في الماهلية 
سيب نزول آنة الظهار 


بت ۱۷۸ - 


ا(صفیحة 


(۸1۰) 
(AYA) 


(A۷۹) 
(۸۸7) 
(A۸۸) 
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الصفحة 
<دة الظهار وما بشترط في ااظاهر (۹4۸( 
ظهار الزوحة لدی الاياضية )٩6۰(‏ 
9 لصح مظاعر 5 الطلقة رحمبا لدی الز بدة )٩5۱(‏ 
لاظهار لدی الظاهر بة الا بتکر ار لفظ الظهار )٩۰۲(‏ 
ماكر مه ااظهار 3 ام از .اهب (غمة) 
تعد د ااظپار هل يوج تعدد الکفارت ۱ (وهية) 
ماروي عن تمر بن الطاب عن منع الرچال "الغتایبا عن 
نسائم | کثر من اربعة اسهر (5۷) 
تغمير الدن‌الطاريء بعد الز واج تاف حكمه عن اختلافی| 
قبل‌الز و اج اذ قبل الزواج ثمالتعاقد على ان الز وجة كتابيه 
والزوج مسلم اما بعد العقد فا تغدير دين الزوجة من 
مسابة الى كتابية يعتبر ردة )٩۸۲(‏ 


فتوی في وقوع الفرقة بنفس الردة في المذهب النفي (جمه) 
الاسباب التي نع الز واج و تبطله لدى الاقياط الارنود كس )٩۳۳(‏ 
تعلق الد کتور سفیق شحاته على ماجاء في المجموع الصفوي 
في اساب الطلاق لدى الاقباط الاوئوذ کس (rr)‏ 
تقس اسباب اساب الزنا لدی الفقهاه في فرنسا الى اسباب 
الزامية و اسراب اختازبة (a)‏ 
تصحیح ماذهب اليه بعض الکتاب ان زواج السلم بغار 
المسامة لا جوز والصحیح انه جائر )4( 
ترك الذميين ومایدیئون حفظاً عار نة الادیان (ده)٩‏ 


a 


كر البادیء الفضائد 
التي وردت في هذا الکتاب حسب اشمربعة الاسلامية 
الصفحة 
تعهد الزوج بتعويض زوچته اذا طلقها لا خا ف النظام العام . 
عك ة النقض المصرية (4٦)‏ 
اساءة استعمال الق في الطلاق يو حب التعويض . 
حكية استئناف القاهرة )۹4( 
بشترط لاعتبار الطلاق تعسفاً ان يقع بلا سیب . 
يحككية النقض السورية (۱۰۱) 


بشترط لاعتبار الطلاق تعسفاً آن یکون بلا سیب معقول 
وان يصيب الز وحة فقر وفاقة . محكمة النقض السورية (۱۰۱) 
شرط التعو يض في الطلاق و فوع الطلقة في الموز والفاقة 
وهذا لایکون‌الا يعد اليشونة . محكية النقض السوريه (۱۰۱) 
على الز وج المطلق اثبات عدم التعيف و یمان سيب الطلاق . 
52 النقض السورية (۱۰۲) 
آنو جود مؤجل لبر ولو كثر لاینع من الادعاء يتعودض 


الطلاق التعسفي . که النقض السورية (۱۰۳) 


زواج المطلة؟ لاعنعپا من استحقاق التعو يض . 

ع النقض السورية ۱۰۲۱ 
لا تعسف اكان سيب الطلاق مشر وعا, حتكمة النقض السورية (؟١٠)‏ 
اذا طلق المويض مرض الوت في مرضه فز وجته توثه اذا 


كان فاراً مادامت في العدة . محكمة التقض السودية )٠١5(‏ 


NA: -— 


۱۱ 


۱۲ 


١ 


۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 


ا 


الصفيحة 


بعامل المر نض مر ض الموت بنقيض قصده فتورث منه امرأته 

اذا لم ترض رذلك . محكية استئناف التصورة (۱۰۷ 

اذا فتل المرتد على ردته فز وحته ترثه في العدة . 

حكمة مصر الابتدائية الشرعية (۱۰۷) 

ان تعويض الطلاق التعسفي يحب الابزيد على نفقة سذة 

يحكمة النقض السودية (۱۱0) 

الرجمة تنم بدون اشباد عة انيوب الشمرعية صر (۱۳۲) 

الطلاق ااتکرر یعتبر طلاقاً و احدا .عة المنيا فيصر (051) 

ااطلاق التکرر في حلس واحد لابقع الا طلقة واحدة . 

محكمة النقض السو رة (5م) 

ان التفويض اذا كان حبن عقد الزواج بصيغة مطلقة فلا 

يتقيد بالمجلس. وللزوجة ات. تطلق نفسها متی سامت . 

محكمة طنطا الشر عة (ror)‏ 
الطزء الثاني 

تجوز اما لمة على ارضاع الطفل . عكمة ال الة ار قية في«صر (۸۵ه) 

اذا اختلعت المرأة من زو جما على ان تترك ولدها عند 

الز و جذ لع جائزوالثر ط باطل . عكمة القاهر ةالارتدائية (حمه) 

اذا ادعی الزوج البراءة ول شتا يعتير الطلاق بائناً . 

محکمة ابو قر فاص اش عة صر )۹4( 

و ككس الم السایق : ادعاءااز وج الطلاق مقابل البراءة 

مع عدم ثبوا يجعله رحعيا , مکمة الغش الشمرعية :صر (4وه) 

عدم <صر العيوب الي تيز طلب التفريق . العيرة طبرة 


الا طراء که يول سعد الشرعية (۲۱۳) 


= ۱۸ بت 


XT 


۳۵ 
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۳۷ 


۳۸ 


7 


8 


۳۲ 


N 


۳ 


الصفحة 
اذا قور الطب ان علاج الریض بطول ولو کان TI‏ 
سُفاژه فلقاضي التفريق اذا طلبت الزوجتة ذلك . 
محكمة القاهر ة الايتدائية )1۳( 
ادا عامت الز و جة نون زوحها فسقط حق خبار هار نقدا 
مذا اک ) محكمة طلخا الشرعية (vir)‏ 
وعکس ذلك : ان سکوت الزوحة عن مرض زو حمااملا 
N‏ حقها , محکية الاسکندرة ۰ (:۷۱) 


ادا سری الرض ال الز وج‌الاخر کان‌سیا موحبا للتفريق 


ينما . محکمة بين الکوم (:۷۱) 
> العيب سيب العنة خضع ذهب الي حنيفة ( نقد هذا 
اک  )‏ محكية الاقصر )۷1°( 
الاتصال اطنسی مرة واح_دة سقط حق طلب التفریق 
( رأينا في هذا اک) ‏ حکبة الاسكندرية (۷۱۵) 
من ااضرر الذي حير لازوحة طلب التفریق تعاطي الز وج 
السکرات و المحدرات . عة کرموز الشمرعة (۷۹۳) 


هجر ازوج فراش زوجته من الاضرار الوجبة لتطلیق . 
عحكمة جر حا الشبرعية فصر (۷۹۶) 
اذا افترق ااز وجان سنة فأ كثر كان سوا مو جما لاتفريق . 
عكمة الا الكلي صر )44( 
غیاب الز وج عن زوجته‌سنة فأ كثر يحيز ها طلب التفریق . 
عة الدر الششرعية عصر (:۷۹) 
دشترط اطلب التفر يق استمر ارالضرد . که الازيكية عصر (۷۹۵) 
ب القاضي عوحب فرار اطکمن. عکمة مصر الابتدائية (۷۹۵) 


ا ۱۰/۸۲ - 


ro 


۳2۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳ 


1 


o 


۹ 


۷ 


الصفحة 


لوجت على اکن عند لعدر اس او اطياة از وحبة 
ایقاع التفر يق دين الز وحن . كمة الاقض السورية )46( 
کون الکمین من الاهل من ال نظام العام ¢ ولا لصا رن ای 
تعيين الأباعد إلا عند التعذر . محكمة النقض السورية (۷۹۵) 
اذا غاب الزوج 2 فأكثر بدون در مقبول فلاز و <ة 
حق طلب التفريق . عك ة القاهرة الابتدائية )۸۰۹( 
لا رد من ار قبل التطليق للغياب که ادفو 
الشرعية عهبر (۸۰۹) 
لا تفر 9 لاسن اذا كانت مدة السعن اقل من ثلاث‌سنو ات 
حكية السيدة الذرعية زوعم) 
ان نفقة اازوحة على زوحبا الى کاس غنية . کر 
النقض السودية (AY)‏ 
ان ردالدعوى للاعسادلاعنع هدید ها . تحتكية النقض السو رة (۸۹۷) 


النفقة التي تطالب ما الزوحة في التفريق هي نفقة المعسرين 


لا الوسری . ححكة ديرو ط الشرعة تصر (۷۱۷) 
لاتطاق الزوحة للاعسار اذا كل ها که ٣ى‏ ر رأنفقة و »و سر 
وله مال ظاهر ی و دس الشر عبة (V۷)‏ 


اذا تعذر الاعذار الى الدعی عليه بالانفاق > القاضي 
بالنفريق يدون اعذار. محكهة الفیو م تەر )۸7۸( 
لاتسمع من الز وج دعوی مراحعةمطلقده للاعتار مادامت 

اله لم تتغير الى البسار (ملاحظتنا حول هذا ا( (۸۰۸) 
لاتقع الرجعة من طلاقالاعدار الااذا ابتر الز و واستعد 

للانفاق . ححكمة شبن الكوم )3۸( 
القاضي نا بقدر كفاءةالسارو الاستعداد للنفقة من‌الاعءار. 


— ۱۰۸۲۲ — 


1:۸ 


or 


or 


ot 


oo 


65 


لاه 


5۸ 
0۹ 


۱ 


الصفحة 


ىة الاسکندر 2 الایتدائة الشرعمة (4كم) 
الرجعة مع الاصرار على عدم الانفاق رجعة باطلة . 
حکية ها الشرعية عمر )۸۹( 
الر جعة دشر ط الاستعد اد للاتقاق والشارد حيحة اذا حصات 
الرجعة فى العدة . محکية طنطا الشرعية )۸۹( 
تغيير الد ن طلاق و لس رفخ ادى الا حناف . محكمة النباءه ر (۱۰۰۰) 


محكمة القاهرة الابتدائية (۱۰۰۰) 
اذا اس الزوج والزوجة كتابية فلا فرآة 
حكمة القاهرة الايتدائية (۱۰۰۰) 


اذا کان الزوج غائياً عن اسلام زوجته بفرق بدا بدون 
عرض الاسلام لدى الاحناف . حكمة اللبان الشرعية (۱۰۰۱) 
اذا الى الزوج الاسلام فرق بينها . 


عحكمة القاهر ة الايتداثية (۱۰۰۱) 

لا محوز البعت عن الباعث على اعناق الدن اعد ید ۰ 

2ك > الماه د الا زار ۰ 
رت تب از ( 

الاعتقاد مسألة نفسية تة فتى غير الا نسان دینه فلا مضع 

الا امه یه الا ی را رازه ی 

(١ E 
ار تدة لادن لها و عقد زواجما باطل‎ 
)۱۰۰۹( هة اناك الصوره‎ 


ارتد لايرث غيره اطلاقاً . محمكمة القاهرة الابتدائية (۱۰۰۵) 
كل تعرفات المرتد من زواج وطلاق باطل 
يحكمة الاسكندرية الابتدائية لخدن 


ن زو اج الر تد باطل شرعاً عة القاهرة الايتدائة (۱۰۱۰) 
ان زواج المرتد باطل حكيمة طنطا الشرعية (۱۰۱۰) 


بر فا 


اروس ام الباریء الماك و للم 


الق وردت فى هذا الکتاب للشمرائع الهودية والاسيحية والقوانين الاحنبة 


الصفحة 
1 - لایصح الطلاق في اليهودية إلا امام الساطة الشرعبة . 
حكمة القهرة الابتدائية ( ۷( 
۲ - لابحوز الطلاق لدى طائقة القرائين باوادةالرحل المنفردة. 
ڪكمة الاستئتاف فى القاهر ة (FV)‏ 
۳ دای لماع ال اعماة الو عة فك التفریق عند 
اليهود . حاخاخانة الاسكندرية 
ع - اتفاف الزوجن سيب مبرر للطلاق عند الهو د . حاخاخانة 
الاسكتدرية . 
و - الاعتداد بالعقم كع يز التطليق لدى الاقباط الارثوذ كس . 
عكمة الز قازیق (VY)‏ 


> - تقریر الاطاء ان عدم احال مل الزوحة سیب يحيز التفویق 
لدی الا قاط الاوئوذ کس. > بحاس ملي فرعي دمنبود ۰ ۰ (۷۳۷) 
۷ عدم الاعتداد بالعقم سب للتقریق لدی الارئود كى . محكمة 


استئناف القاهرة (Nv)‏ 
م لس في شريعة الاقاط مايحيز التفریق للعقم . که القاهرة 

الايتدائة (VFA)‏ 
٩‏ التطليق للمرضى خشة العدوى لدى الاقاط الاوئوذ کس. 

حکمة القاهرة الابتدائة )¥۸( 


هخم وت 


1٠ 


۱۱ 


0 


۱۳ 


۱5 


۳ 


۱۹ 
۳۰ 


الفح 
- حتی طلب التفريق لسلم دون الریض لدی الارثوذ كس . 
جاس ملي فرعي الاسكندرية (VFA)‏ 
ت التطليق لاعنون لدئ الارثوذ كس يتبغي مضي عر تورات 
على الر ض . که دمنهود الارتدائية 3 (VTA)‏ 
د اذا اثبت التقريرالطبي ان الزوج مصابيعنة نفسية جازالتفريق 
لدى الاروذاکس . که الاسكندرية الابتدانبة )۷۳۹( 
د حدر الامراض الموغة للتفريق والرجوع الى فانون ۱۹۳۸ 
لدی الارئوذ كس (نقدنا هذا المي ). كي ة استئناف القاهرة (۷۳۵) 
- الامراض التي تحيز التفر يق جاءت على سديل اصرلدی الا قباط 
الود کین استگذاف القاهر 5 (۷۳۹) 
- لا تفر تى سیب الضرب لدی‌البهود الا اذا اعتاد الزوج لكر 
استئناف القاهرة (۸۱6) 
ت التفر دق لاغياب لدی الود يحب ان یکون اغبر عذر مقمول. 
اسيناف ا(قاهر 5 )۸۱°( 
- استحكام النفور بين الزوجين سبب يبي الطلاق لدى الاقباط 
الارئود کس استئناف القاهرة (۸۱۸) 
بت اليحث عن ات یال رر اد لا حوز لیر التضرر حعق 
طالب ااتفر بق لدی الافداط الارئوذ کس. استئناف القاهزة (۸۱۹) 
- التفر يق الاساءة لدى الا قباط الارئود كس . استئناف الا سكندر ية (۸۱۹) 
_ اذا تعذرعودةاطياة الز و جية جاز للقاغي التفر بق لدی‌الاقباط 
الاروذ کس . عة دنها الابتدانة (۸۲۰) 
اذا وصل اللاف بين الزوجين الى اتام احدها بوجود علاقة 


بيه وین اجني حاز التفریق لای الاقاط الاروذ کس 


— رات 


راز 
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۳۵ 


۳۷ 


۲۳۸ 
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۳۱ 


امتنیافة الاسکندرة 

استمر ار تياد ل الاتهامات بين الزوجين سيب يبرر التفر یق‌لدی 
الأقياط الادتوة کس .لين علي فرعي الاستكندرية 

امام از دج ازو جما بجرعة خاقية سیب مبرر للتفريق لدى 
الاقباط الارتوذ کس: . عكمة القاهر ة الايتذائية 


اذا هحر الزوج زوحته مهس سنو ات جان ازو حته طلب التفر نق 


لدى الا قاط الا زود كن استنناف الاس‌کندرة 
يحب ان کون مصدر اجر الدعی عليه اطلب التفر يق لذى 
الا قباط الارثوذ كس . عكمة القاهرة الايتدائية 


- محوز اتف دق لدی الارمن ١لارثوذ‏ كس في حال و جو د تنافر بين 


الزوجين يجعل اللياة المشتركة مستحيلة . استئناف القاهرة 


بالاعتداء الذي اصل ال ماو لة القتل ساب مبرر لاطلاق لدی 


الاقاط اد 1 الما الايتدائية 
ب جوز التطليق للغيية لدی الارئود كس ع ن سل بر 


دمن‌و در 


+ مشترط ف‌التفریق للسمن لدی الاقباط الارنوذ کس‌ان‌تکون 


مد العقو بة سبع توت ده اسيناف القاهر 5 


م f>‏ الادانة في جنحة لا جوز ان يعتير اهانة جسسمة محيز 


طلب التفريق في القانون الفر ني إلا اذا كارن سيب حادث 


محل شزف الزوج هماشر ة. حكمة تولوز 


_ ان عرد الاهانة مرة واحدة ولو كانت غير علنبة يكفي لان 


يكوت سبباً اطلاق‌بسیب انتكون الاهانة جسيمة فالقاثون 
ی f‏ دائرة الا لغاسات الفر ذننية 


-٩۰ ۸۷ 


اأص فحة 


)۸۲۰( 


)۸۲۰( 


(A۰) 


)۸۲۱( 


)۸۲۱( 


)۸۲۱( 


(AYY) 


a 


(AYY) 


)۸۲۵( 


(ATV) 


۳۲ 


۳1 


۳۸ 


- المقصود باعمال‌العتف الى تبرر دعوی الطلاق ف‌القانو ثالفر في 
هى تلك الاعتداءات الصادرة من زوج على حماة زوحة الآخر 
الى تعرض حاته لاخطر . حككمة مو نله يقر انسا 


- امتناع الزوجعن مباڈرة زوجنهعدة شهود يعتير اهانة اة 
في حقها يديز لها طلب التفریق في القانون الفر فسي f>‏ دائرة 
الا لعاسات الفر تة 

- ان هجر الزوج مسکن ال وجية كن ان يمتير اهانة جسيمة 
في القانون القر نسي . f‏ محکية ديحوت في فرانسا 

- سُعور الکر اهبة وعدم الثقة الي بواحه بها اازدج زوحته عکن 
ان تعتو في حق الزوحة اهانة حسممة تخيز ها طلب التفر يق في 
القانون الفر نسي . > دائرة الالعاسات 

_ الاعتداء بإلةرب والاذی ومنع الزوجة من اروج یعتبر 
خطأ يديز لازوحة طلب التفريق في القانون اليونافي .کم 
الا سکندو ره 

- سوه ملوك الزوجة يجيز لازوج أن يطلب الطلاق سيبه لدى 
السپود . حاخاحمانة الاسكتندرية 

- التفریق لازنا في المسرحية مشمل الزنا حققة والزنا الحتكمي وهو 
الطریق الودي الى الزنا . تكية القاهرة الايتدائية 

_ لا طلاق إلا لازنا حققه . ككمة استئتاف الاسکندورة 

- سوء المعاشرة واستحكام اللاف سيب یرو طلب الطلاق . 
که اس اف الاسكندوية 

_ اذا اساء ادف الزو جن معاشرة الاخر و اخل‌بواجانه كان فا 
مبرراً لطاب الطلاق عحكة الاستئناف في القاهرة 


— ۰ ۸۷ - 


الصفحة 


(AYY) 


)۸۲۸( 


(A۸) 


(ATA) 


(A۳1) 


(14) 


(r) 
(a1) 


)3۳۱( 


)٩۳۱( 


ی مواصیع السلتاب 


تقدع الد کتور مصطفى السباعي )¥( 
مقدمة ال لف : موضوع البحت . أهميته . الفرض منه . منهج 
البحث )۱۱ 
و 


۱ - الطلاق من الناحية التاريخية : أ الطلاق لدی السونان (۱۵) بت 
الطلاق لدی الرومان > - الطلاق في المپودة والمسحة 
(۲۳) هل موز الطلاق بارادة الرحل النفردة لدی المپود <.. 
رأي الاستاذ تادرس مبخائیل والدحكتور اهاب امعاعل . رأينا فيا 
ذهب اليه و تصحر ح بعض ما جاء في مؤلفاتهما (۲۵) الطلاق في المسبحية 
(م؟) . المذاه بالمسيحية ونظرتما الىالطلاق اذهب الاول : الكاثوليك 
وترم الطلاق (وم) أدلة هذا المذهب : ۱ - ما جاء في بعض الاناجيل 
2 الزو اج مر مقدس س _ الاستناد الىالقانون الطبيعي (۳۱) المذهب 
الثاني : البرو تستانت وإباحة الطلاق لسيبين : ١_التطليق‏ لازنا ۷ - 
التطليق لتغيير الدين (۳۲) المذهب الثالث : الارتوذکس وأسیاب 
التطليق (ع۳) من ابن استمد التشريع القبطي الارثوذ كسي اباب 
التطليق ؟ .. (۳۵) مدى تاثير الشريعة الاسلامية بالنشروع القبطي 
الارثوذ كدي (جكم) ما نراه في هذا الموضوع : الشريعة الاسلامية من 
الصادر الرئيسية لقو انين الطلاق لدی الارئوذ كس (۳۷) ح ‏ الطلاق 
عند العرب قيل الاسلام : تناقض النقول حول عدد الطلقات الي کات 


ی« 


في ااطلاق (25) 


ملكما الرجل وهل هي مقيدة املا (۳ع) طلاق المرأة زوجها فيالماهلية 
لدی بعض القبائل (46) 


۲ - الطلاق في بعض القواندن الديثة : أ الطلاق في القو انين الاجنيية : 


تطور التشريع الفر نمی في الطلاق (هع) القانون الانكليزي . القانون 
اليوناني (۷+) القانون الالمافي (۸) القانون السوفييتي (4)) القانون 
الارطالي )۰( . ب ‏ الطلاق ف القوانين العر دية (6۱) سور (۵0) 


العراق (/اه) تونس )٥۸(‏ الغرب العرلي (50) . 


الباب ارول : مشر و غيم الیامری و اثواظر )۳( 

الفصل الاول - ممروعية الطلاق 

المببدث الاول : الطلاق والفرق پدنه وبين الفسخ )1( 
تعر يف الطلاق لفة واصطلاحاً . التعر يف الذي نضعه لاطلاق (55) 
أ الفر وق ببناافسيخ والطلاق . خابط مايعتبر طلاقاً و مايعتبرفسخاً (30) 

المبحث الثاني : الاصل في مشر وعيةالطلاق وحكمة تشریعه (۷۲) 

الفصل الثاني هل الأصل في الطلاق الظر أم الاباحة 

اابعث الاول : ما يعتري الطلاق من احكام )0/5 
من قال ان الاصل في الطلاق الإباحة (ون) أدلة من قال بذلك (ء۸) 
ما نراه في هذا الوضوع : )ل معى حدیث ابفض اخلال الى الله 
الطلاق (۸۳) ۲ - تحقیق ما جاء في فتح القدير والبحر الرائق وحاشة 
ابن عابدين في هذا الموضوع )۸٩(‏ ۳- الرد على من قال ان الاصل في 
الطلاق الاباحة (۸۸) ۽ - ما نرجحه من هذه الآراء : ان الاصل في 
الطلاق الظر (۵۰) . 

المبحث الثاني : تقييد حتى الطلاق في الفقه والقضاء والقانون )٩۲(‏ 
الاتحاه الاول : من قال بالاباحة (سه) الاتحاه الثاني : من قال بالحظر 


م۰4 — 


الدماني : مایراه الاستاذ شخ مد ابوزهرة ور أيتا فیاذهب‌البه. الاتحاه 
الثالث : حق الطلاق ضع لاشراف القذاء من حيث التعویض (۹۷) 
التعو يض حين التعسف في الطلاق : مشروع عام ۱۹۹1 ف مور واو لته 
تقبيد حق الطلاق )٩۷(‏ الطلاق في تونس لا بقع الا لدى المحكمة 
)٩۸(‏ الطلاق بيد الرجل ولهرأة اذا تضررت ان تطلب التعو رش » 
رأي الاساد ال اون عمد سلام مدكور (5ة) . ما ذهب اليه القانون 
السوري في لیف في الطلاق (۱۰۰) ما 8 في الطلاق حت بعتبر 
تمسفاً (۱۰۱) ماذهبت اليه فكي النقض السودية (۱۰۳) . 
المبحث الثالث : من صور التعسف في الطلاق 
۱ - طلاق المريض مرض الوت . ما حاء في القانون السوري (۱۰۳) 
> طلاق ااریض ءرض الوت (۱۰۸) ما ذهب اله القضاء السوري في 
طلاق المريض عرض الوت (۱۰۹) ۲- طلاق ال مر تد (۱۰۷) ۳- مانراه في 
هذا الوضوع :لم يعد الظر الديافيكافياً في الطلاق لدى نفو س بعدت عن 
ديئها فلاید من تد خل القضاء (۱۰) اذا اساءالزوج استعمال حقه في الطلاق 
فالقاضی بازمه بالتعويض . ان الفقهاء حين اجمموا على اعطاء حت الطلاق 
اال دوت رف ناما قروا ذلك ان بستخدم‌مذا اح في عه (۱۱۰) 
۽ - المتعة وأقوال الفقهاء ی (۱۱۱) دأيالظاهريةوالشافعية (۱۱۱) مذهب 
OD O No MSE‏ ا 
(:۱۱) . ما ذهب اليه القانون السوري . مانراه في حدید التعو بض 


بنفقة سنة (۱۱۵) . 
الفصل الثالث ‏ انواع الطلاق 
لارل : الطلاق الرچمي و احکام الرجعة . 
الطلاق الرجعي . الرجعة . تعر یفها (۱۱۸) دلملها و مصدرها (۱۱۹) بم حصل 


ك سس 


المراجعة (۱۲۱) هل تصح المراجعة بفعل من الزوجة (۱۲4) الرجعة 
بقصد الضاره (۱۳۵) راتسا : ار الرجعة بقصد المضارة باطلة و يعتبر 
طلاق الزوج زوجته ثانية دون ان محامعپا قرينة على الضمرر والطلقة 
الثانية باطلة لأن الرجعة غير صحبحة ( ۱۲۸ ) ما ذهب اليه القانورت 
الاندنومي ان الر جعة يدون رضاء الزوجة غير صحيحة (۱۳۸) نقدنا 
هذا القانون وبيان رأينا فيه (۱۲۹) الاعلام بالمراجعة ۰ ۱۲۹ .ترجيحنا 
للرأي القائل بوجوب اعلام الزو جة عراجعتما ولا كانت باطلة (۱۳۱) 
الاشهاد على المر اجعة (۱۳۲) 
المبحث الثاني : الطلاق الان بننو نة صغرى 

انواع الطلاق البای في ختلف المذاهب )٠۳٠(‏ هل يلك الرجل ات يحعل 

من الطلاق الر جعي طلافاً بائناً . 
المبحث الثالث : الطلاق الان بينونة کبری (۱6۰) 

الفرع الأول : الطلاق في القرآت الکرم . ما ذهب اليه الفسرون في قوله 
تعالى : الطلاق مرتاتف )١5١(‏ اختلاف المفسسرين بتأويل اة الطلاق 
مرتان هل هي لببان الطلاق المشروع ام لیبان الطلاق الذي يلك فيه 
الزوج الرجعة . رأينا:ان كلا التأوياين لا بد ان يعتمد على تفسير صحيح 
لكلمة التسريح في ألآية (144) معنى التسريح (۵ع۱) 

الفرع الثاني : الطلاق الستي و البدعي )١45(‏ هل ایقاع الطلقات الثلات ڪرم 
دیانة ام فضاء ( ۷ع ١‏ ) 20-1 من قالان الطلاق الثلات بدعي حرم (۱۱۸) 
الطلاق الستی والبدعي لدى الاحناف (۱۵۲) لا بدعة في طلاق الثلاث 
لدى الشافعية این 0 (ده۱) .دأينا فيا ذهباليه الشافعي و ابن حزم . 

الفرع الثالث : هل بيقع الطلاق الثلاث: المطلب الأول: تصنیف الموضوع (9ه١)‏ 


TT 


تصنيف أبن حزم (۱۹۰) ملاحظاتنا حول هذا التصنیف . تصنيف ابن 
القم )٠١۸(‏ تصحيح بعض ماذمب اليه ابن القيم ورأينا في تصنيفه (15) 
ما ذهب اليه القر طی وان حجر وصاحب سمل السلام (۱3۸( 

المطلب الثاني : التصنیف الذي نختاره (۱99) الذعب الا'ول : مذهب عدم 
و فوع الثلات (۱۷۰) عدم صحة فول ال وكاني الذي اعتبره الاستاذان 
الزفزاف والفيف حجة لرآيمم . نقد الش و کاني (۱۷۱) تحر النقول 
التي تناقلها الفقباء القدامى والمحدثوتف في هذا الوضوع (۱۷۲۲) خطأ 
ما ذهب اليه صاحب الروضة الندية وتصحيحنا لذلك (۱۷۳) مناقشة 
الاستاذ الزفز اف فیانقله )١06(‏ متاقشة الاستاذ اطفیف (۱۸۵)مذهب 
اطعفر به 5 الطلاق الثلاث بكلمة و احدة (۱۷۷) اضطراب النقل فيهذا 
اهب في الوّلفات القدعة والديثة . تحرير مذهب المعفرية فيالطلاق 
الثلاث بلفظ واحد (۱۸۱) الذهب‌الاني : من قال بوقوع الطلاق‌التلات 
ودين 

مذهب العفر رة في الطلاق المتتايع ( ۱۸۲ ) خلاصة مذهب اععفرية : ات 
الطلاق الذلاث بكامة واحدة حم و احدة عمد مهو دم :. وقال بعصم 
۷ يه شي ع اما الطلاق التکرر المتتابع فلا خلاف انه ع 
و احدة (۱۸۵) 

مذهب الزيدية في الطلاق الثلات : لا بقع الا واحداً خلافاً لا نقله الاستاذان 
الزفز اف واطفف (5؟١)‏ من قال هذا الذهب من فقباء الذ اهب 
الاخری . ابن تيمية وان القم و غبرم (۱۸۷) تصحیح ما نقله ابن الق 
عن ابن مغيث المالكي ورآینا فيا ذهب اليه (هم) 

المذهب الثالث . مذهب الور : بقع الطلاق القترن بعده او التکرر کا 
اوقعه الزوج (۱5۳) 
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المطلب الثالث : ادلة من قال لا بقع الطلاق الا و احدة (۱۹۶) 

6 الاحاديث E‏ حدیث ان عباس (154) ردالء‌ماء على هذا الحديث: 
5- فتوى ابن عباس تالف روايته . مناهشة فتوى ابن عباس : هل 
صحيح ان ابن عباس خالف روايته )١990(‏ هل وز للصحابي ان 
حالف روايته (۱۹۸) ۶ مخالفة الراوي روايته بفتواه ب5- 0 
الر سول برواية ابن عباس (۲۰۱) منافة دلگ . ۳ - اطرح فيحديث 
ابن عباس  :‏ بوه البخاري . مضطرب من حبة التن و الاسناد . انفرد 
به راو به فبو ساد . م ينقله عن ان عباس الا طاوس (۲۰۲) منافشة 
هذه الاقوال (۲۰۳) . 64 تأويلات حديث ابن عباس : تغيير عادة 
لا تغيير حي . المقصود بالثلاث التأ كيدلا التكر ار .دعوی النسخ (۲۱۱) 
مناقشة هذه التأويلات والرد عليها (۲۱۲). 


بات حد بث رکانة که تور على a‏ اطدیث و منافشة ھ 


ده 


الردود (۲۱۸) منثأ اللاف في حدیث ركانة (۲۲۱) رأينا في حديث 
رکانة (۲۲۲) 
۲ - مذهب رسكل الصعاية وا - 

ااطلب الرابع : ادلة اجمبور .  )۲۲۷(‏ ۱ - الاحادیت (۲۲۷) حدیث این 
عمر . حدیث عور العجلاني (۲۲۸) . حدیث مود بن لبيد (۲۲۹) . 
حديث عبادة بن الصامت (۲۳۰) . حدیث فاطمة بنت قبس (۲۳۱) ٠‏ 
۲ الاجاع (۲۳۲) مناقشة ادلة امور (۲۳۵) ۰ 

مانراه في هذا الموذوع (۲۶۰) ۱ - في الاحادت الواردة في الطلاق الثلاث . 
العبرة للحديث (۲ع۲) ماخالف به الفقباء أختهم لصحة المديث (۲۵۳) . 
0 الاجاع لا اجماع على و قوع الثلاث رغ؛م) آزاء كيار العاماء 
المعاصرين في الطلاق الثلاث بين مؤيد و معادض )٠٤٥(‏ 
م مانراه في احت‌اد عر (۲45) ۱ -لول الامر حق التدخلفيشؤون 
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الشکاح والطلاق (۲۶۷) العقوبات الي يفرضها وی الامر (۲:۸) . 
تفر دق الني دين اناس وزوجامم عقوبةلم (۲۵۹) عقوبة مر أن خالف 
الشروع من الطلاق عنعه من مر احعة زوحته ٣ )٤٥۰(‏ - ھل کان عل 
عمر تشریعیا له صفة الدوام ام هل هومن قبيل السياسة الشرغية يدور 
حول الصلعة ( ۲۰۱ ) 
طلاق الثلاث في قوانين البلاد العربية ( ۲۵۹) . الطلاق الثلاث في 
اندنوسيا (۲۵۷) 
الطلاق المتتابع هل بقع ثلاث أم طلقةو احد ةقانوناً (۲۵9) ماذهب اليه اشیخ 
علي افیف . مار اه الخ مد آبوزهره (۲۵۹) رأي الشيخ عدار من 
تاج (۲۹۰) ماذهب اليه القضاء في مصر وسوريا (۲۹۱) رأينافي الطلاق 
المتتابع (۲۹۳) نقدنا قرار ای العام النقض السورية ورآي 
الشیخ مد أبو زهرة )۲٩۳(‏ مایژید رأينافي وقوع الطلاق التتایم ثلاث 
طلقات قانونا (۲۹۵) . ما نقترحه في هذا الوضوع . 
اباب الاي : الامری مارو ارم افر رة 
ن اس 
الفر ع الاول : ااصریح والکناية (۲۷۱) لاخلاف في وقوعالطلاق بلفظ صریح 
(۲۷۲) اخلاف في وقوع الطلاق بلفظ الکناية (۲۷۳) ماذهب اليه 
العفرية والظاهرية واجمور (۲۷۳) مانراه في الفظ الذي بقع به 
الطلاق (۲۷۷) رأينا في توسع الفقهاء بألفاظ الكناية (۲۸۱) مایقوم 
مقام اللفظ في الطلاق (۲۸۲) الطلاق بالاشارة (۲۸۳) مائراه في تشدد 
الظاهر بة و الجعفرية في عدم الاعتداد بالطلاق ان كانبالكتابه (۰)۲۸۸ 
الفرع الثاني : التعليق على شرط والاضافة الى الستقبل (۲۸۹) > الطلاق 
الضاف الى المستقيل في القانون واخلاف ومانرجحه (۲۹۵) مانراه في 
التعليق والاضافة : لابقع الا الطلاق المنجز (۳۰۰) 
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الفصل الثاني : القصد 

الميحث الأول : هل بقع الطلاق عدرد النية (۳۰۶) 

المبحث الثاني : طلاق امازل (۳-٦)‏ 
تنبيه على ماجاء في بعض المؤلفات عن المذهبين المالكي و اطنبلي . تصحیح 
ماجاء في سيل السلام (۳۰۸) ماذ کر الشيخ عمد ابو زهرة 0 ادلة 
القائلين بوقوع طلاق اهازل (۳۰۹) من قال بعدم وقوع طلاق امازل 
(۳۱۱) رانا في طلاق الحازل (۳۰۲) وجوب ااتفرقة بين حالشن في 
طلاق اهازل (۳۱۳) اذا كان المجلس مجلس هزل ولعب فلا طلاق . اما 
اذا ادعى بعد ايقاع الطلاق أنه كان يهزل في طلاقه فطلاقهواقع (۲۱۳) 

المبحث الثالث : طلاق المكره زووس) أدلة من قال لابقع طلاقالمكره (۳۱۰) 
ادلة من وال بوقوع طلافه (۳۱۷) منافشة أدلة الاحئاف فيا ذهيوا اليه 
من و قوع طلا المكره (۳۱۵) طلاق‌السکرآن (۳۲۱) تفصیل المالكية 
في طلاق السکر ان (۳۲۳) ادلة من قال بوقوع طلافه (۳۳4) متاقشة 
هذه الادلة (۳۲۵) الذين قالوا بعدم وقوع طلاق الکران (+جم) 
ادلة من قال بذلك (۳۸-) الذي اراهني‌طلاقاسکران (۳۳۰) ماذهب 
اليه القانون امصري و امغر بي وااسوري . طلاق الغضيان (۳۳۱) طلاق 
الدهوش («سم) مائراه ف طلاقهما: لايد من وضع معبار دقيق لغب 
والدهش والا اعتبر کل مطلق تفده في حال غضب فلا بقع طلاق ابداً . 
(۳۳۳) مانوفقه بين طلاق الغضيان لدى النابلة وطلاق الدهوش لدى 
الاستاف (rrr)‏ 

المبحث الرابع : طلاق الخطى ء (۳۳۵) ماذهب اليه الاحناف في وقوع طلاق 
اتخطیء (و۳ج) ادلة ایور في عدم صحة طلاق الخطیء (۲۳۸) ماثر اه 
سدا لباب الاحتبال وضاناً لقوق الزوحة (۳۳۹) خلاصة مانراه في 
هذا الفصل : ان الطلاق يحب ان بتوافر فيه القصد مع اللفظ (ومس), 
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الفصل اثالث : المطاق 

المبحث الاول : شروط الزوج المطلق (۳۸۱) هل للولي ان يطلق عن الصغير 
او امحنون ( ۳۵۳ ) نقد الاستاذ الشيخ علي افیف تحدید سن الطلق 
بالثامنة عشرة في القانون السوري و ملاحظتنا على هذا النقد (موس) 
طلاق السفبه : و قوع طلاقه لدې اور )۳٤٩(‏ الذي آراه عدم وقوع 
طلاقه : من يمحر عليه لسوء تصرفه في ماله أولى ان ححرعلی من‌فکك 
اسرته (۳۵) 

المبحث الثاني : الانابة في الطلاق (۷ع۳) مایراء الظاهر بةو جو ر الفقهاء )۳٤۸(‏ 
رد امور على الظاهرية (۳۵۵) صفة التفو بض (۳۵۱) اللاف بن‌الفقه 
والقضاء المعاصر حول طلاق التفويض المطلق عن‌التقسرد والتعیم. مايراه 
الشيخ عبد الوهاب خلاف . رأي الاستاذ الشيخ مد ابو ذهرة (۳۰۲) 
وخلاف ذلك ماذهب اليه الشخ اجر ابراهم (۳۵۳) الوقت الذي ًا 
فيه التفو اض . تکسف التفو بض (۳۵۸) آثار التفويض (دمس) رأي 
المالكية في تفویض الغير في الطلاق (۳۵۸) مذهب الشافعية (ومس) 
مذهب اطنايلة (۳۰۱) مذهب الزيدية (سدع) مذهب اطعفرية (هدم) 
مذهب الظاهرية (90>م) رآینا في التو كيل والتفويض (ودم) وجوب 
التفرقة بين تفو يض الغير وتفويض الزوجة (۳۷۰ ) تفويض الغيرلاميرر 
له فلايحوز اغير الزوحة أن يفوض الما امر طلاتها ( ۳۷۰) اقتراح 
بتعديل القانون (۳۷۱) 

الفصل الرابع : المطلقة 

المبحث الاول : زوجة في نكاح صحيح (۲۷۳) 

المبدث الثاني : الطلاق الشروع )<( 

الفر ع.الاول : مشبروعية الطلاق في ایض ۱- ماجاء في القرآن الكريم في 
تف »ر قوله تعالى : فطلقو هن لعدهن (۳۷۵) خلاصة ماحاء في کاب 
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الفسرین ان الطلاق للمدة معناه ان يطلق الزوج زوجته وهي في طبر 
لم وما فيه (۳۷۸) . ۷ الطلاق السني و البدعي لدی الفقباء (۳۸۱) 
۳- من من النساء لایشلین منع الطلاق في ایض (:۳۸) طلاق 
اامل . طلاق من لاضن من النساء . طلاق غير الدخول بها (۳۸۰) 
مذهب الاحئاف في طلاق من ل المع (حرس) مذهب العفرية 
(۳۹۰) تحقيق في طلاق الغائب لدی اطعفرية (۳۲۹۱) 4 EE‏ منع 
الطلاق في الحيض (۳۹۳) مذهب الاحناف . الشافعية . اخنابلة (۳۹۶) 
الزيدية زمهم) هل المنع لعة او هو امر تعيدي )۳۹٩(‏ ماثراه في 
تعليل وحكمة منع الطلاق في ایض (۳۹۸) 

الفر ع الثاني : هل بقع الطلاق البدعي ( ٠٠١‏ ) ۱ - مذهب امور ( 4۰۱ ) 
۲ - مذهب عدم و فوع الطلاق في ایض . العف بة (4۰۲) الظاهرية 
(1۰۳) بعض الزيدية . بعض اغثابلة (+۰) فريق من الالکية فال 
يعدم الوقوع (4.4) رأي الصنماني وااشوكاني عدم وقوع الطلاق في 
ایض (و.غ) ۳ - مراجعة ااطلقة في الیض. من قال يحبر علىاار اجعة 
(05:) من قال بالندب والاستحباب (2۰۷) مذهب اطنابلة )٠۰۸(‏ 
من قال بالوجوب )٩۰۹(‏ . 

الفرع الثالث . ادلة من قالوا بوقوع الطلاق في ایض (۳۱۴) - ١‏ عو مابات 
الطلاق في القرآن (ع۱:) _ ۲ ادلة الاحادیث (۱۵ع) م الادلة 
القياسية ان شمول امم الطلاق على الحرم منه دليل على اعتباره . من 
الورع والاحتياط ان نازممن‌طلی في الیض‌بوقوعاطلقة . لفظ المراجعة 
يحديث ابن عر يفيد وقوع الطلاق )419(٠‏ - ؛ - فتاوى الصحابة 
ه- الاجاع (إج٠)‏ مناقشة الدليل الأول (۲۲ع) مناقشة الاليل 
الثاني (۳۳) اقوال الفقهاء في رو أنة « دهي واحدة » (۲۵ع) ماذ كره 
الاستاذ احمد شا کر (>۲ع) رد التكوثري . مانرجحه من الاراء (4۲۸) 


۳ ۱۰۹۸ 


مناقشة الدايل الثالث (۲۸+) منافشة الدلیل الرابع (4۳۱) متافشة 
الدليل اخامس (سمع) . 

الفرع الرابع : ادلة القائلين يعدم وقوع الطلاق في الحيض  ١‏ القرآن 
الکرم (4۳6) - ۲ - حدیت ابن عر ۳ الادلة اقا : الاح 
المتيقن لا يزول الا بطلاق متيقن . الطلاق في ایض غير مأذون به . 
الطلاق في ایض مني عنه کالشکاح المنهى عنه ۳۳۸(۰) كل عمل خالف 
الشرع فبو مردود (ومع) ٠‏ 

مناقشة ادلة القائلين بعدم الوقوع ٠‏ مناقشة الدايل الاول : هل الي عن 
الشي ء يقتذي فساد الي عنه (46۱) هل النبي عن الطلاق في ایض 
نجي عن شيء غير الطلاق : رأي الاستاذالث_خ عمد الزفزاف (42؛) 
رد ابن تيمية على من قال ان النبي عن الشيء لا يقتضي فاد الهي 
عنه (1۳ع) ٠‏ 

مناقثة اهم ماورد في الدليل الثاني من أحاديث : روابة ابي الزيير ورد امور 
من طر يقين : طر يق التفسيروااتأويل . طريق اطرح في الراوي (464) 
ما نراه في رواية الى الزبير حل الاراء : انه يدلس في احادیثه . يعارض 
الرواية ما هو اقوى منها انفراده بهذه الرواية (440) . 

مناقشة الدليل الثالث )٠44(‏ خلاصة ما نواه فى الادلة القياسية (۲ع4) ٠‏ 

الفرع الخامس (۳هع) رأينا ف الطلاق ف او مر التي امعت عليها 
الروايات و منشاً الخلاف : 

۱ - استفسار عر عن الطلاق في ایض (مه؛)   *‏ تغيط اي من ابن عمر 
لأنه ارتكب عرما - ٣‏ - قوله عليه السلام الأ عر ااا 
ا ا النی ان عر عر احمةزوحته . اولا : ما آلراد بالر احعة 
(۵۵ع) الر اجمة تمناها اليو مجاءت بلفظ الرد في القرآن الکرم(<4۵) 
المراجعة في السنة جاءت على غير معناها الامطلاحي (۷) ما يبدو 


— ۱۰86/۸ = 


لنا منمعافيكاءة المر اجعة العو دةالى ال وجة غير الطلقة حيث اعتز ها زو جما 
لأا حائض (۸ه؛) ثانياً : سيب ااراجمة: اما ان الطلاق بقع (40۰) 
و اما انه تشریع جدید على من طلى في ایض فالو اجب عليه 0 
مطلقته . ثالثا : مافائدة الر احعة (۱ع) ان في المراجعة اذا و قم‌الطلاق 
اضرار بالزوج و الزوحة حيث تطول العدة بدون فائدة (4ع) مایراه 
بعض الفقپاء العاصرین في و قوع الطلاق في اليض . رأي الاستاذالشيخ 
علي افیف . رأي الاستاذ الا کبر الشيخ جود شلتوت . ما يراه 
الاستاذ علي حسب الله ( ٥‏ ) الطلاق في ایض في قوانين اطعفرية في 
لبنان والعراق ما جاء في القانون ارب (55)) ٠‏ 
خلاصة البحث : ان الطلاق في ایض لا بقع لأنه غير مشروع حيث وقت الله 
وقتا صو صا لاطلاق فلا بقع في غيره ٠ )٤٩۷(‏ 
الف ل الامس : الاشباد على الطلاق )۰( 
ما ذهب اليه الفسرون في فوله تعای رات فرط ذوي عدل ie‏ )4۷1( 
اراء الذ اهب في الاشهاد . رأي الور الاشهاد غير واجب (۷۲+) 
مهف الظاهر رطس : لا بقع الطلاق الا مع وجوه شاهدين (۷۳) 
مشاقغة جميع اراء ا ]اهب (1۷۵) ۰ 
مناقشة ابن حزم . مناقثة ان ت( 6 اننا ف الاشهاد : ان الا مر ف 
الآية للوجوب ولا بقع الطلاق بدون اشهاد عليه (4۷۹) فوائد الإشباد 
حين الطلاق (۱۸۰) ۰ ما براه بمض الفقهاء المعاصرين في الاشهاد . رأي 
الشیخ مد ابو زهرة . رأي الشيخ علي اطفیف (4۸۱) ۰ 


ب ۱۰ - 


راان 


ااا انثالث : العلمری باتفای الز و ی (AY)‏ 
الفصل الأول : الع في الشمريعة الاسلامية (4۸۷) 


المبعث الا ول : حقيقة الخلع ومشروعيته ۰ تعريف اللع 
لدى المذاهب (مم) التعريف الذي نضعه لاخلع (وم؛) مدر 
الخلع ةع )تو . القرآن الكريم السئة الثبوية (95)) دعوى نسخ 
الع وجوابنا على ذلك (سهة) 5 السنة النبوية (ع4ع) اهم الروايات 
التي جاءت في حادثة ثابت بن قبس في مختلف كتب التفسير والاحاديث: 
في البخاري والطبري والبيبقي والمستدرك والاستيعاب والدارقطني 
ومسند احمد والترمذي ولي داود )24۷-٤۹٤(‏ سم الاجاع زوو) 
صفة الخلع هل هو مكروه ام میاح (۰.ه) ۰ 

المبحعث الثاني : ارکان اخلع (۰۳( الفرع الاول : الصيغة ٠‏ 
امطاب الاول : المعاطاة (غ١ه)‏ هل ستعقد الخلع ف المعاطاة : راي 
المالككية (.ه) النابلة والشافعية (۷.ه) الزيدية (م.ه) المطلب 
الثاني ١‏ : الصفغءة عند الاحناف (09ه) التكييف الفقهي . الخلع تسد 
الاحناف (۱۰ه) ما يترتب على کون اطلع ييناً من جانب الزوج . 
ما پترتب على کون الع معاوضة من جانب الزوجة (۵۱۱) الصفة 
عند المالكية (۰۱۳) ال کسف الفقبي للخلع لدى اللمالككية (۱۵ع) شرط 


۱ب 


الرجعة في الم عند المالكية (۱5ه) الصيفة عند الشافعية (۷«ه) 
التكييف الفقبي لاخلع لدى الشافمية (م١ه)‏ شرط الرجعة في الخلع 
عند الشافعية (1؟ه) الصيغة عند الاب (۲۲ه) التکییف الفقبي الخلع 
عندا لناب (ع۵۲) اه غة عند الزيدية (۵۲0) انو اع الع عند الزيدية (۵۲۰) 
شرط الوحمة في اخلع عند الزيدية (6۲۸) الصغة عند المعفرية (۵۲۹) 
هل بقع الع مجرد الامجاب والقبول لدی اطمفرية ام لا يد من اتباعه 
بالطلاق (۵۳۰) الاختلاف لدی اطعفرية في وجوب اتباع صيغة اخلع 
پالطلاق (0۳۱) ما جاء في الروضة الهیة ٠‏ ملاحظاتنا حول هذا 
النص (۵۳۲) تصحیح ما جاء في هذا الکتاب بالرجوع الى الصادد التي 
استقی ع کالتهذیب والاستیصاد (1۳۲) المياراً ة لدی المعفر بة (۵۳۳) 
الا اف لاف ای حول هاا اد 
الشيع علي القيف (0۷۵) سيب الاضطراب في التقل یمود الى عدم 
تحر ربعض الك المعفربة )٥۳۹(‏ شرط الرحعة عند المعفرية (معم) 
الصيغة والتتكييف الفقبي عند الظاهرية (۵۳9) شرط الرجعة عند 
الظاهرية (۵۳۹) صيغة اخلع والتكييف الفقوي عند الاباضة (۵۰) 
الطلب الثالث : رأينا في صيغة الع . من حيث اللفظ » من حيث 
العوض (۲عه) التكييف الفقبي (۵4۳) ٠‏ 

افرع التاني : الزوج ٠‏ شروط الحالع (oe)‏ 

المطلب الاول : خلع الصي والجنو نة والججور عليه في جميع الذاهب (44ه) 

المطلب الثاني : خلع المريض مرض الموت (4۷) 

الفرع الثالث : الزوجة . المطلب الاول : خلع المريضة مرضالوت(00۰) 
مذهب الزيدية والاحناف (١وه)‏ مذهب المالكية ٠‏ مذهب الشافعية 
والعفرة (۵۵۳) ما ذهب اليه الظاهريةمن صحةته رفات اررض مرض 
الموت )54( ۰ 


كك 


المطلب الثاني : خلع غير الزوجة - ١‏ - من قال لا يجوز خلع غير الزوجة ٠‏ 
الظاهرية ودوابة عند الحتابلة (هوهه) مذهب العفرية : لا بصح خلع 
الاجني ٠‏ رأيالزيدية عدم صحة الع من غير الز وجة کاجاء في النتزع 
اتاد (دهه) - ۲ - من قال بجواز خلع الاجني (/اده) الشافعة ٠‏ 
الزيدية ما في التاج المذهب (۸هه) النابة والاياضية (وهه) ۰ خلع 
ولي الزوحة المالي عن الجنو نة والصغيرة والسفيبة (0٠5ه)‏ . 

المطلب الثالث : هل يشترط ان تکون الزوجة الخالعة في طهر لاجماع فيه 
(534) -۱- من قال انه لايصح اخاع في ایض . المعفرية (54) 
۰ ۲ من قال انه بدعي . الاباضة والزيدية (هده) E‏ 
حسن للشافعية في الخلع اثناء ایض مااذا تم بين الزوجین ام بين الزوج 
وغير الز وحة (كده) -ع - اختلاف المالكية لاختلافهم في علة منع 
الطلاق في ایض - ه - رأي النابة (بده) الاشماد فيالخلع . (۸وه) 

الفرع الرابع : العوض . الطلب الأول : مشبروعية اخذ الموض في الخلع 
(4ده) - -١‏ هل يشترط الثقاق و اخلاف يبن الزوجين لواز الخلع . 
رأي امور عدم الاشتراط(۷۰) ماذهب اليه الزيدية والظاهرية 
والمعفرية انه لايحوز الع إلا بوجود الشقاق بين الزوجين٠ادلةالطر‏ فين 
و منافعا (۵۷۱) - ۲ - شرط الكر اهية من الزوجة ٠‏ عدم اشتراط 
امور الكراهية لصحة الع(۵۷۲) اشتراط الظاهرية و اطعفربة شر ط 
کر اهمةااز وحة لصحة اخلع (۵۷۳) اخلاف عند الزيدية (ع۵۷) مذهب 
الاباضية (ولاه) - *- قرط عدم المضارة من الز وج )۷٩(‏ مذهب 
النابلة : اذا عضل الزوج زوجته لتفتدي نفسما فاخلع باطل وبقع 
الطلاق جع (كلاه) مذهب المالكية : : الخلع غبر صحیح في ل 
مضارة الزوج واذا قيض عوض الع فيجب عليه رده (۷۷ه ) مذهب 


۳ 


الا حناف تدم حو از العضل غير آن الخلع صحیح م ديانة a‏ 


مس ۱۱۳ 


الاف فى رابنا منشاه القاعدة الاصولة ان الي عن الشىء هل یقتضی 
اناس عا نيم مذفب الایاعیة؛ ادا عفل از رم زوا اي 
نفسها حوز فضاء لا ديانة (۵۷۹) 

الطلب الثاني : مقدار الموض في الع اولا" : اذا كان النشوز من جانب 
الز وحة ثلائة اقوال لفقهاء (۵۷۰) - ۱ - الزيدية : لامحوز الم با کش 
۳ دفع الز وج لزوحته من مهر وما لازو<ة عند زوحها من حقوق نفقة 
زوا ولادها ۲ اظاهره والعم نالف ولا رز 
ان کون الموض ا کثر ما دفعه اليها من مپر .ما تراه في تحدید ءوض 
الخلع (۵۸۲) يحب الا يتجاوز عوض الع ما ساقه الز وج الى زوجته 
من مبر وذلك لثلاثة امور : لدلول الانة الكرية : ولا حل لك .. 
وطديث ثارت بن قيس .و المصاحة الي تؤمن تحقيق اغلع بشکل لا تعف 
فيه (يومه) ثانياً : اذا كان النشوز من جانب الزوج والكراهية منه. 
مذهب الاحئاف : عدم جواز اغذ العوض ديانة (0۸۳) 

الطلب الثالث : نرع الموض الذي يم به الخلع (همه) اخلع على اسقاط حق 
احد الز و جین في اماك ولده مدة اضانة . خلاف الذاهب في ذلك ٠‏ 
ما اخلاف فى رات ا رر حول حق الضانة مل هو حق للطفل 
فلا موز التنازل عنه ام هو لأحد الابرین فیجوز لأحدها التنازل 
عنه (كمه). 

الفرع الامس : الع لدى القاضي ۰ من ذهب الى ان الع لایجوز الا عند 
القاخي )٥۸۸(‏ دأي اپور عدم اشتراط ذلك (ومه) ادلة اپور 
(۸۵ه) ادلة امبور ومخالفییم ومناقثة هذه الادلة (۵۰ه) ما نراه 
في هذا الوضوع : وجوب التفرقة بين حالين : حال الوضا في 
الخالعة فلا يشترط وجود القافي وحال عدم الاتفاق كما في حال 


£ 


الشقاق فیعب حضور القاضي خاصة وحن رححنا الا بتحاوژ عوض 
eNO‏ 
البحث الثالث : آثار الخلع (سوه) -۱- من قال ان اغلع طلاق بائن )٩٥(‏ 
ادلة من وال ان اغلع طلاق بائن (۵۹) - ۲ من قالان اخلع طلاق 
رجعي واداتهم (مهه) . الرد على اين حزم و مناقشة الظاهرية فیاذهیوا 
اليه (عهه) ماحاء في زاد المعاد نقلا عن سعيد بن السب . تصحیسح 
ماذهب اليه ابن القیم . ملاحظاتنا حول مافهم م کلام سعيدين السب 
)٩۰۱(‏ ع الم طلاق بائن وینقلب رجعياً )٩۰۳(‏ اطلع طلاق 
عند اطمفرية ولبس بفسخ. تحرير ه ه المسألة من تلف کتیم لاضطر اها 
)٩۰4(‏ والتحقيق على ان اخلع طلاق بان لدى العف ربآغير ان للزوحة 
حق اارجوع فيا بذلته فصبح الخلع رجمياً فان شاء الزوج راجع 
زوحته مادامت في العدة (5.5) - ع - اخلع فسخ و لس بطلاق 
(۰۷) ادلة من قال ان الشلع فسخ (1۰8) الادلة التي ساقها ابن القيم 
على ان اخلع فسخ . ملاحظاتنا على ماحاء به اين القيم و ما نقله الشيخ علي 
افیف والشيخ عد الزفز اف )٠١(‏ ماجاء من ادلة اين القيم لانصح 
حجة على الاستّد لال هذا الرآي )٠١(‏ . مناقشة من قال ان الخلع فسخ 
ومن قال انه طلاق : القرآت السنة (۱۳+) فتاوى الصحابة (۱۳) هل 
ينقلب الع الى طلاق اذا تغیرت صيغته ۰ ما نقله اين قدامه في المغني 
(314) ملاحظاتنا حول هدا النص . ماجاء في فتاوی ابن تممه (۱0+) 
منافشه ادن قدامه واین تيميه و تصحیح ماذهب النه(11) ماترححه : 
ان الع باي لفظ وفع يحب الا بصرفه عن حقيقته (۱۷) رأینا في 
آثار الم : أن الع فسخ للأمور التالية ۱ - ان الطلاق حت ينفرد به 
الزوج اما الفسخ فهو بالتراضي والخلع كذلك ۲ - الأصل في الطلاق 
ان یکوت رجعياً وفي اعتبار الخلع طلاقاً رجعياً ثنافياً مع الغرض 
- ۷۱۰۵ - 


في الطلاق( ۷۰) 


ااقصود منه فعان لابد من ا ر فشضا وسعة لمده الطلفات ال نلک 
ازج - وق دلك قضاء عل تمده الطلقات ق المدء ۰ ۱و وق هذ۱ 
ايضاقضاء على خلع الاجني اذ الفسخ لامجوز انیکون الا رين الزو جين 
آو من ينوب عنها )٠۸(‏ الاثار التي تترتب على اعتبار اللع فسخاً أو 
طلاقاً (5۱4) 

المبحث الرابع : اذا طلبت الزوجة الخالعة من زوجها فهل يحب عليه أن يلي 
طلا فيطلقها )٩۲۲(‏ الور علی أنه يندب ازوج ان يحيب زوجته 
الى طاما بامخالعة . بعض العفرة وبعض الناية انه يحب ذلك وجوياً 
لاندياً ر۲۳٩)‏ ما اراه في هذا الموضوع : ان الزوجة اذا طلبت الخالعة 
فیعب على الزوج ديانة انيج ما الى ذلك بعد تعذر الاصلاح وإلا رفعت 
الا'مر للقاضي ففوق بدنما (۲6) مارد من اعتراضات على هذا الرأي 
(5؟د) - ١‏ ان امر الني عليه السلام في خلع ثابت بن فقس كان 
امر ,ندب واستحیاب لازام وجوب . واطواب : لس فى اعدف 
مایصر ف الا مر عن الوجوب . بل‌هناك في بعض ارو ایات الصحيحة ان 
الني صلى الله عليه وسم فرق پینها و ثات في ينته ‏ ۽ ان تفر يقالي 
كان بصفته ولي أمر للهاهين لابصفته مششرعاً فليس له صفة الدوام . 
واواب : ان هذا التفريق كان تشريعاً بدليل ان هذه الادثة هي من 
مصادر تشريع الخلع )٦۲۹(‏ - ۳- طلاق ثابت زوجته كان خوفامن 
الني ۰ الجواب : لم يكن من عادة الصحابة الا المرأة و النافشة لاني في 
جميع امورمم . مايدل على ذلك من السيرة )٩۲۷(‏ کان‌الصحاية بفرقون 
1 او اعر الني دين الاو امر الي هم فيها الخيان وین الاوامر اللزمة . 
الدلیل على ذلك حديث بريرة . (1۲۸) . بحث الموضوع من الناحية 
الواقعية (1۲۹) اذا لم حقق از واج هدفه » وتبين الزوحة في زوجها 
مالو رآه فيها لطلقها فاذا تفعل . قصة ام يزيد زوحة معاوية حينافضلت 


۱۱۰ 


0 


اعر أبياً على امير ألم منين معاو یةفطلقها )٩۳۰(‏ تضيرالنيي زوجاته بالبقاء 
اوالفراق دلبل على اه لاتست ولا احبار و اكراهفي اطىاة الز و حبة 
)٩۳۱(‏ ما ذ کره ابن رشد: ان الله جعل اخلع بيد المرأة اذا يعضت 
زوحها ما جعل الطلاق بيد الزوج اذا بغض زوجته )٩۳۲(‏ الخلاصة : 
لكل من الز وين مفارقة صاحبه اذا تعذر عليها الاصلاح (EZ‏ 
المبحث الامس : الع في قو انين الاحوال الشخصية في البلاد العربية (+۳د) 
مصر IEE,‏ على ماحاء ف وما القانون (1۳o)‏ : العر اق ۲ تونس 
المغرب ٠‏ ما نلاحظه في هذه القو انن ( ۳۷ ) 
الفصل الثاني : الطلاق باتفاق الز و جين لدى الامم القديئة والشرائع السابقة 
البعت الأول : الطلاق باتقاق الزوجين لدى اليونان (۱۳۸) 

الممبحث الثاني : الطلاق بالاتفاق لدى الرومان )1۳۹( 

المبحث الثالث : الطلاق باتفاق الزوجين عند اليهود . طائفة الربائيين 
)14۰( 2 من‌الساطه الملمة . طائفة القرائين 
(1ؤد) الاحتهادات القضا نہ 

المبحث الرا بع : الطلاق باتفاق الز وحن ند السبحية . القو انين . 
القضاء (۲عج) الفقه . أختلاف شراح القانون حول حواز التفريق 
بالاتفاق . مايراه الد کنور اهاب اسماعيل (۳ع) رد الد کتودرفعت 
خفاجي ( ٥٤‏ ) مائراه في هذا 2 (1۵5) 

الفصل الثا لت : الطلاق باتفاق الز و حین ق الةو انين الاحنسة )٤١(‏ 
الطلاق بالا تفاق في فر نسا. باحك . الا نفصال بالاتفاق ف ابطالیا (۷ع1) 
القانون السو فيبتي (1۶۸) 


- ٩۱۰۷ - 


الباى الرابع : الامرق ككر الفاي (549) 
الفصل الاول : التفریق للعیوب والامراض 
المبحث الاول : التفر دق للعرو ب و الا مر اض نی ال یعة الا سلاممة ( 1۱( 
الفرع الأول : رأي المذاهب في اصل التفریق لاعبوب . ثلاثة آزاء (00د) 
أولاً : مذهب الظاهرية : لا تفريق لاعيوب (سره4) دليل هذا المذهب (عه٠)‏ 
مناقثة الظاهرية و ان حزم فيا ذهيوا اليه )٠١(‏ التفريق لاعموب عند 


الظاهرية اذا اشترط احد الز و جين السلامة من العيوب . رأيئا في هذا 


المذهب 5 ) المعر و ف‌عرفا كاك روط شرطاوشرط السلامة معر وف 
لدی كل من الزوجيندون اشتراط وهذا ترج التفريق للعبوب استناداً 
الى هذا عند الظاهرية (10هم5) 

ا ا الت ارک فط ان طت ار ا وت ا 
العیوب المنسية في زوجها حصراً (مع+) دليل أي حنفة . تعلل<صر 
العروب عند احنفية للاستاد الشیخ عد ابو زهرة (164) 

تلا تمت رز کل ارو ی 
ا باحدی العيوب التي ذ کروها (۱جد) ادل اود )٩۳۳(‏ 

الفرع الثاني : هل العيوب التي اوردها الفقباء جاءت على سبل اعصمر (58ة) 
ل 
المنفية (م0) تحقيق مذهب عل بالرحوع الى عطوطات ومولفات 
قدعة : ان مذهب عل عدم حور العبوب المو<ودة في الزوج )1۹( 
من قال حصر العيوب الموجية للتفريق . نصوص الفقهاء على اختلاف 
مذاهها تشير صراحة الى حصر هذه العيوب عا ذكروره منها (7۷۱) 
تعليل الفقهاء التفر يق للعيوب بدلنا على ان الاهر خلاف ماذ كروه وانه 


لا دصر ف العيوب (۱۷۲۳) هل بعتار عقم ا الز وحین سیا لطلب 


(۱ 


التفریق بسا (۱۷۸) الذي اراه ان العقم من الا ساب الو تی یز طلب 
التفریق ودلبلی في هذا )٩۷۵(‏ شروط اناد في التفريق ی الشافعية 
زكمد) لا یی ل ان كات قبل العقد او بعده . هل هذا التق على 
الةو ر ام على التراخي . ما استثني من الفوربة (1۸۲) هل مر ض ات 
بطلاب التفريق . بطلان الفسخ (۸۳) شروط الخيار في العیب لای 
النابلة (1۸) هل يشترط ان يكون العيب قبل الدخول . هل يثيت 
على الفور آم على التر اخي . اذا رضي احدهما يعيب في صاحبه ثم ظهر 
غيره من العيوب . هل بشترط بقاء العيب حتى طلب التفريق (588) 
شروط اطبار في العيب لدى احعفرية )٩۸0(‏ ما بسقط اخاد (100م") 
الفورية فيطاب الفسخ . لو رضي بعیب ثم اتسع (۹۸۸) اذا امکن‌علاج 
الرض فلا غبار (همد) اذا تجن العمل بعد الطلاق فلا بطلات 
لافسخ (۱۸۵) شروط اليار بالعيب عند المالكية )٠۹٠(‏ التفرقة بين 
العيوب ان وجدت قبل العقد او بعده . العيوب اطِنسية (551) هل 
لهر بض حق طلب التفريق (*ود) ما سقط حق اشار . تداوي 
المرض (*19) شروط الخيار بالعيب لای الاباخية (96د) شروط 
الخيار بالعيب لدى الزيدية (۹۷) شروط الخيار بالعيب لدى 
الاحناف (599) . 

الفرع الرابع : آثر الفرقة بالعيب (۷۰۰) -۱- من قال ان الفرقة طلاق : 
الاحناف . المالكية (۷۰۰) - م من قال ان الفرقة فسخ : الشافعية 

والنابلة (۷۰۱) الزيدية المعفرية (۷۰۲) الاباضة (۷۰۳). 
المبحث الثاني : التفريق للعيوب والامراض في قوانين 
EE‏ 

الفر ع الاول : تصوص القوانين (۷۰۵) ايناث . الاودت . تونس (۷۰۵) 

الغرب (۷۰۱) العراق . سوریا (۷۰۷) مصر (۷۰۸) . 


Ea 


الفرع الثاني : نظرات سریعة في مواد التفريق للعلل والامراض في القوانن 
ا ا و 

ما اراه في هذا الوضوع خلافاً للا ذهب اليه شراح القانون ان مص در 
هذه المواد هو المذهب النفي لا المالكي بالنسية الى جميع القو انين التي 
اعطت هذا اعطق للزوحة دون اازوج 1 ودليلي كاك الك N‏ 
العربية اعتبرت التفریق للعیوب طلاقاً بائناً وهذا من الذهب اطنفي 
خلاقاً لبقية الذامب » م - انها اعطت الق الزوجة دون الزوج 
وهذا من الدهب اطنفي بدخا في الذهب الال وغيره هو حق الزو جين 
۳ - ان مذهب هد من النفیةهو الذهب الوحيدالذي ل حصرالمیوب 
الوجبة للتفريق ا ذهب اليه القانون (۷۱۲) . 

الفرع الثالث : الاحتهادات القضائية (۷۱۳) ع م حصر العيوب . اذا طال 
العلاج جاز التفريق . السکوت عن اهیب . سریان الرض الزوج 
الا خر (۷۱۵التفریق لاعيوب اطنسية (۷۱۵) اقتراح بتعدیل القانون 
المصري وبقية القو انين الماثلة (۷۱5) . 

الفرع الرابع : المواد التي نقترجما لقانون الاحوال الشيخصية في اتفریق للمال 
والامراض (۷۱۷) . 

المبحث الالث : التفر يق للعيوب والامراض لدى الو دة 
والمسيحية (۷۱۸) . 

الفرع الأول : التفريق للعيوب لدى اليهود . طائفة الربائيين (۷۱۸) . 

اولاً : عيوب الزوجة (۷۱۹)ثانیً : عو ب الزوم(۷۳۱) طائفةالقرا ئين (؛/) 
المقارنة في التفريق للعو ب والامر اض بين الشر بعة الاسلامية و الشمریعة 
اليوودية ا آوحه الاتفاق , أوجه الخلاف (۷۲۷) . 

الفرع الثاني : التفريق للعيوب والامراض في السيحية (۷۲۵). 
الافباط الارثوذ كس . ما حاء في قانون ۱۹۳۸ مز مواد في التفریق 


— (۰ = 


ها 


ايد 


لاعیو ب (۷۲۹) مشروع قانوت ۱۵۵۵ . ما ذحكره ان العسال وابن 
لقلق (۷۳۰) خلاحة الاراء : ان الامراض ثلاثة انواع ار 
الا مر ا ضالمعدية (۷۳۲) الامراض احنستة (۷۳۳) الرومالارثوذ كس 
(۷۳۵) الکاثو لك (ه۷۳) هل یعتبر العقم من العلل المجيزة للتفریق في 
السحبة(ه۷۳) اخلاف فيالرآي حول هذا الق و مانراه في‌ذلك(۷۲۰) 
الا حت‌ادات القضائة(۷۳۷) اختلاف الاحتاد نی الاعتداد بالعقم(۷۳۷) 
التطلیی خشة العدوی من اارض . حى التفریق لاام دون الراض. 
التطليق للحنو ت (۷۳۸) التطليق لاعنة النفسية (۷۳۵) ملا-ظاتفاعل 
ماحاء من مواد التفر يق للادراض والغيوب في المسيحية (741) يكن 
التفر نو لاعيوب والامر اض في المسيحية قبل عصر اين العسال )7/41١(‏ 
توسع الحا 5 في التفريق . عدم حصر العيوب (۷۵۲) . 
المبحث الرابع : التفريق لاعبوب والامراض في قو انين 
البلاد الاجنبية (۳ع۷) 


القانون الالاني : خلل القوى العقلية . المرض العقلي . الاهراض العدية 


و الذفرة (۷۵۳) ملاحظاتنا حول هذه الاساب (۷۵۸) 


القانون البوناني : آفة العقل . البرص . العنة (۷۵۵) شمروط طاب التطلیق 


وما سقط هذا اطق (۷5) 


القانوت الانحايزي : النون الع التناسلى (۷2۷) 


الفصل الثاني : التفويق يمن الزوحين لاخر ر والشقاق )۷٤۸(‏ 
المبحث الاول : في الشر بعة الاسلامية 


الفر ع الاو ل : کف عالج الاسلام نشوز احد الزوحين )۷9۰( 
المطلب الاول: نشوز الزوجة ‏ الرحلة الاوی: الوعظ (۷۵۱) المرحلةالثانية : 


افحر (ver)‏ کی اهمحر ف المضجع لا ف الفر اش المقصود من اهر 


في رأينا انه درس لاز وحة لتعرف انزو جا حاد فيا هو فيه. وامتعان 


YZ 


روج ار نفسه قبل اقدامه على الطلاق (۷۵۳) المرحلة الثالثة : 
الضرب (+۷۵) الضرب کا جاء في القرآن و کتب افقه والطديث لا کا 
اشر على ألسنة اعداء الاسلام . رد هات حول ضرب الزوجة : 
۹ ماهو الذرب (۷۵۵) ۲ - هل الم رب از امي (۱۵۰) ۳ - هل 
هو لکل‌النساء (۷۵۷)ع - هل‌الضرب عقو بقع ی الزو جة آمعلاج(۷۵۸) 
الضرب في رأينا امر نظري لان اكثر من لامدي معین الوعظ ولا 
الهجر لاینفع معبن ضرب‌ولااذی . رأي لذا نی رب الزوجات (۷۵۸) 
لاز وحة دق طلب‌التفریق اذا ضرما زو جما غربامولا . ما ها ان ترفع 
امرها للقافي تطلب معاقبة ااز وج حسب فانون‌العقوبات (۷۵۹) الطلب 
الثاني : نوز الزوح (۷۹۰) المطلب الثالث : الشقاق بین‌الزوحین لطأ 
كل منها (۷۰۲) 

الا نظام التحكم . من الخاطب بقوله تعالى : فان حفم ۷۳(۰) افتر اج 
حعل بعت اکن واجتا في كل نزاع عند کل طلاق (:۷۹) مهمة 
اکسین (۷۹۹) ثانا : التفریق لاشقاق و اطلاف فيه (۷۰۷) من قال 
بعدم التفریق للشقاق : الاحناف . الشافعية . النابلة (موو)الظاهر بة, 
اطعفربة (۵وب) أدلة من قال بعدم التفریق (۷۷۰) من قال بالتفریق 
لاشقاق وااضرد (۷۷۲) الالكية . اطنابلة . الشافعية (۷۷۳) ادلة من 
قال بالتفريق (۷۷۸) رأينا في التفریی لاشقاق بين الزوجین (۷۷۹) 
التةر يق لاضرر فيالمذهب امالعى (۷۷۷)مانستخاصه من نصوص المالكية 
من مبادیء في التف يق اشقاق والفرر (۷۸۰) . 

الفرع الثاني : التفربق لاشقاق واضرر في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد 
العزبية (۷۸۲) اينات . الغرب . تونس (۷۸۳) العراق (۷۸۵) مصر 
الاردر_ (۷۸۵) سوريا )۷۸٩(‏ ملاحظاتنا على ما حاء في هذه 


القو انن (۷۸۷) . 


ا 


الطاب الثاني : الاحتهادات القضائية في التفر دق لاشقاق وااضرر دين الزو جين 
(۷۸۵) الضرر امر تقديري خضع رای اقاضي من الضرر سب الزو جة 
وابتزاز امواها . ( ۷۵۰) استحکام اخلاف بین الزوجین سيب موجب 
للثفر يق . الضر رم نكو ن يعد الا خو ل بكو ن قبل الد خو ل( ۰ )الشروع 
بقتل الز و حة NC O‏ للضرر العنوي (۷۹۲) 
من الضرر اتهام الزوجة بالزنا » هل يعتبر فق الزوج ضرراً جز 
التفريق (۷۵۹۳) التفريق هدر الز وج زوجته (+۷۵) تفريق اکن 
ان كان اضرر من الزوج (۷۹۵) هل يعتبر تعدد الزوجات ض مرا 
يمح لازو جة طلب التفريق لاجله (75) رابنا في الموفوع . اختلاف 
اک بين الزوجين (0«و») بالنسبة لازوجة الاولى : لها حق اشتراط 
عدم التزوج عليها فاذا خالف الزوج ما التزم به كان ها حق طلب 
التفر بق . اما اذا لم تشترط وحصل فا ضر ر التعدد فلا هذا الق . 
فالتعدد في حد ذاته اس ضررا في ذاته (۷۹۷) بالنسیه لازو جة الثانية: 
اذا عامت حين الزواج انه متزوج فلا خبار لها . اما اذالم تعلم فلباحق 
كات الفسخ للتغرير با و لانا تزوحته على شرط ملحوظ انه غير متز وج 
(۷۹۸) ماجاء في القانوت الغریي من حق الزوحة في ان تشترط 
عدم التروج عليها (حدلنا) . 

الطاب الثالث : مانقترحه من مواد في هذا الموضوع (۸۰۰) 

الفرع الثالث : التفريق للغيبة او للسجن ( ۸۰۱) 

المطلب الاول : آراء المذاهب : الاحناف » الشافعية (۰۲ه) الظاهربة»الزيدية 
المعفرية (۸۰۲) اطنابلة )۸٠8(‏ . 

المطلب الثاني : فو انين الاحو الالشخصية في ااملادالءربية لبتان الع ر اق (5٠م)‏ 
الاردن » تونس » مص ؛ المغرب (۸۰۷) سوريا . ملاحظتنا على ما 


ذهيت اليه هده القو انن (ROA‏ 


اك 


المطلب الثالث : الاحتهادات القضائية في الغائب و احبوس (۸۰۵) 
الغياب بدون ءل ر مشروع 0 من الاءذار قبل التطليق (۸۰۹) 
لا ید من مضي یه من کس وی 2 را التفر يق ( ۸1۰( 

البحث الثاني : التفریق لاضرر لدی الود والمسيحية (۸۱۳) 

الفرع الاول : التفريق للذرر عند الود . طالفة الربانمون (۸۱۳) التفريق 
لاضرر التفريق لاشقاق )۸٠۶١(‏ التطليق للغيية ؛ طالفة القرائين (۸۱6) 

الفر ع الثاني : التطليق لاضرر في المسيحية (15م) الاقباط الارثوذ كس 
ماذكره ابن العسال في المجموع الصفوي ماجاء في مصباح الظلمة لابن 
كير . اسیاب فسخ الزيحة في الخلاصة القانونية ( ۸۱5) التفريق لاضرد 
في فانون عام ۱۹۳۸ وفي مشروع عام ۱۵۵۰ ( ۸۱۷) الادمن 
الارثوذ كس ( ۸۱۸ ) الاحتهادات القضائية (۸۱۸) طلب التطليق هو 
حق لتضرر من الزوحن (۸۱۵) التطلسق خط ااشتراك > اانطلیق 
لاتهام احد الزوحین الاخر (۸۳۰) التطليق مجر احد ازوحن 
الاخر (۸۳۱) طلب التطليق للبحر من المتضرر ٠‏ التفريق لتنافر 
الطباع ۸۲۱) 

ال حث الثالث : التفريق لاضرر في القو انين الاجنبية . 

الفرع الاول : التفريق للضرر في القانون الفرنسي (۸۳۳) روط التفريق 
لاضرر(ع ۸۲) حالات التفر یقلاضرد (۸۲۰) ماذهب اليه ااقضاءالفر دي 
التفر یق للاهانة (۸۲۷) التفریق للاعتداء على الاخر (۸۲۷) الامتناع 
عن العاسرة» الکر اهية هجر مسکن الز و جبة » العحز اطنسی(۸۲۸) 

تدع الى لا ی 
طلب الطلاق » الاعتداء على اللياة المحر المعتمد ( ۸۲۵) روط 
التفریق للمجر . تصدع العلاقة الز وجة وشروط ذلك (.سم) الطلاق 
بسيب الغيبة (وسم) التفریق لاضرر في القانون الاضليزي . 


ا 


الفر ع الثالث : حالات التفریق: هحر وشروطه ( ۸۳۲) القسوة . ارتكاب 
بعص الجر انم (AF)‏ - 

الفرع الرابع : التفريق لاضرر في القانون الالماني . الاخلال بالالتزامات 
الزوجية ( عسم) افحر (۳۵ه) رأينا في اعطاء حق طلب ااتفريق لاز وج 
ا يتنافى مع فكرة العقرية (۸۳۵). 

الفرع اخامس : التفريتقالنائي بين ااز و جين لاضرر في القانوت الايطالي [دمم) 


الفصل الثالث التفويق للاعسار بين الزوحین (۸۳۷) 


المبحث الاو ل : التقر يق للاعسار 13 الشم بعة الاسلامية . گېد( ۸۳۷) 

الفرع الأول : رآي المذاهب قي التفريق للاعسار (۸۳۵) 

المذهب الاول : عدمالتفر يق للاعسار . الاحناف (۸:۰) چمپور الزیدیة(۸:۱) 
جور المعفربة زككم). 

المذهب الثاني : 0 الظاهر بة: عدم التفريق والزام الز وجة بالنفقة. دليل 
هذا المذهب ( ۸:۷ ). 

المذهب الثالث : مذهب ابن القم : لاوز التفريق الا في حالتين : اذا امتنع 
عن الانفاق وهو قادر . واذاغر" الزوج زوحته حين العقد فقال انه 
ثري واطال انهفقير (۸ع۸) . 

المذهب الرايع : التفريق الاعسار » ادلة هذا المذهب (۸۵۹) تفصيل مذهب 
التفریی للاعسار ١‏ - اذا کات اازوج قادرا على الانفاق » مذهب 
الشافعية ( ۲ وم ) مذهب النابلة ( ٠‏ ۸) مذهب المالكية ( جه ۸)الاختلاف 
بين الذامب الثلائه )۸٥١(‏ ۲ - اذالم يكن للزوح مال (۵0+) 
۳ - هل الفسخ فوري ام يجوز فيه التأحیل (1هم) الشافعية . اطثابلة. 
المالكية (۸۵۷) الرضا او العم بالاعسار ( ۸۵۸ ) ه - ماهو مقدار 


الافقة التي ان اعسر بها الز وج حق للزرحة طلب التفریق )۸٠۹(‏ اثار 


هك 


الفرقة وهل هي فسخ ام طلاق (۸۶۱) ۰ 

الفرع الثاني : التفريق للاعدا. في قوانین الاحوال الشخصية في البلاد 
العربية (0دم) لتان » العراق »نونس » مصر )۸٦۳(‏ الاددوت 

المغرب (6ثم) ملاحظاتنا حول مواد التفريق للاعسار فى القوانين 
العر دة زمكم). 

الفر ع الثرلك ١‏ الا د ادات القضائية (باكم) نفقة الز وحة على زو <ها ولوکانت 
غنية مقدار النفقة لاز وج العسر (۸+۷) اذا لم بتر كالغائب نفقة :شرو ط 
الرجعة للمطلق للاعدار » القافي هو الذي بقرر السار )۸٩۷(‏ اذااصر 
الز وج على عدم الانفاق وراجم زوجته فالرجعة باطلة (۸1۵) 

الفرع الرايع : مانقترحه من مواد للتفر دق بين الز و حین للاعسار . 

المبحث الثاني : التفريق للاعسار لدى اليهود . طائفة الربائيين » حالة غياب 
الزوج » حالة تطوع آخر بالانفاق (۸۷۱) اذاتر کت ازوجة ييتها 
شقاق و استدانت » اذا تر کت الز وحة بنتها لضرب زو جهاو استدانت 
من الغير حالة الاعسار (۸۷۲) طائفة القر انين : وجو ب النفقة علىاازوج 
لحي ب افيه الا علامشة ال شه اورف هي اهر 


. (AVF ) للاعساز‎ 


اباب ی : اایامری, كام المع و اقانون (۸۷۵) 
الفصل الاول 
اللعان او التفريق لازنا (۸۷۷) 
المبحث الاول 
اللعان فى الشر بعة الاسلامية . تهيد (۸۷۹) 
الفرع الاول : تعر يف الاعان رمصدر تشريعه (۸۸۱) 
الفرع الثاني : صفة اللعان و كبفيته )۸۸٩(‏ 


ا 


الفرع الثالث : شروط وجوب اللعان (همم) ادلة من قال أن اللعات سهادة 
ادلة من قال ان اللمان مین (1وم) املة الزوجة في الاعات . هل يصح 
العان من الز و حة الصغيرة او اجنو نة(۸۹۳) اللعان قبل الدخول( ٤‏ ۸۹) 
الفر ع الرايع : اذا ابی احد الزوجين اللعات (۸۹6) مهب ابمهور : اي من 
الز وحن رفض اللعان اقم عليه اد (ههم) ادلة امور (۸۹5)مذهب 
الاحنافگ : لايقام اعد على من نکل عن اللمان الا انه حيس . ادلة 
الاحناف و الرد على امور (۸۹۷) مانراه في الترجيح دين الرآبین . 
ماذهب اليه الاستاذ الشخ مد ابو زهرة ان الزودة اذا امتنعت عن 
اللعان حيست وان صدقته اق عليه اد . رير هذا النقل . خطأ مانقل 
عن متن القدوري في هذا الموضوع وما تناقلته المؤلفات الحديثة (مهم) 
ماجاء في الموهرة . وفتح القدير . وملتقی الاحر وجمع الانهر ومتن 
الکنز والمسوط و کل تجمع على ان من صدقت زو جما باللعان فلا حد 
مالم تقر بالزنا و لکن بطل اللعات (وهم) مانقله ابن عابدین عن الكافي 
مانراه في اخلاف في هذه النقولات )٩۰۰(‏ 
الفرع الخامس :۲ ثار اللعات . الفرقة بين الزوجين )٩۰۱(‏ 
۱- هذهب من قال ان الفرقة تقع مک الا م يعد الاعات ر۰۲٩)‏ 
ادلة القائلين بهذا المذهب )٩۰۳(‏ الرد على الشافعي )٩۰4(‏ الرد على 
الا حناف (ه.5) 
۳- ادلة القائلين بأن الفرقة تقع باللعان ولا حتاج الى قضاء اللا كم (5.ة) 
مناقشة امخالفن )٩۰۷(‏ 
م ادلة القا تین بان الاعات لابوحب التنريق . 
هل التفر قة باللعان فسخ ام طلاق (و٠4)‏ التحريم المؤيد او الموقت 
)٩۱۰(‏ من قال بالتح ريم المؤيد . ححة هذا المذهب (١١ه)‏ من قال 
بالتحريم الوقت )٩۱۳(‏ . رأينا في اخلاف بين المذهيين )٩۱(‏ 
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المبحث الثاني : الطلاق الزنا لدى بعض الامم القدعة و الشر انع‌السايقة )٩۱5(‏ 
الفر ع الاول : الطلاق لازنا عند المونان )٩۱5(‏ 
الفرع الثاني : الطلاق لازنا عند الرومات )٩۱۷(‏ 
الفرع الثالث : الطلاق لازنا لدى الود . طائفة الربائيت زوكة) طائفة 
القر این )٩۲۱(‏ 
الفرع الرابع : الطلاق لازنا في المسيحية )٩۲۳(‏ نصوص الانجيل . قوانين 
ا الطلاق لازنا (ع۲٩)‏ قوانين السحة في الطلاقالزنا: الجموع 
الصفوي . ان كير . الخلاصة القانونية )٩۲۵(‏ ملاحظاتنا على هذه 
النصوص (455) حك الزنا قبل الزواج )٩۲۷(‏ معنى الزنا الو جب 
لطلب الطلاق )٩۲۸(‏ ملاحظة الاستاذ حيشي على ماجاء في الجموع 
الصفو ي ان تلك الاسياب من سوء الاخلاق الموحبة للتفزيق لم تعد 
صاطة للتطبيق . ردنا على هذه اللاحظة ان العادات والاعراف تتمم 
نقص القوانين (4»4) الزنا الحكمي وما ذهب اليه الاکتور اماب 
اسواعيل )٩۳۰(‏ هل حق طلب الطلاق الزامي بالنسة للزوج الا خر 
(۳۲) هل الزنا سيب مازم للقاخي بالتف يق (يسة) راي لنا فيالطلاق 
لازنا (وسه) اذا اراد اعد الزودين الطلاق فا عليه الا ان يرتكب 
حرعة الزنا حققة او صورية . مارد على هذا الرأي من اعتراضات 
۱- لاس کل فرد بقدم على الزنا طورة هذه اطرعة 
۲- ان القانون وراء الزافي حيث يعافيه . 
م - لو ثيت الزنا فسقی حق طلب التطليق للاخر 
+ لو طلب الطرف الا خر التطليق فللقاضي حت الاجابة او الرفض )٩۳۱(‏ 
الرد على هذه الاعتراضات )٩۳۷(‏ 
المبحث الثالث : الطلاق الزنا في القو انين الاحنبية . القانون الايطالي . انکلترا 
(وع؟) التطليق لازنا في القانون الفرنسي )44٠(‏ الاحتادات القضائية 


و 


(۹:۱) مقارنة بين الشر بعة الاسلامية ويقية الشرائع والقوانين (۵4:۲) 
حاولة الاسلام اخفاء جرعة العار عن احد الزوجین بالاعان اما في بقة 
الشرائع فلابد من شوت حرعة الزنا (؟عة) ان خيراً المجتمع أن فتح 
باب الطلاق على مصراعيه کا جاء في الشريعة الاسلامية من ان لا 
الشوارع بالزناة . وخير الف مرة ان يقال للاولاد با أولاد المطلقين او 
المطلقات من ان يقال لهم ا اولاد الزنا )٩:۳(‏ 
الفصل الثاني : الظوار فى الشريعة الاسلامية (64.ة) 
المبحث الاول : تعر يف ااظهار و مصدره وصفته الشرعية (ه8ة) 
المبحث الثاني : اركات الظمر (مؤو) 
-١‏ مظاهر (154) هل يصح ا المرأة ( )۹٥۰(‏ + مظاهر منها 
۳ صفة الظهاد (۹۵۲) ع المشيه (ئهمه) 
المیعث الثالث : ] ثار الظهار : حرمة الاستمتاع حى التكفير (5هو) دور 
الزوجة في الظراد )٩۵۷(‏ هل يجوز الوطء قبل التفکیر )٩6۸(‏ 
الفصل الثالث : الابلاء في الشمريعة الاسلامية ۳ 
الات الاول : ريف الايلاء وهصدره وصفته الشرعية (50و) 
باب الثاني : اركان الايلاء 5 
١-.الخالف‏ ۲ - محلوف به (455) اذا ترك الوطء بدون مىن فهل يعتير 
مولیا(مجه) م احلوف عليه (59ة) + - زوجه( ٥)۷۰‏ - الصیفة(۷۱٩)‏ 
٩‏ - مدة الايلاء )٩۷۲(‏ 
المبحث الثالث : آ ثار الابلاء )٩۷۳(‏ 
۱- مطالية الزوحة بالفی ء 
۲- می تقع الفرقة بالايلاء )٩۷۵(‏ مناقشة اراء الذاهب )٩۷۷(‏ ادلة 
هذه الاراء (۵۷۸) 
م - هل الفر قة بالابلاء طلاق بان ام رجعي )٩۷۵(‏ 


رت 


الفصل الرابع : الفرقة بتغیبر الدين ( ۹۸۲) 
البعث الاول: اثر تسیر دن احد الزوحين على الزواج 
في الشريعة الاسلامية ( ۹۸٤‏ ) 

الفر ع الأول : ردة احد الزوحن ( ۹۸۶ ) -- اذا ارتد الزوج -۲- اذا 
ارتدت الز وحة ( ٩۸٥‏ ). ع اذا ارتد الزوحان معا ( ۹۸٩‏ )نوع 
الفر 8ة الي تقع بالردة ( )٩۱‏ 

الفر ع الثاني : اسلام أحد الزوجين ( ۹۹۲ ) -۱- ادا ادلم الزوحان معا او 
اسم ازوج وکانت زوحته كتابيه ( ٩٩۳‏ ) 
الاحتمادات القضائية : الفر ةة لتغییر الدين طلاق ولاس بفسخ . لاتقع 
الفرقة بنفس الاسلام اذا اسل الزوج فلافرقة ( ٠٠١١‏ ) 
اذا ابی الزو ح‌الاسلام‌فرق بينه) ( و١‏ ١٠١)مايعتير OE‏ ۰( 
ماذهب اليه الاستاذ الشييع مد ابو زهرة . مایطالب به الاستاذ حامي 
بظرس ( ۱۰۰۲ ) ماد کره الاکتور اجد سلامه . مشروع قانون 
الا حوال الشخصة الوحد ( ۱۰۰۳ ) نصوص افقهاء في ان العبرة في 
الاسلام للظاهر لا للباطن . منافثة جسع الاراء السالفة وترجیعنا ان 
القاضي لاحت له ان بنظر الى البواعث على الاسلام بل عليه اک 
بالظاهر (۱۰۰۵) ما ذهیت اليه حكمة النقض اءصرية وما خاافبا من 
آزاء ( ٠۰۰۹‏ ) ماذا وراء الح عن الياعث على اسلام احد الزوجن 
(۱۰۰۷) ل الطيلولة دون الغش والاحتمال في اسلام احد از وجین 
(۱۰۰۷) عکن علاج ذلك يق احكام الث ربعة الاسلاميةعلىالمرتد» 
فالمسيحي مثلا اذا اراد ان سل للغش حتى اذا تم له ما اراد عاد الى دینه 
يفكر في تطبيق احكام الرتدن عليه فلا يقدم إلا عن عقيدة وإلا حرم 
من حقوقه و ححر على تصرفاته . واما القتل فلا بطق لتعطيل هذا 
اک ( ۱۰۰۸ ) س۲- عدم الاق الضرر بالزوج الآخر . مکن علاج 


۱۱۲ 


ذلك باعطاء حی طلب فسخ الزو اج لاطرف الا خر الذي بقي على ينه 
الاراءالتي اطلعت علیها في علاج ذلك( ۱۰۱۰ ) . رأينا فيهذا الوضوع 
ان القاخي سک بالظاهر في اسلام احد الزوجين و للحباوة دون الغش 
نطیق احکام المرتديئ و لضمان اقوق المكتسبة نعطي حق طلب الاسخ 
لز وج الاخر ( ۱۰۱۲ )۰ 

المبحث الثاني : اثر تغببر الدين في البپودية و السبحبة (۱۰۱6) 

الفرع الاول : اثر تغيير الدين في البپودیة على الزواج ( ٠١١١‏ ) 

الفرع الثاني : اثر تغيير الدين في السبحبة على عقد الزواج ( ۱۰۱۵ ) الاقباط 
الارترة کس ( 1015 ) الروم الارئوذ کس . الارمن ارود کس 
(۱۰۱۷) التحول من مذهب لاخر . البرو تستانت ( ۱۰۱۸) . احصاء 
عن عدد الطلاق و نسبة الاو لاد لاطلقن و مضي المدة على عقد الزواج 5 
ویبان اسیاب الطلاق وهل هي من جانب الزوج ام يناه على طلب 
الزوجة وذاك بالرجوع الى النثيرات الرمعية التي تصدرها الدول 
العر بية في هذا ا موضوع ۰ 
ملاحظات واقتراحات هامة في هذا الموضوع (4؟١٠‏ ). 


خاعة ( ۱۰۲۹) 
المصادر والمراجع Net‏ 
فهر س آم الاعلام الذين وردت تر متهم في هامش هذا الكتاب ۱۰۹۲ 
فبرس ام التعليقات الي وردتفي هامش هذا الکتاب 1۰۸ 
فهر س اهم المبادىء القضائية التي وردتفي هذا الكتاب حسب الشريعة 
الاسلامية في قوانين الاحوال الشخصية ۱۰۸۰ 
قپرس ام الیادی» الله والقضائية لدی التي البهودية و السيحية 
والقوانين الاجنقية ۲ ۱۰۸۰ 
فهر س مواضيع الکتاب ۱۰۸۹ 


A 


می آثار الولف : 


الصالح اار سلة في الفقه الاسلامي . 


اثر العرف والعادة ف التشر يع الاسلامي ۰ 
کت الطبع :5 


فلسفة البراث و تصفبة الترکات بين الفقه والقائوت . 


ج 


كلو سر 


اتقد م بز يل الشکر وعظي التقدير الى استاذي‌الکبیر الد كتور احد الدمان 


دس حامعة دمشق لا منحني به من تشع و معو نة ولا قدم لي من تسهيللات 
في سبيل اخراج هذا الکتاب باسرع و فت مكن . 

كا وافي اشكر السيد مدير مطيعة جامعة دمشق وجميع القامين على العمل 
فيها » وأخص بالذكر او لثك العال الود انحپو ابن الذين ساهموا في طبع هذا 
الکتان و اغراجه قر نيا من الکمال . 


وفقنا الله جيعاً لما فيه ار . 


المؤلف 
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قرا الاتات 

و اول مت بمالج نظام الطلاق فى الاسلام اي 
موضوع مستقل » 

و دراسة مقارنة محررة 11 المذاهب الاسلامية الهانية 
ص ردها ای اصو فا من القرآن والسئة واقوال 
اسار 

د مقارنة الشريعة الاسلامية يغيرها من الثشسر انع 
والنظم 1 

0 تحليل لام البادیء القضائية فى هذا ا موضوع ( 
« رد سات حول الطلاق في الشم بعة الاسلامية 2 
5 اقتراح الحاول العملية لتقسيد حق الرجل 5 
الطلاق و ابراز مدی ما تع به الزوحة من 
مارسة هذا الق 1 

« احصاء عمى دقيق عن سيه الطلاق ف الاد 


العر بية وران اسیاما وطرق علاحها » 
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